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باب الأذان والإقامة ° 
باب الأذان والإقامة 
وهو أفضل منها في الأصحٌ*: ومن الإمامة على الأصح (وش) وله الجمع 
بينهما* (و) وذكر أبو المعالي : أنه أفضلٌ (وش) وأن ما صَلَحَ له فهو أفضل . 
هافن كنات للصاوات الس والح وقيل : وفائتة ومَنْذورةٍ 
على الرجال» وعنه: والرجل حَضراًء وعنه: في الوصر› ا 
وعنه: هما سْنَة * (و) وفي «الروضة»: هو فَرْضْ» وهي سنه» فعلى 
المَذْمَبِء وقيل: وعلى أنَّهما سه : يُقاتلون على تركهما (ه) وعنه: يجبٌ 
ا مؤذّنُ في الوضر. نص عليه» وأطلقه جماعة. وقال جماعة: 
بحيث يُسْمِعْهم . . وفي «المستوعب»: ع أذة واد مط غكن عا مه 


* قوله: (وهو أفضلّ منها في الأصحٌ). 
أي : من الإقامة. قال ابن عُبيدان في «شرحه»: وهل الأذَانُ أفضل» أم الإقامة؟ على وجهين» 
ذكرهما الشيخ أبوالفرج . 
* قوله: (وله الجمْع بينهما). 
أي : بين الأذانٍ والإقامة » وذكر أبوالمعالي أنه أفضل» أي: الجَمْعٌ بينهما . 
* قوله: (وهما فَرْض كفاية). ظ 
أي : الأذانُ والإقامة. 
# قوله: (وعنه: هما سُنَهٌ) . 


اي الأذان والإقامة. وفى «الروضّة»: هو كَرْضٌء أي: الأذان» وهي سء أي : الإقامة “© 


(۱-۱) ليست في (د)ء وبعدها في (ق): «وقيل: وعلى أنهما سنةء أي: الأذان والإقامة» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5 كتاب الصلاة 


فطلا خاضةة "ويل » ن أن یودن اتان وشو اال ف الجر 
فقط» كبلالٍ وابن أم مکتوم» ولا يُسْتَحَبُ الزيادة عليهماء وقال القاضي : 
على أربعة؛ لفِعْل عثمان إلا من حاجة . 
الإعلام بواحل. زيد بقدذر الحاجة» واحل في جانب» أو دفعة واحدة 
ويّقيم أحدّهم» والمرادٌ بلا حاجة» فإن تشاحٌواء أَفْرِعَ*. 
وتصمٌ الصلاةٌ بدونهما”*» فعله ابن و واحتحّ به أحمد. قال 
القاضي وغيره: ولأنه لا يرجم إلى معنى في الصلاة» بل إلى الدعاء 
إليهاء وعلى أن گؤن البْقْعَةِ حلالاً تجبٌ فيهاء ولا تبظل بِعَدَيِها*. لكن 


* قوله: (عمّن صلی معه مطلقاً). 
أي : سواء سَمِعٌ الأذانَ أو لا. 
* وقوله: (خاصة). 
أي : خاصّةٌ بمن صلَّى معه دون من لم يُصَلَ. 
* قوله: (فإن تشاځواء أَثْرعَ). 
أي : إن تشاحُوا في الواحد الذي يقيم» أُقْرع . 
* قوله: (وتصحٌ الصلاة بدونهما). 
أي : بدون الأذان والإقامة. 
* قوله: (وعلى أن كَؤْنَ البَمّعَةٍ حلالاً تحب فيها ولا تبظلُ بِعَدَمِها). 
مراده ‏ والله أعلم ‏ : أن البقعة الحلال تجبٌُ في الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يُصلَيَ في بُقْعَةٍ حرام» 
(1) أورد صاحب «المغني» ؟/ "الا عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله» فصلى بناء بلا أذان ولا إقامة. 
. رواه الأثرم. 


باب الأذان والإقامة ۷ 


یکره“ ذكره الخرقئٌ وغَيْرُه وذكر'جماعة: إلا ا وط 
أو اقتصر مُسَافِرٌ ومُتْمَرِدٌ على الإقامة*. 


عه لا ابر 


وهما أَفْضَلُ لكل مُصَلّء إلا لكل واحدٍ ممَّنْ في المسجدٍء ٠‏ فلا يُشْرَعَ» 
بل حصل لهم الفضيلةء كقراءةٍ الإمام للمأموم» وهل ضَلاةٌ مَنْ أذ لصلاته 
تيه أفضل ؛ لأنه وُجَدَ منه فَضْلَ يختضٌ الصلاة» آم يحتمل أنها وصّلاةً مَنْ 
ادن له سواءً؛لحصول سُّنَّةِ الأذان؟ ذكر القاضي: أن أحمدٌ توقّفء نقلّه 
الأثرم ٣‏ ونقل جماعةٌ : يُكره أن يُوَذْنَ في بيه مَنّْ بَعْدَ عن المسجدٍ؛ للا 
يَضيعٌ من يَفْصِدَهُ . وفي «التلخيص» : يُشْرَعان للجماعة الثانية غَيْرَ مسجدي 
مكة والمدينة. وقال أبو المعالي : غَيْرَ الجوامع الكبار. 


مسألة  ١‏ : قوله: (وهل صلاةٌ مَنْ أذ لصلاته تفه أَفْضَلُ ؛ لأنه وْجِدَ منه فَضلٌ 
يختّصٌ الصلاة» أم يحتملٌ أنها وصلاة مَنْ أن له سواة؛ لحصولٍ سن الأذان؟ ذكر 
القاضي : أنَّ الإمام أحمد توقّفء نقله الأثْرَمُ) انتهى . قلت : الصوابُ أنّهما سواءء ويدل 
عليه فِغْلُ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ومَنْ بعدهم. والله أعلم . 
على ما ذكر في الصلاة في بُفْعَةٍ العَضْبٍ”'“. ولا تبطلٌ الصلاة بِعَدَمِهاء أي : بعَدم بُقّعَةٍ الحلال» 
بمعنى : أنه لو صلّى في بقعةٍ حَرام» لم تبظل الصلاة» مع أنَّ البقعةً الحلال واجبةٌ في الصلاةء فإذا 
لم تبط بما هو واجبٌ فيهاء فلن لا تبطل بما لیس بواجب فيها بطري الأؤلى» وهذا على القول 
بأ الصلاةً في بُقْعةٍ العَضْبٍ تصحٌ» والله أعلم. 
* قوله: (لكن يُكره). 
أي : تصحٌ الصلاةً بدونهما؛ لکن تكره. قال ارق : ومن صلَّى صلا بلا أذانٍ ولا إقامق» كَرِهنا 
له لله ول عد 


* قوله: (ونصّه: أو اقتصر مسافِرٌ ومُنْفَردٌ على الإقامة). 
أي : إذا اقتصر المسافِرٌ والمنفردُ على الإقامة ولم يُؤذّنُ لم يُكره. نص عليه. 


)١(‏ ص ۳۹ وما بعدها. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 
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۸ كتاب الصلاة 


وعند الشافعية : يُوذّنُ مَنْ صلَّى وَحْدَّه إِنْ لم يَسْمَع أذانَ الجماعة» وإلا 
م بش 

وفي كراهتهما* للنساءِ بلا رفع صوتء وقیل : مُطلقاً» روايتان» وعنه: 
سن لهنّ الإقامةٌ (و ش) لا الأذان77" (م) ويتوجّهُ في التحريم جَهْراً : الخلاف 
في قراءة ولي“ وقد قال في «الفصول» : تَجْمَعْ نَفْسَّها في السجود؛ لأنها 
عَوْرةٌ؛ ولهذا منعناها من الجَهر بالقراءةء وبالأذان» ومن الرَمّل في الطواف. 
ومن التجرٌدٍ في الإحرام» كذا قال فأخذ قَدْراً مُشْتّركاً وإن اختلف المَنْعْ 


مسألة ‏ 7: قوله: (وفي كراهتهما للنساء بلا رَفْع صوتِ› وقيل : مُطْلَّقاَء روايتان» 
وعنه : تسن لهنّ الإقامة» لا الأذان) انتهى : 

إحداهما: يكره وهو الصحيح. قال المجد: لا يُمْتَحبُ هن في أظهّرٍ الروايتين. 
قال الزركشي : الكراهة أَشْهَرُ الروايات» وقَدَّم الكراهة ابن تميم» وصاحبٌ «الرعايتين»» 
و«الحاويَيْن»» وصَشّحه ابنُ نصر الله في «حواشیه»» وقدّم ابن عُبَيْدان: أنه لا يُسَنُ . 

والرواية الثانية : يُباحان» ذكرها في «الرعاية». 

والروايةٌ الثالثة : يُسْتَحَبّانَء ذكرها في «الفائق» وغيره» وروايةٌ عَدَّم الكراهة التي 
ذَكّرها المصئّفٌ تحتَّمِلٌ الإباحة» والاستحبابَ» وكلامٌ المخد يحتمل الكراهة والإباحة» 
وكذا ابن عُبيدان» وعنه: تسن لهنّ الإقامةٌ لا الأذانٌ» ذكرها القاضي فمَنْ بعده. 

() تنبيه : قوله : (ويتوجّه في التحريم جهراً: الخلاف في قراءة وتَلْبِيّة) تأتي القراءة 
في صفة الصلاة""“ في قوله: (إذا لم يسمَغْها أجنبيُ» قيل: كرّجْلٍء وقيل: يحرْم)ء 
ويأتي تصحيحُ ذلك» وتأتي التلبية في محلّها("' في قوله : (وَجَرّمَ جماعة : لا ترفَعُ صوتّها 
فيها إل بمقدار ما تَسْمَعُ رفيقئُهاء وظاهِرُهُ: التحريمٌ فيما زاد على ذلك) وقوله: (ويكرّه 


# قوله: (وفي كراهتهما). 
أي : الأذان والإقامة. 


. 185 ص‎ )۱( 
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باب الأذان والإقامة 0 


والله أعلم . 
. وللأذانٍ المختار حَمْسَ عَشْرَةَ كلمة (وه) بلا ترجيع الشهادتين حُفْية 
9 ش) بتي بيع التكبير أوّله* لا مَرَتَيّن (م). 

ويجوز ترجيعُه*»: وعنه: لا يُعجبني (وه) وعنة: هما سواءٌ. وفي 
«التعليق»: أن حَنْبلاً نقل في موضع: أذان أبي مَحذورة أعجبٌُ إليّ» وعليه 
0 0 

يُسْتَحَبُ قول: الصلاةٌ خَيْرٌ من النوم» مرّتين بعد حَيْعلة أذانٍ الفجر 
(و .1 وقديم قلي الشافعيّ والمتُوى عليهء وقيل : يجبٌ (خ) وجزم به 
في «الروضة»* . وِيُِكْرَهُ التثويبُ في غيرها (و) خلافاً لما استحبّه متأخُرو 


التثويبُ في غيرها) لعلّه في غيره. 


# قوله : (بتربيع التكبير أوَّلَّه). 
أي : أَوَّلَ الأذان» لا مرّتين» خلافاً لمالك» أي: التكبيرٌ في أول الأذان عند مالك مرتين 

* قوله: (ويجوز ترجيعه) . 
الترجيعٌ : هو إعادةٌ الشهادتين بعد ذكرهما بصوتٍ أرفع من الأول» وعنه: هماسّواءء أي: 
الترجيحٌ وعَدَمُه . 

* قوله: (وقيل: يجب. وجزم به في «الروضة»). 


)١(‏ أخرج مسلم (۳۷۹)ء» عن أبي محذورة أن النبي ية علمه هذا الأذان : «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله؟ ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة (مرتين)ء حي على الفلاح 
(مرتين) . زاد إسحاق: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اشة . 
أما أذان بلال فقد أخرجه أبو داود (544)» والترمذي (۱۸۹) وابن ماجه »)7١7(‏ عن عبد الله بن زيدء وهو مثل 
حديث أبي محذورةء لكن من غير أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين . وهو ما يسمى: الترجيع 
وأذان بلال هو اختيار أحمد رحمه الله . كما ذكر الموفق في «المغني» 51/7 . 


الفروح 


الفروع 


١٠‏ كتاب الصلاة 


الحنفية» وَيَعَدَ الأذان. 

والنّْداءُ إذن بالصلاة*» خلافاً لجماعةٍ من الحنفيّة فيهماء وذگره بعضهم 

والأَشْهّرٌ: كراهة”'' نداءٍ الأمراء؛ اكتفاءً بالنداء الأول» رواه ابن بَكَله 
عن ابن" عُمَرء خلافاً لأبي يوسف» وصنّف ابن بَكة فى الرّدٌ على مَنْ قعل 
ذلك» وروى بإسناده عن أبى العالية قال: كنا مع ابن عمر في سَفْرِء فنزلنا 
بذي المجاز على ماءٍ لبغض العَرّب» فأدّن مُوَذْنُ ابن عمَرَء ثم أقام الصلاةًّ 
فقام رجل فَعَلا ''رَحُلاً من رحالات القوم» ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل 
الماءء الصلاةٌ» فجعل ابن عمر يُسَبّحُ في صلاته » حتى إذا فُضِيتِ الصلاةٌ قال ابن 
تمر : من الصائح بالصلاة؟ قالوا: أبوعامر» فقال له ابن عمر : لا صَلَيْتَ ولا 
تَلَبْتَء أي شياطينك أمرّك بهذا؟ أما كان فى الله وسََةِ نيه ما أغنى عن بدعتك 
هذه؟” '' وهذا إِنْ صح محمولٌ على منْ سَممَ الأذانَ أو الإقامة» وإلا لم يُكره. 

وروى أيضاً عن إبراهيم الحربيٌ أنه قال عن قول الرجل إذا أقيمت 
الصلاة: الصلاةٌ» الإقامةٌ: بِذْعَةٌ» يَنْهُونَ عنهء إِنّما جُعِلَ الأذان ليستمعَ 


وجزم به أيضاً ابن عَبّدوس في «تذكرته» فقال: ويجب التثويبُ» وفي بعض نُسخ «القُروع»: وعنه: 
یجب»› مكان وقیل : یجب . ۰ 

* قوله: (إذن بالصلاة) . 
هو عطف على التثويب» أي: ويُكْرَّهُ التثويبٌُ وأَذَانٌ بالصلاة بعد الأذان والنداءء والمرادٌ بالنداء 
- والله أعلم -الإقامة. 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲-( 
. لم نقف عليه‎ )۳( 


باب الأذان والإقامة ۱١‏ 


الناس» فمن سمع جاء. 

وقال رجلُ لإبراهيم الحربيٌ: خاصمني رجل؛ فقال لي: يا سفْلَة 
فقلت: والله ما أنا بسْملةء فقال إبراهيم: هل تمشي حَلْفَ الناقة وتصيخ : 
يا معلوفٌ غداً إن شاء الله؟ فقال: لاء فقال: هل تصيح : : الصلاةء الإقامةٌ؟ 
قال: لاء قال: لست بِسَمْلَةٍ إن شاء الله . 

وبإسنادو عن أبي طالب قال: سألتٌ أحمدٌ عن الرجل يقول بين 
التراويح : الصلاةء قال: لا يقولٌ الصلاة؛ كرهه سعيدٌ بن جبير» إنما كرِهّه ؛ 
لأنه مدت وتبع القاضي في «الجامع» لابن بَكَلةَ على ذلك . ۰ 

وفي «الفصول»: يكره بعد الأذانٍ نداءٌ الأمراء ؛ ؛ لأنه بدْعَةٌء ولأنه لما لم 

تج الزيادةٌ في الأذان» لم يَجُز أن يَصِلّه بما ليس منه» كالحُظبة» والصلاق 
وسائر العبادات. يحمل أن يُخْرِجَه عن البِذْعَةٍ؛ لفِعْلهِ رَمَنَ معاوية» ولعلّه 
اقتدى بفعل بلالٍ» حيث آذن الب صلى الله عليه وسلم بالصلاةٍ وكان نائماً» 
وجعل يوب لذلك» وأقرّه على ذلك . 

والإقامةٌ إحدى عَشْرةَ كلمة* (وش) وعنه: أو يُكَنْيها ‏ إل «قد قامت» مره 


0 


# قوله: (والإقامة إحدى عشرة هَ كلمة) إلى آخره. 
مذهبُ أحمدّ: أنَّ: «قد قامت الصلاةٌ؛ مرّتان» وأنَّ الإقامةً ليست كالأذان» وأبوحنيفة يقول: «قد 
قامت الصلاة» مرّتان» والإقامة كالأذان؛ فلهذا قال: (ولا مرّتين» وأنها كالأذان) ثم رَمرّ خلافٌ 
أبي حنيفة . وتقدير كلام المصنف: ولا مرّتين» ولا أنها كالأذان» فقول : (وأنها كالأذان) منفي؛ 
لأنه معطوفٌ على مرّتين» وهو منفي» فالمرادٌ بالنفي : نَفْْ الصورتين» وهما تثنية الإقامة» و: 
(أنها) أي : الإقامةٌ» كالأذان» لا نَفْيْ كل صورة وَخحْدَّها؛ لأنّا نوافق أنَّ «قد قامت الصلاة» تقال 
مرتين» فتكون الإقامةٌ عند أبي حنيفة سبع عشرة كلمة . 


. أخرجه ابن ماجه (15ل9)‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


۳٤ 


الحا 


0 


؟١‏ كتاب الصلاة 


روء د و 


(م) لا مرتين - وأنَّها كالأذانٍ (ه) ولا يُكْرَهُ التثنيةٌ (م ش) ويُسْتَحَبُ الترسّل 
فيه وإحدارها + وآذانه اول الوقهه ويتولاهبا واحد: وغ سوا دک هار 
الحسين(وهم) وقيل : بل يكره وعند أبي الفَرَج : إلا أنْيُؤْذنَ المغرب بمنارة. 
وان أذَنَ أو أقام راكباً أو ماما فعنه : ل وعنه : بلى» وعنه : 
حَضراًء وعنه: في الإقامة» وقال ابن حامدٍ: إِنْ أَذَّن قاعداًء أو مشى فيد“ 


كثيراًء بطل 8 (خ) وهو وو في الثانية» وعنه في الأولى: 
به 5 م0 


اه 
1 


مسألة - ": قوله : (وإِنْ أذَّنَ أو أقام راكباً أو ماشياًء [فعنه :] لا يُكرهء وعنه: بلىء 
وعنه: حضراًء وعنه : في الإقامة» وقال ابن حامدٍ: إن أذن قاعداًء أو مشى فيه كثيراً. . . 
وهو رواية في الثانية» وعنه في الأولى : لا يُُجبني) انتهى . 

إذا أَذَنَ أو أقامَ راكباً أو ماشياً لغير عُذْرِء فَقَدّمَ ابن تميم الكراهة» وقطع بها في 
«التلخيص» للماشي» وبعَدَمها/ للراكب المسافر. قال في «الرعاية الصغرى»: يباحان 
للبار ايا وراكباً في السفينة» وقاله في «الحاويَيْن». وقال في «الكبرى»: ويُكرهان 
اماي برا ويباحان للمسافر حال مَشْيهِ ورکوبه» في رواية» وقال في مكانٍ آخر: ولا 
يمشي فيهماء ولايركبٌُ. نَم عليهء فإن فعل» كر . وقال في «الفائق»: ويُباحان للمسافر 
ماشنيا» وراكيا: انتهى. وقال المجدُ في «شَرْحه وتَبِعَه ابنُ عُبَيْدان: ولا بأسّ أن دن 
المشافة راا كه له الإقامة إلا بالأرض» نص عليه. انتهى. وقال الشيح الموفّق 
والشارح: ويجورٌ الأذان على الراحلةء والظاهِرٌ : أنهما أرادا في السفر . ويأتي كلامُهما في 
التنبيه الآتي . وقال القاضي : إذا أَذّنْ راكباً أو ماشياً حضراًء كُره» نقله ابن عُبَيْدانَ. قلت : 
الصوابٌ عَدَمُ الكراهة في الأذانٍ للمسافر راكباً وماشياًء والكراهةٌ في غير ذلك والله أعلم . 

(:7) تنبيه: قوله: (وقال ابن حامدٍ: إذا أَذَّن قاعداًء أو مشى فيه كثيرأء بَطَل) ظَاهِد 


. ففي (ط): یکره‎ )١( 
. في (ط): «فيهما»‎ )( 


باب الأذان والإقامة ۳ 


وذكر عياض : أنَّ مَذْمَبَ العلماء كاقّة: لا يجو قاعداًء إلا أبا ثورء 
ووافقه أبوالفرج المالكي”"' . 

ويستقبل القِيْلةَ مُتَطهّراًء على عُلٌْه ويقيمٌ مكانه» كالخطبة الثانية؛ لان 
بلالا لو أقام أشفل؛ لما قال للنبئ :لا تَسْبقْني بآمين . احتج به 


- 


ايك لد و لا مكان صَّلاته* (م ش). 
وفى «النصيحة) : ال ودن بالمنارة» ويقيم ال وروی أبو حفص 


عن عبدالله بن شقیق قال : من السنّةِ ذلك. ونقل جعفر بن محمد: كا 
ذلك ؛ ليَلحق امين مع الإمام . 

0 سَبَابَيِْ في اديه (و) وعنه : نجعن دیف غلی أذلية تيز مه سنو 
الإبهام» وعنه : مع قَبْضهما على كيه ويرف وَجْهّه إلى السماءء نقله حنبل . 
وفى «المستوعب»: عند كلمة الإخللاص» وقيل : والشهادتين» ويجزمهما* 


هذا: أذ اذم أنه لا يطل من القاعدٍ والماشي كثيرأء وهو صحيحٌ» وهو المَذْمَبُ» قال 
الشيخ الموفّقٌ والشارخ وغيرّهما: فان ادن قاعداً لغير عُذْرٍ فقد رهه أَهْلْ العلم» 
ويصخ» فقطعا بالصحةء ومال الشيح تق الدين إلى عَدَم الإجزاء من القاعد . . وحكى أبو 
البقاء في «شرْجه» زؤاية أنه تعد إذا دن قاعداً . قال القاضي : هذا يؤل على کی 
الاستحبات» وحمله بعضهم على نمي الاعتدادٍ به. 


* قوله: (لا مكانَ صلاته). 
عائد إلى قوله : ويقيمٌ مكانّه. أي : يقيم مكائّه لا مكان صلاته . 

* قوله: (ويجزمهما). 
أي : الأذانَ والإقامة» فيُسَكّن آخرٌ الكلمة ولا يُحَرّكُها ؛ لأنه ورد: الأذان جزم والقراءةُ جَرْم أو 
كلام نحو ذلك . ذِكْرٌ ما ورد في ذلك : قال ابن الأنباري: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: شيئان 


)١(‏ هو: القاضي أبو الفرجء عمر بن محمد الليثي» البغدادي» الفقيه الحافظ العمدة الثقة . تفقه بالقاضي إسماعيل» 
وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهماء (ت7*1ه) . «شجرة النور الزكية»؛ ص/ 79 . 
(۲) أخرجه أبو داود (/98) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


١+‏ كتاب الصلاة 


فلا يُعْربهماء ويلتفتٌ يَمْنَةَ ثم يَسرة (و) في الحَيّعلة (ه) وذكر غير واحدٍ من 
أصحابه مَذْهَبّه كقولنا. | 

وقيل: يقول يميناً: حيّ على الصلاة» ثم يُعِيدُه يساراًء ثم كذلك حيّ 
على الفلاح» وقيل: يقول يميناً: حيّ على الصلاةء ثم يساراً حىّ على 
الفلاح» ثم كذلك ثانية» وهو سَهُْوٌ. وفي التفاته فيها في الإقامة وَجْهانء 
قاله أبو المعالي» وجزم الْآجْرَيٌ وغيره بِعَدَمِه فيها“ . 

ولا زيل قَدَمَيْهِ؛ لفل بلال» وكالحُظبة» لا ينتقِلٌ فيهاء ذكره في 

اة 42 و (وفي التفاته) يعني: عَنْ يَمْنَةٍ ويَسْرَةٍ عند قوله: «حي على 
الصلاةء حيّ على الفلاح»» (في الإقامة وجهان» قاله أبو المعالي» وجزم الآجَرّيُْ وغيره 
بعَدَمِه فيها) انتهى . قلتُ : وهو الصوابٌ» وهو ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب» لذكرهم ذلك 
في الأذانٍ وتزكهم له في الإقامة» وصَحححه ابن نصر الله في «حواشيه». 


مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة. قال في «المغني“ : وهذا إشارة إلى جماعتهم . 
وروی سعيد عن إبراهيم قال: كانوا يَجَزِمون التكبيرٌء وله عنه في لفظ آخر: الأذان جَرْمٌ» والتكبير 
جَرْمٌ» والتسليم جرم والقراءة جم" . قال في «شرح الهداية»: ومعنى ذلك : استحبابٌ تقطيع 
الكلمات بِالوَقُفِ على كل جُمْلةِء فيحصلٌ الجزمٌ والسكونٌ بالوقف» لا أنه مع عدم الوقف على 
الجملة يترك إعرابهاء كما قال: والقراءة جزم ولم يُرِدْ به ترك إعراب القرآن وآياتِه مع 
الوصل» بل معناه: أنه سبحب له أن يُقَطْعٌ القراءة آية آية بالوقوف عليهاء كما جاء عن النبي 
يك أنه كان يُقَطعٌ الفاتحة آيةً آية: لحد يِل رب الْعلَيين# اک اأ د» سيك 
بوم الذي نب كدي . كذلك هاهناء وذلك لأنه بِالفّضْلٍ بين الجملتين والوقوفِ يسيراً يبِينُ 
الكلامٌ؛ ويم مقصوده» ويستريحٌ المُتكلّمء لا سيما والناسنُ مأمورون أن يقولوا كما يقول 
المَودن بعد ماع فإذا تمهّل أمكن إجابئه على الوجه الشرعي» والله أعلم. 


. )507( أخرجه البخاري (2)575 ومسلم‎ )١( 

(؟) المغني ٠٠/۲‏ . 

(۳) أورده الترمذي بعد الحديث (۲۹۷) . 

€3 أخرجه أبو داود ٠١‏ 50 والترمذي 2915590 من حديث أم سلمة : 


باب الأذان والإقامة ¬ 


«الفصول»» وظاهره: يزيل صَدْرَهُ (ش) نَقَلَّ حَرْبٌ: يلتفِت يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ 
وكأنه لم يُعْجبة الدوران في المنارةء وعنه : يزيل قدميّه فى منارة» ونحوها» 
نصرَّه في «الخلاف» وغيره» اختاره صاحبٌ «المحرّر» (و ه م) وجزم به في 
«الروضة»» وأبوالفرج حفيدٌ الجوزيٌ فى كتابه «المَذْهَبٍ الأحمد»”””"' زاد أبو 
المعالي : مع كبر البلدٍ للحاجة . 
ع (WD ug 2825 or‏ ا 00 ا 
ويرفع صَوؤته قدر طاقته > ما لم يؤذن لنفيه. وتكرّه الزيادة» وعنه ٠.‏ 
ولا يصح إلا مُرتباً (و) مُتوالياً (و) عُرْفاً منوياً من واحد» فظاهِرٌةُ: لا 
يُعْتبِرٌ مُوالاةٌ بين الإقامة» والصلاة (ش) إذا أقام عند إرادة الدخول في 
الصلاة؛ لقول الصحابيٌ لأبي بكر: أَتْصَلَي فأقيم”''؟. ولأنه عليه السلام 
لما ذگر أنه جَنْبٌء ذهب فاغتسل”"» وظاهره: طول المَصْلء ولم يُعِذُهاء 
NS YE‏ عه 4 7 
ويأتي كلام القاضي في أذانِ الفجر > وفي تقديم النية"'. 
ورَفع صَوُتِهِ به رَكْنٌ*2 وقال ابو المعالي: بحيث يَسْمَعْ مَنْ تقوم به 
() تنبيه : قوله: (وجََرّم به في «الروضة»» وأبو الفرج حفيدٌ الجوزيٌ في كتابه 
«المَذْهَبٍ الأحمد)) انتهى . فيه نظرٌ؛ لأنَّ «المَذْمَبَ الأحمد» لأبي المحاسن وأبي محمد 
يوسف بن الشيخ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيٌ» فقوله: أبو الفرج غَيْرُ مُسَلَم» وكذا 


* قوله: (ورَفُعُ صَؤْيّه به ركنٌ). 
كيده جماعةٌ : إذا كان الجماعةٌ غَيْرَ حاضرين» فإن كان لنفسه أو لجماعة حاضرين» فإن شاء رفع » 
قال بعضهم : وهو أظهرء وإن شاء خَافَتٌ بالكل أو بالبعض» وصرّح القاضي : بأنه إن ادن لنفسه» 


. في (ط): «الحاجةا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٤1۸)ء»‏ ومسلم )45١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۵)» ومسلم (505) (۱۵۷)ء من حديث أبي هريرة . 
(:) ص١5‏ . 

(0) ص۱۳۸ . 


افرع 


الحا 


د 


الفروع 


۱٦‏ كتاب الصصلاة 


2 ووي 


لجماعة ركن . 

يعر في علا وکوت يمي ير بلا حاجةء كإقامة» وعنه: لا. 

ون د السلام (ه م) وعنه: لاء ويبطل بِالرّدّةٍ فيه (و) وقيل: لاء إن 
عاد في الحالٍء كجئونه وإفاقته . 

وإن أتى بيسيرٍ كلام محرّمء فقيل: لا ببظل (و) وقيل: بلی“. فعلله 
صاحبٌ «المحرّر): بأنه قد يظنّه سامِعُه متلاعباًء فأشبه المُسْتَهزئ . وع 


قوله: (حفيدُ الجوزيّ)؛ وإنما هو وَلَدُ الشيخ أبي الفرج شيخ الإسلام» ويُعْرَفُ والده 


بابن الجوزيٌ» فلعل هنا نَقْصاًء والله أعلم . 
مسألة ‏ : قوله: (وإن أتى بيَسير كلام مُحرَّمء فقيل: لا يَبَطلُء وقيل: بلى) 
انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق» : 
أحدهما: يبطلٌ» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلامه في «الهداية»؛ و«المُذهّب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«المُسْتوعب». و«المُفنع»» وغيرهمء فإنهم أنطلوه بالكلام 
المحرّم» وأطلقواء وجَرَمٌ به في «الفصول»» و«التلخيص».» و«اليُلغة»» و«المحرّرا» 
و«الإفادات»» و«الوجيز»» و«التسهيل». واتجريد العناية». و«المنوّر»» 
وامُْتَخْب الأدميّ»» و وصخحه ابن يم واختاره في «الفائق». وقَدّمه المجدٌ 
فى «شرحه»» وابن حَمُدانَ ذ فى «الرعاية الصغرى». قال فى «الحاوييْن»: ولا يقطعهما 
رک راکو کن ی ۰ 
والقول الثاني: لا يَِطُلَّ بذلك» قال في «الخلاصة»: ولا يَقْطَمُّ الأذانَ بقول ولا 
فغل» فان قطعهء وكان كثيرأً» لم يُعْتَدَ بأذانه . 
جاز أن يسر ؛ لأنه ليس المقصودٌ منه الإعلامء نقلته من «النكت» للمصئف» قال فيها : والمعروفٌ 
من كلام الأصحاب أنه يُسْتَحبٌ رَفْعٌ الصوت بالأذان» والظاهرٌ: أن مرادّهم المبالغة بحيث لا 
يُجْهدُ نَفْسه . فعلى هذا : لو أذَّنَ سِراً أو رفع يسيراً» لم يحصّل الأذان المشروع . 


(1) ليست في (ط) . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸٤/۳‏ . 


باب الأذان والإقامة ١‏ 


الشيخٌ وغيره : بأنّه محرّمٌ فيه زاد بعضهم : كالرٌدٌة» فدلّ أن كل محرّم سواءٌ. 
وقال القاضي : إن ارتدٌ بعده» بطل (خ) قياساً على قوله في الطهارة*» فدلً 
اا لو اند كنا . وظاهرٌ كلام الأكثر: تبعل كردّتِه في صلاةٍ وصوم 
وحجٌء فکمه فيه کمن وَطئ فيه“ في ظاهرٍ كلايهم» وجزم صاحبٌُ 


«المحرر» ببطلانه لبظلان عمله» وكالصوم. ون قل TY‏ یما فعله 


* قوله: (وقال القاضي : إن ارتدّ بعدّه؛ بَظل؛ قياساً على قوله في الطهارة). 
وجه قياس الأذانٍ على الطهارة: أن الطهارةً فرغ منهاء ولكن حكمها مستصحبٌ؛ لأنه يستبيحٌ بها 
عباداتٍ بعد الفراغ منهاء وكذلك الأذان فرغ منه» ولكن حُكمه باقي؛ لأنَّ الصلوات الواقعةً بعده 
كمه جار عليهاء ولولاه لَلْحِقَ الإنْمُ بتَرْكِ قَرْضٍ الكفاية» وهو الأذانُ للصلوات الواقعة» فإذا 
بطل» احتيجٌ إلى أذانٍ آخر؛ لأجل الصلوات الباقية» كما أنَّ الصلوات الباقيةً تحتاجُ إلى طهارةٍ 
بعد الردّقء هذا الذي ظهر لي» والله أعلم . 

* قوله : / (فدلٌ على أنها مِكْلّه) . 
أي: الطهارةٌ مثل الأذان (لو ارتدٌ فيها) أي : الطهارة» فيجيء في الردة في الطهارة الخلاف 
المذكور في قوله: (ويبظل بالردة فيه» وقيل: لاء إن عاد في الحال) فإذا ارتدّ في الطهارة ثم عاد 
في الحال» جاء الخلاف المذكورٌ» ثم قال : (وظاهرٌ كلام الأكثر : تَبْظل) أي : الطهارةٌ بالردّق» 
كما إذا ارتد في صلاةٍ وصوم وحَجٌ . 1 

# قوله: (فځکمه فيه کمن وَطئ فيه). 
أي: حُكُم المرتدٌ في الحج كَمَنْ وَطئ في الحم فيحتملٌ على هذا أن يقال: إن كانت الردةٌ قبل 
التحلل الأول؛ فسد حَجُه» كما قيل في الوطء» وإن كان بعد التحلّلٍ الأول» لم يفسذ حَجه» كما 
قيل في الوطء» على التفصيل المذكور هناك" . 


. في (ط): ”«يعيد؟»‎ )١( 
. T/0 (¥) 


الفروع 


۳٤ 


الفروع 


الحا 


0 


۱۸ كتاب الصلاة 


الواطئ» وينعقدٌ إحرامه ابتداءة*» بخلافي المرتدٌء ويتوجّه احتمال: يبنى 
كالأذانٍ وأؤلى. قال في «الفصول» وغيره: ويبظل بنوم كثير لا يسير. 
2 وو # اه 6 4 (e).‏ 

ويصح نبا (و)على الأصحٌ. ثم يتوججه في إعادته احتمالان) 00 
يصح من مُميْرٍ لبالغ في رواية اختارها جماعة (وم) لأنه فَرْضُ كفاية. وَفِعْله 
تفل وعَلْلَهُ صاحبُ «المغني»» و«المحرّر»: بأنه لا قبل حبر كذا 
قالا» وذكره جماعة في أصول الفقه . وقال شيخنا : يتخرج فيه روايتان» 
كشهادته وولايته» كذا فال : وعنه: يصح أذاثه: نره القاضى وغيره 
(و هھ ش) وتَقَلَ حَنْبلٌ : إذا راهق* ©" . 

مسألة - :٦‏ قوله: (وَيَصِحٌ جُنُباً على الأصمٌء ثم يتوجّه في إعادته احتمالان) 
انتهى . قلت : الصوابٌُ عَدَّمُ الإعادة؛ لأنّ المقصود قد حصل . 

مسألة ‏ ۷: قوله : (ولا يْصِحُ من مُميز لبالغ في رواية اختارها جماعة . . . وعله: 
يصح أذائه» نَصَره القاضي وغيره» ونقل خنبل : إذا ا انتهى . وأطلق الخلاف في 
«الهداية»)» و«الخلاصة)» و«الکافی»"» ٠‏ واالمُفنع»“ (١‏ واشرح ابن عبيدان»» و«القواعد 
الأصولية»: 

إحداهما: يُجزئ» وهو الصحيحٌ من المذهب» وعليه أَكْثَرُ الأصحاب . قال الشيخ 


* قوله: (ولأنه قد يُعتدٌ بما فعله الواطئ» وينعقدٌ إحرامُّه ابتداءً). 
ظاهرٌ كلامه: أنَّ الواطئ حال الوطء لو أحرمء انعقّد إحرامٌه؛ لقوله: (وينعقد إحرامّه ابتداة» 
بخلافي المرتدٌ) فظاهره: أن الواطئ ينعقد إحرامه» وأنَّ المرّدٌ لا يَنُعقِدُ إحرامه. 

* قوله: (إذا راهق). 
المراهقٌ: مَنْ قارب البُلوع . 


TA/Y (»‏ . 
(Y)‏ بعدها في (ط): «وولايته» : 
5 1/1 . 


باب الأذان والإقامة ٠‏ ۱۹ 


ولا يُعْتَدُ بأذانٍ امرأة (ه) وحُئتى . قال جماعة : ولا يَصِحُ؛ لأنه مَنْهِيٌ 
عنه» كالحكايةء وظاهرٌ كلام جماعة: صِحَنْه ؟ لان الكراهة لا تمنع 
الضحة فتوجّة على هذا : بقاء فَرْضٍ الكفاية؛ لأنه لم يَفْعَلْهُ مَنْ هو فَرْضٌ 
عليه وفي كلام الحنفية : لأنَّ صَوْتَها عور" : 

ولا يُكْرهُ مُحْدئاً. نص عليه (ه) وقيل: بلى (وش) كالجُئبٍ (و) 
وكالإقامة (و) للفْصْلٍ بينها وبين الصلاةٍ 

ويصحٌ في الأصحٌ الملحّنُ والمَلحون* مع بقاء المعنى» مع الكراهة. 
قال القاضي : كقراءةٍ الألحان. قال أحمدٌ: كل شَيءِ مُحْدَثِ أكْرَهُهُ مثل 
التطريب» وعنه : وَيَصِحٌ من فاسق (و) ونكره َة فاجسّة . ۰ 


تقيٌ الدين: اختاره كد الأصحاب» وصخحه في «الفصول»» و«المُذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص»» وا«البُلْغة و«النّظمك و«الفائق».» و«الحواشي» 
للمصئّف». وغيرهم » واختاره القاضي ء ٠‏ والشيخ الموفق» لكام وابنٌ عبدوس في 
«ّذکرته)» وغيرهم»› وجزم به في «الإيضاح»» و«الوجيز»» وقش في «المحرّركا» 
وامختصر ابن تميم»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: لا يُجزئ. جزم به في «الإفادات»» وقدّمه في «الرعايتيْن»»› 
و«الحاويين», و«شرح ابن رَزين». قال في «مَجَمع البحرين»: لا يُجزئ أذانُ المميّر 
للبالغين في أقوى الروايتين» ونصره ومال إليه المجدُ في «شزحه»» واختاره الشيح تق 


. * قوله: (وفي كلام الحنفية: لأن صَوْئَها عَوْرةٌ) . 
قال المُصئُّ في كتاب النكاح"“: (وليس صوتٌ الأجنبية عورةًء على الأصحء ويَحْرُمُ التلذّذ به 
ولو بسماع قراءة) . 

* قوله: (ويصحٌ في الأصحٌ الملحَّنُ والمَلْحُون). 
المُلَحَن: المُظرِبٌ. والمَلْحُونَء من اللحن : وهو المخالف للعربية. 


. 1۳/۸ (1) 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۲٠‏ كتاب الصلاة 


فصل 

ويصح للفججر بعد نصفِ الليل» وقيل : بل قبل الوقتِ بيسير» ونقل 
صالخ : Sa aE‏ نی : الكاذت» 
وفيل : سا و نة : لا يصح (وه) كغيرها (ع) وعند أبي المَرّج :إلا للجمعة. 

وكالإقامة ة*» نص أحمد على التفرقة . قال القاضى : لأنها لا يجوز تقديمها 
على الحُظَبَتَيْنَء ويجورٌ تقديمُ الأذانٍ عليهما. قال: ولان الإقامة لافتتاح 
الصلاةٍ؛ ولهذا يُسْتَحَب أن يُحْرِمَ بالصلاةء عَقِبَ عَقِبَ الفراغ منهاء والأذان للغائبين . 
| ويكْرَهُ قبل الفجر في رمضان في المنصوص› وقيل: ممن لا عادةً له 
وعله: که مُطللقاً + وعنه : ما لم يعد 

وت 0 أميناً ‏ صيناً عالماً بالوقت . وفي 0 الإفصاح»: 
حرا وحكاه (و)» وظاهِرٌ كلام غيره: لا قَرقَ٬‏ وقاله ا المعالي» قال : 
وف د 1د Se OE a‏ 
أعمى يَعْرِفُ الوقت" (ه). 

ويشتّرط دکوریته» وعَقلّه (و) وقال أبو المعالي : وعِلْمُه بالوفْتِ. 


ومع التشاحن» يدم الأفضل في ذلك» ثم الأذينُ وقيل : يُقَدَمُ هو ثم 


اختيارٌ الجيران» ثم القُرْعَةٌ وعنه : هي قَبلهم» ثقلة التجماعة : وقاله القاضى . 


الدين» ونقل حَتْبّل: يُجْرَئٌ أذانُ المراهق. قال القاضي: يصح أذانُ المراهق» رواية 
واحدة» وقَدَّمه فى «الرعاية الكبرى» . 


3% قوله : (وكا لإقامة) . 
التقدير: وعنه: لا يصح كغيرهاء وكالإقامة. 


. أي: المؤذن‎ )١( 
. في الأصل و(ب) و(ط): «بالوقت»‎ )۲( 


باب الأذان والإقامة ۲۱ 


وعنه : د 0 بمزيد مار 5 ٠‏ فقيل: او سلقه باذان* 4 7 الفروع 
العمارةء كان أَهْل المَسْجِدٍ وكذا ثمرته» ولم یذکر غَيْرُه التقديمَ 
فيهما”» بل ظاهِرٌه: التقديم هنا فقط» ويتوجّه احتمال بالتسوية» فيكون في 
المسائل الثلاث الخلاف . 

ويُستحبٌ المَصْلّ بين أذانِ المغرب وإقامتها (ش) قيل: بِقَدْرٍ ركعتين 
خفیفتین › وقيل HE‏ ا وفاقاً لبي يوؤسنف وميد قال جماعة: 

مسألة -۸: قوله : (وَيُسْتَحَبُ المَضْلٌ بين أذان المغرب وإقامتهاء قيل : بِقَذْرِ ركعتيْن اف 
خفيفتين » وقيل : بِجَلْسة خفيفة) انتهى : 


أحذهما ون المَصْلُ بمذر جَلْسَةٍ خفيفة» وهو 0 وعليه أكترُ الأصحاب» 
وجَرَم به في «الهداية». e‏ و«مسبوكٌ الذهب)»»› و«الخلاصة)» والنني”7. 


و«الكافي»"» و«المُفْنم»“ و«التلخيص» و«البْلغة»» و«الشرح»*) 


* قوله: (وعنه: ُقَدّمُ عليهما بمزيدٍ عمارة» وقيل: أو سَبْقّه بأذان) . 


الحاشية 


* قوله: (أو سبقه بأذان). 
أي : يكون أحدُهما أقدَمٌ تأذيناً» وقال أبوالخطاب: فإن استويا في ذلكء فم أعمَرُهما للمسجد 
وأقدمُهما تأذيناً . 

# قوله: (ولم يذكر غيره التقديم فيهما). 
أي : غيرٌ القاضي لم يذكر تقديمَ الجيران في العمارة والثمرة» بل ظاهره: التقديم هنا فقطء أي : 
ظاهر كلام غير القاضي : التقديم؛ أي : تقديمُ الجيران في الأذان» دون العمارة والثمرةء فظهر أن 
العمارة والثمرة فيهما الخلافٌ» ثم ذكر المصئّفٌ احتمالاً بالتسوية» أي : التسويةٍ بين مسألة الأذان 
وبين مسألتي العمارة والثّمرة» فإذا توجّه التسويةٌ صار الخلاف في المسائل الثلاث» والله أعلم . 


. يعنى: عمارة المسجد المعنوية» وهى كثرة التردد عليه واللبث فيه‎ )١( 
. 1/۲ 9 
. YYA/I (T) 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩۳/۳‏ . 


الفروع 


الحا 


31م 


۲ كتاب الصلاة 


والوّضوءٍ والسّعْي ونځوه» لا بِسَكْتَةٍ نځو قَدْرٍ ثلاث آياتٍ قصار (م) وفي 
«التعليق» : على أنه لا يم إن كانت المغرث ب أوّل الفوائتِ أن يفصل 


25 


ل وكذا مَل نه مهايا : 

وذكر الحُلوانئ : بِقَدْرٍ حاجته ووّضوئه» وصلاة ركعَتَيّن» وفي المغرب : 
لس روا ا راي ور 

ولا يكره ا قبل لر ي ار وعنه : تسن (خ) وعنه : 


بين گل أَذَائَيْنَ صلا" وقاله ابن هُبَيْرةَ في غير المغرب . 


وإن جمع. أو الى بوانت ادن للأولى» وأقام لكل صلاقٍء وعنه: أو 
يقيم فقطء وعنه : “ولو واحدة. . وفي «النصيحة» : َة يقم لكل صلاة إلا أن 


مه 7ر 


يجمَعَ في وقتٍ الأولى. فيؤدٌنَ لها أنقيا دا : يَجْمَعْ بأذانٍ وإقامة* 5 


وامختصر ابن ا و«الظم»» و مجمع البحرين»» و«شزح ابن منَجَا) و«الوجيز»» 
و«الحاويين»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتئين؛ . 
والوجه الثاني: يكون بقذرٍ ركعتين حفيفتَيْن» جزم به في «المُسْتّوعب»» 
و«المحرّراء و«الفائق»» و«تذكرة ابن عبدوس». قال الإمامٌ أحمد: يَفْعْدُ الرجل 
مقدارَ ركعتَيْن» وقال في «الإفادات»: يفصل بين الأذانٍ والإقامة بِقَّدْرٍ وُضوءِ 
وركعتيُن» فزاد الوضوءً. 


* قوله: (وعند أبي حنيفة: يَحْمَعْ بأذان وإقامة). 
يعني : بأذان وإقامة فقط» وظاهره: لا فَرْفَ بين الجمْع في وقتٍ الأولى أو الثانية» والمنقول عنه : 


أن هذا في وقت الثانية» وأمّا وَقْتُ الأولى فبأذانٍ وإقامَئيْن. 


)١(‏ وذلك لما صح عن النبي ب قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء» . أخرجه مسلم (۸۳۸) (٤۳۰)ء‏ من حديث 


باب الأذان والإقامة وف 


ويكرّرهما للفوائت. وعند مالك : يكرّرّهما للجمع؛ ولا يؤدنُ عنده*» وعند الفروع 


الشافعى لفائتة . 

وف ضكّة نافلة بعد “إقامة الوجهان: كنا و و في نَفْلِ قَبْلَ قضاءِ 
ي (م4) 
فرض © . 


ولا یشرع فيها (ه) في 1 ة الفجرء يركعهما بياب المسجد إن أَذْرَكَ 
ركعة (م) إن لم تفه رَكْعَةٌ ركعهما خارجهء وفیده ابن د بال" عن أصحابه 


المالكيةٍ بالركعة الثانية. ولا يأتي بغيرها (ه) إِنْ لم تَفنْهُ ركعَةٌء أتى بها 
خارحٌ المسجدٍ. 


مسألة 3 ادك روني شيخ إإئاز ER‏ نشل فال قا التصحيح 
فُرْض)» انتهى . قاله المصنّفٌ في باب المواقيت' »: (ولا يصح تفل مُطْلَقّ على الأصحٌ؛ 
لتحريمه» كأوقات النهي) قال صاحبُ «المحرّر»: يعني : لا يصح النفل المطلق إذا كان 
الحا ارات وز حر ماتيا الهيدا ا MD‏ ابتار ون على المع : لا 
يصح . . قال المجد : (وكذا يتخرّ رج في النفلٍ المبتدأ بعد الإقامةء أو عِنْدٌ ضيقي وقتٍ المؤداة 
مع عِلْيه بذلك وتحريوه) انتهى نَقْلَ المصنّف . فإلحاق المصئّف هذه المسألة بتلك يدل 
على أن الصحيح عَدَّمْ الصحة, وخر هذه على تلك» وهو الصوابٌ, أعني : عَدَّمَ الصحة 
فيهماء وأطلق الخلافٌ هنا ابن تميم » وصاحبٌُ «الفائق» . 
فهذه انل قد وتيت بز الله ای 


* قوله : (ولا يدن عند أبي حنيفة) إلى آخره. اع 


يعني : لا يؤذّن عند أبي حنيفة والشافعيئ لفاثتة . 

* قوله: (وفي صحَةٍ نافلة بعد الإقامةٍ الوّجْهانء كما سبق). 
صلاةٌ النافلة بعد الإقامة لها ثلاث صُوَّر: 

. ۳۹/۱ )( 


(۲) أبو الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء عالم بالحديث» من أهل قرطبة . له #شرح البخاري؟ . يعرف 
بابن اللجامء وكان من كبار المالكية . (ت559ه) «السير؟ ٤۷/1۸‏ » الأعلام ۲۸١/٤‏ . 


الفروع 


۲٤‏ كتاب الصلاة 


ويم النافِلّة مَنْ هو فيها ولو فاته رَكْعَةَ (م) وإن حَشِيَ قَواتَ الجماعة 
قَطعها (وش) وعنه : يتمُها (وه) خفيفةً ركعتين» إلا أن يشرّعَ في الثالثة فيتم 
اربع . نص عليه ؛ لكراهة الاقتصار على ثلاث أو لا يجوز“ وللحنفية 
جلاف في الاكتفاءٍ بآية وضّمٌ السورة*» ولا فَرْق على ما ذكروه في الشروع 
في نافلةٍ بالمسجدٍ أو خارجهء ولو بيه وقد نقل أبو طالب: إذا سمِع 
الإقامةة وهو ببيته» فلا يُصَلَّي ركعتي الفجر بيه والمسجدٌُ سوا وألرَمَنا 


الأولى : هل تصحٌ إذا دخل بها بعد الإقامة» أو تقعُ باطلة؟ فيه وَجُهان» كما ذكر. 
الصورةٌ الثانية: هل يجوز الشروعٌ فيها بعد الإقامة؟ وقد منع من ذلك بقوله : (ولا يَشْرِع فيها). 
الصورة الثالثة : إذا دخل في النافلة» ثم أقيمتٍ الصلاءٌ بعد دُخوله في النافلة . وقد ذكر المسألة 
بقوله : (ويُِمُ النافلةً مَنْ هو فيها) أي : مَنْ أقِيِمَتِ الصلاةٌ وهو فيها . 

* قوله : (أو لا يجوز). 
هو عَظفٌ على قوله: (لكراهة) ومعنى ذلك : أن التَنقّلَ بالوئّر» كالثلاث» اختلف فيه هل هو 
مَكُروة» أو لا يجوز؟ فيه روايتان. 0 

* قوله: (وللحنفِيّة خلاف في الاكتفاء بِآِةِ وضمٌ السورة). 
يعني : لو قرأ في الركعةٍآية» هل تكفيه؟ لهم خلاف في ذلك» والذي حكاه في «المَجْمّع): أنَّ 
الخلاف في الآية القصيرة» فأمًا الآية الطويلةٌ فلم يَحْكِ خلافاً» فقال: ولم نفرض الفاتحة؛ بل 
نُوجبُها مع سورةٍ أو ثلاث آيات» والفرضٌ آية» وقالا: طويلة» أوثلاتٌآي. قال محمد 
وأبويوسف: الفرض آيةٌ طويلة أو ثلاث آياتٍ قصار . وك ادن الاعاي ”فى رة أن 
اده ما ينظلق عليه ال أي ”انع الق م كات المكاز اب كاملة أو دون ذلك وة 
القُدوري”" ؛ وذكر في «الأصل' أنه آيةٌ تامة» والمراد بالأصل : الأصل المشروحٌ» وهو «المجمع". 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء البغدادي البعلبكي الأصل» المعروف بابن الساعاتي» سكن بغداد . من 
تصانيفه «مجمع البحرين؟ في الفقه »شرحه في مجلدين كبارء وله« البديع» في أصول الفقه . (ت144ه) . 
«الجواهر المضية» 5١8/١‏ . 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري» تفقه على أبي عبد الله الجرجاني . من 
تصانيفه «المختصر» المشهور» و «التقريب» (478ه) . «الجواهر المضيّه؛ ۲٤۷/۱١‏ : 1 


باب الأذان والإقامة ۲ 


e Gas 

وإن جَهِل الإقامة› هَل وَقَتِ نهي في ظاهر كلامهم؛ لأنه ا 
المسألة*» وظاهِرٌ كلامهم: ولو أراد الصلاةً مع غيرٍ ذلك الإمامء 0 
احتمالٌ كما لو سَّمِعَها في غير المسجدٍ الذي يُصَلَّي فيه» فإنه يعد القولٌ به ؛ 
لأنَّ إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتادٍ. 

و اا ج بها" على الا (وه) ونقل حَتْبَلَ : يُكره» فإن لم 
يوج جَدْ متطوّعٌ بهما رَزْفَ الإمام من بيت المال» وإلا لم جر“ كالقضاعء 
ويتوجّهُ احتمالٌ إلا مع امتياز بُحْسن صوْتٍ (وش) وغيره. 


* قوله: (وألزمنا بعض الحنفيةٍ بما إذا عَلم الإقامةً بيت" ولم يَسْمَعْهاء وهذا سَهُوٌ). 
إذا ثبتت الإقامةٌ وعَرَفَ بهاء لا فَرْقَ بين السماع وعَدَمِهء وإنما ذُكِرَ السماعٌ؛ لأنَّ المعرفة بالإقامة 
إنما تكون غالباً بالسماع» لا أن السماع شَرْظء وإذا كان كذلك فلا وجه للإلزام» والله أعلم . 

* قوله: (وإن جهل الإقامةء فكَجَهْلٍ وَفْتِ َه في ظاهرٍ كلامهم؛ لأنه أصل المسألة). 
قال في باب أوقات النهي ° E‏ دالوا ثم في آخر الكلام : (والأصل بقاءٌ 


الإباحة إلى أن يَعْلمَ» وفي «الخلاف» : يستظهرٌ برك الصلاة ة ساعةً» بِقَدْرِ ما يعلم زوالهاء كسائر 
الأيام) . ولم أجد في الباب كلاماً يتعلّق بذلك سوى هذاء وقال فيه : : (وفي جاهل روايتان. 


والظاهر أنَّ المرادَ جاهل النهي. لاجاهل الوقت) . 
* وقوله: (لأنه أصلّ المسألة). 
أي : النهئ؛ لان المَنْعَ من المسالتين لأجل النهي . 
# قوله: (ويحرم أخذ الأجرة عليهما). 
أي : الأذان والإقامة. 
# قوله : (وإلا لم يجز). 
أي: وإن لم يعدم المتطوع» لم يجز للإمام أن يرزق من بيت المال؛ لأنه إنفاق من بيت الال من 


. في النسخ الخطية : «ببينة»» والمثبت من الفروع‎ )١( 
: ٤٠١۱ص زفق‎ 


الفروح 


الفروع 


الى كتاب الصلاة 


ويُسْتَحَبٌ (و) للمؤذن وسامعه ل ا 
قاله أبو المعالي وغيره ‏ متابعة قَوْلِهِ بول * خفية» وفي الحَيْعلة ايم 
فيقول : لا حَوْلَ ولا فوَة إلا بالله» نص عليه؛ للخبر' '؟ ولأنه خِطابٌ” فإغادته 
عَبَتُه بل سبيله الطاعة وسؤالٌ الحؤْلٍ والقوّة. وقيل: يجمع بينهما (وش)”") 
وقال الخْرّقيُ وعَيْره: يقولٌ كما يقولٌ. ويتوجّه احتمالٌ: تجب إجابئه؛ فظاهِرٌ 
ا ير انحر اوس اح يي اروتسم 
وظاهر كلام جماعة: لا يجيب نَفْسَهه وحكي رواية *. ثم يُصَلَي على النبي 
بلا ثم يقول: «اللهمّ رَبّ هذه الدعوة التامّةِ والصلاةٍ القائمةء آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلة وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وَعَذنّه»“ . وقال جماعة: «المقام 


غير حاجة» ووجه المصنف احتمالاً : أنه يجوز أن يرزق من بيت المال من له مزية على المتطوع 
بحسن صوت أو غيره. 
* قوله: (متابعةٌ قوله بمثله). 
اس سر ؛ لقوله : (ويُستحبٌ) التقديد : ويُسْتحبٌ للمَؤْدْنٍ وسامعه 
بع وليه . 
* قوله: (ولأنه خطاب). 


أي : قوله : «حيّ على الصلاة» وقوله: «حيّ على الفلاح». 
* قوله: (وظاهرٌ كلام جماعةٍ: لا يُجِيبٌ نَفْسَّه وحكي روايةً). 
والذي قدَّمه : أنه يجيب تسه ؛ لأنه قال: (ويُستحبٌ للمؤدُن وسامعه. نص عليهما). 


)١(‏ أخرج مسلم )۳۸١(‏ (۲١)ء‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يل : «إذا قال المؤذن e‏ فقال 
أحدكم: الله أكبر الله أكبر. . ٠.‏ حتى قوله: «دخل الجنة» . 

(؟) في (ب) و(س) و(ط): «ھ ش». 

(؟) أخرج مسلم (7”84) »)١(‏ عن ابن عمرو أنه سمع النبي ب يقول: إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول. ثم 
صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاةء صلى الله عليه بها عشرا. . .» الحديث . ' 

(4) أخرجه البخاري »)11٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


باب الأذان والإقامة ۲۷ 


المحمودً»» ثم يدعو . قال أحمد: إذا سألتم الله حاجةء فقولوا : في عافية . الفروع 
وفي احاح القاضي»: ظاهِر قل المرُوذيّ: يدعو المؤدَنُ في خلال 
أذانة» وسَيق: e‏ ه الكلام» وإذا لم يرد السلام. ذ فهنا أُوؤلى. 
ويُجيبٌ في التثويب : صَدَفْتَ وَبَرَرْتَء وقيل: يجمَع”'"', وفي الإقامة: 
أقامّها الله وأدامّهاء وقيل: يَجْمَعْ» ويدعو عند إقامته» فَعَلّه أحمدٌء 00 
الأجري وغيره» لا يَعْدَهاء وعنه أ كله ورَفْعَ يديه » وذكر القاضي: | 
ظاهرَ الأول: أنه لا يجيبه فيها . قال سل بن سعد: Es‏ 
يرذ الدعاء» عند النداء والصفٌ في سبيل الله». رواه مالك عن" أبي حازم 
عنه» ورواه المَعْمَرِيُ وابنُ جِبّان مرفوعاً» وكذا أبوداود و ولا 
في رواية: «وفتِ المطر" . واستحبه فيه أبو المعالي وغيرّه» وذكره ابن 
الجوزي في خبر أنس» وفيه : «وعند القراءة»*) 
وللمَعْمريّ والحاكم عن أبي أمامة مرفوعاً: «إذا نادى المُنادي» فُيَحَتُ 
أبوابٌ السماء واستتجيبّ الدعاء» © 
وعن ابن عمرٌ مرفوعاً : انُفْتَحُ أبوابُ السماء لقراءةٍ القرآن» وللقاء الرَّحْفِء 
ولنزول القَظْرِء ولدَعُوةٍ المظلوم» وللأذان». إسناده ضعيف» رواهالحاكم”"' . 


: أي: يجمع بين التثويب» وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم» وبين قوله: صدقت وبررت‎ )١( 

(۲) بعدها في (ب): «قيس ابن». 

(۳) أخرجه مالك في #موطته» /١‏ ۰۸۳ وابن حبان في «صحيحه؛ (۱۷۲۰)» وأبو داود في «سننه» (7010)» والحاكم في 
المستدركه) ۱۹۸/۱ . 

© - 4) ليست في (س) . 

. 545/١ أخرجه الحاكم في «مستدركه‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه في «المستدرك» . وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )٤۷١(‏ . 


الفروح 


الحا 


شية 


۲۸ كتاب الصلاة 


ويُجيبّه القارئ» لا المصلي» ولو تفلا (م) وتبظل بالحَيْعلة (ه) وقال أبو 
المعالي: إن لم يعلمٌ أنها دعاءٌ إلى الصلاةء فروايتا ساوء وقال: وتبطل 
بغي ها * إن نوى الأذانَ لا الذَكْر. 

ويّجِيبُه إذا فَرَعّء وكذا المتخلّيء قاله أبو المعالي وغيرٌهء وعند شيخنا : 
يجيبه فيهاء وكذا عند ذِكْرٍ ودّعاء ونځوه و جد سببه فيهاء وسيأتي"". 

ولا يحرم إمامٌ وهو فيها. نص عليه (ه) عند الإقامة» ويقوم عند كلمةٍ 
الإقامة» ونقل حنبل : يجبٌ على الإمام القيامُ عندهاء ومرادُه: بسحب لا 
عند حَيْعلة القلاح (ه) ولا إذا فرع (م ش) وذكر عِياضٌ عن (م) وعامّة 
العلماء : يقومون بشروعه في الإقامة. 

ويقوم مأمومٌ* عندّها” برؤية الإمام (وه) وقيل: أو كان بمسجدٍ (وش) 
وذكره الآجْرّيُ عن أحمدّ» وقيل : أو قريباًء جزم به بعضهم» وعنه: مطلقأء 
جزم به بعضهم . 

ولا يجورٌ الخروجُ من مسجرٍ بعد أذانٍ بلا عُذْر أو نيّةِ الرجوع» وگرهه 
أبو الوفاء» وأبو المعالي (و هش) ونقل ابنُ الحكم : أحبٌ إلى أن لا يخرج . 


# قوله: (وتبطلٌ بغيرها). 
أي : غير الحيّعلةٍ من ألفاظ الأذان إن نوى به الأذان» لا الذكر. 
* قوله: (ويقوم مأموم). 
ليس هذا من كلام عياض» بل مسألة مستأنفة . 
* قوله: (عندها). 
أي : عند كلمةٍ الإقامة» وقد تقدّم ذلك بقوله: ويُستحبٌُ (عند كلمة الإقامة). 


)22 ص 7737 , 


باب الأذان والإقامة ۳۹ 


"ونقل صالح : لا يخرج". ونقل أبو طالب: لا ينبغي» واحتجٌ بقول أبي 
هُرَيْرَةَ: أما هذا فقد عصى أبا القاسم”". ويتوجَة: يخرّجٌ لبِدْعَةٍء فإنَّ ابن 
عُمَرَ خرجٌ للتثويب في الظهر أو العصرء وقال: فإن هذه بدعة. رواه أبو 
داود"» وإن لم تحرّم البدْعَة» فيتوجّة؛ كالخروج من وليمة". 

ك5 بان لدرخ واف الف رت بعد الأحذٍ في الإقامة 
لظهْر وعِشاءٍ؛ لأنه ينهم . 

ووقْتٌ إقامةٍ إلى الإمام*» وأذانٌ إلى المؤدّن. وفي «الصحيحين»”؟ : أن 
المؤدّنَ كان يأتي النبئ بيا ففيه: إعلامُ المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتهاء 


و 


وفتهها ‏ قول مر اللا ا ر سول الله رد الشيناة والصييان. 


* قوله: (وإن لم تحرمٌ البدْعَةٌ فيتوجه» كالخروج من وليمة). 
قال في الوليمة : (فإنْ سَئَرَ الَجَدُرَ بغير حرير وصورةٍ حيوان» فعنه : يحرم » وعنه : يكره» ففي جواز 
خروجه لأجله وَجهان). 
5 7 مك * a‏ زفف 

* قوله: (ووَقتٌ إقامة إلى الإمام''). 
أي : أن الإقامة مرجعُها إلى الإمام» فلا يقيمُ أحدٌ بغير إذنه» وأما الأذانُ فمرجِعٌه إلى المؤدّنء 
فليس لأحدٍ التعدّي عليه . 


)١- (‏ ليست في (ط) . 

(۲) أخرج مسلم في «صحيحه» (190) (۸١۲)ء‏ عن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة» فأذن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي. فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم يي . 

() في سننه )٥۳۸(‏ . 

() البخاري »)1۲١(‏ مسلم (977) 2)١71(‏ من حديث عائشة . 

(6) البخاري (677). مسلم (58) (3518) . 

(1) في النسخ الخطية : «إمام»» والمثبت من «الفروع» . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


5 كتاب الصلاة 


وفي «مسلم»“ قولٌ عائشة: لما لم يرح إليهم عليه السلامُ في قيام 
رمضان في الليلةٍ الرابعةء فطفقٌ رجلٌ منهم يقول اة 

وفي «الفصول»: إن تأر الإمامٌ» أو أمائل”" الجيرانء فلا بأسَ بإعلامه . 

وال ابر اليعالي” إن جاءَ الغائبٌ للصلاةء أقام حين يّراه؛ للخبر. 

ولا بوذن وَبْل * مالم يح قَوْتُ فته كالإمام» وجزم أبو المعالي 
ككرين E‏ وذ ذد ْلَه أعادء نص عليه . وكذا ذكر القاضي : 
يُمْنَعْ غَيْرٌ إمام الحيئ أن يُوَذْنَّ» ويُقِيمَ ويؤمٌ بالمسجد. 

ولا ابن ا ا نص عليه وأذانٍ واحلٍ بمسجدّيّن لجماعتين . 

ولا يركع دال المسجدٍ التحّةَ قبل قَراغِه*» وعنه: لا بأس» ولعل 
المراد: غَيْرٌ أذانٍ الجمعة؛ لأنَّ سماعَ الحُظبة أهمٌّء واختاره صاحبُ 


* قوله: (ولا بوذن كَبله) . 
أي : قَبْلَ المؤدّنء والمعنى : ليس لأحدٍ أن يؤدّن قبلَ المؤدّن؛ لأن الحقٌّ لهء إلا أن يُحَافَ فَوْثُ 
الوقتِ. وهذا كما قيل في الإمام: ليس لأحدٍ أن يؤم قَبْلّهِ بغي طريق شرعي . 

* قوله: (وجزم أبوالمعالي بتحريمه). 
أي : بتحريم الأذان قبله ما لم يَف فَوْتٌ وَقْتهِ . 

* قوله: (ولا يركعٌ داخلٌ المسجد التحية قبل فراغه). 
أي : قَبْلَ فراغ الأذان» والمعنى : أنه يُقدّمُ إجابة المؤذن/ على التحية. قال في «الفائق» في أوقات 
النهي : ومَنْ دخل المسجد وهو يسمع التأذين» فهل يقدّمٌ إجابته على التحية؟ على روايتين. 


. )۱۷۸( )۷٦۱( برقم‎ )١( 
. الأمثل: الأفضل»ء جمعه أمائل «القاموس»: (مثل)‎ )( 


باب الأذان والإقامة ام 


«النظماء ولا يقومٌُ القاعد حتى يقرب فَراغه* . الفروع . 
ويُنادى لكسوف ؛لأنه فى «الصحيحين)”'' » واستسقاءء وعيد: «الصلاة 
حاف اق «الصلاة»" بصب الأوّل* على الإغراء» والثاني على الحال. 
وفي «الرعاية»: بِرَفْعِهما وهنا 
وقيل: لا ينادى» وقيل: لا في عيدٍء كجنازةٍ وتراويحح على الأصحٌ 
فيهما. قال ابن عباس وجابرٌ: لم يكن يُوَدْنُ يَوْمَ الفِظرٍ حينَ حُروج الإمام» 
ولا بعد ما يَحْرّجُ ولا إقامة» ولا نداء ولا شيءَ. متفق عليه“ . 
ويكره النداء : «حيّ على الصلاة)» ذكره ابن عقيل وغيره. 


* قوله: (ولا يقوم القاعد حتى يقرب فراغه) . الحاشية 
أي : إذا أذّن المؤذّنُ والإنسانٌ قاعدٌ لا يقومُ حتى يقرّبٌ فراع الأذان. 
* قوله: (الصلاة جامعة» أوالصلاة 5 
يعني يقول: الصلاة فقط بغيرٍ جامعة» بل يَقْتَصِرٌ على قوله : الصلاة. 
* وقوله: (بِتَضْب الأول). 
المرادٌ بالأرّل: الصلاةٌ» وبالثاني : جامِعَة. فالصلاة: منصوبةٌ على الإغراء» وجامعةً: منصوبة 
على الحال. 
* قوله: (متَّمَقٌ عليه). 


يُحَرّرء فإن فيه ألفاظاً لا تُحْفْظُ في الصحيح» وهي : (لا إقامةً ولا نداء ولا شيء) . 


)١(‏ أخرج البخاري (١٠٤٠٠)ء‏ ومسلم )41٠١(‏ (١۲)ء‏ عن ابن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي يكل 
نودي: إن الصلاة جامعة . 

() البخاري (970): ومسلم (۸۸7) (0) . 

(9) بل هو في ا(مسلم؟ (843) (0). 


الفروع 


۳۲ كتاب الصلاة 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 
* يُشْتَرَط للصلاة سترُها عن نَفْسِهِ (وش) ولهذا لا تَصِح صلاةٌ قادر“ 
خالياً“» وغيره* (م ر) قال أبو المعالي وهو مراد غيره» مع أنَّ كلامّهم 
مُظْلَّقُّ: لا من أسفل”*» واشترطه فى الأظهّر: إن تيسّر النّظرٌ (وش) بل من 


قَوْقُ (ه) بما لا يصِفُ البَشَّرة* (و) السواد والبياضء لا الحِلْقَة أي: حَجمَ 


عن ها دروا ان متو الغورةلعين رط لسك الا بل واا عل هذاه لو صلى بقث 
سترة» صخت الصلاة وأَئِمَ؛ لكونه ترك واجباًء وذُكِرَ معنى ذلك في «إفصاح ابن هبيرة» . 

* قوله: (صلاة قادر). 
أي : قادر على السّترة» احتّررَ به عن العاجز . 

# وقوله: (خالياً) . 
أي : لا ينظره أحدٌ. 

* قوله: (وغيره). 
هو عَظفٌ على (نَفْسِهِ)» والتقدير : يشترط للصلاةٍ سَبّْرّها عن نفسه وغيره. 

* قوله: (قال أبو المعالي. وهو مراد غَيْرِه مع أن كلامهم مُظلَّقٌّ : لا مِنْ أسفل). 
الذي قاله أبو المعالى هو قولّه : لا من أسفل» والمعنى : أنه لا يُشترط سّئْرُ العورةٍ من أسفّلء وهو 
جهة الرَجلَيْنء وذكر أن أبا المعالي اشترطه في الأظهر إِنْ تيسَّر النَطره أي : إن كان يُمْكن النظرٌ 
من أسفل بِيُسْرء اشتّرط سَثْرُها . وقوله: (بل من فوق). التقديرٌ: لا يُشترظ سَنْرها من أسفل» بل 
من فوق؛ أي : يشترط سَّيْرُها من فَؤْقء وهو جهّة الرأس. 

* قوله: (بما لا يَف البَشَرَةً). 
مُتعلّقٌ بقوله : (سَبْرّها عن نفسه): التقديرٌ : يشرط سَيّدُها بما لا يَصِفٌ البَشّرة. والسواد بِالنَضْب» 
بَدَلُ من البّشرة. والمعنى : أنه يشترط سترهاء بحيث لا يصفُ لون البشرة» فإن:كان خفيفاً يبن منه 
لون البَشَّرّة: بياضهاء وَحُمْرُهاء وسوادها لم تج الصلاةٌ فيه. وإن كان يستر لونّها ويَصِفُ تقاطيع 


باب ستر العورة وأحكام اللباس ۳۴۳ 


العفو فإنهة ل باس ت ضليةة اة ك ونقل مهنا : تُعَطِي 
ا ؛ لأنه يَصِفُ قَدَمَهاء واحتج به القاضي” ا 

ويكفي نباتٌ ونحؤٌه» وقيل: لا حشيشش» و نَوْبٌ. وفي لزوم طين؛ 
وماء گډر لعَدَم» وجهان' لا بار وخحصير ونحوهما مما يضر"". 
وو ار و عقيل جت الط الا 

ويكفي مُنَصِلٌ به“ كيده ولِحیته» على الأصح (و) وسأله أبوداود: إن 
رأى عورته؟ قال : إن كان رآها في كل حالاته» أعاد. 


مسألة - :١‏ قولّه: (ويكفي بات ونّحْوٌّه ... وفي لزوم طين وماء كر لعَدَم» 
وَجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» : ۰ 1 

أحدهما: لا يلرَمُه» وهو الصحيح» جزم به في «الكافي»” 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق ؛» وغيرهم» وجزم په ابن الجوزي؛ 
والشارح» وابنُ عَُبّدان» وابنُ رَزِينِ في «شرحه» في الماء» وقدّمه في الطين. . قال المجد 
في «اشرحه»» وابن عَبَيْدانَه وصاحبٌ «الحاوي الكبير» : أظهَرٌ الوجهَين: لا يَلْرَمُه أن 
يُطيّنَ به عَوْرَته 2 في «التلخيص»: أنه لا يَلْرَمُه السّثْرُ بالماء» وأطلق الوَّجهَيْن في 
الطين . قال الشيخ تة تق الدين: لا يلرّمه الاستتارٌ بالطين عند الآمديٌ وغيره» وهو 
الراك الفط بده ري 2 الجر فر اة 

والوجه الثاني : يلزمُه» واختار ابن عقيل : يجبُ بالطين لا بالماء الكدر» فتلخصٌ 
ثلاثةً/ أوجوء الها القَرْقُء وهو قَوْلُ ابن عقيل وغيره. ٠‏ 


“. و«الإفادات»» 


الخلقة» جازت ١ ١١‏ فيه؟ لأنَّ البَسَوَةٌ ور وتقاطيمٌ الخِلْمَةٍ لا يُمْكن التحرّزٌ منه وإن كان 
الساتِرٌ صَفيقاً . 


. في (ط): «المازني»‎ )١( 

(۲) الباريّة والبارياء: الحصيرء فارسي معرب . «المعجم الوسيط»: (بور) . 
() في (س): "لا يضرا . 

)٤(‏ ليست في (ط). 

. ۲٤۷/۱ )0( 


الفروع 


o 


الحاشية 


الفروع 


الخا 


شية 


00 كتاب الصلاة 


ويتوجّهُ على الخلافي: لَزومُ سَثْرٍ عادم بدي ومعناه» في كلام القاضي ؛ 
ولهذا قال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل وجهين» وهل يجب سَتْرُها في غير 
صلاة؟ تقدّم في الاستطابة”'". ويأتي في كتاب النکا. ۰ 

وقوله في «الرعاية» : يجبٌ سَنَرْها في الصلاة وغيرها حتى حَلْوَةّ عن نظر 
نفسه» أي : لأنه يحرُمُ كُشْفُها حَلْوةٌ بلا حاجة» فيحرّمُ نَظَرُها ؛ لأنه استدامة ٤‏ 
ليا لم - ولم جذ تصريحاً يحلاو عدا لا اه a‏ نط عزرته 
یا جار كشفهاء > فإنه لا يحرم هو» ولا لْمْسُها اتفاقاً. وقد قال أبو 
المعالي : إذا وجب سَثْرّها في الصلاة عن نُفْسِهٍ وعن الأجانب» فهل یجب 
عن اليه إذا علا؟ فيه وجهان : أحذهما: يجب السَّثْرٌ عن الجن والملائكة) 
والثاني : يجورٌ. 

وعورةٌ الرجل: ما بين السَّرّةِ والرُكْبَةٍ نقله الجماعةٌ (وش). وعنه: 
والركبة؛ لخبر ضعيف”". وأعنه: وهماء“» قيل للقاضي: لا يُمْكنّه عادةً 

سر الخ إلا بسَْرٍ بعض الركبةء وما ا 
فرضاً يلها ؛ ولهذا دَحَلتِ المرفقٌ في الوّضوءء فألرّم باس“ . 
الفُرْجان؛ (وم) اختارَهُ صاحبٌ «المُحرَّر) وَغَيْرُه وهو أظهرٌء قال وسَمَى 
الشارعٌ المخد عَوْرَة؛ لتأكُدٍ الاستحباب» وتكلّم بعضّهم في الخبر ”© . 


. ۱۹/۱ )( 

. 104/۸ (۳( 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۳٠/١‏ من حديث على» بلفظ : «الركبة من العورة» . 

)٤ - (‏ في (ط): : اعندهما» . ۰ 

(0) يعني : فألزم السائل بأن السرّة ليست واجبة السّتر مع وجوب ستر ما دونها . 

)١(‏ وهو قوله َة لجرهد الأسلمي حينما مرّ به وهو كاشف عن فخذه : «أما علمتٌ أن الفخذ عورةٌ؟»ء أخرجه أبو داود 
.)4٠١1١84(‏ 


باب ستر العورة وأحكام اللباس o‏ 


وللمالكية كالأوّلٍء وأنالسُّرَّةَعَوْرَةٌ وأنه لا يجب سر جميعه. والله أعلم . 
وكذا خُنْتى / مُشْكِلء و سا 
والح البالغةٌ كلها عَوْرَةٌ حش طفرها. نص علية» إلا الوَجهء' اخحتاره 
الأكبرٌ وغنه : والكقئ” *) زوع ا وق زو هاوق 
اک أ ل و ا ج 
تبيهات: 

(+7) الأول: قوله : (والحرٌةٌ البالغة كلها عَوْرَة. . . إلا الوجهء اختارّه الأكُتَرء 
وعنه : والكَمَيْن)» انتهى : 

قَدَّمِ أن الكمَيْن عورةٌ» قال الختارم الاك قلت : هو ظَاهِرٌ كلام الخِرّقيّ؛ واختاره 
القاضي في «التعليق»» وقطع به الأدفي في (مُنْتَحَبه) والمتّوّره)» وصاحبٌ 
«الطريق الأقرب»» وصحّححه في «التصحيح»» وقَدّمه في «الإيضاح»» و«خصال ابن البنّاء)» 
و«النظم»», و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»» وغيرهم . 

والرواية الثاني : ليسا بِعَورْةَء قطع به في .«العُمْدة»» و«الإفادات»» و«الوجيز»» 
و«النهاية»» وانَظّْمها»» و«التسهيل»» وغيرهم» واختاره المجدء وأبو البركاتِ ابْنُ مَُجَاء 
a‏ محف «الظلم 1 وابن عيداة في دروم وابن عَبْدوس في «تذکرته»» 
والشيخ تقَيُ الدين» وغيرُهم» وقدمه في «الحاوي الكبير» و«شرح ابن رَزِْينِ') وصّحَحه 
في «تضحيح المحرّر'؛ وهو الصواتٌ» وكان ينبغي للمصئّف أن يُطْلِقَ الخلا أو يُقَدْم 
هذاء وقد أطلق الخلافٌ في «الجامع الصغير»ء و«الهداية»» و«المبهج»› و«الفصول». 
و«التذكرة» له» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المُستوعب»» و«الخلاصة». 
و«المُغْني»» و«الكافي»)"» و«المُفنع»“» و«الهادي», و«التلخيص». و«البلغة». 
و«المحرر»» و«الشرح"» و«المَذزْمَب الأحمد» و«امختصر ابن تميم)» 
و«الحاوي الصغيرا› و«الفائق»)2 والزركشي» وغیرهم . 


)١(‏ في (ط): «كالسرة». 
TYA/Y (¥)‏ . 
() 6/1 . 


الفروع 


۳/1 


الفروع 


الحا 


SS 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


الةو وذكر القاضي عَكْسّها إجماعاًء قال بعضهم : ومراهِمَّةٌ. وقال 
بعضهم : و ف نقل أبو طالب في شَّعْرِ وساقٍ وساعدٍ: لا یجب 


وور 


ستره حتى تحيض . . وقال أبو المعالي : E e‏ 
اله ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس» نيليه ويد السَبْع * : 
الترحاق وأنه يجوز نظر ما سواه. 

والأمة كالرجُل (وش) وعنه: ما لا يظهَرُ غالباً (و ه م) وكذا أمٌ ولد 
ومُعَْقُ بَعْضهاء ومَدَبّرَةٌ ومُکاتبة» وعنه: كَحُرَةٍ (ے) ) وقيل: أمْ ا 

(7) الثاني : قولّه : (قال بعضهم : ومراهقةٌ وقال بعضهم: ومميّزة. كأمة) 
انتهى . ظاهِرُ كلاه : إطلاق الخلافٍ. قال في «التّكت»: وكلامُ كثير من الأصحاب. 
يقتضي أنّها كالبالغة في عَوْرَةٍ الصلاة. وجَرّم في «المُعْني““ في كتاب النكاح» 
وَالمَجَدُ في «شرحه»» وابنُ تميم» والناظعغ» وصاحبُ «الحاوي الكبير)» وابنُ عبد 
القوي في «مجمع اللضرن وا عُبيدان» وغيرُهم: أن المُراهقة كالأمَة» وقَدّمه 
الزركشيُ وغيره. ونَقْلُ أبي طالب يُوافقُ ذلك. وقال في «الرعايتين»ء 
و«الحاوي الصغير»: وقيل: المميّزةٌ كالأمة. ودک :الصف كلام أبي المعالي» 
والصحيح على ما اصطلحناه ما قاله في «المغني» والمجْدُ وغيرُهماء ويؤيّده رواية 
أبي طالب» والله أعلم . 

(7) الثالث: قوله: (وكذا. . . مُعْتَقُ بَعْضُها) يعنى كالأمة (وعنه: كحرّة) انتهى . 
فقدّم أنها كالأمة» وقَدَمه في «المُقْنع)”") و«الفائق». 507 ابن تميم» وجزم به في 


* قوله: (وفي الوَجهِ روايٌ) . 
أي : في الوجه رواية أنه عَوْرَةٌ (وذكر القاضي عَكْسَّها إجماعاً) أي : ذكر القاضي : أنَّ الوجة ليس 
عورة إجماعاً . 

* قوله: (وقبلهما وبعد السبع). 
أي : قبل التسع للأنثى» وقبل العشر للصبي . 

7 لم نقف عليها‎ )١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠۹/۳‏ . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس ۴۷ 


كحرّق) وقيل : المُعْتَّقٌ يَعْضهاء وقيل : هما. 

وشت سَيْرٌ المنكبيّن شَرْظ في ظاهر المذهب». كال القاضي : وعليه أصحايناء 
وعنه . واجبٌ» وعنه : سُنَّةٌ (و) وفي «الواضح» ا يكفي خَيْط ونحوه» 
وقيل : أقل لباس . وفي التفل والاكتفاء بسَثْرِ أحڍهماء واا 


«(العمدة»)» و أنها كحرّة» جزم بها في «الإفادات»» و«الوجيزا»› و«المنوّر)» 
و«المشتخب» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب». و«الرعايتين»» و«الحاويين». 
«ومختصر ابن لما واشرح ابن رزين»» وغيرهم . قال في (مسبوك الذهب)»» 
و«(المحررا» و«امجمع البحرين) : رال اا كان غاي الأضم: قال المج في 
«شرحه»: هذا الصحيح. قال الناظم: هذا أؤلى. قال الزركشيٌ: هذا الصحيح من 
المذهب. قال في «تجريد العناية»: هذا الأظَهّرُء وهو الصوابٌ وأطلقهما في 
«المستوعب».» و«الهادي». و«التلخيص». و«اليْلْغة»» و«الطريق الأحمد» 
«(وشرح ابن عَبَيّدان» . 
مسألة - ۲- 1: قوله: في سر المتكبيين: (وفي النَفْلء والاكتفاء بِسَثْر أحدهما 
ووا ا ا 1 
المسألة الأولى ‏ ؟: هل التَمْلُ كالفَزض في سَثْرِ المَنْكبَيْن أمْ لا؟ » أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرّرا» واشَرْح ابن عُبَيْدانَ؛» و«الحاوي الكبير»» و«الفائق», 
والزركشي» وغيرهم : 
إحداهما: ليس التَقْلُ كالفُرْضِء بل يُجزىئ سَيْرُ العورة فيه من غير سَثْرٍ الممكيين» 
وهو الصحيحٌ . نص عليه في رواية حَتْبلٍ واختاره القاضي» وابن عقيل» وابن عبدوس 
في «تَذکرته»» وغيرهم . قال المجدٌ في "شرحها» وابن عب القوي في «مجمع البحرين»» 
و عُبَيْدان في «شرحه»» وصاحب «الحاوي الكبيرا› والزركشيٌ» وغيرهم : هذه 
الرواية هي المشهورة» وجزم به في «الهداية». و«المستوعب». و«الوجيز»ا» وغيرهم . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


ابام 


۳۸ كتاب الصلاة 


تسن صلانّه في ثوبَيْن (و) وذكره بعضهم 0 قال جماعة: مع سر 
رأسِوء والإمام أبلغ. نقل أبوطالب : يُسْتَحَبٌُ أن يكونٌ للإمام ثوبان. 
وصلاتها زع وخجمار و (و) روى ذلك محمد بن عبدالله 
الأنصارية ١”‏ ' في #جزئه؛ عن عمر بإسنادٍ صحيح . وره في نقاب وبرقع . 


وهو ظاهرٌ ما جزم به في «التلخيص»› و«البْلْغة»» و«إدراك الغاية»» و«المئوّرا» 
وامُنْتَحَب الأدميّ)» وغيرهم: لاقتصاره على وجوبه في الفرض» وصَحّحه في 
«الحاوي الصغيرا» واتصحيح المحرّر»ا» وقَدّمه في ١المُغْني)” E‏ و«النظم»» 
وامختصر ابن تميم؟» e‏ و«الشرح»» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيٌ: الل كالفَرْض في ذلك» جزم به الخرّقي. قال في «الإفادات»: 
وعلى الرجل القادِرٍ 2 عَوْرَتِه ومَْكبَيُه وأطلق» وكذا قال في «المَذْهَبِ الأحمد»» 
وقُدّمه في «المقنع»”” 0 وظاهرٌ كلام ابن مُنَجَا في اشرحه) : أن هذه الرواية اختيارٌ غير 
القاضي ١‏ وليس كذلك. 

المسألة الثانية ‏ ": ماو آم لا بد من سَيْرهِما؟ 
أطلق فيه الخلاف: 

ا يُجَرزَئ سَنْرُ أحدهماء وهو الصحيحٌ. نص عليه في رواية مُتْنَى بن 
6 3 واختاره الشيحُ الموفّق» والمَجَدُ في «شرحه» وابنُ عُبَيْدانَء وغيرّهم» وجزم به 

في «المحرّرا» و«الوجيز؛ء و«المنوّراء و«مئْتخب الأدميّ) وغيرهم » ومو ظاهرٌ م 


(۱) هو : أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بو انق ن نالك الاشارى غا نيعا و سلا 
وكان أسند آهل زمانه» وله جزءٌ مشهور من العوالي» عرد باتع الكندي . (ت 6١1ه)‏ . (السير؛ 077/9 . 

. 41/۲ 0 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۳ . 

)٤(‏ هو: أبو الحسن» مثنى بن جامع الأنباري . حدّث عن سعيد بن سليمان الواسطي» ومحمد بن الصباح الدولابي» 
وعمار بن نصر الخراساني» وغيرهم . ونقل عن الإمام أحمد مسائل حساناً . «طبقات الحنابلة» ۳۳١/۱‏ 
«المنهج الأحمد؛ ٠١۸/۲‏ . 
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نص على ذلك» ولا تبظل بكشْفِ يَسير لا يَفْحْسْنُ في النَّظرِ عُرْفا» وقيل: ولو 
عَمُداً» كالمَشي في الصلاة» و ا و 
المُعلْطةء وكذا كثير قصر رَمَنهُ (ش). 

وقبل : إن احتاج عملا كثيراً في أحذهاء فوَجُهان» ومَذْهَبُ (ه): يَمْنَعْ 
الصحة كُشْفٌ ربع الساقي» أو ربع الذگر أو غيره» وأنفئله ال 

ولا تح - وعنه: من عالم باللهّي - في ثوب حرير» أو عَضب*» أو بقع 
عَضْبٍ - أَرْض» أو يوان أو غه د اللملك أن الف أو مشاعاً 
فیا . وعنه : “بان مع التحريم؛ اختارّه الخلاّل» و«الفنون» (و) كعمامةء 
وخاتم ڏهب» وحخفٌ. وتِكةٍ في الأصحٌ. 


الجر ئلم في «الإقناع»» و«مختصر ابن تميم»» و«الرعايتَيْن»» و«الحاويّين». 
وام مجمع البحرين»» و«الفائ ئق)» وغيرهم. 

والروايةٌ الثاني : 20 سَثْر المنكبَيّن» وهما عاتقاهء اختاره القاضي وها 
وصَحححه الطوفي في «شرح الخرقية: وجزم به في «التلخيص». و«البُلغةف 
و«الإفادات»» وغيرهم . 


* قوله: (في ثوب حرير أو عَضب). 
والثوب المغصوبٌُ بَعْضُهء كالمغصوب كله مُعّناً كان أو مُشاعاً» قاله ابن تميم» وسواء كان 
العَضْبُ في موضع العورة» أو لاء قاله ابن عقيل في «الفصول»ء قال: لأنَّ الثوب يَبْبَعُ تخضه بعضاً 
لكر ندل کو رك أزاتى المنالة كن ليذه رعلدة المغلف: زان جر 
مُشاعاً فيها)» قد يؤخذ منه أنَّ موضِع العَضْب إذا لم يكن مُشاعاً وكان سَئْرُ العورة بغيره» أنه لا 


. في (ط): «فيهما‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


0 كتاب الصلاة 


وقيل : بل مع الكراهةٍ*ء وهو ظاهرٌ كلامه في «المُسْتَوعِب»» وفيه نَظَر 
وعنه: الوق في التّكةء وعنه: يَقِكُ على إجازة المالك» وعنه: إن كان 
ا 

وقيل : ا كذهب. قال القاضي وغيره: لذن لوي لم 
يعد إلى شَرْطها* ؛ صح الل ؛ لان الع لا يختص الصلاة* ؛ لأنه 
لا يمتنع ألا 0 ويفْسِدَها. كذا قال هناء ويأتي کلامه في : 


مواضع ال 


* قوله: (وقيل: بل مع الكراهة). 
SEL SL‏ وَجْهُ النّظَر : أنه قيل : 
مكروةٌ» وهذه الأشياءٌ مُحرَّمةٌ ينبغي الْجَرْمُ بالتحريم» ويمكن أن يقال : المرادُ كراهة التحريم» 
وعنه : تَقِْ على إجازة المالك» أي: الصحة» وعنه: إِنْ كان شعاراًء أي : إن كان الثوبُ الحريرٌ 
أو العَضْبٌ شِعاراً؛ وهو الذي على الجسْم» احتررٌ به عن الدَّثارٍ؛ وهو الذي لا يلي الجسم ؛ بأن 
يكون فُؤْقانياً وتځته غَيْرُه . 

* قوله: (لأنْ النَهْيَ لم يَعْدْ إلى شَرْطِها) . 
الظاهر : أنه تعليل للعمامة والخاتّم والحُْفٌ وتخوها؛ لأن هذه الأشياء ليست شروطاً للصلاة» 
بخلافي الثوب والُفعةء فإنهما شرطان؛ ألا ترى أن سر العورة شَرْظ؟ 

* قوله: (لأنَّ المَنْمَ لا يختص الصلاة). 
أي: ليست العلَّهُ هذه» وهو أن المَنْعَ لا يختصٌ بالصلاة» بل العلَّةُ ما تقدّمء وهو أنَّ النهي لم يَعْدْ 
شَّرْطهاء ثم استدلٌ لنفي التعليل بهذه العلّة؛ بأنّه (لا يمتنع ألا يَخْتَصٌ الصلاةً ويُفْسِدَها) أي : 
لا يجوز ألا يختص الصلاةً ويكون مُفْسِداً لها. ومعنى قوله : (ألا يختصٌ الصلاة) أن النهْيّ لا 
يكونُ في الصلاةٍ فقط» فإذا خرج من الصلاةء زال النهئ» بل النّهْيُ عن العمامةٍ الحرير 

)١(‏ في (ط): «شفافا». 

(۲) بعدها في النسخ الخطية: «لاه . 

() ص ۱۰۵ 
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وعند الحنفية: الصلاةٌ في مكانِ» أو ثوب مَعْصوبء أو حريرء 
مكروهةٌ» كبقيّةٍ المكروهاتِ في الصلاة» قالوا: رفت ا انها 
ليستُ بسبب للغصب ؛ أن غاصبٌ وإن لم يُصَلء ونَفْسٌ الغضب ليس فل 
الصلاة ؛ لأ فِْلّها قائم بالمُصَلّي ؛ وفِعْل ) العَضْبٍ شل الأرض» فهو قائم 
بالأرض؛ فلهذا صحّ م فل ولزمه بالشروع فيهاء وتضلحُ لإسقاط صلاةٍ 
واجبة في ذَمَّتِهء وأما طَرْفُ الزمانء وهو الوَّقْتُ المَكروة» فهو سَببهاء 
فصان السبب يُوجبٌ نُقْصانَ المسبّبء فالتَفْل الكامل - وهو ما وجب 
کا ميلاقا بهذا الناقص ؛ لأنَّ كمالّها داخِلٌ تحت 
الأمرء ففواته أؤْجبّ ثقصاناً بالمأمورٍ به» قالوا: والمكان لم دحل تحت 
الأمرء فلا يُوْجِبٌ نقصاناًء وكذا مَنْ ترك واجباًء كالفاتحة في الأداء 
والقضاء(©) > سواءٌ كان ساهياً ينجَبرٌ بسجود السَّهُوء أو عامداً فلا يَنْجَبرٌ؛ 
بوه بخبر الواحدٍ بطريق الزيادة* . 


وَالعَضْبٍء وخائّم الذهب ونَّحْوِ ذلك حاصل في الصلاة وخارج الصلاةٍ؛ لأنه لو ليس عِمامة 
حرير» أو غَضْبٍ خارج الصلاة »كان واقعا في النَّي . 

* قوله: (أو عامداً فلا يَنْجَبِرٌ؛ لشوتِه بحَبّرِ الواحدٍ بطريق الزيادة). 
أي : لثبوتٍ الواجبء كالفاتحة بِحَبّرٍ الواحد» وقوله: (بطريق الزيادة). يحتمل أنه أراد أن وجوبٌ 
الفاتحة زائدٌ على النصّء وهو قوله تعالى : #فاقرءوأ ما بسر من َلْفُدءَانِ 4 [المزمل: .]٠١‏ 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاءً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:”". زائدٌ على النصّ» 
والحديثٌ خبرٌ آحادٍء والزيادةٌ على النص عندهم نسح . 


)١(‏ ليست في (ط). 
(۲) أخرجه البخاري (1/67)» ومسلم(794) )۳٤(‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


لام 


٤‏ كتاب الصلاة 


وتضمن للقن رن ب خلافاً رر ر“ قالوا: فى 


2 العيد: الصوم يقوم م بالوقت؛ لأنه جِرَءٌ من أجزائه» وداخل في که 


وو رر 


ويُغْرَفُ به» والوغیار سَبَبٌ وَوَصفٌ فيكون فاسداًء وإذا شرع فيه ثم أقْسَده 
لا قضاء عند أبي حنيفةًء وعند صاحبيه يقضي ؛ لأنَّ الشروعَ مُلْرِمٌ كالئدُ 
ويَصِحٌ*. ويَلْرَمُ القضاء؛ لان صَوْمَهُ طاعةٌ في تَفْسِو*» قَبِيحٌ بوصفه. 

وذكرَ بعض الحنفية : لو لزِمَيْهُ الصلاةٌ في غير مكان عُضْبٍء فأذَّاها فيه 
لا يجزيه» والله تعالى أعلم . 

وإن جَهِلَ أو نَسِيَ كَونَه غَضباء أو حريرآء أو حبس بِعَضْبء صح 
وعنه : : لاء وذكر صاحبٌ «المحرّر» الصححة 2“ لزوال عل الفساد» وهي 
ا المُحَرّمُء وأطلق القاضي في حَبْسِهٍ بِعَضْبٍ روايتين» ثم جزم بالصحَةٍ 
في ثوب يهل عَضْبّه؛ لعَدَمِ نم كذا قال . 

ولا يځ تل آبتي» ذكره ابن عقيل وغيرُه؛ لان من فَرْضِ ضِهٍ مُسْتثئى شَرْعاً» 
فلم يَعْصِبَهُ الا : وبُظلانَ مَرْضِهِ قَوِي. وقال ابن هبيرة في حديثٍ 


جرير: (إذا أَبَقَ العبد» لم قبل له صلاةً» . وفي لفظ : «إذا أَبَقَ مِنْ مَواليه» فقد 


* قوله: (وَيَضْمَنُ النفل الناقض قصّ بالشروع فيه عندهم. خلافاً لؤُقْرَ) . 
المرادٌ بالنّفْلٍِ الناقص :ما دخل فيه وَقْتُ نهي ؛ يدل عليه قولّه : (فالتَفْلُ الكاملُ» وهو ما وجب 
كاملاً في وقتٍ صحيح) ومعنى قوله : (يَضْمَنٌ) أنه إذا أفسده يَقْضيه . 
* قوله : ي 
أي : لو لم ي عيله مع اران النضاء ء۶ بإفساده . 
#* قوله: (لأن صومه طاعةٌ في نَفْسِهِ). 
أي : لان الصومَ في نَفْسِهِ طاعةٌ وعبادةٌ» لكنه لما اتصفت في يوم العيد كان قبيحاً» فقّبْحه ؛ لاتصافه 


بهذا الزمن المخصوص . 
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كف حتى يرجم إليهم؟ . رواهما مسلم''". قا راه عن مف + إذا :امكح 
الإياق» ول كذا قال. وظاهره صِبَعَةٌ ضلاته عنده» وقد روى ابن 
خزيمة في «صحيحه)”' عن جابر مرفوعاً: «ثلاثة لا َيل لهم صلاةٌ» ولا 
تَصْعَدٌ لهم حسنةٌ : العبدٌ الآبقُ حتى يرجم إلى مواليه» فيضع يده في أيديهم» 
والمرأةٌ الساخظ عليها رَوْجُھا حتى يرضى» والسكرانٌ حتى يصحو» . 

وإن غيّر هيئة مَسْجِدٍ فكميره!**» وإن مَنَعَهُ غَيرَه* وقيل: أو زَحَمَه 
وى كا فرتميان”؟*؟ :وعلل ار عقيل ال فا إذا مح د 


() تنبيه : قوله : (وإن عَيّر هَيْئَة مسجدٍ فكمَيْرِ) لعلّه فكمْضْبهء كما في «الرعاية» . 
مسألة  ٤‏ : قوله في أحكام المغصوب : (وإن مَنَعّه غَيْرَه) أي : : مَنَعَ المسجد غيرّه 
من الصلاة فيه» وصلن هن فة - (وقيل: أو ا فوجهان) يعني : في 
صحّةٍ صلاته» وأطلقهما ابن عقيل وابنُ تميم : 


* قوله: (وإِن غَيّر هَيْئَةَ مسجدٍ فكََير). 
قال في «الرعاية»: ومَنْ غَصَبَ مسجداً وغيّر هَيْتّه ٠‏ فهو كمّضب مكان غيره في صلاته فيه . وإن لم يُعَيرُ 
هينه » لكن مَنَمَ الناسّ الصلاةً فيه » صححتْ صلائه فيه مع الكراهة » وقيل : لا تصحٌ ولا يضمنه بذلك . 
* قوله: (وإنْ مََعَهُ غَيْرّه) . 
الضميرٌ في (مَنَعَه) يعودٌ على المسجدٍء فالضميرٌ في (غيره) يعودٌ على غاصب المسجدء وغَيْرَ 
منصوبٌء لأنه مفعولٌ ثانٍ ل(منع)» والمعنى : أنه لو لم يُغَيّر هيئةً المسجدٍ لكن مَنَمَّ غَيْرّه من 
المسجدء فإذا صلَّى المانعٌ في ذلك المسجدٍء ففي صححةٍ صلاتِه وجهان. 
* قوله: (وقيل: أو رْحَمّه وصلَّى مكاله). 
قال في «الرعاية» : وإن أقام غيرّه منه وصلَّى مكائّه » فهل يُلْحَقُ ذلك بالغاصب والْعَضب؟ فيه وجهان . 


)١(‏ في صحيحه: الأول برقم (۷۰) ,)١15(‏ والثاني برقم (58) (۱۲۲)» بلفظ : «أيما عبد أَبَنَ من مواليف فقد كفر حتى 


يرجع إليهم؟ . 


زفق برقم (4150) ٠.‏ 


افرع 


الحا 


اشية 
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الفروع ستارّة الكَعْبة* وصلاتِه فيهاء كذا قال. وعَدَمُ الصحّةٍ فيها أؤلى؛ لتحريم 
صلاته فيها . 
رار مهي ل كفني وقال يكنا فاس المَذْهَب: م 
وصح مِمَّنْ ظُولِبَ بوديعةٍ أو عَصْبٍ. وذكر ابن الزاغونيّ عن طائفةٍ من 
أصحابنا : لا نَصِحء وقاله بعض الحنفية مع تضرّرٍ الطالب» زاد بعضهم: ما 
لم يفت الوقتٌء ويتوجّة مِئْلُ المسألة: مَنْ أمره سَيِّدُهِ يَذْهَبُ إلى مكانء 
فخالفه وأقام”" . 
ویصځٌ وضوء. وأذان» رگا وصومٌ» وعَقّْد* في بقعة عَضْبٍ؛ لان 


التصحيح أحدهما: تصح. وهو الصحيح. قال المجد في (اشرحه)» وصاحبٌ 
«الحاوي الكبير» : والصحيخ : الصكحة. قال في «الفائق» : صح في أصحٌ الوَجَهَيْن» 

وقدمه في «الرعاية الكبرى». 
والوجه الثاني : لانَصِحْء قال الشيحٌ تق الدين : والأقوى البُطلانُ . قلتٌ: : وهو قويٌّ. 

الحاشية * قوله: (كَعَضْبهِ ستارةً الكعبة). 
قال ابن تميم : ولو غَصَب ستارة الكعبة وصلَّى فيهاء لم تصحّ ذكره ابن عقيل . 
وقال في «الرعاية» فيما إذا عضب ستارةً الكعبة» وصلَّى فيها : لم تصحّ على الأشهّر 

* قوله: (ولا يضمئه بِمَنْعِهِ). 

5 الضمير في قوله : (بمَنْعِهِ) يعودٌ إلى المسجدٍ الذي مَنَعَهُ غَيْرَه/ ولم يَعَيْرْ هَيئته» وإنما جد منه المَمْعْ 
فقط ؛ ولهذا قال: (بِمَنْعِه) احتررَ به عمّا إذا غَيّر هَيئته» والمعنى : أنه لو منع غَيْرَهُ من المسجدٍء لم 
يَضْمَئْهُ بذلك» أشبه ما لو غصب جزءاً» فإنه لا يَضْمَئّهُ» وقوله : (كجرٍْ) يَحْتَمِلَ أنه أراد به إذا منع 
اسم 

* قوله : (وعَقدٌ). 
كالبيع والإجارة» وتخو ذلك. 


(1- 1( في (ب): «ولا بمنعه يضمنئه؟ . 
(۲) ليست في (ط). 
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الكؤن ليس بشرط في صحّته؛ بدليل إتيانهما به* وهما يَسْبَحان” 
يَُويان من عُلُوٌّ ولهذا* يَصِحّ تجددُ الطهارة فيهاء بخلافي تَفْلٍ الصلاقى 
ذكره القاضي وغيرٌه؛كختان» وعِنق» وطلاق؛ لأنه إتلاف” لا يمكن 
تدارگه» وقيل: هو كصلاقء ر وغَيْرُه فى الشراء» وذكره 
جماعةٌ» منهم الشيحُ في باب العَضْبٍء وقال لتاقي بعد رن : هذا يرج 
على الروايتين في الصلاة ة في الدار المغصوبة. وحمله ابنُ عقيل وغيره على 
الكراهة والتغليظ أو الورع ؛ ؛ لأنه لا يمن منه * أن ناما مقطو واا 
ليست شرطاً في البيع » ولا عُلْقَة لها بالمبيع » ولا تأثيرَ لغصب البقاع في العقودٍ 
فيها» وسلّم أبو الخطّاب وعَيْره صحة إسلامه ؛ لأنه لم يتصرف به فيها . 


* قوله: (بدليل إتيانهما به). 
أي : إتيان المُتعاقِديّن بِالعَقْدِء فقوله: (به) يعود إلى العقد. 

# قوله: (يُسْبَحان). 
هو بفتح الياءء المُثئَّاةٍ من تحت في أوله» وسكون السين المهملة» وفتح الباء الموحدة من تحت» 
وهو من السباحةٍ في الماء. 

* قوله: (ولهذا). 
أي : ولأجل أنَّ الكؤن ليس بشَرْطء صم تجدّدُ الطهارة؛ لأن المكان ليس بشرط في الوضوءء 
بخلاف تَفْلِء أي: لم يصح النَقْل؛ لأنَّ المكانَ من شروط الصلاة. 

* قولّه: (لأنه إتلاف). 
أي : الختانء والعِئُّ» والطلاق (وقيل: هو كصلاة) أي : الوضوء» والأذانء والزكاةٌ والصومء 
والعقّدُ 

# قوله : (لأنه لا يُؤْمَنٌ منه) . 
أي : من الغاصب للبُفّعَةٍ أن يَخْصِبَ طعاماً؛ لأن الغاصب قد عُرِفَ منه العَضْبٌ ؛ لكونه غُصَب 
البقعة» فكره الشراء منه؛ لاحتمالٍ عَضْبٍ الطعام . ٍ 


الفروع 


۳۹/۱ 


الفروع 


45 كتاب الصلاة 


وحبجه بِعَضْبٍء كصلاة/ » ولا يُقالُ: الزادٌ والراحلة يتقدَّمانٍ العبادةًى 
ولا يُصاحبانها ؛ E‏ أَهْلِهِء أو من الميقاتِ وسار على 
راحلةٍ محرّمة» فالتحريم مُصاحبٌ للعبادة» وهو صحيحٌ عندهم , ولان الحجّ 
من نتيجةٍ المالٍ المغصوب وفائديه» ومِنْ أضْلنا : أن فائدةً المالٍ المغصوب 
أكون الخاضت . ولا يُمْكنُ الححّ للمالكِ؛ لأنه لم يأذن فيه ولا نُواهء ذكر 
ذلك القاضي وغيره؛ وكلامٌ غيره يخالقُهء وأن المؤثر حه لا قَبْلّ إحرامه» 
وهو أظهَرٌ وفْرّق ابنُ عقيل وغيره؛ بأن الزاد والراحلة ليسا شرطاً للصحّةء 
بل للوجوب و زفقل كفْرْضِهِ* كثوب نجس*. وقيل: يَصِحٌ؛ لأنه 
أحَفّء وذكر القاضي وجماعةً: لاء وجعلوه حُحيَةَ على المخالِفٍ*؛ فلهذا 
قالوا: لا يئابٌ على فَرْضه إن صح“ ؛ وقيل له في «التمهيد» في مسألة النَهِى : 


* قوله: (وتَفْلّه كمَرْضِه). 
أي : للل ينمل في الغضب من العصلاة ولمح كالترّضي» فإذا لم » يصح المَرْضٌء لم يصح النفل» 
وإذا صحّ الفرض . صح النفل. وقيل: يصح النفل؛ لأنه أخنتُ؛ لأنّ الذمّة بريئةٌ منه» وقيل: لا 
يصح النفل» ولو صح الفرض» وهو قوله: (وذكر القاضي وجماعةٌ: لا). 

* وقوله: (كثوب نجس) . 
أي : إن النَْلَ في العَضْب كالمَرْضٍء كالثوب النْجسء فإنه لم يُقَرَقْ في الصلاةٍ في الثوب النجس 
بين النفل والفرضٍ» فكذا لا فَرْقَ بينهما في الغصب. 

* قوله: (وجعلوه حُجَةٌ على المُخالف). 
أي : عَدَمٌ صحة النَقْلٍ احتجوا به على من قال بالصحة في الغصب» وظاهر هذا : أنَّ الخضم قائلٌ 
بعدم صحّحة النفل» وإلا لم يصح الاحتجاجٌ . 

* قوله: (فلهذا قالوا: لا يُئابٌ على قَرْضِه إن صحٌ). 


)١(‏ ليست في (ط). 
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خلافنا في الصلاةٍ على صفةٍ مكروهة من الالتفاتِ والصلاةٍ في الثوب 
العَضْبٍ وما أشبه ذلك من الدّين؟ فقال : غل العباداتٍ على وجه انه ليس 
فی الدين؛ ولهذا لا يُتَابُ عليه؛ ولهذا يَحَرُمٌُ عليه ِعلَه» وما لم يمر به ولم 
يح له فهو خارجٌ من الین مَرْدودٌ كذا قال. وقد يتوجّه من صحة مله 
إثابتّه عليه» فيّتَابُ على فَرْضِه يِن الوجه الذي صحّ. وإلا فلا فائدة في صِحَةٍ 
قله ولا تَوابَ لبراءةٍ ذمّته*: ويلرّمُ منه: يُتَابُ على کل عبادةٍ كُرِهَتْ*. 
ويكون المرادٌ بِقَوْلِهم في الأصول: المكروه لا تَوابَ في فِعْله: ما كر 
بالذاتِ» لا بِالعَرّض» ويأتي 7" صِحََةُ ححجٌ التاجر وإثابثه» وهل ثاب على 

ل ولهذا لما احتځ مَنْ كَرِة 
صلاة الجنازة فى المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه افد Es‏ «من 
صلَّى على جنازة "في المسجد"» فليس له من الأجر شيء»: لم يقل أحدٌ 


أي: إذا قُلنا : لا ياب على لفل مع قولنا بالصحة» لم يحصل للصحة فائدةٌ؛ أن الذمة بريثةٌ منه» 
فلا تظهر فائدةٌ إلاحصول الثواب» فيلرّمُ من القولٍ بصحَحتِه حصولٌ ثواب. 1 
* قوله: (لبراءة ذمّته) . 
متعلقٌ بقوله: (فلا فائدة). والتقديرٌ: وإن لم يُنَبْ على نمَلِهء فلا فائدةً فيه ؛ لبراءة ذمَتِهِء وبهذا 
تالف افرش لآن الك مشخولة نوه كقائدثه راء ياء ش 
# قوله: (ويلزم منه: يُتَابُ على كل عِبادةٍ كُرِمَتْ). 
لأنه إذا أثيب على المحرّم» فالمَكروهُ أؤلى. 


(0) ه/ه"؟ . 
(؟) أحمد في مسنده (4۷۳۰)ء وأبو داود (7141): وابن ماجه »)۱١۱۷(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۳-۳) ليست في (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۸ كتاب الصلاة 


بالأجر مع الكراهةء لا اعتقاداً ولا بخثاًء واحتجً في «الخلافِ» لمن لم يَمْنَع 
قراءةً الجثب بقوله عليه السلام: «مَنْ قرأ القرآن» فله بكُلّ حرف عَشْرُ 
حسناتٍ». وأجابّ بأنَّ المراد المتطهّر؛ لأنَّ الجُيْبَ تُكْرَه له القراءةٌ 
عندهم» فلا يدل تحت اقا ويأتي في الباب بعدّه”" قول صاحب 
«المحرّر): إن صلاةً مَنْ شرب حَمْراُ تصح 00 ثوابٌ فيهاء ونقل ابن 
القاسم: لا اجر لمن عَرَّا على فرس عَضب» وقاله شيحُنا وغيره في حَجٌ 
وكذا ذكر الشافعية صحَحَةَ الصلاة في الدار المغصوبة» ولا ثوابَ» وقال أبو 
منصور”" ابن أخي أبي صر ابن الصّباغ منهم : ذكر شيخنا“ في «الكامل» : 
لامكل اذ و E‏ 
فإذا لم يِمْنَعْ من صختهاء لم يُمْنَعْ من حصول الثواب؛ قال أبو منصور: 
وهذا هو القياس . 

ولو تقوّى على أداء عبادة ة بأكلٍ محرّم» صخت لزوال عَينه» ولا 1 
بعد زوالهاء قال أحمدٌ في بثرٍ حُفِرَتُ بمالٍ عَضْبٍ : لا مامه وعنه 
ا 


ولا فلن ار أو مُصله بلا عَصب» صح في الأصح»› وقيل : 


. أخرجه ابن عدي في «الكامل» 27005/17 من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 

. ٠١۴ ص‎ )( 

(6) هو: أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ البغدادي» تفقّه على القاضي أبي الطيب الطبري وعلى عمه الشيخ 
أبي النصر . قال ابن النجار: كان فقيهأ فاضلاً. حافظاً للمذهب» متديناً يصوم الدهرء ويكثر الصلاة . (ت٤۹٤ه).‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى» ۸٥ /٤‏ . 

(5) هو: عمه أبو نصر بن الصباغ صاحب «الشامل» و«الكامل» و«عدة العالم والطريق السالم» وغيرها . (۷۷٤ه)‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى؟ ٠١۲/١‏ . 
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ليها عل القراهة ا ف الميالة :أن الضؤة تهنا أذ من 
الطريق» ا ل و روا الأرض الجرروعة رة وار 
ولا ضر ولو كانت لکافر» ويتوجّة هُ احتمالٌ: لعَدَم رضاه بصلاةٍ ملم 
بأرْضه (و ه). وقيل للقاضي : لو صلی في براح لرَجَلٍ * ليقن له 
فقال لا ر واي فيه ونمل أن نله لأنَّ الظاهرٌ أنَّ مالِگه لا يَمْتَمُ. 


ولا تصح في الأصِحٌ'' إن بسط طاهراً* على عَضب. أو غَضْباً على 


# قوله: (وقيل للقاضي : لو صلى في براح لرججل). 
البَراحُ من الأرض: المنَّسعٌء لا زَرْعَ فيه ولا شَجر. 

* قوله: (لأنّ الظاهر أنَّ مالكه لا يَمنَعْ وإن بَسَط طاهراً). 
كذا في النُسَخ» ولعلّه : ولا صح في الأصمٌ إن بَسَط طاهراً على عَضب» أو عَضْباً على طاهر . 
كنا دك عليه علد لر غاچ قال فى آل عا رت وز صلی چان فراش مسرت او مزر 
مخصوب, فوجهان» أظهرّهما : البْظلان. وفي «الرعاية»: وإن بَسَطَ شيئاً طاهراً له على أرض قد 
عَصَبّها هو أو غيره» أو بَسَط على أرض له شيئاً قد غَصبه هو أو غيره» بَظَلَتْ صلاثه . قلت : 
َرَج صحَّنّها » وقيل : تصحٌ في الثانية فقط . 
تنبيه : تقدّم ذِكْرُ المصئّف المكروة”"» وأنه يُفَرَقُ بين المكروه بالذاتِ وغيره» فيُئابُ على الثاني 
دونَ الأول على ما قدّمهء فالمكروهُ بالذات ما لم يكن في نفسه عبادةء بل نَفْسٌ فِعْلِهِ مكروءٌ من غير 
شئ وْصِفَ به» فحصل الكراهة لأجل ذلك الوصبٍء والمكروةُ لا لذاته: يكون في نفسه عبادةٌ» 
ولكن اقترن به وضفٌ حصلت الكراهة لأجل ذلك الوصفِ» فالوضوء في نفسه عبادةٌ» ويُكره الماء 
الحارٌ الشديدٌُ الحرارةء والباردُ الشديدٌُ البرودة» ونّخو ذلك من الأمثلة . والصلاهٌ في نَفْسِها عبادةًء 


. ليست في (ب) و(ط)و لعلها زيدت على الأصل من «حاشية ابن قندس» تصويباً للمعنى‎ )١- ١( 
: ٤۷ص‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


به #5 


وه كتاب الصلاة 


وإن غصب الا بنية فقط › فروايتان» إن استند» وقيل: أ مرو 


طاهر” 
ويْصَلَّي في حرير 2 (و) وعله . و (وم) وكذا في ثوب نجس 
و وعنه : : لل جزم به في «التبصرة»» واا اع كمكانٍ نجس 


ا (وإن بَسَط طاهراً على غَضْبٍء أو عَضْباً على طاهر) انتهى . 
الظاهرٌ: أن هنا نقصاًء لأنه لم يذكر حُكُمَ ذلك» وتقديره» والله أعلم: لم 0 
الأصحّ؛ لأنه في «الرعايتَيْن» و«الحاويين» كذلك» وجرم ابن تميم بعَدم الصحق» 
عليه أيضاً شيخنا في «حواشيه»» م ال ةا 
والله أعلم . 

مسألة ‏ ©: قوله: (وإِنْ غَصَبَ الأبنيةة فقط. فروايتان إن استند» وقيل: أو : لا) 
انتهى. قال ابن تميم: وإن صلَّى في بقْعَةٍ خلال والأبْنيةُ عضب فروايتان» فظاهره 
موافقٌ للقول الثانى» وقال في «الرعايتيْن»: و«الحاوي الصغير»: وإن صلّى في أرض له 
والأبنيةُ مغخصوبة» فروايتان. قلتٌّ: هذا إن اعتمد عليها أو استند إليهاء وإلا كُرهَت 
الصلاةُ؛ وصحث. انتهى. فظاهِرٌ ما نقله. هؤلاء: أن محل الروايتين يشمّلٌ الاستناد 
وعَدّمهء ويقؤّيه ما اختاره ابِنُ حمدانَ» وقد جعل المصئّفٌ محلّهما مع الاستنادٍ على 


المقدّم» وهو الصوابٌء والصوابُ أيضاً الصحْة مطلقاًء والله أعلم . 


وَتَكدة 2 رة طعا تنو نفشه إله» وكذلك من الحاقن» فاا توأ من الماءالمذكور؛ أو صلی 
على الوجه المذكور. امبو غل افبل ال ااا ؛ لحصول العبادة. وكذلك السواك نْفْسُّه 
عبادةٌ؛ ويُكره بِعُودٍ يَضُُ فإذا فعله حصلّ ثوابُ أصل العبادة» وهو الفعل المشروعٌ في الأصل» 
بخلافٍ السواك للصائم بعد الزوال» فإن نفس السواك مكروةٌ» فيكونُ من المكروو بالذات؛ لأنَّ 
لفن انارو وف كان وي فلا يحصل عليه؛ لأنه لم يوجد فيه عبادة» وكذلك جميعٌ 
المكروهات التي لا يُوجَدُ فيها عبادةٌء كنوم الجدُبٍ بغير وضوءء وَس المرَعْفَّر والمُعضفَرء ولَبْثِ 
المتخلي فوق حاجته» وول ا ايه دك ا واستقبال الشّمْسِ والقمر حيث كره 


شىءٌ من ذلك» ونحو ذلك من المكروهات. 
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(له) وتبرج جماعةٌ فيه روايةٌ من الإعادة : في الثوبء وحَترّجوا في الثوب من 
المکان» ولم يرج آخرون» وهو هر لظهورٍ المَرْقِ*» وخرّج في 
«التعليق» رواية 3 الإعادة ذ في الثوب م ا الماءَ والتراب. وعنه: إن 
ضاق الوفْتٌ» صلَّى E‏ وقيل: بلي عُزْياناً (وش) كمّضب (و) 
وقيل: ويُعيدٌء ومَذْهَبُ (ه): تجبٌ الصلاةٌ في ثوب رغه طاهِرء وإلا فهي 


فيه أفضل› وهل يُصَلي بمكان نجس إبماء آم یسجُدٌ؟ فيه روایتان. ^ 3 


مسألة ‏ > : قوله : (وهل يُصَلَّي بمكانٍ نجس إیماء أم يسبدُ؟ فيه روایتان) انتهى . 
وأطلقهما في «المُذْمَبِ و«مختصر ابن تميم؛ . واعلم : أنه إذا صلّى في موضع نجس » 
فلا يخلو: إما أن تكو النجاسة رَطْبَةَ أو يابسة؛ فإن كانت يابسةً». ففيها الروايتان: 

إخذاهها ١‏ تسد بالأرض» وهو الصحيخ . قال المجدذ في «شحه» وتابعه/ في 
«الحاوي الكبير»: وهي الصحيحةٌ» وهو ظاهِرٌ ما جزم به في «الكافي»”'' في باب شروط 
الصلاة» تقديماً لرُكن السجود؛ لأنه مقصودٌ في نَفْسِهء ومُجْمَعُ على افتراضه. وعلى 
عَدَم سُقوطه بالنُّسيان . 

والرواية الثانيةٌ : يُومِئٌ غايةَ ما يُمْكنه. ولا يسجدُ. قال فى «الوجيز» : ره 
نجس ضرورة» أومأ ولم بُعذ. قال فى «المسّتوعب»: يومئ بالركوع والسجود. نص 
عليه» قال ابن نَضْرٍ الله في «حواشیه» : : أصح الوجهيْن أنه كَمَنْ صلی في ماءِ 


فالحاصل : أنَّ المكروة بالذات الذي ليس معه عبادة؛ كما تقدّم من المثالء والمكروه بالعَرَضٍ 
الذي معه عبادةٌ على ما تقدّم. هذا على قِسْمَةٍ المُصئّفء وإلا فقد يكونُ المكروة بالعَرَضٍ صله 
مباخ» لكنه كالمكروه بالذاتٍ؛ لأنه لا ثوابٌ في المباح . 

* قوله: (لظهور المَرْق). 
ذكر بعضهم: : أن القَرْقَ هو أنَّ المكانّ لا يَقْيِرُ على مُفارقته والخروج منه» والشوبّ ب يمكنه تَرْكُه 
والصلاةٌ عُرياناً . 


. Y/۱ (0 


الفروع 


۳٦ 
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0ه 


؟ه كاب الصلاة 
فصل ظ 

ومَنْ وَجَدَ ما يسر منْكِيَيْهِ وعَجُرَهُ فقطء سَتَرَهٌ وصلّى جالساً. نص عليه 
وقيل : رر ويُصَلْو ااا ول کف» وقال القاضي : يُصَلي فيه 
جالسا» ويسر مَنْكبَيّه (خ). 

وسر الفرجَيْن مُقَدّمُّ فإن عَجَرَّء فعنه: الذَُرٌ أؤلى» وقيل: القُبْل*. 
OSE)‏ 

ويجبٌ سَنْرُ دون اربع (ه) بناء على أضله في أنَّ له حُكُمَ الكل لا لما دونه . 

ةأ e‏ زمه قَبولُها (و) وقيل : لا كالهبةٍ في الأصمٌء ويلرّمه 
تح ا لقني و كهاء و 
وقَدّمه في «الرعاية الكبرى». قال القاضي» وابنُ عقيل في «الفصول»: يُقَرَبُ أعضاءه من 
السجودٍ؛ بحيثٌ لو زا شيئاً لمسّته النجاسةٌ» ويجلسٌ على رِجْلَيْه» ولا يَضَعْ على 
الأرض غيرهما. انتهى. وإن كانت رطبةء أومأ غاية ما يُمْكئه» وجلس على فَدَمَيه قولا 
ودا قال ابن تميم» وجزم به في «الكافي»"» وظاهِرُ كلام المصنّفٍ وغيره: أن 
الخلافٌ جار في الصورتَيْنء والمَرْقُ ظاهِرٌء والله أعلم. 

مسآلة ¥2 قول (وَسَدة الجن مُقَدمُ فإن عَجَرْء فعنه: الدب أؤلى» وعنه: 
ابل » وقيل بالتساوي» وقيل : أكثرُهما سَئْر) انتهى : 

إحداهما : سَيْوُ ادير أؤلى» وهو الصحيح› صحّحه المخد في «شرحه»» وصاحبٌ 
«الحاوي الكبير». قال المجِدٌ: هذا الصحيحٌ عندنا. قال في «تجريد العناية»: ستره على 
الأظهرء وجزم به في «الهادي», و«الإفادات»» و«الوجيز»» و«المنوّراء 


# قوله: (وقيل: القبْل). 
كان في الأصل: وعنه: القّبّل. ووٌجِدَ في بعض النسخ كذلك» ثم كتبوا: وقيل. وصخُحوا 
عليها . قال في «تجريد العناية» للبعلي : فدُبّره أولى على الأظهّرٍ . وعلى الأظْهَرٍ عنده للروايتين. 


. في (ط): «ه في‎ )١( 
. امل‎ 0 


باب ستر العورة وأحكام اللباس قف 


وإن عَدِمَ مل جاتنا تنا (وى) وف ویوا وم دوقن مسد 
ولا تعر ناه بل ينضام . نقله الْأَثْرَمُ والميمونينٌ. ونقل محمد بن حبيب: 
يتربع : وعنه : رمه قائماً ويسجِدُ بالأرض (و م ش) اختاره الا جري وغَيْره 
وقدّمه ابن الجوزي» وقيل: يُؤمئ» وقيل: يعي عارء ونقل الأثرمُ 
بعض العْراةٍ عن بعض» فصلا قياماً» فلا بأس. قال القاضي : 

هِرّه: لا يُكْرَهُ القيامُ خَلُوةٌ ونقل بكرّبن محمد: أحبٌ إلىّ أن 
0 فظاهره : لا فرق بين الحَلُوةٍ وغيرهاء قال اا 

وإن وجدها في الصلاةٍ قريبة عُرْفاً بنى (هام ر) وإلا ابتدأء وقيل: 
بالبناء وعَدَمِه مُظلقاً*» وقيل : إن انتظر من يناولّها له لم تبظل؛ لأنّه انتظارٌ 


وامُنْتَحَبٍ الأدميّ». وغیرهم» واختاره ابن عَبْدوسِ في «تذكرته»» وقَدّمه في 
«الْمَقدٍ وي و«المحرّر»» و«مختصر ابن ا و«الرعايتَيْن»»› و«الشرح ى 
واشرح ابن عَبَيّدان»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق ق و«إدراك الغاية» EE‏ 

والرواية الثانية : سَنْرٌ القبّل أؤلى» حكاها غير واحد» وهو قول في «الم 
وغيره. قلت: والنَفْسُ تميلٌ إليه. وأطلقهما في «الفصول؛» و«المُسْتوعِب»», 
و«الكافي“. وقيل: بالتساوي. قال في «العُمْدة»» و«المَذْهَّب الأحمد»: فإن لم 
يكفهماء سَتَرَ أحدّهما واقتصرَ عليه» وقَدّمه ان رز فن «شرحه»ء وأطلقَهُنٌ في 
«التلخيص»» و«البُلْغة)» وقيل: سَئْرُ أكثرهما أؤلى» اا في «الرعاية الكبرى». 
قلتُ: لو قيلٌ بالوجوب على هذا الوجهء لكان مُتّجهاً» ون محل الخلافٍ في غير هذه 
الصورة. لكان له وج . 
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* قوله: (وقيل: بالبناء وعَدّمه مُطلَقاً). 
أي : قيل بالبناء مُظلقاً سواءٌ وجدها قريبة أو بعيدة» وقيل : بِعَدَّم البناء مُطلقاً» سواءٌ وجدها قريبةٌ 
أو بعيدة. ْ 

. بعدها في الأصل و(ب) و(ط): «وقيل: يومئ» وقيل: يعيد عار»‎ )١( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳٤/۳‏ . 
)™( ۲۷/۱ 


الفروع 


0 


الحاشية 
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الفروع واحدٌ*. كانتظار المسبوق» وكذا المُعْتَقَُ* فيهاء وإن هلت ال 


الحا 


0 


وجوبت السارة أو القُدْرَةٌ عليه » أعادت» كخيار معتقة معتَمَةَ تحت عبد» ذكره 
او 
صَلّي العْراةٌ جماعة وجوباً لا فرّادى (ه م) في غَيْرِ ظُلْمَةِّ وقال ابن 
عقيل : ج وجو و أن في مقر روايتين» وإمامهم وَمَظ لا 
ا 
ويصَلي كل لَوْعَ وَحْدَهُ؛ لأنها" انوت لف اعت المدزة ون 


شبة # قوله: (لأنه انتظارٌ واحدٌ) . 


يعني : أنَّ الانتظارٌ هو شي واحدّء كالسكوت؛ فلا يقال فيه: كثير» بخلاف المشي» فإنه إذا وُجِدّ 
شيئاً بعد شيءٍ كان أفعالاً متعدٌدَةٌ؛ لأنَّ كل حركة فعْل مُستقل بِنَفْسِهء غَيْرُ الحركة التي قَبْلهاء 
فيصيرٌ بتعدِّدٍ الأفعالٍ كثيراً» بخلاف الانتظارء فإنه فعلٌّ واحد. والجواب: أن هذا يحصل معه 
استدامةٌ كشف بغير سُثْرةِ في زمن طويل مع إمكان السّيْرِ» وهو مطل . 

* قوله: (وكذا المُعْتَفَهُ). 
أي : إذا أَغْتِمَّتْ في الصلاة» فقد صارت عورثها عورةً الحرَّوٍء فتكون كمن وجد السّبْرَةَ في 
الصلاة؛ لأنها قد وجبت عليها السترةٌ» لما عنقت . 

# قوله: (وقيل: يجوز). 
أي : يجوز أن يكون متقدّماً . 

* قوله: (لأنها). 
أي : الأنثى . 

* قوله: (خلفه). 
أي : خَلْف الذكر. 


. في (ط): «(ه)؟‎ )١( 


خلا م ال وف ورا أفضى إلى الفِبْئَةِ*» ويأتي كلام القاضي في الفروع 
العُرْيان يوم امرأةً» فإن شّ٠‏ صِلَى تَوْعّء واستذيرهُ الآحَرُء ثم العكس: 
ومن صلی عزْيانا وأعار سترته› لم نَصِحَّ وَيُسْتَحَبٌ أن يُعيرَ إذا ا 
ها واحد بعد واد وهل يَلْرّمُ انتظارها ولو خرج الوقتٌ (وش) أم 
9 كالقدْرةٍ على القيام بَعْدَّه؟ فيه وجهان”” . 
وجعل الشيح واجد الماء أصلاً لِلْوم» كذا قال» ولا فرق . وأطلق 
أحمدٌ في مسألةٍ القُذرة على القيام بعده» الانتظار وحمله ابن عقيل على 
الع الوق ولام : يُقَدَمُ إمامٌ مع ضيقٍ الوقت/ . ۴۷/۱ 
والمرأة أؤلى» ويُصَلّي بها عار» ثم يُكمَّنُ میت وقيل : يُقَدَمُ هو . 
مسألة -8: قوله : ويُسْتَحَبُ لمن كان معه سّثْرةٌ أن يُعيرَ غَيْرَّهِ إذا صلّى بهاء (ويُصلي التصحيح 
بها واحدٌّ بَعْدَ واحدٍء وهل يلرَّمُ انتظارُها ولو خرج الوقت أم لاء كالقدرة على القيام 
بعده؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحدهما: لا يلرّمُ انتظارُهاء بل يُصَلّى عُرياناً في الوقتِ» وهو الصحيحُ» جزم به في 
«الكافي»'» وقدْمه في «المغني»» و«الشرح»"»» و(مختص ابن ليم 
و«شرح ابن عَبَيْدانَ) وابن رَزين وغيرهم» وقال في «الرعايتيْن»» و«الحاوييّن»: وإن 
بُذِلَتْ للعُراة سُيْرَةٌ صلّى بها واحدٌ بَعْدَ واحدٍء زاد في «الكبرى»: وإن خرجٌ الوقتُ» ثم 
قالا: ويُقَدُمُ الإمامُ مع ضيتي الوقتٍ في أصمٌ الوجهين. انتهى. ولعل هذا مُقَيْدّ للوجهّين 
* قوله: (وربما أفضى إلى الفنتة). . الحاشية 
أي : إذا وقفتٍ الأنثى مع الرجل» ربما افتَئّنَ بها . 
* قوله: (فإن شق 
أي : إن شق صلاةٌ النوعَيْن في وقت واحدء مثل أن يكون المكانُ ضيّقاً ونخوه. 


. ۲4/1 0( 
. TYY/Y ١ 
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ويكْرَهُ في الصلاة السَّدْلُ (م) وعنه: إن لم يَكنْ تَحته َوب وعنه: أو 
إذادء وعنه : يُعِيدُ (خ) وحكى الترمذ ئ عن أحية: لا يكره. وهو : رح 
ب على كَيِمَيْه لا يرذ طَرَقَهُ على يِه الآخَرٍ. وَنَقَنَ صالحٌ: طَرْحُه على 
أحدهما ولم يَرْدّ أحَدَ طَرَقيْهِ على الآخَر. وعنه: ولا يضم طَرَقْيْهِ بيده ونقل 
ابن هانۍ : يُرخي ثوْبّه على عاتقه, ثم لا يمسّهُء وقيل : هو إسبال الثوب على 
الأرض» وقيل: وضع وَسط الرداء على رأسهء اال من ورائه على 
ظَهْرِه وهي لِبْسَةُ الیهود» وقيل: وُه على عُدْقِهِ ولم يرد على كتقَيْه . 
واختلف الحنفية في كراهة السَّدْلٍِ في غير صلاوء وظاهِرٌ قولنا: لا 
يكْرُّه؛ لظاهر الخبرء وإن ثبت أنه لِبْسَهُ اليهودء أو أنه إسبال الثوب على 
الأرض» قالحلا *. ۰ 


اللذين أطلقهماء فيكونُ قد صحّح المذهب» كما قلناه أوّلآَء كذا قال المصئّفٌ بعد 


ذلك : والأصح يُقَدْم [مامٌ مع ضيتي الوقتِ . انتهى . وقال في «الكبْرى» أيضاً: فإن أعارها 
لهم صلى بها واحدٌ بعد واحدء وإن ضاق الوقْتُ» صلى بها واحدٌ . قلت : إن عيّنه رئها 
وإلاً اقترعوا إن اوا انتهى . وقال في «المُغني»› و«الشرح 0 أيضاً: وان شل 
صاحبٌُ الثوب وقد بَقيّ وَقْتُ صلاةٍ واحدةٍ استّحِبٌ أن يُعيرّه لمن يصلّح لإمامتهم وإن 
أعاره لغيره» جاز» وصار حُكمُه حُكمَ صاحب الثوب . انتهى 

والوجَهُ الثاني: يلزم انتظارها وإن خرج الوقتُ» وذكره في «المُغني»“ احتما 
وقال: هذا أَقْيسُ عندي . 

(:7) تنبيه: قوله في السَّدْلٍ: (وإِنْ ثبت أنه لِبْسَةُ اليهودء أو أنه إسبال الثوب على 


# قوله: (فالخلاف). 
أي : الخلاف الذي في التشبّه باليهودء والخلاف الذي في إسبال الثوب / على الأرض . 


(۱) فى سننه عقب حديث (۴۳۷۸) . 
TYY/Y (¥)‏ . 
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ونقل محمد بن موسى : أنا أكرَهُ السَّدْلَء والنَّهْيُ فيه صحيحٌ عن علي . 
وخبر أبي هريرةً؛ مَل مهنا : : ليس بصحيح › لکن رواه أبو داود بإسناد جيدء 
ولم يَضَعْفُه أحمد" . وروی سعيدٌ عن إبراهيمٌ : كانوا يكرهون السَّدْل في 
الصلاة» وأطلق ابن عقيل كراهة السدل» ثم قال: ولأنَّ ما هي عنه خارج 
الصلاة ةِ ففي الصلاة أشَّدٌ. 

واشتمالٌ الصّماء*» وهو اضطباعه بُوب» وعنه: ولو كان عليه غَيّرى 
ونه د (خ) وقيل : يكحت بثوب ت 00 إلى أحدٍ جانبيه 0 َس 
ل زهو المعروف عا اليرت والأوَّلُ فول الفقهاة: 
أبو عُبيّد" : وهم أَعْلَمُ بالتأويل 

و ل الوجه» والتلتمُ على الفم. ولف الكم بلا سبب» وعنه : 
لاء وفي التلتّم على الأنفٍ روايتان". ٠‏ 
الأرض» فالخلاف)» يعني : الخلاف الذي في التشبه باليهود» والخلاف الذي في إسبالٍ 
الوب على الأرض» وقد ذكر حكمهما المصئّفٌ . 

مسألة ‏ 4 : قولّه : (ويُكرَهُ هة تَْطِيةٌ الوجهء والتلتُمُ على الفم ولف الكُمْ بلا سبب» 
وعنه: لا وفي الت على الأنف روايتان) انتهى. راطا في «الهداية». 
و«المُذمب»» و«المستوعب)» و«الخلاصة)ء و«التلخيص». و'البُلْغة؛» 
ولمختصر ابن تميم؟» و«الرعايتين»» وابنُ عَبَيّدانء و«الحاويين». و«الفائق». وغيرهم : 


* قوله: (واشتمالٌ الصّماء). 
هو عَظفٌ على السذل. و(شدٌ وسطه): عَظفٌ أيضاً على السَّدْل. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في ١‏ مصنفه» »)١4377(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲/ 747 عن علي رضي الله عنه أنه خرج فرأى 
قوماً يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم . والفهر: يراس اليهود تجتمع إليه في 
عيدهم. «القاموس»: (الفهر) . 

(۲) أخرج أبو داود (187): وأحمد )۷۹۳١(‏ عن أبي هريرة أنَّ النبي لل نهى عن السدل في الصلاة . 

(۳) في (ط): «أبو عبيدة»» والصواب ما أثبت» وهو: أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله . من مصنفاته: كتاب 
«الأموال»» و«الغريب»» و«الناسخ والمنسوخ؟» وغيرها . (ت 174ه) . «السير» 490/٠١‏ . 


الفروع 


الحا 


سيه 
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وشدٌ وَسَطِ بما يُشْبِهُ شد الرْنار. نص عليه» وعنه: لاء زاد بعضهم : 
إلا أن يذه لِعَملٍ الدنياء فيكرّهء نقله ابن إبراهيم» ويكة للمرأة» وعنه: 
RS‏ > زاد بعضهم : وفي غير صلاةء ونقل حَرْبٌ لكيه شد رشعل 
على القميص ؛ لأنه من زي اليهودء ولا بأمنَ به على القباءء قال القاضي : 
لأنه من عادة المسلمين» وكراهةٌ شد وَسَطِه بما يُشْبِهِ شَدَّ الزُّارٍ لا خت 
بالصلاةٍ كالذي َبْله*» ذكره غيرٌ واحد؛ لأنه يكره التشية بالنصارى في کل 
وقت» ا زات فى ار الاب ب وی لوليا 
فالأقوالُ ثلاثةٌ في گل تَسَبّهِ لأنه لا قَرْقَ إلا بما يتميزون به من اللباس. 


إحداهما: يُكره» وهو الصحيح. قال في «الفصول»: يكره التلنّم على الأنفِ على 
أصحٌ الروايتين» وجزم به في «المغني)!* 2 و«المَقدٍ ل و«الهادي», د 
واشرح ابن رزين»» و«الوجيز» وغيرهم» واختاره المخد في «شرحه»» وقدَّمه في 
«الشرح 2 
والرواية الثانية : لا يُكرّه» ولم يذكر المسألةٌ في «الكافي» . 
# قوله: (وعنه: تکره المئْطقةٌ) . 
ليس هو عائداً إلى المرأة» بل هذه الرواية عائدةٌ إلى شَدٌ الوسط؛ لأنه لما ذكر أنه يُكره شدَّه بما 
يُشْبهُ شد الزُنّارء فُهِمَ منه: أنَّما عدا ذلك لا يُكُرهء ودخل فيه المِنْطفَةٌ ثم حكى رواية: أن 
الونطقة يُكْرَّه شد الوسط بها . 
# قوله: (كالذي قبله) . 
الذي قبله هو المذكورٌ في السَّدْلِء هو قوله: (وإن ثبت أنه لِيْسَةُ اليهود» أو [أنه] إسبالٌ الثوب على 
الأرض» فالخلاف) في التشبه لا قَرْقَ بين الصلاةٍ وغيرها . 


. النار: حزامٌ يَشْدَه. النصراني على وَسَطِهِ . «المعجم الوسيط»: (زنر)‎ )١( 
. ۲/۱ قف‎ 

. ۸۵٩ ص‎ )۳( 

)4( رض 

(ه) 44/۲„ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۳‏ . 
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ولا یکره بما لا يُشْبِهَهُ*» زاد صاحبٌ «المحرّر»: بل يُسْتَحَنُ. نص 


عليه؛ للخبرٍ”'' ولأنّه أسْتَرُ لعَْرتِه» ولمّا نهى النبيئٌ يل عن اشتمال الصّمَّاىٍ 
لم يُتَيّدْهُ بالصلاقء وقرنه بالاحتباء”'"» فظاهرٌ ذلك لا يختص بالصلاة. 


ويجوز الاحتباء» وعنه : يكره وعنه : الْمَنْعٌ » e‏ 

وبعرم في الأصبح - وهو ظاهِرٌ كلام أحمدٌ بل كبيرةٌ على ما يأتي” '' من 

َصه - إسبالٌ ثيابه حيَلاءَ في غير حَرْبٍ بلا حاجقء لَحْوٍ كَوْنه حَمشَ 
والمرادٌ: ولم يرد 1 على النساءء ويتوجّه هذا في 
قصيرة و انَخَدّتْ رِجْلَيْن من حَشَّبٍ فلم تُعْرَ عرف 


(:7) تنبيه: قوله: (ويحرُمٌُ في الأصحٌ. . . إسبالُ ثيابه خيَلاءَ في غيرٍ خرب بلا 
حاجة» نحو كؤنه حَمْشٌ الساقين) انتهى . الذي يظهَرُ أنه يحرُمُ فِعْلّهِ خْيَلاءَ» ولو كان به 
حاجة إلى الإسبالء فقوله : (بلا حاجة» نحو كوْنِه حَمْشَ الساقين) يُعطي : أنه لايَحِرْمْ 
وليس الأمرُ كذلك» وإنما المباح في هذه الصورة الإسبالٌ فقطء لا الإسبالٌ مع الحْيلاءء 
ولل التمثيلَ عائدٌ إلى الإسبالٍ فقط. فيزولٌ الإشكالُ» والله أعلم . 


* قوله: (ولا يُكْرَهُ بما لا يُشْبِهُه). 


آي لا بکزه شد الوسط يما لا يُشْبَهُ شد انار ؤاد صاحت الور بل حت با لاش 


5 2 تر لے ا 2 5 
شد الزّنار؛ في حديث أبي هريرة: نهى رسول الله َة عن بَبّع الغنائم حتى تُقْسَمء وعن بيع النخل 
اه Ki‏ 0 5 )€( 
حتى يخرز» وأن يصلي الرجل بغير جزام . رواه أبوداود 
*”” قوله: (حَمْش الساقين). 

هو بالحاءِ المُهْمَلَةٍ وتنْجهاء وسكُون الميم والشّين المُعجِمَةٍ ومعناه: دقيق الساقين ° . 

. وهو حديث أبي هريرة الذي سيورده ابن قندس لاحقاً‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (0717؛ عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله ية عن اشتمال الصمّاءء وأن يحتبي الرجل 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأخرجه مسلم :)75١99(‏ من حدیث جابر . 

(۴) في الصفحة التالية. 

(4) في سئنه )۳۳٣۹(‏ . 

. ليست في (د)‎ )٥  ٥( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


يقر كن طق ا علية روفاك ايف :لقو و 
على الأصحٌ. تحت كيه بلا حاجة» وعنه: ما تَحْتَهُما في النار» وذكر 
صاحبٌ «النظم»: مَنْ لم يح خيلا لم يُكرَه والأؤلى رکه . 

ويجوزٌ للمرأة إلى ذراع” 6 قا لجنا : ذَيْلَ ساءِ المّدّنٍ في البيتٍ كرّجل . 

قال جماعة : وسن تطويل كُمّ الرجُل إلى روس آصابحه» أو اك سیر 
و “قدا وف كا *: واختلف کلام فی سمت د 


مسألة - :٠١‏ قوله: (ويْسَنُ تَطويلُ كُمْ الرجُل إلى رؤوس أصابعه» أو أكثر يُسيرأ 
وها قصنداء وف كلها واف كلالين فى ست قفد التهى. دبعتي اللمراق 
قال في «التلخيص»: وتوسيعٌ الكُمٌ من غير إفراط حَسَنٌ في حقّ النساءء بخلافٍ الرجال. 
وقال في «الآداب الكبرى» و«الوسطى»: ويْسَنُ سَعَةُ كُمّ قميص المرأةٍ يسيراء وقَضْرُه 
وقال ابن حمدان: قلت: دُونَ رُؤوس أصابعها. انتهى. وقال ابن تميم : وتوسيعٌ كُمْ 
المرأة قَضداً حَسَنٌ. 


* قوله: (ويجوز للمرأة إلى ذراع). 
قال في «شرح الهداية»: للمرأة أن تزيد على ذَيْل الرجل الشّبْرَ والذراع . 

* قوله: (وتوسيعها). 
أي : توسيمٌ المرأة ثيابهاء » يحتمل أن تكون العلّةُ في ذلك ۽ لئلا يحكي حَڄُم عظايها وبدنهاء وهذا 
أخذتهُ مما نقله ابن عُبَيْدان عن «شرح الهداية»؛ لما گر أن شد الوس بمثْرّرٍ أو حَبْلٍ عير مکرووء 
بل مأمورٌ به. قال في «شرح الهداية»: هذا في حقٌ الرجل» فأمًا المرأةٌ فيُكره الشد قوق ثيايها ؛ 
لئلا يحكي حجمَ عظامها وبَدَيها . 

* قوله: (قَضِرٌ كُمّها). 
أي : كُمّ المرأة» يحتمل أن تكو العلُّ في ذلك قُوّة التمكُنٍ من سَْرٍ نفسهاء فإنه إذا كان الَكُمْ 
طويلاً ربما تعوّقَتُ به عن سَثْر نفيها . 

* قوله: (واختلف كلامُهم في سَعَتِهِ قصداً). 
الظاهرٌ : أن المراَّكُمُ المرأق» فمن قال بسَعَته» يحتمل أن يكون عله ما تقدم» وهو قولّنا : لئلا يحكيّ 
عظامّها وبَدَنّهاء ومَنْ قال بعدم سَعَتِه» يحتملٌ أنه قال ذلك ؛ لكَوْنِهِ ربما ظهر منه بَعْض جسديها . 
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وكره أحمد الريقَ''' العريض للرجلء واختلفت الرواية فيه للمرأة0"" . 
قال القاضي: إنما 00 لإفضائه إلى الشهرةء وقال بعضّهم: ”'إنما كر 
الإفراط ؛ جَمُعاً بين قولَيْه "“. قال أحمدُ في الفرج للدّرّاعة من بين يَدَيْها : قد 
ل ا ل ل 

ويُكرَهُ إن وَصَهْ ا لرجل وامرأةٍ» حي ومّيتِ. نص عليه» وقال أبو 
المعالي وغيره : لا يجوز سه وذكر جماعةٌ: لا یکره لحن لم يرها إلا نوج 
وسَيّدّ» وذكره أيضاً أبو المعالي» وإِنْ وَصَفَ اللَينَ والحُشونةَ والحجُمء ره 
للنّساء فقط . 

وگره أحَمد والأصحاتبٌ: زي الأعاجم» كعمامة صَمَاءَ وكنعلٍ 
a‏ ' للزينةء لا للوضوءٍ وتخوه. 

بكر شهْرَةُ ولاف زي بُو وقيل: یحرٌم» ونضّه: لاء قال شيحُنا: 
تحرم E‏ وهو ما قصّد به الارتفاع, وإظهار التواضع » كما كان السلفٌ 


مسألة - :١١‏ قوله: (وكرة أحمد الزيقَ العريض للرجلء واختلفت الرواية فيه 
للمرأة) انتهى : ۰ 

إحداهما: لا يُكره. قلت : : وهو الصوابُ. وهو ظاهِرُ كلام الناظم في «آدابه» فإنه 
لم يكره ذلك إلا للرجل» وقال ذ فى «الآداب الكبرى» : قال المؤوذيٌ : سألتٌ أبا عبدالله : 
بُخاط للنساء هذه الزيقاث العراضٌ؟ فقال: إن كان شيءٌ عريضء أكرهُه؛ هو مُحَْدَثٌ 
. وإن كان شية وَسَطء لم َر به بأساً. انتهى» واقتصّرَ عليه . 
والرواية الثاني : يكره» كالرجل . 


. الزّيق: ما يكف به جيب القميص . «المعجم الوسيط»: (زيق)‎ )١( 
: ليست في (ب)‎ )۲-( 
. صر صريراً: صوّت . «المعجم الوسيط»: (صَرِرَ)‎ )۳( 


الفروع 


1 


الفروع 


الحا 


۲ كتاب الصلاة 


0 e e 20 ال الله‎ EE َس‎ 


ا 


كلام غَيْره 0 ال 00 فان هذا من الرياء: 

وقد گرة أحمدٌ الله وهي : به لها بكر تَر بهاء وقال: هي من الرياءء 
لا ترذ حرا ولادا: 

وكره أبو المعالي الجلومن مُتَربّعاً على وجه التكبّر والتجبر. 

ويس غَسْلَّهُ مِنْ عَرَقٍ و قال القاضي وغيره: : نص عليه في رواية 
المرُوذي وغيره» ا أن النبيّ ي قال: «أما جد هذا مأ يِل به 
و وذاق او ا فال االاكان AE‏ يكن e‏ 


وهذا الخر زواء اححد وأبو داود» والسا؛ من حديث جابر”" '. واحتج 
القاضي بما رواه وکيعَ عن عمر: : من مروءة ة الرجل تَقَاءٌ ر وعلله 
أحمد بأنه يتقطع , وقال: قو غا فيتوجّه من تعليله الوجوتث» وفى 


الينبغي) : اللات .ود سفن اانا عا روق قن غر : :لآلا سل 


# قوله: (وظاهر كلام غيره: يكره). 
أي : ظاهرٌ كلام غير شيخنا : يُكره شهرةء قال: وليس بمرادء أي: الكراهة ليست مُرادَةٌ بل 
المرادٌ التحريم . 
.و 
# قوله: (وقال: ينبغي غسّله. ا وفي اينبغي» : الخلاف). 
قد تقد ' في الحُظبة : أن الإمام إذا قال: ينب : ينبل يكون للوجوب»+ أم لا؟ وهذا معنى قوله: : وفي 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5070)» والنسائي ف في «الکبری» (۰ © وابن ماجه »)۳٦۰7(‏ من حديث ابن عمر . 
(۲) أحمد (548690١)ء‏ وأبو داود e ٦۲(‏ والنسائي في «المجتبى؛ 1417/8- ۱۸٤‏ . 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (1104) من حديث ابن عمر بلفظ : «من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه»؛ وأورده 


الهيئمي في «مجمع الزوائد» 771/٠6‏ . 
5/١ ):(‏ . 
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أحذكم لامرأته كما تتجمَّلٌ له؟». قيل لأحمد: يؤْجَرٌ في ترك الشهوات؟ الفروع 
قال : . ومرادٌه : لا أن يمتنعَ منها مطلقاً. قال شيحُنا: مَنْ فَعَلَّ هذاء 
فجاهل ضال. وفي «الصحيحين»! من حديث أنس : أنه يك بلغه هذا عن 
أناس » فخطب وقال: «مَنْ رَغْبَ عن سُئّتي» فليس مني». 

ولأحمد ومسلم”'' من حديث ابن مسعودٍ: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله ؛ 
إن الرجُلَ يحب أن یون ثوبه حَسَناً ونَعلّه حَسّنْةٌ فقال: «إن الله جميل يحت 
الجمال». وعن عبد الله بن عمرو”" مرفوعاً: «كُلوا واشربواء والبسواء 
وتصدّقوا في غير إسرافي ولا مَخْيلةِ. رواه البخاري وأحمد© وزاد: «فإن 
الله يحبٌ أن یری نِعْمَته على عَبْدِه) . وروى الترمذيٌ””' هذه الزيادةً وحَسّنهاء 


وقال: «أثرَ نعمته) . 
وال : ثنا رَوْحّ؟ ثنا شعبة» عن الفضيل بن ¿ فضالة”"' : ثنا أبو رّجَاءِ 


رو 


العطاردي» قال : خرج علينا عمران بن خصَيّن وعليه مِظرَفٌ”" من ر نره 
عليه قبل ذلك ولا بَعْدَه فقال: إن رسول الله اء قال : «من أنعم الله عليه 


(ينبغي) الخلاف» أي: المذكورٌ في الخطبة» أي : خطبة هذا الكتاب ذكر فيها أن قرل : رل الحاشية 


ينبغي » للتحريم) ثم قال: (أنه يست سنس فراق غير لعفيفة» وا حتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن 
يُمسِكّها) ثم ذكر رواية أبي طالب . وقال في آخر الكلام : (فدلٌ على خلاف). 


.)١5901( البخاري (005). ومسلم‎ )١( 

(۲) أحمد )١1/5١5(‏ و(۱۷۲۰۷)» من حديث أبي ريحانة» ومسلم .)١41( )941١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 
() في (ط): «عمر» . 

(5) البخاري تعليقاً عن النبي بي قبل حديث (0۷۸۳) وأحمد )114٥(‏ . 

(6) و فى «سننه» (۲۸۱۹) . 

() في مسنده 01994 . 

(۷) في الأصل : «عياض» . 

(۸) المطرف: الثوب من خز له أعلام . «المصباح»: (طرف) . 


الفروع 


۳۸/۱1 


الحا 


ھ * 


“٤‏ ش كعاب الصلاة 


اه ف م 


نعمة”'' فليظهرهاء فإن الله يُحِب أن یری أ مه على حَلَقِه؛ قال رَوْح مرّة: 
«على عَبّْده؛ . إسناده جَيّدُ مع تَفرّد شُعْبةَ عن الفُضيل . 

وعن سَهْل بن معاذٍ الجهنيٌ عن أبيه مرفوعاً: «مَنْ ترك أن/ يلبّسَ صالح 
الثياب» وهو يَقَدِرُ عليه» تواضعاً لله دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى 
يره في خُلَلٍ الإيمان أيّتهن شاء». في إسناده ضَعْفٌءْ رواه أحمدء 
والترمذيٰ»› و . وقال صاحبٌُ «النّظم): 

ويره مع ظول الا" لَبْسْكَ الردي 

فأطلقّ واقتصَّرَ على الكراهة» وقال : 
ومن يرتضي دُونَ اباس اضعا سيكس الثياب العبقرياتِ في غد“ 

واي أن يكون لله؛ لا لعجب» ولا شيرةة ولا غيره. قال 
جماعةٌ: والتوسّظ في الأموو أؤْلى» وكان النب اة وأصحابه رضي الله 
عنهم بحسب الحال؛ لذ يمنعوة د موو ولا لفون فود فال 
الله أن يهدينا طريقهم . 

فأمًا الإسرافٌ في المباح؛ فالأشْهَرٌ لا يَحْرُمُ على ما يأتي في 
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* قوله: (ولا بد في ذلك). 
أي : في اللَبْس الممدوح أن يکود لبس لله» فإن كان جميلاً» رن له [ظهارا ل ا وان 
يُرى عليه تر النعمة» ولا يكون لُبْسّه ِعُجْبٍء ولا لكونه غار من غيره؛ بأن يكون رأى على غيره 
لسا خلا فار مه ولا يكون اللبين للشهن للشّهرة» والذي يظهر أنَّ ثوب الشهرة آثارة بكرن غالا له 
قيمةٌ كثيرةٌ) وتارة يكون نازلاً قليلَ الثمن له مَنْكَرٌ َر حسن» فصاحِبٌ الشهرة يتبعغها حيثُ كانت . 

. ليست في النسخ الخطية» ولا في مطبوع مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد .)١0119(‏ والترمذي (5581) . 


(۳) الطَّلٌُ: الفضل» والقدرة» والغنى والمّعة . والعَتا بالفتح والمد: ضد الفقر . «القاموس»: (طولك)ء (غني) . 
لطو بالفتح موس عني 
(4) في النسخ الخطية: «عدن» . والمثبت من (ط) . 


f 
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الحجر”» وتبرّع المريض» وحرَّمَهُ شيحُناء وقد سبق خبرٌ عبدالله* بن 
عمروء فأما شر الله على ذلك. فَمُسْتَحبٌٍ. ويأتي في الوليمة”"' خلافٌ في 
الحَمْدٍ على الطعام» فيتوجّة مله في اللباس» ثم إن وَجَبَء كَعدَمُه لا يم 
الل على ما يأتي في الأطعمة©؟. 

وقال شيخناء بعد أن ذكرَ مَنْ امع مِنْ فِْلٍ المُباحاتٍء كأكل ولس 
ويظنٌ أن هذا مُسْتَحَبٌ: جاهلٌ ضالٌء قال: أمر الله بالأكل من الطيّبٍ» 
والشكر له» وهو العَمَل بطاعته بفِعْل المأمورء ورك المحظورء فمن أكل 
ولم يشكُزء كان مُعائَباً على ما ترگه مِنْ فعْل الواجبات» ولم تحل له 
الطيبات» فإن الله إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعيه» كما قال: 
ليس عل لذت ءَامَنُوأ وَصَمِلُوا ألَّلِسَتٍ جاح فيمَا طَمِمُوَأ» [المّائدة : الآية ۹۳] 
ولهذا لا يجورٌ أن يُعان الإنسانُ بالمُباحاتٍِ على المعاصي» وقوله تعالى : 
لثم سملن مينر عَنِ اير 44# [التكاثر : ۸]» أي: عن الشكرء فطالبَ 
العَبّدَ بأداء شكْرٍ الله عليه» فإِن الله لا يُعَاقِبُ إلا على تَرْكٍ مأمورٍ وَفِعْلٍ 


# قوله: (وقد سبق حبر عبدالله) . 


يحتملٌ أنَّ المراد بخبر عبد الله ما ذكره قبل ذلك بيسير : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير 


إسراف ولا مَخِيلةٍ؛. 
A/V )١(‏ . 
)۲( ۳۲۱/۸ . 


فل ۳1/1۰ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


۳۷ 


55 كتاب المسلاة 


فصل 
يحرُمُ على غير أنثى لبس حریر (و) حتى ية وشِرًابة . ذ 
والمرادٌ: شِرابة مُفْرَدةّ كشرّابةٍ البريدٍ لا تَبّعا لهاء فإنها كزر» وعلّل القاضي 
والآمدي فقط إباحة كيس المَضْحَفٍ بأنه يَسير . 
ويحرّمٌ افتراشه (ه) واستنادٌُة إليه (ه) وما غالبه حريرٌ ‏ قيل: 
ظهُوراًء وقيل: وَرْناً - بلا ضرورة*؛ وإن استويا فوجهان ۰۱۲۳ ٩"‏ 


مسألة  1-١7‏ : قولّه : ويحرُمُ (ما غالبُه الحريد ”قيل: ظهوراًء وقيل: وزن“ 
بلا ضرورة» فإن استوياء فوجهان) انتهی . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى : هل الاعتبازٌ بما غالبه الحريرٌ ظهوراً أو وَرْناً؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
ابن تميم » وصاحبٰ «الفائق»» والمصئّفٌ في «حواشي المقنع». و«الحاويّيّن» وغيرهم : 

أحدهما: مما غالبه ظهوراًء وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّء وجزم به 
في «الوجيز» وغيره» وقَدّمه في «التلخيص» وغيره» وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني : الاعتبار بذلك وَزْناًء قَدَّمه في «الرعاية الكبرى» . 

المسألة الثانية: لو استويا ظهوراً أو وَرْناً فهل يحرُمُ أ لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
فى «الهداية)» و«الفُصول؛». و«المُذْهَب»» ولامسبوك الذهب»» و«المسشتوعب»/ » 


7 


و ۳ ٠.‏ و 0 8 
و«المُعْني)” و«الكافي»“» و«المُقْنع»””'. و«الهادي», و«التلخيص»» و«المحرّر؛» 


. نص عليه» 


* قوله: ربلا ضرورة). 


والظاهرٌ: الف هيوه إلى تنس ال رونا بعده» مماذكر مَنْعَه والتقديرٌ: يحرم لبس ریز 
وافتراشهء واستناده بلا ضرورة» وكذلك ما غالبه حريرٌء والمعنى: أنَّ ما غالبه حريرٌ حُكُمُه كم 


. شيرابة» والجمع شراريب: ضمة من خيوط توضع على طرف الحزام أو الثوب أو على الطربوش» للزركشة والزينة‎ )١( 
. «معجم الألفاظ العامية»: (شرب)‎ 

6 - 5) في النسخ الخطية و (ط): «قيل: وزناء وقيل: ظهورا»» والمثبت من «الفروع». 

)©( الوا 

. 1/۱ 40 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠١/۳‏ . 
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وكذا الخرٌ عند ابن عقيل وغيره» وأباحة أحمرٌ”*** (م ر) وفرَّقٌ. بأنه الفروع 


و«الشرح» 50 وااشرح ابن منجَاا و«ابن رزین؟»› و«(مختصر ابن تميم؟» و«النظم»» التصحيح 
و«الفائق»» و«الرعايتَيْن»» و«الحاويَيْن»» وغيرهم» لكن إنما أطلق في «الكبرى» فيما إذا 
استويا وزناً؛ بناءً على ما قدّمه : 

أحدهما: يحرُمُ. قلتٌ: وهو الصوابٌ. قال ابن عقيل : في «الفصول»ء والشيح تقيُ 
الدين في «شرح العمدة»: الأشبّه أنه يحرُمُ؛ لعُموم الخبر. قال في «الفصول»: لان 
النصفٌ كثيرٌء وليس تغليبُ التحليلٍ بأؤلى من التحريم» ولم يَحْكِ خلاقه. قال في 
«المُسْتوعِب»: وإليه أشار أبوبكر في «التنبيه» : إنه لا باح لبس القَسَيٌّ والمُلْحَم'"“. 

والوجه الثاني: لا يحرْمُ» وهو الصحيحٌ من المذهب» صَحّحه في «التصحيح», 
واتصحيح المحرّر»؛ وقال: صَحُحه المجدٌء جرم دفي اوجرا وهو عادر ما جرم 
به في «البلغقك و«الإفادات»» و«تذكرة ابن عبدوس »» و«المنوّر»» و ١منْتَخب‏ الأدمي» 
و«التسهيل» وغيرهم ؛ ؛ لأنهم قالوا ذ في المحرّم : ا الحريرٌُ. وإليه أشار ابن البنا 
بقوله : لا بأس بلبس الحَحرُ. تقل عنه في «المُسْتوعِب». 

تنبيهات 

الأول: قال ابنُ تميم : والوجه الثاني : بباح . قال شيحُنا: مع الكراهة . 

(7) الثاني : وله : (وكذا الحَرُ عند ابن عقيل وغيره» وأباحه أحمدُ) انتهى ٠‏ يعني : 
أل لخر عند ابن عقيل وغيره كالحريرٍ في الحم المتقدّم» فعلى قول ابن عقيل ؛ يكون 
فيه الخلاف المُطَلَّقُ إذا استوياء وقد عَلِمْت الصحيح منه» ال من 00 
إباحتّه. نص عليه وقطع به في «المغني»” O‏ و«الكافي» 2 و«الشرح*» 


الحرير البحتِ في التحريم 
* قوله: (وكذا الخرٌ عند ابن عقيل وغيره» وأباحه أحمد). 
(۲) الملحم: جنس من الثياب» يختلف نوع سداه ونوع لحمته» كالصوف والقطن أو الحرير والقطن. 
5 ۹/۱ . 
(£) ۰/۱ . 
(6) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۲۹۹/۳ . 


الحاشية 


الفروح 


الحا 


شية 


سه الصحابةٌ رضي الله عنهم» وبأنه لا سَرَفَ فيه ولا خَيّلاءَ. 


ويحرّمٌ سر الجدر به" ؛ وتقّل المروذي e‏ وهو ظاهر كلام مَنْ ذگر 
تحريم لَبْسِهِ فقط» وله اا > وذكر الأزجئٌ وغيره: الاتجزز انها 


بما لا ينقي» كالحرير الناعم” 


و«الرعاية الكبرى» وغيرهم» وقَدّمه في «الآداب» وغيره» وتابع ابنَ عقيل ابنْ الجوزيٰ في 


«المُّذْمَّب»» و«مسبوك الذهب» والسامرّيٌ» وابنُ مدان أيضا: 

الثالث : الخَر ما عُمِلَ من صُوفٍ وإِبْرَْسّم ٠‏ قاله في «المطلع» في النفقات . وقال في 
«المُذْمّب»» و«المُسْتوعب»: ما عُمِلَ من إِبْرَيْسَم ووَبّرِ طاهر» كالأرنب وغيرهاء واقتصر 
عليه في «الرعاية»؛ و«الآداب». قال المجدٌ في ااشرحه) وغيره: - ما سَُذَّيٌ 
بالإبْرَيْسَمء وألْحِمَ بوَبر» أو صوفٍ ونحوه؛ لغَلَبة اللْحمة على الحرير. 


الخرٌ: ثيابٌ تُنْسجٌ من صوفي وحرير . قال في «المُظلع»: قال آبوالسعادات : الخ المعروف 
أوّلاً: ثيابٌ نسَح من صوف وإبريسّمء والإبريسَمٌ هو الحرير. 
قال ابن عبدالبرٌ : وأمّا الخرٌ فقد لبسه جماعةٌ من العلماء» وقد اختلف علينا في سّدى ذلك الحَزّ 
فقال قوم : كان سداهٌ قُظناًء وقال آخرون: حريراً» والمعروفٌ من خرّنا اليومَ أنَّ سَداهُ حرير. 

* قوله: (ويحرمٌ سَئْرٌ الجدّرٍ به). 
أي : بالحرير. 

* قوله: (ومِئْلّه تعليقه) . 
أي : تعليق الحرير مل سَئْر الجَدُرٍ به. 

* قوله: (وذكر الأرَّجِنٌ وغيره: لا يجورٌ الاستجمارٌ بما لا يُنقي. كالحرير الناعم). 
مفهومّه : أن غَيْرَ الناعم يجورٌ الاستجمارٌ به. 


)غ0( هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» الشيبانى الجزري› ابن الأثر . صاحب «جامع الأصول» 
و«النهاية فى غريب الحديث» . (ت505ه) . (السير؟ ٤۸۸/۲١‏ . 
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وحَرّم الأكثرٌ استعماله مُظلقاًء فدلٌ على أنَّ في بَشْحائيه'2» والخيمة» الفروع 
والبِفّجَةَ وكمرانه"» ونحوه الخلاف. 

ويحرم م عليه - وقيل : يكره - مَنْسوجٌ بذهب أو فضة» وفي 0 
ول أو فِضَّةٍء والمُمَرّهُ بلا حاجة فيلبَسُهء والحريرٌ لحاجة برد أو 
ونځوه لعَدَم» وځكي المنع رواية» وذكر ابن عقيل : يَْبَسّه في الحرب 


فائدة: قال في «الاختيارات»: عن أبي بُردة: قلنا لعلي رضي الله عنه: ما القَسّيةُ؟ قال: الحاشية 
ثيابٌ أتَْنا من الشام» أو من مصرَء فيها حريرٌ أمثالٌ الأترح. 
قال أبوعبيد: هي ثيابٌ يؤتى بها من مصر فيها حريرٌ» فقد اتفقوا كلهم على أنها ثيابٌ فيها حريرٌ 
وليست حريراً مُصْمتاًء وهذا هو المُلْحَمُه والخرٌ أخفٌ من وجهين : 
أحذهما : أن سَداهُ حرينٌ ل ل يه : فأمًا 
المُعْلَمُ من الحرير والسّدى للثوب فلا بس به 
والثاني : أن الخزَّ نين N‏ فيَصيرٌ بمنزلةٍ الحَشْو . 
الجر اسم لثلاثة أشياء: للوّبرٍ الذي يُنْسَحُ مع الحرير» وهو وَبرُ الأرنب. واسمٌ لمجبوع الحرير 
والوبرء واسمٌ لرديء الحرير. والأول والثاني حلالٌ؛ والثالتُ حرامٌ. وجعل بعض أصحابنا 
المتأخرين المُلْحَمَ والقسّيَ والخر من صُوَّرٍ الوجهين» وجعل التحريم قَوْلَ أبي بكر ؛ لأنه حرّم 
المُلْحَمَ والقَسّيّء والإباحةٌ قول ابن البنّاء ؛ لأنّه أباح الخرٌّء وهذا لا يصحٌ؛ لان آنا یکر ال4 ونل 
الخرّ ولا يلبسٌ المُلْحَمَْ ولا الديباجَ» وأمّا المنصوصٌ عن أحمدء وقدماء الأصحاب فإباحةٌ الخرٌ 
دون المُلْحَم وغيره» فمن زعم أن في الخرٌ خلافاً فقد علط . وإن الشيخ ذكّرَ المنسوجٌ من الحرير 
والوَبّرِه ولم يذكر المنسوجٌ من الحرير والصوفي» وذكره أبو السعادات فيكون قسماً رابعاً. 

)١(‏ بالفارسية: بَشَّهِ خانهء وتجمع على بشاخين: وهي الكلّة والناموسية . «تكملة المعاجم العربية» لدوزي . الطبعة 
العربية : (بشخانة) . 

(1) البقُجةء كلمة تركية تعني: رزمة من ثياب نلم بقطعة قماش . والكمرُ: حزام يلبسه الرجل حول وسطه. ويكون 


قسم منه مؤلفاً من طبقتين يضع بينهما دراهمه . «معجم الألفاظ العامية»: (بقج)» (كمر) . 
(۳) أخرجه أبو داود .)٠٥٥(‏ والبيهقي 474/7 . * 


الفروع 


الحا 


۷٠‏ كتاب الصلاة 


لحاجة» وقال: لأنه موضعٌ ضرورةء وقال أبو المعالي : وأراد بالحاجة ما 
احتاجة» وإن وجد غَيّره*» كذا قال. 

ااا لوه ول يطل ا درول :طلقا ب اس اف الاسم 
(و) وقيل : المنسوځ بذهب كحرير» كما سبق. 

وله لَب حرير على الأصحٌ لمرض وحِكةٍ (م ر) وقيل : يُوثْرُ في زوالها . 

وفي حرب مباح بلا حاجةٍ في رواية (وش)» وعنه: لاء وقيل: 
اران زل انين ج د ووجد غَيْرهُ» وقيل : بباح عند القتال'*' . 


مسألة - :٠١‏ قولّه : (ولْبْسُ حرير في حرب مُباحٌ بلا حاجة في رواية» وعنه: لاء 
وقيل: الروايتان» ولو احتاجّه في نفيه a‏ وقيل: بباح عند القتال) انتهى . 
وأطلق الروايتين في «الهداية»» و«الفصول»» ««المُذْهَبُ»). وامسبوك الذهب»» 
و«المُغْنى»"» وحكاهما وجهيْن»› و«الكافى»"» و EE‏ و«الهادي». 
ال و«البْلْة»» و«الشرح»» ف ابن تميم»» و«الرعايتَبْن»» 
و«الحاوييّن»› و«النظم»» و«الفائق» وغيرهم : 


* قوله: (وأراد بالحاجة: ما احتاجّه وإن وجد غيره). 
أي : أرادً ابن عقيل بقوله : يلبسّه في الحرب لِحاجةٍ: أن يحتاجّه وإن وَجَدَ غيْرّه. 
قال في «الاختيارات»: وبس الحرير حيث يكون مُبْتذلاً» بحيث يكون القّظن والكَنّان أعلى قيمةٌ 
منه» وفي تحريمه إضرارٌ بهم؛ لأنه أرحَصٌ عليهم» يُحْرّجْ على وجهين؛ لتعارض النص ومعناه» 
كالروايتيْن في إخراج غير الأصنافي الخمسة إذا لم يكن قُوتاً لذلك البلد. 

* قوله: (ولو احتاجه في نفسه). 
يعني : في غير الحرب» مثل إن احتاجه لمرضٍ» لكن وجد غَيْرّه ففيه روايتان على هذه الطريقة 
التي حكاها بقوله: (وقيل : الروايتان» ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره) . 

)1( لس 000 

. ۵1/۱ )۲( 


() «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»7/ 514 . 
(4) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 725/7 . 
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0 على وليّ صي إلباسّه حريراً أو ذهباًء نقله الجماعةٌ (ه) فعلى 
1 لضان نه لم تبح على الد وعنه: لا يحرّمُ؛ لعدم تكليفه» 

وقال سعيد: ثنا هُشَّيْمُء عن العوّام» عن إبراهيم التيميّ» قال: كانوا 
يرَحصون للصبيّ في خاتّم الذهب» فإذا بلغ ألقاه. تل 

وذكر الآمدي ا أنه كره إلبامنَ الصبيان القَرامِة9" السود؛ لما 
فيه من التعريض للفتنة . وقد" جر عمر رضي الله عنه شَّعْرَ نصر بن حَجاج» 
وَجتّبه الزينة"" . 

إحداهما: بباح وهو الصحيحٌ . قال الشيخ الموفّقُ والشارخ : هذا ظاهرٌ كلام الإمام 
أحمد. قال في «الخلاصة»: بباح على الأصحٌ. قال الشيخ تق الدين في 
شرح العمدة»: هذه الروايةٌ أقوى. قال في «الآداب الكبرى»» وال باح في 
الحرب من غير حاجة في أرْجّح الروايتين في المَذْمَّب. قال في «تجريد العناية»: بباح 
على الأظهّره وصَّححَه في «التصحيح»» وجزم به في «الإفادات»» و«الوجيزاء 
و١مُنْتَحَب‏ الأدمي». و«إدراك الغاية» وغيرهم . 

والرواية الثانية : لا يُباح» اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»». وقَدّمه في 
«المستوعب»» و«المحرّر»» وهو ظاهرٌ كلامه في «المُنور»» فإنه لم يسنن للإباحة إلا 
المرض» والجكة» وعنه: بباح مع نكاية العَدرٌ به» وقيل: بباح عند مفاجأةٍ العدوٌ 
ضَرورةً» وجزم به في «التلخيص» وغيره» وقيل: باح عند القتالٍ فقط من غير حاجة. 
قال ابن عقيل في «الفصول»: إن لم يكن له به حاجةٌ في الحرب حَرّمَ قولاً واحداً» وإن 


)١(‏ هو: أبو معاوية» هشيم بن بشير بن أبي خازٍم» السَّلَمِيُ الواسطي. محدّثُ بغداد. وحافظها . قال الذهبي: كان 
رأساً في الحفظ إلا أنه صاحب تدليس كثير» قد عرف بذلك. (ت ۲۲۳ه) . «السير؟ 7417/8 7394 . 

(۲) لعلها الثياب المصبوغة بالقرمز وهو صبغ أرمني أحمر . . . وورد في تفسير قوله تعالى: طهَحَرَيَ عل قوم في 
زِينَيدء» [القصص:74] قال: كالقرمز . «اللسان»: (حبر - قرمز) . 

(۳) في (ط): «وقال؟ . 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ۳/ ۲۸۵ . 


الفروح 
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الفروع وله حَشْوٌ جباب وفْرْش بحریر* (وش) وقيل: لاء وذكره ابن عقيل رواية 
كبطانة (و) وفي تحريم كتابةٍ المهْرٍ فيه وجهان””*''. 
ويُباحُ منه العلَّمُ إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل (و) نص عليه وفي 


التصحيح کان به خا إليه» كالجنّة للقتال» فلا بأس به انتهى » وقيل : يبا فى دار الحرب» 
وقيل: يجورُ حال شِدَة الحرب ضَرورةً» وفي لَبْسِه في أيام الحرب بلا ضرورةٍ روايتان» 
وهذه طريقَيُه في «التلخيص»» وجعل الشارح وغيرُه محل الخلافٍ في غير الحاجة» كما 
قاله المصنّفٌ. وقدَّمَه ابن مُنَجّا في «شرحه»» وقال: وقيل الروايتان مع الحاجة وعَدَمِهاء 

. 0 و عى ر( e‏ . 5 0 2 
ا ا ا ( > قال: ومعنى الحاجة ما هو محتاج إليه» وإن قام 
غيرُه مَقَامّه» وقاله الشيخ الموفقٌ والشارح وا لمصئّف وغيرهم . 

. مسألة - ٠١‏ : قوله: (وفي تحريم كتابة المَهْر فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما : لا يحرم بل يكرهة وهو الصحيحٌ» دمه في «الرعاية الكبرى»» وتَبِعَه في 
«الآداب الكبرى»» و«الوسطى» . 

والوجه الثاني : يحرم في الأفْيّسء قاله في «الرعاية الكبرى»» واختاره ابن عقيل» 
والشيح تقىُ الدين. قُلْتُ: لو قيل بالإباحة لكان له وَجَهُ والله أعلم . 


الحاشية # قوله: (وله حَشْوٌ باب وفرّشٍ بحرير). 
لو بَسَط على الحرير شيئاً يَجورُ الجلوسنُ عليه وجلس عليه فقياسُ ما ذكروه فيما إذا بسط على 
نجاسةٍ شيئاً طاهراً جوارُ الجلوس على المرجُح» وقد ذكرها المصئّف”" عند مسألة البَسْط على 
النجس. ووجّة أنها مِتْلّهاء وقد يقال : إنها كمسألة حَشْو الجباب» وقد ذكر الدَُمِيْري الشافعي”" 
في «شرح المنهاج» في أواخر باب صلاة الخوف» قال: فُروعٌ : يجوز حَشْرٌ الجُبّةِ والمِحَذَّةِ منه» 
والجلوسسنُ عليه إذا بط فوقّه ثوبٌ» ولو طم سُبْحة في خبط حرير لم يحرّم استعمالّهاء ولا يجورٌ 
لبس جُبّةٍ بطانتُها حريرٌ . وقد ذكر المصنّف تحريمٌ البطانة. 


. ۲٠١/۳ «المقنع مع الانصاف والشرح الكبير؟‎ )١( 

. ١١ص‎ )۲( 

(۳) هو : أبو البقاءء محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال» الدميري الأصل» القاهري الشافعي . من مصنفاته: 
«النجم الوهاج شرح المنهاج». وكتاب «حياة الحيوان» . (ت ۸٠۸ه)‏ . «الضوء اللامع» 09/٠١‏ . 
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«الوجيز»: دونهاء وفي «المحرّر؛» وغيره: قَذْرَ كَتٌ. وإن كَثْرَ في أثواب» 
فقيل : OS O : E‏ 
والازرار*: 

ويحرّمٌ يَسِيرٌ ذهب تَبّعاً. نص علیه» كالمُفرّد (و) وعنه: لا (و ها م) 
اختاره أبوبكر» وصاحبٌ «المحرّر» وحفيده» وقال : يجوز بيع حریر لكافرء 
ونه له؛ لأنّ عُمَرَ بعث بما أعطاه الي ل إلى أخ له مشر . رواه أحمد 
والبخاري ومسل 9 وظاهر كلام أحمدٌ والأصحاب: التحريم» كما هو 
ظاهرٌ الأخبار» وجرّمء به في «شرح مسلم»" وغيره» وقال عن خلافه: قد 
يتوهمه متوهُمٌ ؛ ؛ وهو وهم باطل. وليس في الخبر أنه اللاي نبوا وقد 
بعت النبي يل إلى مر وعلي وأُسامَةٌ رضي الله عنه © '. ولم يَلْرَمْ منه إباحة 


مسألة ‏ 15 : قوله: (ويُباح منه العَلَّمُ إذا كان أَرْبَعَ أصابعَ مضمومة فأقلّ. نص 
عليه... وإن كَثْرَ في أثواب. فقيل: لا بأس» وقيل: يُكرّه) انتهى. وأطلقهما فى 
«الآداب الكبرى»» و«الوسطى»: ۰ 

أحذهما: لا بأس» فيّباحٌ» وهو الصحيح» وهو ظاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب» 
وجزم به في «المسْتوعب». و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق» . 

والوجه الثاني : يُكْرَهُء جَرّمَ به في «الرعاية الكبرى». 


a 5‏ ه م0 ٤‏ 
* قوله: (ولبنة جيب» وسَحِفٌ. وخياطة به والأزرارٌ) . 


عَظفٌ على العَلّمء أي : يبا لعَلّمُ وتبا هذه الأشياء. 


. لبنة الجيب» بفتح اللام وكسر الباء: الزيق المحيط بطوق القميص الذي يخرج منه الرأس. «المطلع» ص54‎ )١( 
. )0( )50748( أحمد 4201990 البخاري (۸۸7)» مسلم‎ )۲( 

(-") ليست في الأصل . 

(8) أخرجه مسلم (5078) (۷) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 
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َء كذا قال*» ثم أخذه من مخاطبة الكُفَارٍ بفُروع الإسلامء وإنما فائدةٌ 
المسألة* زيادةٌ العقاب في الآخرة. وقال شيحُنا: وعلى قياسه بيع آنية 
الذهب والفضَّةٍ للكفارء وإذا جار بَيعُها لهم. جاز صُنْعها لبَيْعِها منهم› 
وعَمّلها لهم بالأجرة» كذا قال. 
وقال ابن هُيَيْرَة فى قول حذيفة» لما استسقى فسقاه مجوسيئٌ في إناء 
اقتناء آنية الفضةٍ مع تحريم استعمالهاء وإن كانت للمجوسئ» فيدل على 
5 . م ىس 3 1 8 ١‏ 5 
ويحرّم على الكل" لبن ما فيه صورةٌ حيوانٍ. قال أحهد: لا ينبغي» 


* قوله: (كذا قال). 
أي : في اشرح مسلم». 

* قوله: (وإنما فائدة المسألة). 
آي : مسألة مُخاطبة الكُمّار بفروع الإسلام» ومراده: أن مُخاطبة الكفار بمُروع الإسلام» فائدتها : 
زيادة العقاب في الآخرةء فلا يصح بناء هذه المسألةٍ علبها؛ لأنها ليسث من فوائدهاء وهذا ذهب 
إليه طائفةٌ : أله لا فائدة لمخاطبةٍ الكفار بفروع الإسلام إلا زيادةٌ العقاب في الآخرة» وبعضهم 
جعل لها فوائد غير ذلك . 1 

# قوله: (على الكل). 
أي : الرجال والنساء. 


. )750519( يعني حديث: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج . . .». أخرجه البخاري (0477) ومسلم‎ )١( 


باب ستر العورة وأحكام اللباس و“ 


كتعليقه(و) وسَّثْرِ الجُدْرٍ به (و) وتصويره (و) وقيل: لا يحرّم*» وذكره ابن 
عقيل وشيحُنا رواية» کافتراشه» وجَعْلِهِ مَحَذَاَء فلا یکره فيهما؛ م 
السلام انّكأ على مَحَدَّةٍ فيها صورةٌ. رواه أحمدء وهو ذ في «الصحيحين»"' 
بدون هذه الزيادة. 

وفي «البخاري»» عن عائشة أنها اشترت نُمْرُقَةَ فيها تصاويرٌء فلما 
رآها رسول الله علا قامّ على الباب فلم يدل » قالت: فعرفتٌ في وجهه 
الكراهية» قلتٌّ: يا رسول الله أتوبٌُ إلى الله وإلى رسوله؛ ماذا أَذتَبْتٌ؟ قال: 
«ما بال هذه التُمْرّقةُ)؟ قلتٌ: اشتريتها لتقعْدَ عليهاء وتتوسَّدَهاء فقال: (إِنَّ 
أضجاب هله الشور يُعَذَبِونُ بر القيامةة وبقال لهم : اعرا ما حلفت . 
وقال: «إنَّ البيتَ الذي فيه الور لا تدخُلّه الملائكة». ويُوافِقُه ظاهِرٌ ما رواه 
الترمذي”" - وقال: حسنٌ صحيحٌ -عن جابر : نهى رسول الله ب عن الصورة 
في البیت» ونهى / أن يصنع ذلك . 

وإن زيل من الصورة ما لا قى معه حياةٌ» لم يكره في المنصوص» ووثله 
صُورةٌ شجَرة ونحوه» وتمثالٌ*» وكذا تصويره» وأطلق بعضهم تحريم التصوير 


* © قوله: : (وقيل: لا يحرمٌ). 

أي : لَب ما فيه صورةٌ حيوان“ : 
* قوله: (وتمثال). 

قال الجوهريٌ: التمثالٌ: الصورةٌ. والمرادٌ به هنا: صورةٌ ما لا روح فيه. 


. 053037( مسلم‎ »)۲٤۷۹( البخاري‎ »)7571١7( مسند أحمد‎ )١( 
. )51١6( فی صحيحه‎ )۲( 

(۳) في سننه )۱۷٤۹(‏ . 

. ليست في (د)‎ )5 -٤( 


الفروع 


۳۹/۱ 


الفروع 
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(خ)ء وفي «الوجيز»: يحرم التصويرٌ واستعماله» وكره الْآجُرّيٌ وغيره الصلاةً 
على ما فيه صورةٌ. وفي «الفصول»: يُكْرَهُ في الصلاةٍ صُورةٌء ولو على ما 
يداس؛ لقوله عليه السلام: «لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه صورةٌ”'". وكلام 
الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهِرٌء وبعضه صريحٌ؛ أن الملائكة لا تمتنعٌ من 
دُخوله؛ تخصيصاً للنهي*. وذكره في «التمهيد؛ في تخصيص الأخبارء وفي 
كد السرم جديك ع دولا کل ر E‏ . إسناده حَسَنٌّء وظاهِرٌ 
کلامهم» أو صريح بعضهم : المرادٌ كَلْبٌ مهن عن اقتنائه ؛ لأنه لم يرتكبُ 
نَهياّء كرواية النّسائيع”” » عن سُليمان ابن بِابَيّه» عن أمَّ سَلَّمَةَ مرفوعاً: «لا 
تدخ لمانا ها فيه جرم ولا تطخت ادنك رفا فها حرمن»: 
سُليمان تَمَرّدَ عنه ابن جُريجٌ» وونَّقه ابن جبّان» ويتوجّه احتمالٌ: وكذا الجنْبُء 
وذكر شحنا : لا تدخُلٌ الملائكة عليه إلا إذا توضّأ . 


فلا هيز ول بار با فيه تال غر التتيوانة + كان ايخ شان لان امنطتاعها جال فإن 
قيل : فقد جمّع المصدّفٌ بين ذكر الشجر ونحوه وبين ذكر التمثال» فهذا يدل على أنَّ الشجرٌ ونحوّه 
ليس تمثالاً؛ لأنَّ الْجَمْعَ بينهما يدل على المُغايرة» قيل: هذا من ذِكْرٍ العام بعد الخاص؛ لأنَّ 
التمثال الصورةٌ؛ فيعمٌ الشجرّ وغَيْرَهء لكن العام قد يُظلّق ويّراد به الخصوصء وهذا يُعْرَفُ 
بالقرينة» فالمرادُ هنا بالتمثالٍ: غيرٌ ذواتٍ الأرواح» وغيرٌ الشجر ونحوه؛ لأنَّ هذه الأشياءً قد 
صرح بذِكرهاء فَذِكُرُها يدل أنَّ المرادّ: غَيْرُ ما ذُكره فيُسْمَلُ التمثالُ على الثمارٍ والأكواب» 
والأوراق» ونحو ذلك. 
* قوله: (وبعضّه صريحٌ: أن الملائكةٌ لا تمتنعٌ من دخوله؛ تخصيصاً للنهي). 
كذا في النْسَخ : : لا تمتنع» ولعلّه : ما لا تمتنع من دخولهء بزيادة اما» قبل «لا». والتقديرٌ: أنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۲۵)ء ومسلم )71١١(‏ (۸۳)ء من حديث أبي طلحة 


(۲) أخرجه أبو داود (؟515)» والنسائي في «المجتبى» ٠٤١/١‏ 
(۳) في المجتبى 1١8١/8‏ 


باب ستر العورة وأحكام اللباس يف 


وفي «الإرشاد)”"' : الصُّوَّرٌ والتماثيل مكروهة عنده في الأسِرَّةٍ والجُذران 
وغير ذلك» إلا أنّها في الرّكُم اسر 

وفي «مختصر ابن رزین»: 0000 وحائط . لا صورةٌ شجر» 
ويكرَهُ الصَّلِيبٌ في الثوب ونحوه» ويختّمل تحريمه» وهو ظاهر. 


نقل صالحٌ: ويكرَهُ للرجل لبْسٌ المُرَعْمَرِء وَالمُعَصْمَرِء والأخمَرٍ 


المصّمّت» وقيل: لاء ونقله الأكثرٌ في المزعفرء و 

(وم) وذكر الآجري والقاضي وغيرّهما تحر التزعفر له (و ه ش) وقيل : يُعيدٌ 

مَنْ صلى به » أو بِمُعَضْفَّرِء أومُسْيلاً» ونحوه» واختار أبو بكر هذا المعنى . 
وکر أحمد الك اعد قاله لي د 

أمَرْتك بهذا»؟ قلت : أغسلهما؟ قال: «بل i‏ 378 

أنه : «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبّسهما»). 


. ومذهب (هم ش): لا يُكْرَهُ المُعَضْفّرٌء وكذا الأحمَرُء واختاره الشيحٌ» 


الملائكة ما لا تمتنع من دخوله يكون تخصيصاً للنهي» الظاهر : أنه أراد -والله أعلم- : أنه إذا نهي 
عن شيءٍ مما ذُرَ من الصُورٍ ودل دليلٌ: أنَّ الملائكة لا تمتنمُ من دخولٍ المنزلٍ الذي فيه شيءٌ من 
ذلك يكون تخصيصاً» أي : يكون عَدمُ امتناع الملائكة تخصيصاً» ويكون المرادٌ بالنهي ما تمتنعُ 
الملائكةٌ من الدخول معهء فصوابٌ العبارة على هذا : أنَّ الملائكة ما لا تمتنع من دخوله 
تخصيصاً» بزيادة «ما» قبل «لا»» ولعلها سقطت من الكاتب. و«تخصيصاً» حَبَّرُ «يكون» المقدّرة» 
هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

. ٩۳۷ ص‎ )۱( 


(؟) في صحيحه (۲۰۷۷) (۲۸) . 
() في صحيحه (۲۰۷۷) (۲۷) . 


الفروع 


الحا 


هه © 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


0 


V۸‏ كتاب الصلاة 


وهو أظْهَرُء والمذهَبٌ: يكره. ونَّقَلَ المرُوذي: يُكْرَهُ للمرأة كراهية شديدة 
لغير زينةء وڪ : يُكْرَهُ للرجل شديدُ الحُمْرَة قال : ويقال: أو مَنْ لَبِسَّهِ آل 
قارون» أو آل فرعون. 

وحَمَلَ الحَلآلُ النَهِيَ عن الترَعْمْر على بَدَنِهِ في صلاته» وحمله صاحبٌ 
ال زا على الت ورال لأنَّ حير طيب الرجال ما حَفِيَ لَوْنهُ 
وظهّر ريه . قال شيحُنا : بناءً على أنه هل يَلْرَمُ من عَدَّم القَبِولٍ عَدَمُ الصححةٍ 
أو عَدَمْ الثواب فقط”؟ 

والصوف مباحٌ. قال ابن هُبِيْرة: وكرة التخصيص به جماعةٌ* من 
العلماءء منهم الثوريٌ» والبياض أفضل اثفاقاً . 

ويُباحٌ الان إجماعاًء والنَّهْيْ عنه من حديث جابر باطل”"'» ونقل 
ا 

وعنه: ُرُس سوادٍ لجن وقيل: في غير حر وقيل: ولا 
لمصاب» ونقل المرّوذي : يحرقه الوصيٌ وهو بعيد» هلل أحمد بأنه 


لاش اليل أصحاب السلطان وَالطلية ولم يرد ود ايد سلام لابسه. وفي 


شية * قوله : (قال شيحٌنا : بناءً على أنه هل يلرم من عَدَم القبول عَدَمْ الصحةء أو عَدمْ الثواب 


فقط؟). 

يحتمل أن يكونّ کلام شيخنا عائداً إلى قوله : وقيل: يعد من شلق بء أو بِمعَضْفْرِ أو مُسْبلاً. 
# قوله : (كره التخصيص به جماعة). 

أي : كرهوا التخصيص بالصوفيء بمعنى أنه لا يلبس غيره؛ لأنه يصيرٌ كالشهرة» والله أعلم . 


(۱) لم نقف عليه . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس ۷۹ 
كراهة الطلتان“ و2770 الفروع 
ويْسَنّ الرداء وقيل: يباح» كقَثْلٍ طَرَفِِ. نص عليه» وظاهِرٌ نَفْلِ 
الميموني فيه : يُكْرّهء قاله القاضي . 
ويْسَنّ إرخاء دُؤابة خَلْقّه. نص عليه. قال شِيحُنا : إطالتُها كثيراً من 
الإسبالٍ» وقال الْآجُرَيُ: وإن أرخى طَرَفَيْها بين ميه فَحَسنٌء ثم ذكر خبر 
عمرو بن خحُرَيْثِء وعلي"" . 
ويسن السّراويل» وفي «التلخيص»: لا بأس. قال صاحبٌ «النظم»: 
وفي معناه الان "» وجرَمٌ بعضهم بإباحته» والأولُ أظهرٌ خلافاً «للرعاية». 
مسألة 17 : قوله : (وفي كراهة الطَيْلسان وَجهان) انتهى : اسح 
أحدُهما: يُكره» وهو الصحيح » قال في «التلخيص»» وابن تميم: وكره السَّلَفُ 
الطَيِلسانَ» واقتصرٌ عليه» زاد في «التلخيص»: وهو المُقَوّرُه قال الشيحُ تقىٌ الدين : لس 
الطَيْلسان ليس له أصلّ في السُنْدَ ولم يَكُنْ مِنْ فغله يل ولا من فِعْلٍ أصحابه» بل قد 
ثبت أنه يخرُجٌ مع الدجال سَبْعون ألفاً مُطَيِلَسِين من يهود أصبهان“. وأطال في ذلك . 
والوجه الثاني: لا يكره» دمه في «الرعاية الكبرى»» و«الآداب الكبرى», 
و«الوسطى»» وقال في «الرعاية الكبرى»» وقيل: يكره المُقَوّرُ وَالمُدَوّرُء وقيل: 
وغيرُهماء غَيْرَ المرب . 


. الطيلسان: فارسي معرب» وهو من لباس العجم . «المصباح»: (طلس)‎ )١( 

(۲) حديث عمرو بن حريث أخرجه. مسلم )٠١۹(‏ (451) ولفظه: كأني أنظر إلى رسول الله هة على المنبر» وعليه 
عمامة سوداء» قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

أما حديث علي» فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ :»)١44٠‏ ولفظه: عمّمني رسول الله َه يوم غدير خم بعمامة 
سدل بين طرفيها على منكبي . 

() التبان: سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورةء وقد يلبس في البحر . «المعجم الوسيط»: (تبن) . 

. أخرجه مسلم (٤٤۲۹)ء من حديث أنس بن مالك‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


وم كتاب الصلاة 


قال أحمدٌُ: السراويل أسئرٌ من الإزار» ولباسٌُ القوم كان الإزارٌء فدلَ على 
أنه لا يجمّعٌ بينهماء وهو أظهّرٌء خلافاً اللرعاية»» وسبق حَُكُمٌ الرداءء وكذا 
قال شيحُنا: الأفضَلَ مع القميص السراويلٌ من غير حاجته إلى الإزار 
والرذاء سيق كلامه في باب السّواك0 * , 

وو ا ا زيد بن يحيى : ثنا عبدالله بن العلاء د بن زَبْر: حدّثني 
القاسم : موحت آنا أمامَة يقول: : خرج ينول لله یو على مَشْيَخةَ من 
الأنصار. فذكر الخبر. وفيه: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يتسرولون ولا يأتزرون» فقال : «تَسَرُولوا واتزرواء وخالفوا اهل الكتاب». 
عدت جَيّدء والقاسم و الأكثر» وحديثه حَسَنٌّء وقول ابن حزم وابن 
الجوزي : ضعيفٌ بمرّة» فيه نَظر. 

وفي «كتاب اللباس» للقاضي : يُسْتَحَبٌ لبس القميص» واحتجٌ بقول أمّ 
سَلَمَةَ: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله به القميص . رواه أبوداود والترمذي 
ج قال صاحبٌ «النظم» : ولأنه أَسَْر من الرداءء مع الإزار. 


* قوله: (وسبق كلامه في باب السواك). 
قال في باب السواك : (واختار شيحُنا فِعْلَّ الأضلح بالبلد؛ كالغسل بماء حار ببلد رَظْبٍ؛ ؛ لأنّ 
المقصود ترجيل الشَّعْرِه ولأنه فِعْلُ الصحابة رضي الله عنهم . وأ مله نَوْعٌ النّْسِ والمأكل» فإنهم 
لما فتحوا الأمصارٌ كان كل منهم يأل من قُوتِ بلده» ويلبسٌ من لباس بليه من غير أن يقصدوا 
قوت المدينة ولباسّهاء ومن هذا أنَّ الغالبَ عليه وعلى أصحابه الإزارٌ والرداءء فهل هما أفضل 
لكل أحدٍ ولو مع القميص» أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» 
والثاني أظهَر) . 

. 10 ۱)0 


زفق في مسنده ۲۲۲۸۳ . 
(۳) أبو داود (5055)» الترمذي (17517) . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس 1م 


ونو اك 


وقد عُرِفَ مما سبق أنه لا فرق بين الجديدٍ والعتيق» ل تك 
المحافظةٌ على شيء يُصَلَّى عليه» كما يفعلّه بعضُهمء وقال عبدالله بن محمد 
الأنصاري» الملقَّبُ بشيخ الإسلام من أصحابنا : د ينبغى للفقيه أن يكون له 
أبداً ثلاثة أشياء-جديدة؛ او ومداسه» وجِرْكةبصَلَ عليهاء كذا قال. 

ويُباخ القباء" . قال صاحبٌُ «النظم»: ولو للنّساءء والمراد :“ولا تشيه 

وغل حَشَّبِ *» ونقل فيه حَرْبٌ : لا بأمَّ لضرورة. 

وما حرم استعماله حرم بَيْعُهء وخياطنّه» وأجرثها. نص عليه والأمْر 
به *» كبيع عَصير لمن ينَّحِذُه تَمْراً على ما یأتي ٩‏ 

زگ سه وافتراشه جلداً مختلفاً في نجاستهء وقيل: لاء وعنه: 
يحرُمُ؛ لعموم ايء لا لَبْسّه فقط (و م) وفي «الرعاية» وغيرها: إن طَهُرَ 
دغه لَِسَه بَعْدهء وإلا لم يَجْرّء وله إلباسه داب وقيل: مُظَلْقَاًء كثياب 
نَحِسَّةَء وفي «الانتصار» : جلد كلب لإباحته في الحياة في الجُمْلقٍ د 
خنزير» اولان هن ابر الوفاء : أنه حرج إلباسّها جلد المَيْتَة قبل 
دَبْغْه» وبعده. إذا ل يعن عا اتال ابات 


* قوله: (وتَعْل حَشَّب). 
* قوله: (والْأَمْرَ به). 
أي: يحرُمٌ أن يمر بالمْحَوّمء کمن بأمرُ بس الحرير لمن لا يجوز له ُبسُه. 


(1) هو أبو إسماعيلء عبد الله بن محمد بن عليء الأنصاري الهرويء شيخ الإسلام . له: «ذم الكلام»» «الفاروق»ء 
«منازل السائرين»» وغيرها . (ت ١54ه)‏ . «الدر المنضد» ۲٠١/۱‏ . 

(۲) هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص» ويتمنطق عليه . «المعجم الوسيط»: (قبو) . 
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AY‏ كتاب الصلاة 


وإن لبِسَهُ لنفسه يُكره. ا ار ل ” 
جلد كُلْبٍ وخنزير" . 

ويحرم إلباسها”'' ذهباً وفِضَّةٌء وقال شيحُنا: وحريراً» ويْكْرَه المشئ في 
تغل واحدةٍ بلا حاجةء ونّصّه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى. خلافا 
للقاضي» و«الفصول»ء و«الغنية». قال عليه السلام: «لا يش أحدكم في 
عل واحدة». متمق عليه" » من حديثِ أبي هريره ولمسلم”" في رواية : 
«إذا انقطع شٍ شِسُعٌ َل أحدكم. » فلا يش في الأخرى حتى يُضلحها ». ورواه 
أيضاً”*' من حديث جابر» وفيه: «ولا خف واحد». 

ومشى علينٌ في نَعْل واحدةٍء وعائشة في حف واحدٍ» رواهما سعيد 
وقالبضاخب النظم + وأضله من كلام القاضي رودلل الرخضة ماروئ عن 
على : كان / الني َكل إذا انقطع شع نَل مشى في تغل واحدةء والأخرى 
في يله حتى جد الاي وأحسِبٌ هذا لا ا قال جماعةً: 
واختلافهماء والمرادٌ: لأنّه من الشّهْرة. 

ويْسَنُ كَوْنْ النعل أصْفَّرَء والخفٌ أحمَرَء وذكر أبو المعالي عن 


(0) 


# قوله: (لا جلد كلب وخنزير). 


يَحْتَمِلَ أن يكون عائداً إلى كلام أ بي الوفاء» ويكون التقدير : وإن لبس لنفسه يُكْرَهُ ثم نفى من 
ذلك جلد الكلب والختزير؛ أن َه لنفييه محم لا مكروه. 


. يعنى: الدابة‎ )١( 

(۲) البخاري (8ههه) مسلم (۲۰۹۷) (1۸) . 

(۳) في صحيحه (۲۰۹۸) (59) . 

(4) في صحيحه )5١99(‏ (۷۱) . 

(0) وذكرهما المصنف في «الآداب الشرعية» ؟/ ٤‏ وخرج إسناد حديث عائشة من #سئن سعيدا .وأخرج الترمذي في 
«سئنه؛ (۱۷۷۸)ء عن عائشة: أنها مشت بنعل واحدة . 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5015) . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس ۸۳ 


أصحاينا : أو أسوّدّء وأنْ يقابل بين تَعْلَيْه* وكان لنعلو عليه السلام قبالان. 
بكسر القاف» وهو هو: السَّيْرٌ بين الؤُسطى والتي تليهاء وهو حديثٌ صحيح» 
رواه الترمذي في «الشمائل»› وابن ماجه. وفي «المختارة)» من حديث ابن 
عباس“ . ورواه البخاريٌ» وأبوداود» والنّسائيء وابنُ ماجة» والترمذي» 
اا 0 

ولمسلم ' “عن جا بر مرفوعاً : «استكثروا من النعاليء فإ أحدكم لا يزالُ 
راكباً ما انتعل». فال الاش + يدل علن رخ الس امال ولأنها قد 
تقيه الحرّ والبِرُدٌ وَالتخاسَة ؛ 

وعن فضالة بن عُبَيْدِ : أنه لما كان أميراً بمصرًّء قال له بعض الصحابة: 
لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي بلا يأمُرنا أن نحتفي أحياناً. رواه 
أبوداود“) ووو الس ع ف 

واستحبٌ شيحُنا وغيرٌه الصلاةً ذ في التَعْلٍ . E‏ : الأؤلى 
حافیاً ۰ وذكر القاضي الاستحبابً» ا ال 


* قوله: (وأن يُقابل بين تَعْلَيه) . 
قال في «الآداب الكبرى»” : ويُسْتَحَبٌ أن يقابل بين نَعليه» وللبخاري عن أنّس: أن نَعْلَ النبي يك 


. )5015( الترمذي في «الشمائل؛ (لالا)ء ابن ماجه‎ )١( 

(۲) البخاري (0۸0۷( أبو داود (50175)» النسائي ۸ ابن ماجه (2)77516 الترمذي (۱۷۷۳) . 

)۳( في صحيحه )5١957(‏ (55). 

(4) في سنته (5150) . 

(6) أخرجه أبو عوانة في «مسنده» ٤01/١‏ . 

(1) أما الاستحباب فمستفاد من قوله كل : «خالفوا اليهود» فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم» . أخرجه أبوداود(؟191) . 

وأما عدم الاستحباب فمستفاد من قوله ب : «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحدأء ليجعلهما بين رجليهء أو 
ليصل فيهما» . أخرجه أبو داود (100) . 
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وفى كراهةٍ الانتعالٍ قائماً روايتان''*''؛ لاختلافٍ قولِه في صحّحة 
الأخباں وصح القاضي وغيره الكراهة» وخالفه غيره» وظاهِرٌ ما ذكروه: 
أنه يليس ذلك ونج الام ك قا 

اوذكر صاحب 7النظم؟: ۾ كُرَهُ لَبْسُ الحُفٌ والإزارٍ والسّراويل قائماً؛ لاه 
مَظِنهُ كش العورة» ولعلّه أؤلى» وفي كلام الحنفية : يتفض العمامة كما لمها. 


مسألة ‏ ۱۸: قوله: (وفى كراهة الانتعالٍ قائماً روايتان) انتهى. وأطلقّهما في 
«(المسشتوعب» وتَبعَه في «الآداب انکر و«الوسطى»: 

ااا که وهو الصحيح. قال في «الآداب»”'': قال الإمام أحمدء في رواية 
الجماعة : : لا يتيل قائمأء زا في رواية إبراهيم بن الحارث والأنرم : الأحاديثٌ فيه على 
الكراهة . واختاره القاضي» وغيره وقَدّمه ابن تميم» وابنُ حَمْدان في «الرعاية الكبرى؛ 
في آخر باب مواضع الصلاة. 

والرواية الثانية : لا يكره قال في «الرعايتين» في آدابهما : ولا يكره على الأصحٌ - 
الانتعال قائماًء مع التحرّز منهء قال الناظم في «آدابه» : 


ولا تكرمَنٌ الشُرْبَ من قائم ولا انتعالَ الفتى في الأظهَرٍ المتأكّدٍ 
قال أبوبكر الخلآل: سأل الحسين بن علي بن الحسن الإمام أحمدٌ عن الانتعالٍ 
قائماً. قال: لا يبت فيه شيءٌ» قال القاضي: فظاهِرُ هذا؛ أنه ضَعَفَ الأحاديتٌ في 
النّهُي ء والصحيح عنه ما ذكرناه يعني : من الكراهة . 
فهذه ثماني عَشْرَةٌ مسألة قد حح مُعْظمُها بِعَوْنٍ الله تعالى . 


كان لها قبالان. قبال النعل» بكسر القافي: الرّمام» وهو السَّيْرٌ الذي يكون بين الإصبع الْؤْسُطى 
والتي تليهاء وقد أْقْبَلَ تَعلّه وقابَلّهاء ومنه الحديث: «قابلوا النُعال»'. أي : اعملوا لها قبالاً 
ونعل مُقْبَلةٌ إذا جَعَلْتَ لها قِبالاً. ومقبولةٌ إذا شَددْتَ قِبَالَها . 

* قوله: (وظاهرٌ ما ذكروه: أنه يلبش ذلك. ويُِجَدَّدُ العمامةً كيف شاء). 


اك . 
(1)أخرجه الطبراني في «الكبير»(441)و400(/17) و قال الهيثمي في #المجمع» ١78/0‏ : وفيه عبد الله بن هر مز» ضعيف . . 


باب ستر العورة وأحكام اللباس Ao‏ 


ويحرم شه رَجْلٍ بامرأًة» وعکسه في لباس » وغيره» واحتح أحمدٌ بَلَعْن 
فاعل دلق وفي «المستوعب» وغيره : : يكره وقد كره اخ أن يَصيرَ 
درأو مل ترز ال جال وباي اوا 

يكره نَظْرٌ ملابس الحريرء وآنية ذهب وفِضَقٍ إن ر في الترين بها » 
والمفاخرة» وحَرّمه أبن عقيل» وقال: وال الداعي إلى صُوّرٍ المحظور 
محظون. 0 ا وأنه يحرم استدامةٌ 0-7 الخمرٍء > كاستماع 
عن التشبه بالأعاجه” ". وقال في «مناظراته»: معلوم أنَّ التشيه ِالعَجَم لا 
تَظْهَرُ مُنَاسَبتُه للتحريم» ثم أنه رضي به الشرع علة للتحريم» واحتجٌّ في 
لحلاف نهدا الخبر» وكراة عاك الساام لحن تخ كوم فووا متهن و على 
تحريم إن ءِ مُفَضْض ) وقال في مكان آخر: يُكْرُلَبْسُ ما يُشْبَهُ زي الكفارٍ دون 
العرب» وقاله اشا غيره» وعن ابن کو رفغا : من يه بقوم فهو 
منهم». رواه أحمدٌ وأبوداود» وإسناده صحيح E E ٠‏ أحتجٌ 
او أحواله أن يقتضي تحريم 
التشبِ. وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المتشبّه بهم » كما في قوله تعالى: هومن 
1-0 5 1 10 ود 
وهم نكم فم ِنَم #[المائدة : ١‏ قيل: مَنْ يتولهم في الدين فإنه منهم 


أ يلبس ما ذُكر من الإزار والسّراويل مما تقدّم ؤِكُرُه والتقدير : أنه يلبسٌُ ذلك كيف شاءء ويجَددٌ 
العمامة كيف شاءء فقوله : (كيف شاء) عائدٌ إلى قوله : (يلبسٌ ذلك)» وإلى قوله : (يُجَدَّدِ العمامة). 


(1) أخرج البخاري (0886)» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال . 

. 104/٤ )( 

(۳) فمن ذلك قوله ڳي: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. يعظم بعضها بعضا» . أخرجه أبو داود )٥۲۳١(‏ . 

. )5091( أبو داود‎ »)٥۱۱١( أحمد‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


۸٦‏ كتاب الصلاة 


في الكفرء وقيل: من يتولهم في العهد» فإنه منهم في مخالفة الأمرء وذكر 
المفسرون في قوله : ملا يد توما . الآية [المجادلة : 77]: أن الله بين أنَّ 
الإيمان يَفْسّْدُ بمودّةٍ الكُمَارِء وأنَّ مَنْ كان مؤمناً لم يوالٍ كافراً ولو كان قريبّه» 
وقال ابن الجوزي : بِينَتْ هذه الآيةٌ أن ذلك يقْدَحُ في صح الإيمان» ولم يرد 
أنه يصيرٌ كافراً بذلك» وكان المرُوذيُ مع أحمد بالعسكرٍ في قصرء فأشار 
إلى شيءٍ على الجدارٍ قد نْصِبَء فقال له أحمد: لا تنظرٌ إليهء قال: قلت : 
فقد نظرت إليهء قال : فلا تفعَلٌء لا تنظرٌ إليه . 

قال : وسمعيّه يقول: تكرت في هذه الآبة: ولا تَمدَّنَ عيبيَكَ لل ما معنا 
پء أزوجا مهم رَهرة وة انا فيم فة وَرذفُ رَيْكَ حير وبق 4# 4 [طه : ١١۱]ء‏ 
ثم قال : تفكرْتٌ فيّ وفيهم» وأشار نحو العسكرء وقال: ورزقٌ ربك خير 
وأبقى» قال: ررق يوم بيوم خَيْرٌ قال: ولا تهتمٌّ لرزقٍ عَدٍ. 

قال المرُوذيٌ: و رجلاً من المحدّثين» فقال: أنا أشرْتٌ به أن 
يُكْتَبَ عنه» وإنما أنكرْتُ عليه حُبّه للدنيا . 

وذكر أبو عبدالله من المحدّثين عليّ بن المدينيٌ وغَيْرَه وقال: كم تمتعوا 
من الدنيا!! إني لأعجَبٌ من هؤلاء المحدّثين حِرْصَهم على الدنيا . 

قال: وذكرثٌ لأبي عبدالله رجلاً من المحدّثين» فقال: إنما أَنكَرْتٌ عليه 
أن ليق زه زى الشاك 

قال ابن الجوزيّ: قال أبِيُ بن كعب: مَنْ لم يتعرٌ بعزاء الله“ تَقطعَتْ 
نَفْسّْهُ حسرات على الدنيا . 


. ]33١ يشير إلى قوله تعالى: وا تمدن عيْبيَكَ إل ما مَتَّعنَا بده اروا مجم #الآية [طه:‎ )١( 


باب ستر العورة وأحكام اللباس AV‏ 


ولمسلم”'' عن أبي عُثمان التهديء قال كتنب إلينا عمر: يا عَتْبَة بنَ 
قد إنة لبن من دك ولذوز كذ اكه ولا كن انك فأشبع المسلمين 
في رحالهم مما تَشْبَعُ منه في رَځلك› وإياك والتنعُمء وزِيّ أهلٍ الشّرْكِء 
ولبوسنَ الحرير. 

وهو في «مسند أبي عوّانة الإاسفراييني»» وغيره بإسنادٍ صحيح: أما 
َعْدُء فاتزروا وارْتَدواء وألقوا الخفافء والسراويلات» وعليكم بلباسِ 
أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزِيّ الأعاجم» وعليكم بالشمس» فإنها 
حَمَامْ العرب» وتمَعدّدوا واخشوشنواء واقطعوا الرُكُبَ*» واتزرواء وارموا 
الأغراض. زي: بكسْرٍ ا ولش بفتح اللام وضم الباء» ورواه 
أحمد””: ثنا يزيد؛ وهو ابن هارون: ثنا عاصم؛ وهو الأحول» عن أبي 
عُثمان النهُديٌ» عن عمر أنه قال:٠‏ اتّزروا ارتوا واا :والقوا 
الخفاف» والسراويلات» وألقوا الرُكُبَ واندوا َرُواً» وعليكم بالمعَدَيّة 
وارموا الأغراض» وذروا التنعُمَ وزِيّ العَجَمء وإياكم ولور اح 


* قوله: (واخشّوشِنواء واقطعوا الرَكْبَ). 
الظاهر: أن الرّْبَ جَمْعُ ركاب» مِثْلَ كتاب وكُتُب» والمرادٌ - والله أعلم - أنهم يُلْقُون رَكْبَ 
الخيل» ويركبون الِحَيْلَ بغير رُكُبٍ وينزون عليها نَرُواًء أي: يبون وَنْبا؛ لأنهم يألفون بذلك القوة 
والنشاط والحُشونة» ولم أرَ في ذلك نقلاً أعتمد عليه فيُعلم ذلك وقد ذكر ابن عبد البرٌ الخبر“ 
وفيه : واقطعوا الرُكُبٍ وانزوا على الخيل . وهذا يؤكّد المعنى المشارّ إليه» وفيه «واخشوشنوا». 
قال في «نظم النهاية»: واخشوشنواء أي: اخشْنُوا في دييكم ثم اصلبوا . 

. )۱۲( )5١59( في صحيحه‎ )١( 

(؟) 01/0 . 


(۳) في مسنده (۳۰۱) . 
(4) في الت لتمهيد ۲٠۲/۱٤‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


A۸‏ كتاب الصلاة 


صحيحء وقوله : وانْرُواء أي : ثبوا وَثباًء والمَعَدّية : اللّبْسَةُ الخشنةء إشارة 
إلى مَعَدٌ بن عدنان. 

وروى الطبراني في «المعجم““ عن أبي حَدْرَدٍ الأسلميّ مرفوعاً: 
«تَمَعُْددوا* واخشوشنوا). 

وعن حُذيفةَ مرفوعاً: «اقتدوا بِاللَّذَيْن مِنْ بَعْدي: أبي بكر وعُمَرَ 
واهتدوا بهڏي عمارء وتمسّكوا بِعَهُْدِ ا مسعودا» فلك جا هڏيٰ 
عَمّار؟ قال: «التقسّفْ» والتشمیر». روى أوله ابن ماجهء والترمذي» 
وتحسدةة وابن حِبّانء والحاكم ". وقال: تفرد به أحمد بن نَضْرٍ 
النيسابوري» قال غيره: وهو ثِقَة. 

وعن معاذ: أن النبيّ بي لما بعثه إلى اليمن قال: «إياك والتنعُمّء فإ 
عباد الله ليسوا بمتنعمين». رواه أحمد”". قال في «كشف المشكل»: الآ 
في التنعُم مِنْ أوجو: 

ادها : أن المُشْمَفِلَ به لا يكاد يُوني التكليت حلّه. 


aA‏ يكلا ا 


6 


o 


* قوله: (تمعددوا). 
أمر بِاللَبْسّةٍ الْكَشِئَةَ المنسوبة إلى مَعَدّ بن عدنان» المراد بقوله : وعليكم بالمعَدّية» هذا الظاهر من 
سياق الكلام؛ لأنه ذكره بعد قوله : (عليكم بالمعَدَّيّة) ثم فسّر المَعَدية وسكت عن تفسير اتَمَعْدَدوا» 
فظهر أنهما بمعنى واحد» قال الهروي““ في «الغريبين»: قال أبو عُمَيّدِ : فيه قولان» يقال: هو من 
الغِلَظِء ومنه يقال للغلام إذا شب وعَلّظ : تَمَعْدَدَ يقال : تَمَعْدَدوا : تشبّهوا بِعَيْشٍ مَعَذّء وكانوا آهل 


: . ٤/١۹ الكبير‎ )١( 

)۲( ابن ماجه ,)٩۹۷(‏ الترمذي (7999). ابن حبان (1۹۰۲)» الحاكم ۷١/۳‏ . 

(9) في مسنده (۲۲۱۰۵) . 

(؛) هو: أبو عبيد» أحمد بن محمد الهروي الشافعي» اللغوي المؤدب . له كتاب «الغريبين» . (ت1017ه) . «سير 
أعلام النبلاء» ٠ . 1٤١/1۷‏ 


باب ستر العورة وأحكام اللباس ۸۹ 


الثاني : أته مِنْ حَيتٌ الأكل يُورثٌ الكْسَلَ» والعَفْلةَ» والبَطرّء والمَرّح*» 
2 و 2 

ومن اللباس ما يوجب لين البَدَوْء فيضعفٌ عن عمل شاق» ويضم ضمنه 
الْخُيّلآ» ومن حيث النكاح يَضْعْفٌ عن أداء اللوازم. 

الثالث : أن مَنْ ألِمَهُ صَعْبَ عليه فراقه فيفني زمّانه في اكتسابه» خصوصاً 
في النكاح» فإنَّ المتنمةً تحتاح إلى أضعافي/ ما تحتاج إليه غيرها . 

قال: والإشارةٌ بزي امل قر إلى ما يتفرّدون به فتهي عن التشيّه 
بهم» بل قال ابن الجوزي: يَْبغي عَض عض البصَرِ عن أهل المعاصي والظلم؛ 
وزخارفف الدنياء وما بُحَبّها إلى القلب» ويأتي في تكفين الميْتِء و دفن“ 
وزكاةٍ الأثمان”" ما يتعلّقُ باللباس. 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا لبستّم وإذا توضّأتم» فابدأوا 
بأيامنكم» . إسناده جَيّدّ» رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه”" والترمذي» 
والنسائي عنه“ : كان رسول الله يك إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه». وعن أبي 
سعيد : «كان رسول الله ية إذا استجد ثوباً سّاه باسمه؛ عمامةً» أو قميصاء 
أو رداءً» ثم يقول: «اللهمّ لك الحمدء أنت كسوتنيه» أسألكَ خَيْرَهُ وخَيْرَ 


2 01 7 1ن 2 7 2 1 
ما صّيِْعَ له» وأعوذ بك من سره وشّرٌ ما صّنِعَ له) . إسناده جَيِّدٌ رواه أحمد» 


غِلَظ وَقَنَفٍِ. يقول: فكونوا مِدْلهم ودّعوا التنعم . 
* قوله: (والبَطرٌ والمرح). 

قال الجوهري : البَطَرٌ: الأشَرٌء وهو شِدَّة المَرَح» والمرّحٌ: شدة الفرح والتّشاط. 
Y/Y (0)‏ . 
۱04/٤ )۲(‏ . 


(۳) أحمد (8767)» أبو داود )5١51(‏ ابن ماجه (107) . 
)٤(‏ الترمذي 2»)١777(‏ النسائي في «الكبرى» (293539 . 


الفروع 


2/۱ 


الفروع 


46 كتاب الصلاة 


وأبوداودٌ. والترمذي. وت 


وعن أبي مرحوم: عبدالرحيم بن ميمون» عن سهل بن مُعاذ بن أنس» عن 
أبيه مرفوعاً : «مَنْ لبس ثوباً فقال: الحمدٌ لله الذي كسانى هذاء ورَزَّفَنيه من 
غير حول متي ولا قُوَّة» غَفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذنبه وما تأخر». رواه أبو داود 

0 زف مه . و a‏ . 
والبيهقيٌ والحاكم 6 وقال: صحيح على شرط البخاري . وعندهم 
أيضاً : «مَنْ أكل طعاماً فقال: الحمدٌ لله الذي أطعمنى هذا.... ». 
0 01 8 )( 7 1 او الى ع . 
وذكروه. رواه أحمد واين ماجه والترمذي وقال: حسن غریب ولم اجد 
عندهم : «وما تأخُر»» وإسناد هذا الخبر لين وغايته أنه خسن › وهو إلى 
الضَّعْففٍ أقربُ . 


. )1751( الترمذي‎ ».)407١( أبو داود‎ »)١١748( أخمد‎ )١( 
5 0/۱ والحاكم في «المستدركة‎ «(IYA0) والبيهقي في «الشعب»‎ c(t) أبو داود‎ (۲) 
. ولم نجده عند ابن ماجه‎ »)۳٤٥۸( والترمذي‎ ».)١675( أحمد‎ )۳( 


باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ۹۱ 
بابُ اجتناب النجاسة ”"ومواضع الصلاة“ 
باجد اجات الجا مد وخواضحع 0 الفروع 
و 


ا ا 0 5 ر ب 
طهارة بَدَنِ المصلي» وسترته وبِمّعِتِهِ محل بَدَنِه - والمّذْهبٌ: وثيابه ‏ مما 
لا يُعْفى عنه» شَرْظ (و) كطهارة الحَدَثِ (ع). وعنه: واجبٌ. 


فائدة: لا يجب اجتنابٌ النجاسة في غير الصلاةٍ في الأصحٌ» ذكره ابن أبي المجد» وقدذكر الحاشية 
المصنْفٌ حك الانتفاع بالنجاسة في باب الاآنية"» فينظر هناك . 
فائدة أخرى: قال الشيح مجدٌ الدين في (شرح الهداية)» في مسألة المُجزئ من العْسْلِء في باب 
صِفَّة الغَسْل : فيما إذا كان على شيءٍ من أعضائه نجاسةٌ ومرّ الماءٌ على ذلك العُضُوء أنه يرتفعُ 
الحدّثٌ مع العَسْلَةٍ التي تزولٌ بها النجاسة. وذكر وجهاً للشافعية: أنه لا يرتفعٌ إلا بعد إزالةٍ 
النجاسةء قال: وأمًا المنفصلٌ أخيراً فقد أزال أقوى المانِعَيْن وهو الحََبّتُء فالحَدّتٌ أؤلى» فظاهر 
كلايه: أنَّ الَحَبَتَّ أقوى في المنع من الحَدّثْ؛ لقوله: أقوى المانعَيْن وهو الحَبَّتُء ولم يذكُر 
دليلاً على ذلك» وفي النفس منه شي فيُحْتاجُ إلى تحرير ذلك؛ لان قُويّةَمَنْع الحَدَثِ على الحبّثْ 
ظاهرةٌ من وجوه: 
منها : أنَّ الحَدَتَ متمق على أنه مانِعٌ /٠‏ والحَبّث مُحْتَلفٌ فيه؛ لأنَّ جماعةً صحّحوا الصلاةً مع وم 
النجاسة مطلقاًء ومنها أن الحدث لا يعفى عن شيء منه مع القدرة بخلاف الخبث؛ فإنه قد عفي 
عن النجاسة في مواضع . 
ومنها: أنَّ الحَدَتَ لا يسم بِالجَهْل والنْسيانَء وأما الخبّتُ فقد سامح فيه كثيرٌ لم يُسامحوا في 
الحَدَتْء لكن يحتمل أن الشيحّ مجد الدين أراد: أنه أقوى من بعض الوجوه» لا أنه أقوى مطلقاًء 
فمن قُوَييِهِ : أنه حِسَّئٌ والحدّتُ معنويٌ» وتأثيرُ النجاسة في المائعات أقوى من تأثير الحدّث؛ لان 
النجاسة لها تأثيرٌ في سَلْب الظهورية والطاهرية؛ لأنَّ الماء إذا تنس سلب الطهورية والطاهرية» 
وهذا أمر ممق عليه » وأمّا الحَدَتُ فإنه لا يَجْسٌ المُحْدِتَ ولا الماءَ الذي يرفع الحدت عند أكثر 


. في (ط): «طهارة مواضع الصلاة»‎ )١ -١( 
. ۱۱۴/۱ )۲( 


الفروع 


۹۲ كتاب الصلاة 


وطهارَةٌ الحَدَثِ فُرِضَتٌْ قَبْلَ التيمُم» ذكره القاضي» وأصحابّه والشيح 
وأصحاب الأصولٍ في قياس الوضوءٍ على التيمُم في النية مع تقدّمه*» وأنَّ 
الحنفِيّة اعترضوا بهذاء وكذا ذكر القاضي وغيرًه مسألة النيّةِ للوضوء. وفي 
(مسند أحمد» و«الصحيحين»”' : أنَّ عائشةً رضى الله عنها قالت : «أنزلت آيةُ 
ايها كر القشيريئ وق عتزقة 2 0 E‏ 
فأنزل الله آية التيمُمء وهي آية الوضوءٍ المذكورة في سورة المائدةء أو الآية 
التي في سورة النساء» ليس اتيم مذكوراً في غيرهما » ؤهما مَدَنِيتان. 


مالع 


العلماء» وفي سَلْبِهِ الطهورية للماء الطهورٍ خلافٌ قوي» فذهب جماعةٌ إلى أنَّ الماء المستعمل في 
رَفْع الحَدَثِ طهورٌ» فعلى قولهم : لا تأثيرَ للحدّثِ في سَلْبٍ شيء» فمن هذه الحيثية يكون الحْبَتُ 
أقوی» لا أنه أقوى مطلقاً › والله تعالى أعلم . 
* قوله: (في قياس الوّضوءٍ على التيمّم في النية مع تقَدّه). 

يعني : أنَّ الذين جعلوا النية شَرْطاً للوضوءٍ قاسوه على التيمّم ؛ لأ أبا حنيفة شَرَط النَّةَ للتيمُم» 
فقال الخضم : برط قن الوقوة انا ان ال٠‏ فا فن بأن ال ان ارقو لن 
الوضوء فض قبل التيمم» ليه انا يتابن الهو مان ال لأن من شرط صحََةٍ القياس : 
أن يكون الأصل مُتقدّماً على القَرْع» وإذا سُلّم أن التيمُم لم يكن متقدّماً على الوضوءء لم يصح 
قياس الوضوءٍ على التيمم؛ لعدم وجودٍ شرط القياس» وهو كَوْنُ الأصل متقدّماً على الفرع . 


)١(‏ أحمد (۲۹۹٤۲)ء‏ والبخاري (7714)؛ ومسلم (717) )1١8(‏ وهو طرف من حديث طويل في قصة رجوعهم من 
غزوة المريسيع . 

(؟) القشيري» هو: أبونصرء عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري» وهو الرابع من 
أولاده . (ت:014ه) «السير» 454/19 «طبقات السبكي؛ 1٥۹/۷‏ . 
وابن عطية». هو: ‏ عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي» الغرناطي»ء المفسر. له: 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» . (ت547ه) . «نفح الطيب» ؟/ 207 «بغية الوعاة؛ ۷۳/۲ . 

(۳) في «التمهیده 519/19 . 
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وقال أبوبكر ابن العربي” ': لا نعلم أيّة آية عَنَتْ عائشة ئشة بقولها : فأنزلت 
له الم ال رادها بل غلن أذ ا قبل ذلك لم يكن عر را 
مفعولاً لهم . 

وقال القرطبي” : معلومٌ أنَّ عُسْلَ الجنابة لم يُفْرَضْ قبل الوضوءء كما 
أنه معلومٌ عند جميع أهل السَّيرٍ أن النيّ ل منذ افثرضث عليه الصلاةٌ بمكة 
لم يُصل إلا بوضوء مِثْلٍ وضوءنا اليوم. قال: فدلٌَ أن آيةَ الوضوء إنما نِيَلْتٌ 
ليكو فَرْضُها المتقدّمٌ لوا في التنزيل » وفي قولها : فنزلث آية التيمُم» ولم 
ل آي اروا ان الذي را اوا في ذلك الروك 2ق 
التيمُم*» لا حكم الوضوء. 

وقال صاحبٌ «الشفا”"»: ذهب اد بن الجَهُم*) إلى أنَّ الوضوء في أوَّلٍ 
الإسلام كان سن ثم نَل رض في آية اتيم . وقال الجمهورٌ: بل كان مَبْلَ 
ذلك فَرْضاً . ويتوجّه قول أصحابناء والجمهور* وكلامٌُ القرطبي ؛ ولهذا قالت 
عائشة عن الذين ذهبوا في طلب القِلادة: فأَذْرَكَتْهُمِ الصَّلاةٌ وليس معهم ماع 


* قوله: (حُكُمُ التيكم). 
هو فاعل طرأء أي : طرأ لهم حَُكُمُ التيمُم لا حم الوضوءء والمعنى : حَدَّث لهم حكم التيمّم لا 
حُكُمُ الوضوء؛ لأنَّ حَُكُمَ الوضوءٍ كان قبل ذلك» والله أعلم . 

# قوله : (ويتوجّة قول أصحابنا والجمهور). 
أي : هو متوجّة ظاهرٌ واذ ضحٌ؛ لأنَّ الدليل يُساعدُه» والمراد بقول الأصحاب : قولٌ الجمهور: بل 


. 44١/١ في «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۳۳/١‏ . 

(۳) وهو: القاضي عياض» إمام المالكية في زمانه؛ المتوفى (٤٤٠ه)‏ . 

(6) هو: أبوبكر» محمد بن أحمد بن الجهم» ويعرف بابن الوراق المروزي . من مصنفاته: «بيان السنة»» و«مسائل 
الخلاف»» و«الحجة في مذهب مالك» . (ت۳۲۹ه) . «شجرة النور الزكية؛ ص۷۸ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


شية 


4 كتاب الصلاة 


فصلَّوًا بعَيْرِ وُضوءٍء فلمًا أتوا النيئ يل e‏ 
ويلزمٌ من گؤن التيقم بدلا واجبا قي سور النْساءِ جوب المدي". و 
واضح جد ویوافق ذلك فا زوا خمد والةا رقطنث ٩‏ من 0 ابن 
لَهيعَة» عن أسامة بن رَيْد بن حارثة» عن أبيه مرفوعاً "أذ جبزيل ي ل 
ما أَوْحِيَ إليه» فعلّمه الؤضوء والصّلاةٌ فلمًا فرع من الوضوءء أخذ غَرْفَة من 
ماءِ فنضح بها قَرْجَهُ. ورويا”" أيضاً عن أسامةً مرفوعاً من رواية 
رشّدِين”” بن سَعْدِ. وهذا يدل على أن للخبر أصْلاً . وَنِسْبَةُ هذا إلى أحمدَ 


م ارو قا هل يكون مذهباً؟ وسبق فيه في الخطبة“ 


وجهان» وقد يؤخذ من كلام أبي الخمَّلابٍ في فصل أركان الصلاة وشروطها 

من «صفةٍ الصلاة»: أن الأمْرَ بالوضوء إنما هو في آية المائدة» والله أعلم. 
وعن ابن عُمّر مرفوعاً : «مَنْ توضّأ ثلاثاً فذلك وُضوئي وضو الأنبياء 

قبلي» . إسناده ضعيفٌ. رواه اخ وابن ماجهء ر . وزاد أبو 


و0) إن 
يعلى الموصليٌ ٠‏ وغيره في آخره : «ووّضوءٌ خليلي إبراهيم» . 


كان قبل ذلك فرضاً . 
* قوله: (وجوب المبدّل). 
المُبْدَلُ هو الوضوءٌ» والبدَلٌ هو التيمُم . 


. ١١١/١ سنن الدارقطني‎ »)۱۷٤۸۰٩( أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد (۲۱۷۷۱)» سنن الدارقطني ۱١١/١‏ . 

(۳) في (ط): «ابن رشد؟ . 

)٤(‏ وهو قوله في مقدمة الكتاب ٤۷ /١‏ : «أو صحح الامام خبرأًء أو حسّنه» أو دونه ولم يردّه؛ ففي كونه مذهبه وجهان». 
(۵) أحمد .)٥۷۳۰(‏ وابن ماجه .)٤۱۹(‏ والدار قطني ۸۱/۱ . 

(1) في امسنده» )004۸( . 
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وعن ابن عُمَّره وأنس مرفوعاً مِْله» ولَفْظّه في آخره: «ووّضوءٌ إبراهيمَ 
خليل الرحمن؛ . إسناده ضعيف . قال البيهقئٌ : غَيْرُ ثابتِ. 

وعن أب بن کعب : أن النبي بي توضّأ ثلاثء وقال: «هذا وُضوئي 
ووضوء المرسليق بلي . إِسْنادُه ضعيفٌ. رواه ابن ماجه والدارقطنة . 
وعلى هذا لا يكونُ الوضوءٌ من خصائص هذه الأمّة» وقاله أبوبكر بن العربين 
المالكي وغيرٌه» وقد يَحْتَمِلَ أن يكونٌ هذا الميْنُ حَسَّناً ؛ لكثرة طرقه. وقد 
ذكر بعض أصحاينا التيمُم من خصائص هذه الأمّة*» للخبر الصحبح", 
فدلٌ أن الوضوءَ ليس كذلك. وقاله القرطبئٌ المالكينٌ وغَيْرُهء وعلى هذا 
يكوك المرادُ بخبر أبي هُريرّة: إل متي يُدْعَوْنَ يوم القيامة عُرَاً محجلين من 
آثارِ الوضوء»“ . أنهم امتازوا بالعُرّةٍ والتّحجيل» لا بالوضوءء ويُحْتَحٌ به في 
مسألتنا؛ لأنَّ الله أمره باتباعهم بمكة في قوله: «إأوهک أرب هدى أله 
دهم َر [الأنعام: »]14٠‏ وفي قوله: «ثُمَ اويا لَك أَنِ أي مل 
هير عيذ 4 [النحل : ]١77‏ وقال ابن ا قد يجوز أن. يكون 


* قوله: (وقد ذكر بعض أصحابنا التيمُم من خصائص هذه الأمة). 
فلمًا ذكره ولم يذكر الوضوءء دل أن الوضوء ليس من خصائص الأمّةِ؛ لأنَّه لو كان كذلك لذكرّه 


كما ذكر اتمم . 


)١(‏ في السنن الكبرى 8١/١‏ وفي معرفة السنن والآثار 0١‏ : حيث قال: الحديث ينفرد به المسيب ابن واضح› 
وليس بالقوي» وروي من وجه آخر عن ابن عمر . 

زفق ابن ماجه 2))57١(‏ والدارقطنى 61/١‏ . 

(۳) لعله يشير إلى ما أخرج البخاري (775). ومسلم »)٥۲١(‏ من حديث جابر أن النبي بي قال : «أعطيت خمساً لم 
يُعطهنٌ أحدّ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدر كته 
الصلاة فليصلٌ . .» الحديث . 

(5) آخرجه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم )۳٥()۲٤7(‏ . 

. ۱۷۹/۲ في الاستذكار‎ )٥( 


الفروح 


الحا 


شية 


الفروح 


الحا 


شية 


الأنبياء عليهم السلام يتوضّؤون فيكتسبون بذلك العْرَةٌ والتحجيل» ولا 
يتوظأ أتباعُهم» كما جاء عن موسى العم أنه قال : «أجد أ مه كلهم 
كالأنبياءء فاجعلهم متي قال: «تلك أَمّةٌ أحمد». في حديث فيه طولٌ. 
قال : وقد قيل : إن سائر الأمم كانوا يتوضّؤونء ولا أَغْرِفْه من وَجْهِ صحيح» 
والله أعلم . 

ولو جَهل الخدت أو سيه رقا > لم 0 ذكروه في اجتناب 
النجاسة (و) 1 آگد*؛ لأنها فِعْلُء ولا يُعْفَى عن يسيرهاء وفي 
«إحكام الآمدي»“ الشافعي في تفسير الإجزاء : الامتثالٌ أو سُقوظ القضاء : 
لا يُعيدٌ على قول لناء وتَبِعَهُ ابنُ الحاجب”"” في ا چ 
بالسقوط للخلافي. ويأتي ما يتعلَقٌ به في شروط الصلاة اول الفصل الأخير 
من صفة الصلاة”" . 

وأمّا اجتنابٌ النجاسة فاحتّحٌ غَيْرٌ واحلٍء منهم ا 
أنه شط بقوله تعالى : موَيَّبِكَ فهر [المدثر: 5]» قال ابن سيرين» وابن 
زيد: اغسِلّها بالماءء ونَقّها. وهذا أحدٌ الأقوالٍ السنَّةِ فيهاء فيكون شرطاً 


00 


* قوله: (لأنها آكدٌ) . 
أي : لان طهارةً الحَدَّث آكَدُ من طهارة الحَبّثِء لأنَّ طهارةً الحَدَثِ فِعْلّء بخلافي ظهارةٍ الكَبث» 
فإنها من قبيل ارك وإنما ذكر ذلك؛ لأن طهارة الحَبِثِْ لو نسِيّها أو جَهلَّها صخت الصلاةٌ على 
رواية» اختارها طائفةٌ» بخلافٍ طهارة الحدّث» فذكر الفرق بينهما . 

. واسمه الكامل «الإحكام في أصول الأحكام؟»‎ )١( 

(۲) هو: أبوعمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي» المالكي» صاحب التصانيف» قال عنه أبوالفتح ابن 
الحاجب في ترجمته : هو فقي مفب“ مناظرٌء مبرّز في عدة علوم » متبحر» مع دين» وورع» وتواضع» واحتمال» 


واطراح للتكلف . «السير؛ ۲٠٤/۲۳‏ . 
(۳) ص ۲٤۱‏ . 
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بمكّة» وكان النبئ يكلِ/ يُصَلَّ ساجداً في ظلّ الكعبة» قبل الهجرة» فانبعتٌ 
أشقى القوم» فجاء بسّلا جَزورٍ بني قُلانٍ ودمها وفريّها فطَرّحَهُ بين مء حتى 
أزالته فاطمة . رواه البخارئٌ('' من حديث ابن مسعود . قال صاحبٌ «المحرّر» : 
لانْسَلُم أنه أتى يها" ثم الظاهِرٌ: أنه منسوحٌ؛ لأنه بمكةَ قبل ظهورٍ الإسلام» 
ولعلّ الحَمْسٌ لم تَكْنْ فُرِضَتْء والأمْرُ بتجَئْبٍ النجاسة مَدَنْنٌ متأخَرٌ . 

وذكر القاضي : أنَّ الحنفيّةَ احتيجّتْ على إزالة النجاسة بغير الماء بقوله 
تعالى: موتابك فطخر# [المدثر:٤]ء‏ ولم يفرّقء فهو على عَمومِهء 
وأجاب بأنه قيل: معناه: قَلْبكء وقيل: معناه: فصر قال: مع أن الآية 
عام وحَبَرّنا خاصٌ*. والخاص يقضي على العام . 

فصل 


فعلى رواية: وجوب اجتناب النجاسة» واختيار صاحب «المغنى)7") 


* قوله: (وقال صاحبٌ «المحرّرا: لا نَسَلُمُ أنه أتى بدّمها). 
لأ الدمّ نَجسٌء بخلاف قَرْئْهاء فإنه من مأكول» وهو طاهرٌ عندنا . 

* قوله: (مع أن الآية عامّةٌ وخبرنا خاصٌ). 
المرادُ بالخبر الحديثٌ الدال على وجوب الماء في عسل النجاسةء والظاهرٌ: أنه أراد قوله يك 
لأسماء لما سألته عن دم الحيض : «ثم اغسليه بالماء»”" . فأمرها بِالعَسْلٍ بالماء. 


)١(‏ في صحيحه »)٥۲۰(‏ ومسلم )2 ولفظ الحديث: بینما رسول الله اة قائم يصلي عند الكعبة» وجمع 
قريش في مجالسهم» إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي» أيكم يقوم إلى جزور آل فلانء فيعمد إلى 

(5)0؟/560: . 

(۳) أصل الحديث في البخاري (۲۲۷)ء ومسلم (۲۹۱) »)231١(‏ بلفظ : عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع؟ قال : «تَحْت ثم تقرصّه بالماءء 
وتنضحه» وتصلي فيه؟٠‏ وذكر ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٠ /١‏ أن ابن دقيق العيد قد أخرجه في «الإمام» بمثل 
اللفظ الذي حكاه ابن قندس هنا . 


4/۱ 
الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۹۸ كتاب الصلاة 


و«المحرّر» وغَيّرهماء وعلى الأولى* : نَصِحّ صلاةٌ جاهل بهاء أو ناس 
حلا أو لاقاها ( هھ ش). وَالاشْهَرٌ: الإعادة وجرم به القاضى » وابن 
عقيل » وغيرُهما فى ناس» قال جماعةً: وكذا إن عَجَّز*» قال أبو المعالي 
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وغيرٌه: أو زاد مَرضه بتحريكه, أو نَفَْلِه*» قال ابن عقيل وغيرٌه: أو احتاجه 


لحرب*. وفى «الرعاية»: أو جَهلَ حُكمّهاء وكذا إن عَلِمَّها فى صلاته”. 


* قوله: (وعلى الأولى). 
المراد بالأولى: الرواية المذكورةٌ في أول الباب“ وهي: أنَّ الطهارةً شر فعلى رواية 
الوجوب : لو صلَّى وعليه نجاسة جهِلّها أو نّسِيّها »صحّحت الصلاة. وعلى رواية گونها شرطاً: لا 
تصح. واختيارٍ «المُعْني»» و«المحرّر»» وغيرهما : تصحٌ الصلاةٌ أيضاً مع الجهل والنسيانٍء على 
رواية گؤن الطهارة شرطاً . وهذا مرادُ المصنّف بِقَوْلِه : (واختيار صاحب «المغني» و«المحرّر؛ 
وغيرهما وعلى الأولى). 

* قوله: (قال جماعة: وكذا إن عَجَرْ). 
أي : إن عَجَرَ عن إزالة النجاسة» حُكُمُهُ حم الناسي ؛ هل يُعيدٌ؟ فيه الخلاف. 

* قوله: (أو زاد مرضه بتخريكدء أو ثَقَلِه). ش 
يعني : إذا كان به نجاس ولا يمكن إزالتُها إلا بتخريكو أو َل وتحریگه أو ْله ييدُ في مَرَضِهِء 
فيكون حُكمُه كم الناسي . 

* قوله : (أو احتاجه لحرب). 
معناه - والله أعلم - إذا كان ثوبُه نجساً وهو يحتاججه للحرب» وإِنْ غَسَّله لم ينتفع به في الحرب» 
يكون حُكُمُه كالناسي » والله أعلم. 

* قوله: (وكذا إن عَلِمَها في صلاته). 
إذا علم النجاسةً في الصلاة ولم يَقْدِرُ على إزالتها في الصلاةء بَطلَتْ صلائه» وإن أزالها عند العِلّم 
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وقيل: تبظل» وإن لم تل إلا بعمل كثيرٍ أو في زمن طويل» بَطلَتْء وقيل : 

وإن حمل بَيْضَةٌ مَذِرَةَه أو عنقوداً حََّاتُهُ مُسْتحيلة حَمْراَء فقيل : يصحٌ؛ 
لعفو عن نجاسة الباطِنٍ (و) كالحيوانِ الظّاهِرٍ (و) وجَوْفٍِ المصلي» وسبق 
في الاستحالة”" » وقيل: لاء كقارورة» أو آجُرَّةٍ باطنها نجس *. 

ال ا قوله :: (وإن حمل به مره أو فود خان حا حرا فقيل : 
تَصِحْ صلائه؛ (للعَفْوِ عن نجاسة الباطنء كالحيوانٍ الطاهر» وجَوْفٍ المْصَلّي» وقيل: 
لا) تصِحٌ. (كقارورة» أو آجُرَةٍ باطئها نَحِسٌ) انتهى. قال ابن تميم» وابنُ حمدانَ في 
«رعايتيّه» وصاحبُ «الحاويّين»: لو حمل بَبّْضة فيها فرح مَيْتّ فوجهان» ولم أر مسألة 
العنقودٍ إلا في كلام المصئّفب» وقد حكم بأنها كالبيضة. 


بها من غير عمل كثير» صار كالناسي ؛ فيه الخلاف المتقدّم. 

* قوله: (وإن حمل بَِيْضَةٌ مَذْرَةٌ أو عنقوداً حَبَانُهُ مستحيلةٌ خَمْرا فقيل : يصحٌ ؛ للعفو عن 
نجاسةٍ الباطنء كالحيوان الطاهرء وجوفي المصلّي. وسَبَقَ في الاستحالة". وقيل: 
لاء كقارورةء أو آجُرَّةٍ باطثها نجس). 
المَذْرَةٌ هي بالذالٍ المُعْجَمَةٍء قال الشيح مجدٌ الدين في «شرح الهداية»: إذا حمل قارورةً مملوءةٌ 
نجاسة مُنْضَّمة الرأس» بَطَلَتْ صلائه. وهو الصحيحٌ عند الحنفية والشافعية» وللفريقين وجه 
بالصحةء تشبيهاً لها بالدم في العروق» وهو فاسدٌ؛ لأنَّ الساّر هناك خلقىٌ» والتحرّرُ منه عسيرٌ 
وها هنا بخلاف» فآشبه العَلِرَة الملفوفةٌ في ثوب . 
وفي البيضة التي فيها قرخ ميت لنا وللشافعية وجهان: 
أحدهما : لا ْول حَمْلُهاء وبه قالت الحنفية؛ لأنَّ ساترٌ النجاسة لقي فأشْبَه دم العروق . 


والثانى : يطل ؛ لأنه نجاسة مستترةٌ بيجَمادء فأشْبَهَتُ نجاسة القارور : وأمًا باط الحيوان فمقدٌ 


. في (ط): «الاستنجاء له‎ )١( 
. 1/۱ (۳) 


الفروح 


الحاشية 


الحا 


له 3 


وإن مَس تبه ثوباً أو حائطاًء نجساًء لم يسيد إليه» أو قابلها راكعاً أو 
ساجداً ولم يُلاقها* (و) أو حمل مُسْتَجَمِراً (و) أو جَهِلَ كَوْنَها في الصلاةٍ (و) 

إذا علم ذلك» فأحد الوجهين : لا تصِح صلاثه وهو الصحيح»› جزم به الناظم» 
ومال إليه المجدٌ فى «شرحه»», فإنه قاس البيضة المَذِرَةَ على القارورة» وقال: بل أولى 
بالمُئع» قلت : وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني : صح صلائه» جزم به في «المُئَوّرا . 


الدم والرطوبات النَّحِسةَء بحيث لا يخلو منهاء فأجرينا لذلك حُكُمَ الطهارة ما دام فيه تَبعاً. 
والبيضة لم تُخُلَقْ في الأصل مَقَرَاً للنجاسةء وإنما تطرأ فيها بموت أو فساد فكانت بالقارورة 
أَشْبَهَ بل أؤلى ؛ لأنه يجوز بَيعُهاء وإذا حمل في صلاته مُسْتَجوِرً”' 2 لم تَبْطل» وبه قال أبوحنيفة 
والشافعيةٌ في وجه» وفي وجو لهم : تَبْظل ؛ لأنه إنما عْفِيَ عن أثر النجاسةٍ في محل النّجْوٍ في حق 
المصلّي للحاجة» ولا حاجةً إلى الْحَمْلٍ . ولنا : أنه قد صحٌ أنه َة كان يحمل أمامةٌ بْك بنِه زينت 
في الصلاة”" . وكوثُها مستنجيةً بماء بعيدٌ جداً في حى الأطفال» خصوصاً أطفال الصحابة ؛ لعَلَبة 
الاستجمارٍ على رجالهم» ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان إذا سَجَدَ وثب الحسن 
والحسينُ رضي الله عنهما على ظهره'” » والظاهرٌ: كَوْنْهُ مُستَجوِراً كما سبق» ولأنه صلّى مع 
نجاسة مَعْفُوٌّ عنهاء فأشبه صلاةٌ صاحبهاء وتعليل المخالِف يبل بالنجاسةٍ في باطنِ الإنسان» 
را حكن النسطة ركفي جرف في الال ول اا عة افر وغيرها. 

تنبيه : الخلاف في المُسْتَجْمِرِ إذا قلنا بنجاسة مَحَلَّه وإلا صحث» كما هو ظاهرٌ «الرعاية»» وهو 
واضح . 

* قوله: (وإن مس ثوبّه ثوباً أو حائطاً تُجساً لم يستَيدْ إليهء أو قابلها راكعاً أو ساجداً ولم 
يلاقها) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: ذكر ابن عقيل فيمن ألصَقَ تُؤبه إلى نجاسةٍ يابسةٍ في ثوب إنسان بِجَنْبِهه أنه 

. يعني من'استنجى بالحجارة دون الماء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (017)» ومسلم (047) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه النسائي في «المجتبى» ۲۲۹/۲ عن شداد رضي الله عنه . 
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أو سقطث عليه فأزالهاء أو زالت سريعاً؛ ضحت في الأصحٌ (و)ء وإِنْ طَيِّنَ 
چساًء أو بس عليها طاهراًء أو غسل وَجْه جر نجس صحت على الأصحٌ 
(و) كسرير تحته َس أو علو ذل َضبٌء رة على الاصخ . 

وحَيوانٌ نچس كأرض» وقيل : تصحٌ وكذا ما وضع على حرير يحرم 
جُلوسه عليه» ذكره أبو المعالي» فيتوجّة: إِنْ صَحٌّ جاز جلوسّه عليه» وإلآ 
فلاء ورأى ابن عمر النبي يكل يُصلي على حمارٍ وهو موجه إلى خيبر. رواه 
تسلو قال الدارقطنئٌ وغيره: هو عَلَطَ من عمرو بن يحيى المازِني» 
والمعروفٌ صلاثه على الراحلةٍ والبعير» لكنّه من فِعْلٍ أ نس 


لا تبطل صلائه . وإن كان ثوبه يُلاقيها إذا سجد» فذكر فيه احتمالَيْن . والصحيحٌ بُظَلانُها على 
ظاهرٍ كلام القاضي وأبي الخطاب» كما لو التصقّ في قيامِه وسجوده بجدار نجس . وقال/ بعد 
ذلك : فإن كان في يَدِه حَبْل طَرَهُ مُلْقََ على نجاسةٍ يابسةء لم تصمٌّ صلانّه» كما لو ألقى عليها 
أطراف ثيابه ؛ لأنه وإن لم يكن حاملاً لها فقد حَمَلَ ما يلاقيها . 

وكذلك الحُكمُ إن شدّه إلى ما لا يمكن جره ونَقْلّه إذا مشى» والشدٌ منه على موضع تجس» 
كحَمْل مَيّتِ وحيوانٍ نجس لا يتبَعُه إذا مشى» أو لا يضبطه إذا هم بالانفلاتٍ كالفيل ؛ لأنه حامل” 


لما يلاقي النجاسةء ولو كان الشدٌ على موضع طاهرء مما لا ينجرٌ معهء كسفينةٍ كبيرة فيها نجاس ' 


وطرفب كبر معلوم ءِ حَمْرأَء وشدَّ الحَبْل منهما بموضع طاهر؛ لأنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقهاء 
ولاحَمَلَ ما يُلاقيها . وظاهر ما ذكره في المكان الأولٍ : ترجيحٌ البُظلان إذا مس ثوبّه الثوبُ 
النّجس أو الحائط النَّحِسُء وهو ظاهِرٌ ما جزم به في المكان الثاني في مسألة الحَبْلء وهو مقتضى 
كلام المُصئْف في قوله: (لم نصح كَحَمْلِه ما يُلاقيها)(". لان وبّه لاقى الثوبٌ النجس والحائظ 
النْحِسّء فهو داخلٌ في كلامو وضريحٌ التصحيح المتقدّم في مسألة الثوب مخالف ذلك؛ لكنه 


. )93( )7٠١( في صحيحه‎ )١( 
, . ٠١؟ سيأتي في الصفحة‎ )١( ٠ 


الفروع 


الفروع 


۰۲ كتاب الصلاة 


وصح على طاهر من بساط ره نجس (و) أو على حَبْلٍ بطر 
ا ا ولو تحدّك الجس بح ركته » إل أن بكرن ماقا به 
يَنْجَرّ معه (و ش). 

وإن كان بيده أو وَسطه شيءٌ مشدودٌ في تجس» أو سفينةٍ صغيرة» فيها 
نجاس تنك معه إذا مشی» لم تصِحٌ» کنل ما يلاقيهاء وإلآّ صحْث؛ لأنه 
ل بمُسْتِع لهاء جزم به في «الفصول»» واختاره الشيخ وغيره» وقال : : كما 
لو أفسلك غفا ف شهوة علا تحاسة )أو فة عظمة ها تجاسة + كذا 
قال*+ وذكر القاضي وغيرٌه وجزم به صاحبٌ «المحرّر»: إن كان السَّدّ في 


موافق لما ذكره ذ في «شرح الهداية» عن ابن عقيل فيما إذا ألصق ثوبّه به إلى نجاسة يابسةٍ على ثوب 
إنسان بِجدِْ. وفي «الفائق»: لو ألصّقَّ ثوبّه بثوب أو حائط نّحِسٍِء لم تبطل في أصحٌ الوجهين» 
ولو استند لم نصح 
وفي «الرعاية»: فإِنْ حَمَلّهاء وقيل: أو حَمَلَ ما يُلاقيهاء أو لاقاها بِبَدنْء وقيل: أو ثوبه ولو 
بِرَفٍ كُمّهء ونحوه مما هو خارجٌ عن ذاته من سُتْرَيهِ غَيْرَ بقيةِ ثيابو» عالماً بها قادراً على إزالتها 
واجتنابهاء بَطْلَتْ صلائه . 
وإن ألصق ثويّه بنوب نجس على زي أو بحائط نجس» لم يَسْتَيْدُ إليه فوجهان. فتلخُصٌ أن 
المشدود به إن كان ينجرٌ معه إذا مشى» لم يصحٌ» سواء كان الشدٌ في موضع نَحِسٍ أو لاء وإن كان 
لا ينجر والشدٌ في موضع طاهر» تصحٌ الصلاة» کا ا وی موف کر هر 
الصةٌ قول الشيخ موق الدين؛ وعَكْسُّه قَوْلُ القاضي والشيخ مجد الدين. ٤‏ 

* قوله: (وقال: كما لو أمسك عُصناً من شجرةٍ عليها نجاسةء أو سفينةٌ عظيمة فيها. 
نحاسةٌء كذا قال). 
فيه إشارةٌ إلى تضعيف قوله بقوله : كذا قال؛ لأنَّ موضِعَ المَسْكِ من الشجرة والسفينة ليس بِنَجِسٍِ» 
فكيف يُقامنٌُ عليه ما إذا كان الشدٌ في موضع نجس؟ 
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موضع بجي هما ا بین جر امع كتيل > لم تصحٌء كحَمْلِه ما يلاقيهاء 
ويتوجه مها حَبْل بيد يه رَه على نجاسة يابسةء وأن مُفتضى كلام الشيخ 
الصحَةء ولهذا أحالَ صاحتُ «المحرّر» عَدَمَ الصَّحَةٍ في التي قَبْلها عليهاء 
تسوية ةه بينهما”. وفيه نَظرٌء ولهذا جَرّمَ في «الفصول» بعّدم الصحََةِ؛ لحمله 
للنجاسة. وظاهِرٌ كلايهم: أنَّ ما لا ينجر يصح لو انجرّء ولعلٌ المراد 
خلافهء وهو أؤلى*. 

وإن جَبْرَ كشراً له بعَظم چس كَجيرَ فلع > فإن خاف ضصَرَّراًء فلاء على 
الأصحٌ (ق). لحف الب (و) وإن لم َه لَخمْ. > تيمم له» وقيل ل 

ولو مات م* من يَلْدَمُه قَلْعه» 0 (ش) وأطلقه جماعةٌء قال أبو المعالي 


وغيره: e‏ للمُثلةء وإن أعاد سِنَّهُ بحرارتهاء فعادت» 
فطاهرةٌ» وعنه: : نَجسةٌ» كعظم نجس 


ولا يلرم شارب حمر قَيءٌ. نص عليه (و ه م)» ويقوجه: يَلْرّمه (وش) 
لإمكانٍ إزالتهاء وادّعى في «الخلاف» في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحدٌ من 


* قوله: (ولهذا أحال صاحِبٌ «المحرّر؛ عَدَمّ الصحة في التي قبلها عليهاء تسويةٌ بينهما). 
لأنه قال : فإن كان في يده حبل طَرَفُهُ ملق على نجاسة يابسةق لم تصحٌ صلاته والشدٌ في موضع 
نجس . فأحال حُكُمَ مسألةٍ الشدّ على حُكُم مسألةٍ الحَبْل. ۰ 

* قوله : (وظاهرٌ كلامهم : أن ما لا ينجر يصح لو انجرٌ. ولعلّ المراد خلاقه. وهو أؤلى). 
يعني : الذي من عادته أنّهِ لا ينجر مع المصلّي» كالسفينة العظيمة والفيل» لو حصل منه انجرارٌ مع 
المصلي؛ مل أن يكونَ مشى المصلّي فانجرٌ معه؛ لكون المصلّي له قوةٌ شديدةٌ» أو ريح أعانته 
على جرٌ السفينة» أو أنَّ الفيل تالف عادته وانجر ونحو ذلك» فذكر المصئّف أنَّ ظاهِرٌ كلايهم 
أنه يصحٌ» وقال: (ولعل المراد خلاقُه وهو أؤلى). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


الام 
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الأئمة. وأمًا عَدَمُ قَبولها في خبر أبي سعيدٍ فرواه البخاري في «تاريخه)"") 


فق رة إسماعيل بن رافع» وهو ضعيفٌ . وأجاب عنه صاحبٌ «المحرّر» 
لي واياء لا صشيهاء تول في خير آكر: هلم قبل له صلاة ارين 


ص 


صباحاً». رواه أحمدٌ والنّسائى والتّرمذي"» وصځحه من حديث ابن عمر. 


' من حديث عبد الله بن عمروء ورواه سعيدٌ موقوفا 


ورواه أحمدُ وغيرٌه”" 
عليه» ورواه أبوداود“» من حديث ابن عباس» وفي لفظه : «بُخسّث*“ 
صلانّه» وذكره. ورواه أحمد”'' من حديث أبي ذَرّء وفيه ضَعْفٌ . 

قال في «عيون المسائل»» وأبو الخطّاب وغيرّهما في 
«مسائل الامتحان»: إذا قيل : ما شي فِعْله مرم وتَرْكُه مَحرّم؟ فالجوابُ : 
أّها صلاةٌ السّكران؛ فِعْلّها محرّمٌ -للنَهْي* عن ذلك- وتَرْكُها مُحَرّمٌ عليهء 
وهذا على أنه مُكلف» كما نقله عبد الله » وقاله القاضي وغيرهء وقاله (ش) 
وغيره» وخالف جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم . 


* قوله: (للنهي). 
مُتَعلّقٌ بقوله : (لا تصحٌ) والمعنى : لا تصحٌ للنهي . 


. ولفظه: «لا يقبل الله عز وجل لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء"‎ ٠٤/١ )١( 
. )1855( أحمد (۹۱۷٤)ء والنسائي 2317/48 والترمذي‎ )۲( 

(۳) أحمد (1544) والنسائي ۳۱۷/۸ وابن ماجه (۳۴۷۷) . 

(4) في سننه )۳٩۸٩(‏ . 

)2( في (ط) : «نجست)» ومعنى بخست: نقصت . 


0( في مسنده )10۰۲( : 


باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ١6‏ 


فصل 

ولا تَصِح فی المقَبرةء والحَمَّامء والحشٌ» وأعطان الوبل: واحذهاء 
عَطَنٌّ» بمح الطاءء وهي المعاطِنٌ» الواحد مَعطن» بكسرها؛ وهي ما قم 
فيه» وتأوي إليه» قاله أحمد. وقيل: مكانُ اجتماعها إذا صَدَرَتْ عن 
المَنْهَلِ زاد بعضهم : وما تق فيه لتر الماء» وزاد الشيح بعد كلام أحمدٌ: 
وقيل ما تقِفٌ فيه لترد الماءَء قال : والأوَّل أَجْوَدْ؛ لأنه جَعَله في مُقابلة مُراح 
العم . وذكر صاحبٌ «المحرّر» القَوْلَ الأول ثم الا وانظله اط 
الشيحٌ. لا بُرُوكها”'' في سيرها - قال جماعة: أو لعلفها - للنهي» قال 
القاضي وغيره : لاد اَن عنها طا كالبفعة النّجسة بخلافٍ صلاة من 
لزمته الهيجرةٌ بدار حرب؛ لان النَهّى عن الصلاة فيها استدلالاً» لا نظقاً. 
كذا قالواء وقال صاحتٌ «النظم» لتَفْسِهِ أو عَنْ غيره: لان المحرَّمّ عليه ما 
يَفُوثُ من فروض الدين بترك الهجرةء لا نَم المُقام» ومُظلّقُ التصرّفٍ 
فيه» فهو كُمَنْ صلی في مله وعليه قُروضٌ لا يُمْكنُ أداؤها إلا بځروچه منه. 

وروی ابن ماجه” " عن أبي بكرء عن أبي أسامةٌ؛ عن به بن حكيم» عن 
أبيه» عن جَدّه مرفوعاً : لا قبل الله من مُشْرككٍ أشرك بعد ما أسلم عملا 
حتى يفارق المشركين إلى المسلمين». حديث جيذ وحديثٌ هز حه عند 
أحمدء وأ بي داود» ويأتي في مانع الزكاة” "“» وسبق في الباب : هل يَلْرَمُ من 


لفق في (ب) و(س) و(ط): «نزولها» . 
() في سننه (160155) 
5 £/61 . 


الفروع 


الفروع 


۳/۱ 


الحا 


ik 
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عَدَم القَبولٍ عَدَُّ OO ١|‏ 
وعنه :لا يصح إن عَلِمَّ النَهْىَ ؛لخفاء دليله . الأول اث شَهَرُ» وأصحٌ في 


ھور 


ا اختاره الأصحابٌ» قال غير واحد: للعموم . وعنه : يحرم 
ويصح . . وعنه 06 (و). ولم يكره (م) الصلاةً في مَقَبرَةٍء واحتحّ بمسجدو 
عليه السلا وهل المع تعد 27 0 أو ور يمل النجاسة؟ فيه و 
“for 5 2 0 11‏ ت 0 
ونضّه ‏ قال بعضهم : وهر املف لا يَصَلَى في مَسلخ حَمَامء ومثله 
أتونه. وما تبه في بيع › وقال أبو المعالي والشيخ/ وغيرّهما : الحش ممنوع 
(76) تنبيه: قوله: وسبق في الباب: (هل يلرم من عَدَم القَبولٍ عَدَمُ الصحة؟) إنما 
سبق هذا فى الباب الذي قبله» والظاهرٌ أنَّ لفظة/ : «قبله»» سقطت من الكاتب» أو 
مسألة - ۲ : قوله في مواضع النَهُي عن المَقبرةٍ وغيرها : (وهل المَنْع ته بد أو معلل 
بمَظلَة النجاسة؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما ابن تميم : 
أحذهما: عو تسيل وهو الصحيحٌ» وعليه أكثر الأصحاب» قال الزركشئٌ : فك 
الأكثرين» واختاره القاضي وغيرُه؛ وقدّمه في «الشرح»» و«الرعاية الكبرى»» وهو ظاهِرٌ 
ما قطع به المجدُ في «شرحه). قال ابن رَزين في «شرحه»: هذا أَظَهرٌ وجزم به في 
«المُسِتَوْعِب» وغيره» وهو ظَاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
والوجة الثاني: مُعَلْلُء وإليه ميل الشيخ الموفّقء والشارح» وصاحب 
«الحاوي الكبير» . 
* قوله: (وسبق في الباب: هل يَلْرَمُ من عَدَم القّبول عَدَمُ الصحة؟). 
كذا وج في النسخ» والصواب: في الباب قبله» فلعل (قبله) سقط من الكاتب؛ لأن الذي سبق 
هو في باب سر العورة قبل آخره بورقتين وصفحة. 
)١(‏ ص۷۸ . 


(۲) يعني: أن أرض المسجد النبوي كانت قبوراً دارسة للمشركين» كما في البخاري )٤۲۸(‏ ومسلم (014) )٩(‏ من 


حديث أنس . 


بابُ اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة 1۰۷ 


مِنْ ذِكْرِ الله تعالى فيه زاد الشيخٌ : ومن الكلام» فهو أؤلى"*. 
اا ل و 
«الرعاية» نظ“ ولا يُصَلّي فيها مَنْ أَمْكَتَهُ الخروجُ ولو فات الوقثٌ. 
ومَجْررةٌء وَمزْيَلةٌ وقَارعَةٌ طريق» كَمَقْبَرةٍ على الأصحٌ» واختاره 
الأكثرٌ وقيل : و 


مسألة - : قوله: (ويُصَلّى فيها) يعني: الأمكنةٌ المنهىّ عن الصلاة فيها التي 
عَدَّدها (للعُذْرِء وفي الإعادةٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما ابن تميم : 

إحداهما: لا يُعِيدٌُء وهو الصحيح. قال في «الحاوي الصغير»: وإن تَعَذّرَ تَحِوُلهُ 
عنهاء صخت قلت : وهو الصوابٌ. 

والروايةٌ الثانيةٌ : يُعيدُ وقواعدٌ المَذْمَبِ تقتضي ذلك؛ لأنَّ المَنْعَ من الصلاةٍ فيها 
تعبدیٰ على الصحيح» وقال في «الرعاية»: وقيل: إن أمكئّه الخروج من الموضع 
المغصوب - وقيل : وغيره ‏ لم يُصَلّ فيه بحالٍ» وإن فات الوَقْتُ وفي الإعادةٍ روايتان. 
انتهى . قال المصنّث : (وفيما حكاه في «الرعاية» نظرٌ) انتهى . 


* قوله: (فهو أؤلى). 
أي : الحْشنٌ أؤلى بالمَنْع من الحمّامء فإذا منعنا من الصلاة في الحمّام» منعنا في الحْشُ بطريق 
الأؤلى. ١‏ 

* قوله: (يُصَلَّى فيها للعُذّر). 
أي : يُصَلى في الأماكن التي تَقَدّم منْعّ الصلاة فيها . 

* قوله: (وفيما حكاه في «الرعاية» نَظرٌّ). ٠‏ 
قال في «الرعاية»: وإن ججهله أو عَلٍ عَلِمّه وتعذّرَ تحؤله عنهاء ٠‏ لم تبطل ١‏ وقيل : إن خاف قَوْتٌ الوَقْتِ 
صَحثْء وقيل : يختصٌ البُظلان بالمغصوب والحَمّامٍ» وَالمَقْبّرةٍه وعَظن الإبلء والح فقطء 
وقيل : إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب - وقيل: وغَيْرِه - لم يُصل فيه بحالٍ وإن فات 
الوقت» وفي الإعادة روايتان. 
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وتصحٌ الجمعة ونحوها في طريق ضرورةء وحافَتيْها. نص عليهماء 
وعلى راحلة فيها » وذكر جماعة: وطريق أبياتٍ يسيرة» والأشْهّرٌ للحنفية: لا 
تكرّهُ في طريقٍ واسع . 

وأَسْطِحَةٌ الكل كهي عند أحمد والأكثرء وعنه: تصحٌ. قال أبو الوفاء : 
لا سَطحٌ تهر؛ لان الماء لا يُصَلَّى فيه» وقال غيرٌه: هو كالطريق . 

وعنه : لايصحٌ. وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر وساباط"" . 

وذكر القاضي فيما تجري فيه سفينةٌ كطريق» وعلّله بأنَّ الهواء تابعٌ 
للقرارء واختار أبو المعالي وغيرّه الصحة» كالسفينةء قال: ولو جَمَدَ الماء 
فكالطريق» وذكر بعضهُم الصححة. وإن حَدَتٌ الطريقٌ بَعْدَه* فوجهان*) 


مسألة  ٤‏ : قوله : (وإن حَدَتٌ الطريق بعدّه» فوجهان). انتهى. يعني: إذا حدتٌ 
الطريق بعد بناء ساباط» وصلى على الساباطء سواء بُنِيَ على الساباط مسجدٌ وصلى فيه ؛ 
أو صلَى على الساباط من غير بناء» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» : 

أحذهما: تصِحٌ» وهو الصحيحُ» قدّمه ابن تميم. قال في «المُغني"» و«الشر ح۲ 
وغيرهما: فإن كان المسجدٌُ سابقاً فحدتٌ تحتّه طريقٌ أو عَطَنٌَّ» أو غيرُهما من مواضع 
النَّىء لم تُمْتَع الصلاةٌ فيه» بغير خلافٍ» لأنه لم يَتْبّع ما حدّتٌ بعده» وذكر القاضي فيما 
إذا حدثٌ تحت المسجدٍ طريقٌ وجهاً في كراهة الصلاة. انتهى . وقال المجدٌ في اشرحه» 
ومَنْ تَبعَهِ: إذا كان إحداث الساباط جائزاًء صخت الصلاةٌ فيه من غير كراهةء روايةً 
واحدةً؛ لأنه لا يُسمّى طريقاء و ]ذا الخو تيه رين ردي انتهى» وقد 
ذم الأصحابٌ صِحكََّة الصلاة» فيما إذا حدّت المقبّرةٌ قُدّامِهِ بعد بناء المسجدٍ وهذا مله . 


# قوله: (وإن حدث الطريق بعده). 
أي : بعد الساباط . 


. الساباط: سقيفة تحتها ممر نافذ‎ )١( 
. ¥0 /۲ (¥) 
. "٠۹/۳ المقنع مم الشرح الكبير والإنصاف‎ (۳) 


ويأتي البناء في الطريقٍ في آخر العَضْبٍ''' في حفر البئر فيها . الفروع 
وتصحٌ الصلاةٌ إليها مع الكراهةء وقبل: لا تَصِخٌ» وقيل: إلى مرق 

اختاره صاحبٌ «المغني"» و«المحرّراء وهو أظَهّرٌء وعنه: وحُْشٌ» اختاره 

ابنُ حامد”. وقيل: وحَمّام» ولا حاثل» ولو كمُوّخرة الرّحْلٍء وظاهره: 

0 صَلاوٍء فيكفي الط“ بل رة المُتخلّيء كما سبق””*. 

ویتوجه: أ ن ن مرادّهم لا يد غد كير راء كما لا قر ل في مار ميل . 
والوجه الثاني : لا تصِحٌ. / ٠‏ ش ظ الصحيح 
واعلم :أذ كلدم الف ر ا حت الطريق ا ااا رو عله 

مسجد أوْ لاء كما تقدّم» وابنُ تميم وابنُ حمدانَ إنما ذكرا الخلافٌ فيما إذا حدّتٌ 

الطريق بعد المسجدٍ على الساباطٍء وكذا قال الشيحُ والشارحُ» فكلامُ المصنّفٍ أعمء 


* قوله : (وعنه : وش اختاره ابن حامد). الحاشية 


عدم الصحة إلى المَقْبّرة والحُشنٌ هو اختيارٌ ابن حامد» وهو المنصوص عن أحمد. قال في اشرح 
الهداية»: ولم يذْكُرُ في الصحة نضَاًء وقد ذكر الشيحٌ» وابن تميم» وأبو العباس في «شرح 
العمدة»: أنَّ الصححة نص عليها أحمدٌ في رواية أبي طالب. ١‏ 

# قوله: (فيكفي الخط). 
المعنى : أن كفاية الخط 6 مُمْرَعَ على القولٍ بأنها كُسّئْرةٍ الصلاة» فلو كانت كسِّئْرَةٍ الصلاةٍ لكفى 
الخَط لكنها ليست كسّيْرَةٍ الصلاة» فلا يكفي الخظ . 

* قوله: (ولا حائل» ولو كمُؤخرة الرّحْلء وظاهرةٌ: ليس كُسّيْرَةٍ صلاقء فيكفي الخَطء 
بل كُسُثْرةِ المتخلّي كما سبق). في باب «الاستطابة»”": ويكفي الاستتارٌ في الأشهّر 
بدابةء وجدارء وجبّلء ونحوهء وفي إزْخاء ذَيْلِهِ يتوجّهُ وَججهان. وظاهرُ كلامهم: لا 


. YEV/V (») 
. VT/Y (¥) 
. 1۷/۱ 5 
. ١٠١8 ص‎ )٤( 
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وعنه: لا يكفي حائط المسجد*» جرم به صاحبٌ «المحرّرا وغيره؛ 
لكراهة السلفي الصَّلاةً في مسجدٍ في وليه حُشٌ» وتأوّل ابنُ عقيل النّصّ* 
E‏ واستخسته ما اف 
وعن أحمد نَحوّه. قال ابن عقيل : ين بين صِحَحَةَ تأويلي ؛ لو كان الحائل كآخرة 
الرّحْلِء لم تبظل الصلاءٌ بمرورٍ لكلب ولو كانت النجاسةٌ في القِبْلةٍ كهي 
تحت ت القَدّم لبطلّثُ؛ لأنّ تجاسة الكلب آكذ من نجاسة الخَلاءِء لعَسّْلِها 
بالتراب» فیلزمه أن قول بالخظ هناء ولا وَجْهَ له» وعَدَمُه يدل على القَرْق. 


وكلامُهم لا ينافي كلامّهء والله أعلم . وظاهِرٌ كلام الشيخ والشارح وغيرهما: أن محل 


يعتبرُ قُربه منهاء كما لو كان في بيت» ويتوجّه: كْسّئْرَةِ صلاةء يؤيّده أنه يُغتبر تخو آخرة 
الرّحْل لِسَثْرِ أسافله . 

* قوله: (وعنه: لا يكفي حائظ المسجدٍ). 
أي : إذا قلنا: لا تصِحٌ إليهاء لا بُذّ من حائل غير حائط المسجدٍ على هذه الرواية» واعلم: أنه لا 
يُشْتَرظ في ذلك أن يكون في حائط المسجدء بل لا فرق بين أن تكو القُبورٌ والحشٌ في حائطوء 
أو امه على ظاهر كلامهم ؛ لقولهم : إليها. ويُؤْيدُهُ قول المصئ بَعْدُ: (وإن حدثث حَوْلّه أو في 
ليه » فكالصلاة إليها)» وهو ظاهرٌ كلام أبي العباس» تقييده بوبه في حائط المسجدء والله تعالى 
أعلم . 1 
قال في «الاختيارات»: ولا تصح الصلاةٌ في المَقْبّرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد 
لذريعة الشَّرّك. . . ولا تصحٌ الصلاهٌ في الحُسْنُ ولا إليه» ولا قَرْقَ عند عامّةٍ أصحابنا بين أن يكون 
الحُشسُ في ظاهرٍ جدارٍ المسجدٍ أو باطنِه. واختار ابن عقيل : أنه إذا كان بين المصلّي وبين الحُْشلٌ 
ونحوه حائلٌ» مِكْلُ جدار المسجدء لم يُكْرهء والأول: هو المأثورٌ عن السَّلَفِء والمنصوص عن 
أحمد. 

* قوله: (وتأوّل ابن عقيل النصّ). 
المرادُ بالنص : أنَّ أحمدّ نص على أنَّ حائظ المسجدٍ لا يكفي في السّثْرةٍ. 


بابُ اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ۱۱ 


وو 


ولا يضر قَبْرٌّ أوقَبران» وقيل: بلى. واختاره شنا وهو أَظهَرٌ بناءٌ الفروع 
على أنه: هل تسمّى مَقْبرةَ أم لا؟ ويتوجّه : أنَّ الأظهَرَ أن الحَشُخاشة» فيها 
ا 7 ا وَأن ظاهر کلامهم : يُفْرَدُ گل میټ بقَبْرء ا أو 
وَحَويا ون مع الحاجة يُجْعَل بين كل اثنين حاجرٌ من ثراب» وهذا معنى 
الخشخاشة . قال في «المُذْمَّبٍ» وغيره: ومَنْ دفن بداره موتى لم تَصِرْ مَقبَةً. 

وإن غير مَواض ضع التهي بما يزيل اسمّهاء > كسجَعْلٍ حَمّام دارأ ونش مَقْبرةٍ» 
صخت الصلاةٌ وحكي : لا. قال عليه السلام: ليا بني النجارء ثامنوني 
ای هذا» + ری رر ارک مده وی م م غ 

وا لمسجدٌ إن حَدَكٌ بمقبرة» كهىّ .2 وإن ر حَوْلَه أو فی قله » 
فكالصلاة إليهاء ويتوجه احتمال: تصِح حَؤْله”. وهو ظاهر كلام جماعة” . 
وقال الامدي: لا فرق بين المسجدٍ القديم والحديثٍ. وقال في «الفصول»: 
إن بُني فيها مسجد بعد أن انقلبث أرضّها بِالدَّفْنِء لم نَج الصلاةٌ؛ لأنه بني 
في أرض الظاهِرٌ نجاستهاء كالبَقّعةٍ النّجِسَِ وإن بُني في ساحةٍ طاهرق 
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الخلافٍ في الكراهة وعَدَّمِها. كما تقده"» وظاهِرٌ كلام المصئّفٍ وابن حَمْدان: أَنَّ 
E‏ والله أعلم . ولا يخلو إطلاقٌ المصئّفٍ من نوع نظر ؛ 


* قوله: (ويتوجّه احتمالٌ: E‏ 
أي : إذا حدثت المَقْبَرَةٌ حَؤْله. 
* قوله: (وهو ظاهِرٌ كلام جماعة). 


قلت : وجزم به في (الكافي”") . 


)0 البخاري (ETA)‏ ومسلم 07 من حديث أنس 
(۲) ص ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ 5 
() ۹/1 . 


الفروع 


الحا 


شية 


۹۲۳ كتاب الصلاة 


علب الساحة ة مقبرَة جازّت ؛ لأنه فى جوار مقبرةء وتأتى المسألةٌ فى البناء 


وفي صحَةٍ صلاةٍ جنازة في مَفْبَرَةِ وكراهتها (وش) وعَدّمها 
وايات E‏ 
رو 


ويصحٌ النَفْلُ ‏ على الأصحٌ ‏ في الكعبةء وعليهاء وعنه: إن جَهِل 


النََّىء وعنه: والفرض(و)ء واختاره الآجُرَيُ» كمن نَذَرَ الصلاةً في الكعبة» 


مسألة ه - ٦‏ : قوله: (وفى صحة صلاة جنازة فى مَقْبَرةِ وكراهتها وعَدَمِها رواياث) 
انتهى : ۰ ۰ ش 

إحداها: تصح من غير كراهة» وهو الصحيح . قال ابن عَبْدوس في «تذکرته» 3 
في مسجد ومَقْبَرَة» قال في «المحرّر»: لا تُكْرَهُ في المَقْبّرَة. قال ذ في «الكافي”"2) : ور 
في فى المقبرة» قال في «الهداية»» و«التلخيص»› و«اللْغةا» و«الحاوي الكبيرا» وغيرهم : 
لا بأسّ بصلاةٍ الجنازةٍ في المقبرة. قال في «الحُلاصة»» و«الإفادات»» و«إدراك الغاية»: 
لا نصح صلاهٌ في مَقْبّرةٍ لغير جنازة. وقَدَّم عَدَمّ الكراهة المجد في اشرحه» . 
والرواية الثاني : نَصِحُ» وُكرهُ اختاره ابن عقيل . 
والرواية الثالئة: لا تَصح الصلاةٌ فيهاء 5 ظاهِرُ كلامه في «المُسْتوعب»» 
ا و«الوجيز»» و«المُنوّرا» وغيرهم» لعموم قولهم : لا نَصِحٌ ذ فى المَقْبَرقٍ 
وصحححه الناظمء وقدمه في «الرعايتيْن»» و«الحاوي الصغيرا» وأطلق الثانية والثالئة في 
«المُذْمَّب»» و«المُغْني»“» وامختصر ابن تمیما» و«الفائق)»› وغيرهم . 

تنبيه : اشتمل كلام المصئّف على مسألتين : 


وا 


. TIWV/Y (1) 

. TA/Y(Y) 

(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۱/۳ . 
T/T )5(‏ . 


بابُ اجتناب النجاسةٍ ومواضع الصلاة ١‏ 


وكمنْ وَقَف على منتهاة» في المنصوص» وإن سَجَدَ على غير مُنْتهاه”. ولا 
ا ES‏ 
يصح › كصلاته على مكانٍ أعلى منه0"" > وقيل: لا يَصِحّ على ظَهْرِهاء 
وقيل : لا يَصِحٌ فيها إن نَقَضٌ البناء وصلّى إلى الموضع . 


المسألة الأولى ‏ ه :هل تَصِحْ الصلاةٌ أم لا؟ 

المسألة الثانية ٠‏ : إذا قُلْنا بالصحة فهل تُكْرَهُ أمْ لا؟ والصحيحٌ أنها نصح من غير كراهة . 

مسألة - ۷: قوله: (وإن سجدّ على غَيْر مُْتَهاه. ولا شاخص مُتّصل بها؛ فعنه: لا 
يَصِحُّء كسجوده على مُنْتهاه. وعنه: ع كصلاته على مكان أعلى منه). انت 
وأطلقهما في «التلخيص»» و«المحرّر»» و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى», 
وغيرهم» وكثيرٌ من الأصحاب يحكي الخلاف وَجْهَيْن: 

أحدهما: تصحٌ» وهو الصحيح على ما اصطلحناه في الخطبة"" اختاره الشيح في 
«المُعْني»» والمجَدُ في اشرحه»» وان تميم» رفا «الحاوي الكبيرا› و«الفائق»» 
وغيرهم . ١‏ 

والروايةٌ الثانية: لا نَصِحٌ إذا لم يكن بين يديه شاخص» وعليه أكثرُ الأصحاب قال في 
المي“ و الشرح»”" : فإن لم يكن بين يديه ا أو.كان بين يديه آجر معَبأ عير 
مَبِيّء أو حَشَّبٌ غَيْرُ مَسْمورٍ فيهاء فقال أصحابّه: لا تصِحّ صلاته. قال المجدٌ في 


* قوله: (وكمن وقف على منتهاه في المنصوص» وإن سجد على غير منتهاه) . 
المراد بالمنتهى الأول: طرف البيتِ الذي خَلْفَ المُصَلِي . والمرادُ بالثاني : طرف البيت الذي 
ُدّامَه؛ ففي الأول: إذا وقف على مُنتهاةُ» فإنه يَصِحٌ فَرْضُه في المنصوص» وجزم به في 
«المحرّر؛ قال: ولا يصح الفَّرْضُ في الكعبة ولا فَوْقَهاء إلا إذا لم يكن وراءه شيء منها . وأمّا 
المنتهى الثاني : فإنه إذا سجدّ على طرف البيتٍ ولم يبق قُدّامَه شيءٌ / منهاء فإنه لا يصحٌ؛ لأنه لا 
)0 ۸/۱ . 


. ۷1/۲ (( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳/ ٠٠١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


٤١ 


الفروع 


الحا 


شية 


١1‏ كتاب الصلاة 


فخت فل فيهاء وعنه: لاء ونقل الأثرم : يُصَلَي فيه إذا دَخَله 
وجامّهء كذا فعل النبئٌ كلل ولا 0 ونقل أبوطالب: يقوم 
كما قام النبي بي بين الأسطوانتين”' . 

جود الفُرْضٌ على الراحلة واقفةً (و ه م) وسائرةً (ه). وعليه 
الاستقبالٌ وما يَقْدِرُ عليه؛ لأذى مطر*: أو وَل على الأصحٌ (ش) لا 
لمرضي» نقله واختاره الأكثر» وعنه: بلى ( وه) وقيّدها في رواية إسحاق بن 
إبراهيم» وجزم به في «المصول» وغيره: إذا لم يستطع التزول» ولم يَصَرْح 
احم بخلافة: وقيل+ إن زاد رر وار من ارله» كماء لر قال 
أبو المعالي . 

وإن خاف انقطاعاً عن رُفْفَتهِ أو عجر عن رُكوبه» صلَّى عليهاء 
كخائفي. وكذا غير ر المريض» ذكره ماع منهم القاضي وابنْ 
ومعناه تقل ا بن هانئ (و) ولا إعادةً (ش) ولو كان عُذْراً نادراً . وذكر ابن أبى 
موسی : ا لم يصح إلا في المسايمَةء وقتضى كلام الشيع 
جوازه لخائفٍ ومريض . 


(اشرحه» وغيره: اختارة القاضي. وهو ظاهِرٌ كلامه في «المُنوّر» و«الوجيز» 


. و«تذكرة ابن عبدوس»»› وغيرهم» وقدمه ابن رَزين في «شرحه) وعيره‎ ٠ 


بد أن يكون بين يديه شيءَ فاضلٌ عن محل سُجوڍو. وهل يُشْترَط إذا صلی فَوقَها أن يكون الذي بين 
يديه منها شاخصاً؟ فيه خلاف» أشار إليه بقوله : (ولا شاخص مُتّصِل بهاء فعنه : لايصحٌ). 
* قوله : (لأذى مطر). متعلق: ب(يجوز». التقديرٌ: ويجورٌُ الفَرْضُ على الراحلة لأذى مطر. 
() أخرج البخاري (474)» ومسلم 9۵ (984). من حديث ابن عمر أن النبي كل قم مكة فدعا عثمان بن 
طلحة» ففتح الباب؛ فدخل النبيٌ بك وبلا وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة؛ ثم أغلق الباب» فلبث فيه ساعةء ثم 
خرجواء قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالأ» فقال» صلى فيه. فقلت: في أيّ؟ قال: بين الأسطوانتين . قال ابن 
عمر: فذهب علي أن أسأله: كم صلَّى . 
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ومن كان في ماءِ أو طين أؤماًء كمصلوب روط ودد سد غل 
مثْنِ الماء» كغريت» وقيل فيه : e‏ رغد الكل 

ولا يصح قاعداً مع القذْرَةٍ في سفينةٍ سفينة ولو سائرةً (ه)» وتُقامُ الجماعةٌ 
وعنه : إن صَلَّوْا جلوساً» فلا 

ومَنْ أتى بالمأمورٍ وصلَّى على الراحلةٍ بلا عُذّرٍ قائماًء أو على السفينة 
مَنْ أمكنه الخروجٌ واقفة أو سائرة» صح رفغ لأ رطم له فى الراخلذي 
«المَستوعب»» و«المُعْني"» وغيرهما ( و ه) و (م ش) في السائرةء وقَدّمه 
أبو المعالي وغيرُه» وفي «الفصول» في السفينة: هل تصح كما لو كانت 
واقفة أم لاء كالراحلة؟ فيه روايتان. 

وكذا العَجَلةٌ والمِحَفَّهُ" ونحؤهماء وقطع جماعةٌ: لا تصح» معاي 

في الهواء ولا ضَرورة» وظاهِرٌ ما جزم به أبو المعالي وغيره: تصح في 
واقفق, وجزم أبو المعالي وغيره : لا تصح في أرجوحة؛ لعدّم تمكّيه عُرْفاً؛ 
وعلّله ابن عقيل بعدم استقراره بالأرض › کسشجوده على بعض أعضاء 
السجود. قال ابن عقيل وابنُ شهاب: ومثلها رَوْرَقُ صغيرٌء وكذا جزم في 
«متتهى الغاية» عند مُقارنة النية لتك < : لا تصح في أرجوحةء أو ملي في 
الهواء» أو ساجدٍ على هواء ما قَُّامَهء أو على جشيش حشيش » أو قْظنِء أو تلج فلم 
يجدْ حَجْمّهء ونحو ذلك؛ لعدم المكان المُسْتقرٌ عليه. ومتى لم يصح في 


. 0/0 

(1) العتجلة : خشب يحمل عليها . «المصباح»: (عجل) . والمحفة» بكسر الميم: مركب من مراكب النساء كالهودج . 
«المتصباح؟ : (حفف) . 

(۳) في الأصل : «للتكفير . 


الفروع 


الفروع 


/١ 


الحا 


3 


شية 


۱۹٩‏ كتاب الصصسلاة 


سفينةٍ على الرواية الثانية لَزِمّه الخروج. زاد بعضّهم: إلا أن يَسنّ على 
A‏ 

ولا ر كؤن سا يحاذي الصَدرَ مرا فلو حاذاه رَوْرَنة“ ونحؤهاء 
صخت صلاته» بخلافٍ ما تحت الأعضاءء فلو وضع جَبْهَتَه على فظن 
وا رحو ل 

وتصح في أرض السباخ"* على الأصمٌء وفي «الرعاية»: ويره 
كأرض الحَسْفٍ . a‏ إن حيبي 
عليه السلام نهاني أن أَصَلَىَ في أرض بابل ؛ فإنها ملعونة». لا يُحْتَحْ بوثْله 
في التحريم » قال الخطابيُ/ : فيه مقالٌء ولا أعلم أحداً مها . وقال اب 
القطان: لا يصح» وقال البيهقي : فليس النَْيُ لمعنى يرجم إلى الصلاة*. 
ومقتضى كلام الآمديّ وأبي الوفاء فيها : لا تَصِحٌ قاله شيحُنا وقَوّاه. 


* قوله: (وتصحٌ في أرض السباخ). 
قال في (الرعاية): وتصحٌ في أرض السّباخ» وتُجزئٌ مع الكراهة» وعنه: إن كانت رَطبةٌ لا 
تُجزئ. قلت: مع ظنٌّ نجاستهاء وعنه : التوقف 

* قوله: (وقال البيهقيُ: فليس النَهُيْ لمعنى يَرْجِعٌ إلى الصلاة). 
من خط ابن مُعُْلِي”*': قال البيهقي : وهذا النهي إن ثبت مرفوعاً» فليس لمعنى يرجع إلى الصلاة» 


. الروزنة: الكوة» وهي خزق في الجدار . «القاموس»: (رزن - كوي)‎ )١( 

(۲) السّبخة بباء محركة ومسكنة: أرض ذات نز وملح . «القاموس»: (سبخ) . 

(۳) في سننه )٤۹۰(‏ . 

(5) في السنن الكبرى ٠٠١١/١‏ ومعرفة السنن والآثار ٤٠٠١/۳‏ . 

() هو: علي بن محمود بن أبي بكر بن المغلي» أبوالمواهب . أخذ عن القاضي علاء الدين بن اللحام» وقرأ النحو 
على ابن هشام . (ت ۸۲۸ه) . «المنهج الأحمد» ۲٠٠/١‏ . 


بِابُ اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ل 


اة بقح الباء : واحدةٌ السباخ» وأَرْض سَبِحَةَ بِكسْرٍ الباء: ذات الفروع 

کک 
۳ 3 و 5 

وكنيسة *. تاج e‏ 

وير فى منُصورة تک وقيل : أو لا إن قَطعَتٌ الصفوفٌ؛ لذلك 
قال أحمدٌ: أكْرَهُ الصلاةً فى المَفُصورةء قال ابن عقيل: إنما كرمّها؛ لأنها 
كانت تختصٌ بالظلَمةٍ وأبناء الدنياء فكرة الاجتماعَ بهم» قال: وقيل: كرِمّها 
لقضرها على أتباع الشْطان ومع غيرهم» فيصيرٌ كالموضع المغصوب . 

ومن ن كان في سفينة» أو بيت سَفْفهُ فَصيرٌ وتعذر القيام وال أو 
خاف عدوا إن انتصب» وان ا . نص عليه» وقيل : قائماً ما أمكنه. 
ل ريا 0 فقيل : يستحب ا 
ا ول يزيد فان عجر ن ره فظاهره يي 40. 


مسألة -8: قوله: (ومن كان في سفينة أو بَيْتِ سَفْمُهِ قصيرٌ وتعذّرَ القيامُ والخروج أو التصحيح 
خاف عَدُوَاً إن اتتصبّء صلَّى جالساً. نص عليه» وقيل : قائماً ما أمكنه» كحَدّبٍ وكبَّرِء 
و ثم إذا ركع فقيل : احا أن يزيد قليلاء وقيل : يزيد فإن عجز»› حنى 
رقبته» فظاهِرٌه: يجبٌ) . انتهى 


إذلو صلَّى فيها لم يُعِدْء وإنما هو كما جاء في قِصَّةٍ الججر. انتهى. فهذا كلامٌ البيهقي بتمامه. 2 الحاشية 
# قوله: (وحکم عة وكنيسةٍ . 

قال في الوليمة : (وله دخول بِيعَةٍ وكنيسةٍ والصلاةٌ فيهماء وعنه: يُكرّه» وعنه: مع صُوَرِء وظإهر 

كلام جماعةٍ تحريمٌ دخولِه معهاء وقاله شيحُنا). 
)1١(‏ ص۲۸۰ . 


)¥( 4/۸ . 
(۳-۳) ليست في (ط) . 


الفروع 


و 


أحذهما: يُسْتَحَبُ ذلك» قلتٌ: وهو ضعيفٌ . 

والقول الثاني: يجبٌء قلتُ: وهو الظاهرٌ؛ لأنه عِوَضٌ عن الركوع الذي هو 
واجبٌء وقد قال ابن تميم وابن حمدان: فإن ركع زا في انحنائه قليلاً. زا في 
«الرعاية» فان در اناوه حنى رقبته نحو قبلټه . انتهى. فالوجوبٌ في كلامه ظاهرٌء 
وهو الصوابٌ. 

فهذه ثمالُ مسائل قد صَّحَحَتْ من فَضل الله تعالى . 


باب استقبال القبلة ١)‏ 


باب استقبال القبلة'") 

يشرط للصَّلاةٍ مع القُدْرَةّه ويسقّظ بالعُذر» فلا يُعِيدٌ ولو نادراً نحو 
مريض عاجز ومربوط ( ه ش). قال الأصحابٌ: كُمَنْع المشركين حال 
المُسايَمَة» ويتوجّهٌ رواية من غريق ونخوه» وهو ظاهِرٌ الرواية المذكورة فيه 
وجزم ابن شهاب بان التوجّة لا يسقّظ يخال سير" السفينة 0 أنها حالَةٌ 
عُذْرِ؛ ES‏ مسد ساق المُسايفَة؛ لمع معدا إلى غير 
المُصَلَّء وهو الخذلان عند ظهور الكُمَارِِ كذا قال. 

ويدورٌ في سفينة في فَرْضٍ» وقيل : لا يجبُء كتفل في أحدٍ الوجهين “٠‏ 
(م ش). وأطلق في رواية أبي طالب وغيّرِه: أنه يَدورٌء والمرادٌ: 
الملآح ؛ لحاجته (و). 


غير 


مسالا 45 قوله: اوور في فيل في غر وقيل: لا يجبٌء كمل في أحد 
الوَجهِيْن) انتهى : ١ ١‏ 

أحدُهما: لا يجبُ» وهو الصحيحٌ. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن انحرفوا عن 
القبلة انحرفوا إليها في الفُرْرضء» وقيل: لا يجبُ كالمل في الأصح» وقدّمه ابن تميم» 
فقال: مَنْ كان في سفينة لا يَقَدِرُ أن يخرّجٌ منهاء E‏ وگلا 
دارت» انحرف إلى القبلة في القَرْض» ولا يجب ذلك في النّقْلِ . انتهى 

ا I‏ - عند 
ابن يمد زد كان لا يقدِرٌ على الخروج من السفينةء وقال ذ في «الرعاية الكبرى» بعد ذِكْرٍ 
هذه المسألة وغيرها: والمسافرٌ كالمقيم» لم قال دلت ا للمسافر التنقُلُ فيها 
وإن أمكنه الخروجُ منهاء كالراحلةء ولا يجب أن يدورَء كلما دارث» إلى القبلة . انتهى . 
فجعل هذا طريقة أخرى بعد ما صَححَ عَم الوجوب . 


)١(‏ بعدها في (ط): «وهو الشرط الخامس». 
(؟) في النسخ الخطية: «كسر»» والمثبت من (ط) . 
(۳) في (ط): لايوجه؟. 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


11۰ كتاب الصلاة 


ويسقظ في الل في سفر مُباح قصيرٍ (م). نص عليه فيما دون فَرْسَخْ» 
كطويل (و) راكباًء وعنه : وَحَضر. E‏ المضر» وعن 
أبي حنيفة أيضاً : وفي المِضْرء وقاله أبو يُوسّفَء وقاله محمدٌ مع الكراهةء 
لكَثْرةٍ العَلّطِ فيه فربما غَلِطَء وعلى الأصحٌ: وماشياً سَفَراً (و ش) إلا مَنْ 
وك الاي" 

يعبر في راكب طَهارَةٌ مَحله نَحْوَ سرج وركاب» وعند أكثر الحنفية: لا 

e‏ : لأنّ باطنَّ الدابةٍ لا يخلو عن نجاسة. قال بعظهم : لا اعتبارَ 
ا لأنه لو حمل حيواناً طاهراً فصلّى به» صَححَتْء بل العِلَّهُ أنه ترك 
الركوعٌ والسجود مع إمكانهما على الأرض» والرّكْنُ أفوى من الشرط . 
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و إلى القبلة بلا مشقَةء نقله واختاره الأكْتَرٌء وذكره 
أبو المعالي وغَيْره : المَذْمَبَ وعنه: لا (و ه م) نقل صالح وأبوداود: 
يعجبني ذلك . 

وان امک قله راكعاً وساجدا كلد مشْمَّةٍ لزمّه. نص عليه (وش) لأنه 
كسفينة › قاله جماعةً فدلٌ أنها وفاقٌ» ول لا يَلْرَمْه » ذگره في «الرعاية» 
رواية؛ للتساوي في الرّحصٍ العام ذه فل ن ل ا 
وعند الحنفية : تقل أْفْسَدَهُ زل ومخدة يت على الأرض» كتَفْل » 
ويتوجّه لنا مله في النَّذْرِء وله نظائر. 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(؟) هو: السائر في الطريق على غير قصد ولا هداية . «اللسان»: (عسف) . 

(©) نوع من القباب توضع على بغل وبداخلها رجلان كل منهما في جانب» تستخدم لأغراض السفر لمسافات بعيدة . 
«معجم المصطلحات والألقاب التاريخية؛ ص۳۲۷ . 
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وإن نَذَّرَ الصلاةً عليهاء جازء وذكر القاضي قَوْلاً : لا . فيتو جه مله فيمن 
نَذَرَ الصلاةً في الكعبة . 

وإن عَذِرَ مَنْ عَدَلتُ به دابَتُه عن جهة سَيْره أو هُوَ"' إلى غير القبلةٍ 
وطال» بَطلَتْءِ وقيل: لاء فيسجد للسَهُوٍ؛ لأنه مغلوبث. كساهء وقيل: 
مق دو ون لما ارد باذ اهتلت داك :اكه رها ار هده إلن 
غيرها مع عِلْمِهِ بَطَلَتْ . 

وإن انحرفّتْ عن جهة سَيْره» فصار قَفَاهُ إلى القبْلَةِ عمداًء بِطَلَتْء إلا أن 
يكون ما انحرف إليه جِهَةَ القبْلة. ذكره القاضي» وهي مسألةٌ الالتفاتِ 
المبُطل» وقد سبق . 

ومتى لم يدم سيره فوقف لعب دابته» أو مُنْتظراً للرَقمَق أو لم يَسِرْ 
كسَيّرهم» أو نوى النزول ببلدٍ دَحله» استقبل القِبْلةَ» وإن نز في أثنائهاء نزل 

وإن رَكبَ في نَفْلِء بتطل*» وقيل : يمه كركوب ماش فيه . 

والماشي يخرم إلى القبْلَةِ» ويرك ویسجد إليها (و ش) وقيل : يومي بهما 
إلى جهة سَيْرِه وقيل : ما سوى القيام يَفْعَله إلى القبلة غَيْرَ ماش . 

و قاهرا آنا کل کرو اش( راطما 

وفَرْض المُشاهد لمكةء أو لمسجدِ النبي بي * (و) أو القريب 


* قوله: (وإن ركبّ في تَفْلء بَظل). 
قال ابنُ تميم : وإن ركب في أثناء نافلة» بَطلّتْ وقيل : يُتِمّها راكباً . 
* قوله: (وَقَرْضٌ المشاهِدٍ لمك أو لمسجدٍ النبئ بية) إلى آخره. 


. أي: عدل هوء كما في الإنصاف 2378/7 وقد تحرفت في (ط) إلى: «هوى؟‎ )١( 


الفروع 


۱۲۲ كتاب الصلاة 


الفروع منهما* - وقال صاحبٌ «النظم»: ومسجدٍ الكوفة؛ لاتفاقي الصحابة عليه - 


لأنَّ مسجد النبيّ ية وُضِعَ بأمره» فتكون قبلئةُ إلى عَيْن الكعبة ؛ لأنه كه معصومٌ في أمره» فَالقبْلة 
الحاصلةٌ بأمْرِِ لا خطاً فيهاء فتكون إلى عَيْنِ الكعبة» فإن قيل : إذا كان فَرْضُ البعيدٍ إصابةٌ الجهة» 
ووضع مسجو ب إلى الجهة لم يكن فيه خطأ» فعلى هذا : لا يلزم وَضْعْهُ إلى العين» لعدم الخطأ 
بوضيه إلى الجهة؟ فيمكن أن يقال في الجواب: إنما كان الفرضٌ الجهة في حََقٌّ البعيد؛ لَعَجْزِمِ 
عن إصابةٍ العين» وذلك العجرٌ معدومٌ في حمّه كك لأنه لا ينطق عن الهوى» وهو متمكنٌ بالوحي 
واطلاعه على عَيْن الكعبة مع البُعْدِ؛ِ لأنه صاحبٌ المعجزات يكل مع أن جماعة أطلقوا أن قَرْضَّ 
البعيدٍ عن الكعبة الجهةٌ» ولم يتعرّضوا إلى استثناء مسجده ب منهم الخرَقَيُ وغيره. 

وظاهِرٌ كلام ابن مُنَجّا في «شرح المُقَنع»: حمل ذلك على إطلاقهء والميل إلى تَقُويتِه» فإنه قال : 
وقال أبوالخطاب : القريبُ من مسجد النبي َة كالقريب من الكعبة - أو كلاماً معناه ذلك - قال : 
وصرّح به المصنف في «المغني» ووْجُة أن ْلَه بِرَضْع النبئ كل وهو َة لا يقر على خطأء 
فتكون قبلة مسجده إلى عين الكعبة قطعاًء ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنه إذا كان الفَرْضُ مع 
البْعْدِ الجهةء فوضعُه إلى الجهة ليس بخطأء ثم استدلٌ له بقوله تعالى: فول وَجْهَلَكَ سَظرَ 
لْمَسْجِدِ ألا [البقرة: .]١55‏ والشَّظرٌ: النَّحْوُء أي نَخوهء ثم قال: ويؤيّدُه قوله يكلهِ: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة»”''. هذا معنى كلايه. وقال القاضي عِياضٌ في الباب الثاني من 
«الشفاء» : نه رُفِحَتُ له الكعبةٌ حين بنى مَسْجِدَه يكلل. 


# قوله: (أو القريب منهما). 


قال في (الفائق): ومن كان بمكّة ونّمٌ مانعٌ » كَجَبَلٍ ونحوه» كفاه الاجتهادٌ عند تعذر الج وإن 
كان في المنازلٍ ونحوهاء فمَّرْضُه اليقينٌ» فإن تعذّره اجتهد. وقال في (التلخيص): القادّر على 
المعرفة لا يُتابع المُخْبِرَء ومن بَعْدَء فَمَرْضْه الاجتهادٌ إلى جهّتِهاء فلا يَضْرٌ الانحراف قليلاً» 
وعنه: إصابة العين» فيمتنعٌ . وقال ابن الزّاغوني : مَنْ كان بمسجدٍ النبيّ له لزِمّه الاجتهادُ في 
إحدى الروايتين . والثانية : يسقط ؛ لأنه يكون مُجانباً للكعبة فلزِمَتُه المشاهدة. 


(0) 1-۰/۲ . 
(۲) أخرجه الترمذي (١٤۳)ء‏ وابن ماجه »)۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة . 
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إصابة العين* ببّدنه . نص عليه» وقيل : أو بِبَعْضِهِ . 

وق فر اد إن ها وع ار إلى جا ردك جاع إن 
تعذّر فكَبَعِيدٍ. وفي «الواضح“: إن قَدَرَ على الرؤية» إلا أله مُسْيِرٌ بمَنْزل 
وغَيْره» كمشاهدٍء وفي رواية : كبعيدٍ. 


ولا يضر اللو والنْرْولُ» وعند ابن حامدٍ: لا تصح إلى الحِجْرٍ*» وجزم 


# قوله: (إصابة العين). 
هو خبرٌ المبتدأء وهو (فَرْضُ المشاهِدٍ)» والتقديرٌ: وَفَرْضُ المشاهِدٍ إصابةٌ العين. 

* قوله: (وعند ابن حامد: لا نصح إلى الحجر) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: قال ابن حامد» وابن عقيل في «الواضح»: لو صلَّى إلى الججر مَن 
َرْضُه المعاينةٌ» لم تصمّ صلاثه؛ لأنه في المشاهدة والعِيانٍ ليس من الكعبة البيتِ الحرام» وإنما 
وردت أحاديتٌ بأنه كان من البيت الحرام”"» فَعْمِلَ بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون 
الاكتفاءِ به للصلاة؛ احتياطاً للعبادتين . 
وقال القاضي في «التعليق»: يجورٌ التوجه إليه في الصلاة» وتصحٌ صلائّه» كما لو توجّه إلى حائط 
الكعبة. قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب؛ لأنه من البيتِ بالسّئَةٍ المُسْتفيضةٍ وبعِيان مَنْ 
شاهده من الحَلْقٍ الكثير لما نقّضّه ابن الزبير””". ونصٌ أحمدٌ: لا يُصَلَّى المَّرْضُ في الحجرء 
فقال: لا يُصلّى في الجر الجِجْرٌ من البيت. قال أبو العباس: والحِجِرُ جميعٌه ليس من البيت» 
وإنما الداخلٌ في حدود البيتٍ سِنّةُ أذْرُع وشية» فمّن استقبل ما زاد على ذلك» لم تَصِحّ صلاثه 
البنّةَ. انتهى كلامه. وما كرو في الطراف :تن آل ذا طاف على جدار الجر اندلا يي ؛ لأنه لم 


YY 0 /£ (1)‏ . 
(؟) منها قوله ية لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة» فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً 
شرقيّاً وباباً غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة» . أخرجه البخاري 

. غ) واللفظ له‎ ١ ١ 0)1*89 و مسلم‎ 4)1١645( 
. 141/١١ و«البداية والنهاية‎ ٠٥۸۲ /6 أخرجه البخاري (177)» ومسلم(407(01777)» ينظر: «تاريخ الطبري»‎ )۴( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


4" كتاب الصلاة 


به ابن عقيل في النشخ» وجزم به أبو المعالي في المكىّ» ونص أحمد: 
الججر من البيت. 

وفَرْض مَنْ بَعْدَ عنها الاجتهادٌ إلى جهتهاء وهو الأصح للحنفية» فيُعْفى 
عن الانحراف قليلاً» ولعل المرادَ ما جرّمَ به بعضهم: التيامّنُ والتياسّرٌ في 
الجهة . 

وعنه : إلى عَيْنِها . فيْمْئع» اختارّه أبوالخطاب وغيرّه» وذكر أبوالمعالي: 
أنه المشهور (و م ر ق) وفي «الرعاية» : عاي : إن رفع وجهه نحو السماء 
فخرجٌ به عن القبلة مع . 

ونقل مُهَنَا وَيْرُه: إذا تجشى وهو في الصلاة يَنِْغي أن يرقمَ وَجْهَه إلى 
َوْقُ؛ لثلا يؤذي مَنْ حوله بالرائحة» وما سبق أوَّلاً عليه كلام أحمدَ 

و 03 

والأصحاب. قال أحمد فى رواية الجماعة» فى الرواية الأولى: ما بين 
المشرق والمغرب يَبْلَةُ*: فإن انحرف عن القبلة قليلاً لم يُعِدْء ولا يُبالي 
9 چ ره م ٠.‏ 5 0 مله 
مغرب الصيف والشتاء» ومشرق الشتاء والصيف إذا صلى بينهماء وبين 
القاضي: أن ما وقع عليه اسم مشرقٍ ومغرب» فالقِيلةٌ ما ييتهماء قال: 
وب ان رى الوط 


يكن طائفاً بجميع البيت» يدل على أن جميعٌ الجر عندهم من البيت» ويجيءٌ على قولٍ أبي 
العبّاس: أنه لو تَرَكَ من الحِجرٍ القَدرَ الزائ على الستة أَذْرُع وشيءٍ في الطواف أنه يصح طوافه . 
هذا مُقُتضى قوله . ولم أره صرّح بذلك في الطواف. ْ 

* قوله: (قال أحمد في رواية الجماعة. . . الأولى: ما بين المَشْرِقٍ والمغرب وِبْلَه) . 
غالبٌ النُسَخ: (في رواية الجماعة الرواية الأولى) وفي بعض النّسَخْ كما في الأصل . وفي بعض 
النسخ : زان الجماعة في الرواية الأولى). 


(1) يعني : على الرواية بوجوب استقبال عينها . 
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ولم أجد الثانية صريحةً» وفي ظهورها نَطرٌءِ فإنه قال: مشارق الشتاء 
والصيف سواءٌ» إنما ينبغى له أن يتحرّى أَوْسَطَ ذلك» لا يتيامَنٌ » ولا يتياسر . 

وقال ابن الجوزي: ويستدير الصف الطويل. وفيه في «فتاوى ابن 
الزاغوني»» روايتان» إحداهما: لاء لخفائه وعُسْر اعتباره. والثانيةٌ: 
حرف طرف الصفٌ يسيراًء يَجْمَعُ به توجّة الكل إلى العين. وأجاب أبو 
الخطاب: كل واحدٍ من الصفٌ يجتهدٌ أن يتوجّه إلى عَيّْنها من أيّة النواحي 
كان» واحتجٌ جماعةٌ بصحَةٍ صلاةٍ صف طويل على حََظ مسو مع أنه لا 
يُصيبٌ عَيَْها إلا من كان بقدرٍهاء وإنما ينَّسعٌ المحاذي مع الْبُعْدِ مع التّقَوْسء 
لا مع عَذَمِهِ . 
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ولو وجََبٌ التوجه إلى العَيْنِء لم تصح/ صلاة من خرج عنها كالمكيٌ» 
ولم أجِذْهم ذكروا هنا أن البُعْد مَسافةٌ قَصْرء بل قال غَيْرُ واحلٍ: بحيثٌ لا 
يَقْدِرُ على المُعاينةٌ» ولا على مَنْ يُخبره عن عِلّم . 

وإن أخبره عَذُلَ ‏ وقيل: أو مَسْتورٌء وقيل: أو مُمَيْرُ ‏ عن عِلم» لزمه 
تقليده في الأصحٌ (ش). وفي «التلخيص»: ليس للعالم تَقُليده. وإن أخبرة 
عن اجتهاد» لم يجْز تقليده في الأصمّ (و) وقيل: إن ضاق الوَقْتُء وذكره 
القاضى ظاهِر كلام أحفد: واختاره جما عة وقيل : أو كان أعلم, قَلْدَهُ 


قال في «الاختيارات»: قوله يكل : «ما بين المشرق والمغرب قبلة2'0. هذا خطابٌ منه لأهل 
المدينةٍ ومَنْ جرى مَجراهمء كأهل الشام والجزيرة والعراق» وأمًا أهل مصر بهم بِينَ المشرق 
والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء. 


. تقدم تخريجه ص۱۴۲‎ )١( 


الفروع 


/١ 


الحا 
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شية 


الفروع 


الحا 


شية 


۲١‏ كتاب الصلاة 


. 5 و 2 5 و و ا 2< 
وفي آخر «التمهيد»: يصليها على حسب حاله» ثم يعيد إذا قدرّء فلا ضرورة 


إلى التقليدِء كمن عَدِمٌ الماء والترابَ» يُصلي ويُعيدٌ. 


ويلزمه السؤال؛ فظاهِرٌهُ: يقصدٌ المنزل في الليل ليَسْتَخْبرَه خلا 
للحنفة يتوه احتمال نله :ولا" الظاهرٌ غَيْرٌ مرادٍء كما لا يخر 9 
حَلّف لا يُساكِنٌ فلاناً ليلاًء أؤ لا يُسَلمُ الوديعة ليلاً . 

وا كيد أن م ار عاقيا للمسلمين عدولا أو فاق وعنه: 
يجتهدٌء وعنه: ولو بالمدينة» وفي في «المُعْني)"'؟: أ أو يعلّمُها للتصارى. وقال 
أبو المعالي: لا يجتهدٌ في متحراب لم يَعْرَفْ بمَعْظن بقريةٍ مطروقة» قال: 
وأصحٌ الوجهَيْن لا ينْحرف؛ لأنَّ دوا التوجُه إليه كالقظع» كالحرمين 

وبالجومء وأصحُها القَظْبٌء ثم الجَدْيُء وهما م الشمال» وحول 
القُظب أنْجُم دائرةٌ وعليه تَدورٌ بناثٌ نَعْش» ولا يقرب منه غير الْمَرقدَيْن . 

وبالشمس» وهي تُقاربُ الجنوبٌ شتاء» والشَّمَالَ صَيْفاً. 

وبالقمر» ومنازله ثمانيةٌ وعشرون» كل ليلة في واحدٍ منها أو قربه» وكلّها 
تطلّمُ في المَشْرِقٍ» وتغرّبٌ في المغرب» نظلك يَسادلكة 

وبالرياح» وقال أبو المعالي: الاستدلالُ بها ضعيف. فالجنوبٌ تهب 
من القئلة والمشرق+ بوالكمال اها وال ب ين الفئلة والمترتة 
والطبا اا وي الول لاه يات الك وغادة راب العرب إلى 
ملع الشمس» فتقابلهم» ومنه سيت الله وبقيّة الرياح عن 52 
وشمائلهم » ومِنْ روائهم. ۰ 


. 1/۲ )1( 


باب استقبال القبلة ۱۷ 


وقال جماعة: وبالأنهار الكبار غَيْر المُحدّدةء فكلها بِخْلْقَةٍ الأضل 
تجري من مهب الشَّمالٍ من يَمة المُصَلي إلى يَسْرتِه» على انحرافي قليل» إلا 
SS‏ فلهذا سمي الأول : الاه 

قالوا : وبالجبال» فكل جَبلٍ له وَجَهُ متوججةٌ به إلى القبْلة يعرف أهْلّهِ ومَنْ 
مر به وذلك ضعيفٌ ؛ ولهذا لم يذْكُره جماعة . 

وذكرٌ بعضهم المجَرَّةَ في السَّماءِء وهذا إنما هو في بعض الصيف . 

ويُسْتَحَبُ أن يتعلم أَوِلَّةَ القبْلةٍ والوَقْتَء وقال أبو المعالي: يتوج 
وجوبه» وأنه لا يحتمل عکسه؛ لندرټه» قال هو وغيره : فإن دخل الوقْتٌ 
وحَفِيَتْ القبلة عليه لزمه قولاً واحداًء أي : عم القبلةء أو الاجتها؛ لقِصرٍ 
زَمَئْهِ . ولد لضيق الوقت؛ لذن القبُلة چ ترگها للضرورة» وهي شد 
الحَوفء ولا تد بخلافي الطهارة» ولأنه يجتّهد فيها مع العلّم بأنَّ هناك 
8 خف عليه ؛ هو عَين القبْلةء بخلاف الحاكمء وظاهِرٌ كلام جماعة: لا 
يلرّمُ الجاهلّ هذا التعلّمُ. 

فصل 

وإن اختلف مجتهدان :ني جهتين؛ وقيل : أو جهة 2 لم يتب ادا 
الآخر ولا يصح اقتداؤه به . نص عليه (و) لله ظا چ وذكر 
الشيخ : قياس المَذْهَبٍ يَصِح . وقيل : صلاةٌ الإمام . وظاهِرٌ كلايهم : يصح 
ل ا ويتوجّه : : أنه لا يلرم مِنْ صِحَحةٍ القُدْوَةِ مع 
اختلاف الجهة صحته في الجمعة قبل الزوال؛ لاعتقاده فسادّهاء لأنه لم 


الفروع 


الفروع 


۳۹ 


شية 


۸ كتاب الصلاة 


يُخاطبٌ بها . 
ومن الق اجتهادٌهُماء فائتم أحدُّهما بالآَرِء فمن بان له الخطأء انحرف 
وأتمّء وينوي المأمومُ المفار الغا ري رباد لوي لايع 
ويجبٌ على جاهل وأعمى تَفْليرٌ الأؤثق. ويتخرّجٌ: لا. كمه في 
«التبصرة» (و) كعاميٌ في امنا على الأصح (و) ولو تساوياء فمنْ شاء» 
ا 0 
ولو سأل مُفْتِيَيْنِءه فا ا اد بالأرجح » أو الأشدٌء 


الأخفٌء أو يخير؟ فيه أو 0 


مسألة ؟ ‏ ۳: (ولو سألَ مين فاختلفا؛ فهل يأحذُ بالأزججح. أو ”الأشدٌ أو 
الأَحَفْ'". أو يُحَيّر؟ فيه أوْجْهُ) انتهى . أطلق الخلاف في عِدَّةٍ أقوال: - 

أحدها : أنه بير اختاره القاضي وأبوالخطًاب والشيحٌ الموفُّقُ في «الروضة»» نقله 
عنه المصنُفُ في «أصوله»» ولم أره فيهاء وقطع به المجدُ في موضع من «المسوّدة» . قال 
بق الخطاب : : وهو ا كلوم الومام أحمد. وقدّمه المصنّفٌُ في «أصوله» . 

والوجه الثاني : يأخْذُ بالأزججح» ذكره ابن الا وغيره» وهو الصحيح» واختاره بعض 
الأصحاب . قاله المصنّفُ في «أصوله»» وقال في «أعلام الموقعين»: يجب عليه أن 
يتحرّى» ويبحكٌ عن الرّاجح بِحَسَه» وهو أَرْجَحُ المذاهب السبعة. انتهى . 

قال الشبخ في «الروضة»: إذا سألهما فاختلفا عليه» لَزِمّه الخد قول ل 
علّمه ودينه فة هذا > وال الطواق :فى #اتختصريع 7 ون واا الأخذ 
بقولٍ الأضَلٍ في عِلمه ودينه. وقَدّم الشيح في «الروضة»» والطوفي في «مختصره» 60 
والشيحُ علاءٌ الدين ابن اللحام في «أصوله»» وغيرهُم: أنهما إذا استويا عنده» له انبا 
أيهما شاء» وجزم به الشيخ تقي الدين/ في «المسوّدة»» وقال: ذكره القاضي في أصوله 


)١ -‏ في النسخ الخطية و(ط): «١‏ الأخلٌ أو الأشد»» والمثبت من «الفروع». 
(؟) مختصر الروضة مع شرحها 11۹/۳ . 


باب استقبال القبلة ۱1۲۹ 


وإن سأل فلم تسكن نَفْسّهء ففي تكراره وَجهان“ . 

ومَنْ صَلَّى بلا اجتهادٍ ولا تقليدِء أو طن جهةً باجتهاد فخالفهاء أعاد 
(و م ش) وإن تَعَذَّرَ الأمرانٍ*: تحرّى» وقيل : ويُعيدٌ (وش). وإن صلی بلا 
المختلفة بما يقتضي أنه محل وفاقٍ ولم يمئغه» وهو الصحيحٌ والصواب . 

والوجه الثالتٌ: يأخڈ بالأحَفٌ . 

الوجه الرابعٌ : يأخْذٌ بالأشدّء ذكره ابن البنّاء أيضاً. وقيل: يأخدٌ بأرججها دليلاً 
وقيل: يسأل مفتياً آخرّء قال الطوفي''' وغيره: ويحتمل أن يسقطاء ويرجمٌ إلى غيرهما 
إن وجدء وإلا فإلى ما قبل السّمع . 

8 بب7 اکونا 

المسألة الأولى : إذا سألّهما واختلفا عليه ولم يتساوياء فهنا الصحيحٌ الأَحَذٌ بِقَوْلٍ 
الأفضل في عِلْمه ودينه . 


المسألة الثانية: إذا تساويا عنده» فهنا الصحيحٌ الخيّرة» نا فمل ال وغيرُه من 
الأصحاب . 


مسألة  ٤‏ : قوله : (وإن سأل فلم تسكن نفسُهء ففي تكراره وجهان) انتهى : 

أحذهما : لايَلرّمُه قال ابن نَضْرِ الله في «حواشي ي الفروع» : أظْهَدُ الوجْهَيْن : لا يَلْرَمُه. 

والوجه الثاني : يلرّمُهء وهو ظَاهِرُ ما قدّمه المصئّفٌ في «أصوله» فإنه قال: يلرم 
المفتي تكريرٌ النظر عند تكرير الواقعة» جزم به القاضي» وابنُ عقيل» وذكر بعض 
أصحابنا : لا يلرم 0 . اتتهى . وهو ظاهِرٌ كلامه في 
«أعلام الموقعين». قلت قلت : الصوابٌ في ذلك الاحتياط» قال في «الرعاية» : ولا يكفيه من 
لم تسكن نفسُّه إليه» » نقله المصنّفُ عنه في «أصوله» . 

فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صحَحَتْ بِحَمَدٍ الله تعالى . 


م 
# قوله: (وإن تعذر الأمران). 
هما الاجتهادٌ والتقليدُ» وهذا قريبٌ مِنْ كُولهم : فإن لم يَجد الأعمى من يُقَلْدُهُ صلّى» وفي الإعادة 


. 1۷1/۳ في شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الفروع 


الحا 


و » 


۳۰ كتاب الصلاة 


الفروع تحر أعادء وعنه: ويُعيد إن تَعَذْر النّحرّي (ش): وقيل: ويعيد في الكل إن 

ولا إعادة على مُخطئ بع اجتهاد أو تقليد سفراً (ش). وخَرّج في 
«الواضح» رواية مِمّا لو بان الفقيرٌ غنيّاً يُعيدٌ. وقَرّق القاضي وغيره بِقُذْرَتَه 
على اليقينء بِأَخْدٍ إمام”" . 

وعنه: ولا يُعيدُ حَضّراً. احتجٌّ أحمدٌ بقضية أهل فباء"» وعنه: ما لم 
يخطئ جَرْما 

وفى «التعليق»: ومک كمَيْروِ على ظاهر كلامه؛ لأنه قال فى رواية 
صالح : يجيه قد تحرّى. فجعل'العلّةَ فى الإجزاء وجود التحرّيء وهذا 
موجودٌ في المَكيَ » وعلى أنَّ المَكّىَ إذا عَلِمَ الخطأء فهو راجمٌ من اجتهادٍ 
إلى يقين» فينتقض اجتهاده. ام اجتهد ثم وَجَدَ النصّء وفي 
«الانتصار» الأ سلفم والأصحٌ تَسْلِيمُه. 

ويلزمه أن يجتهد لكل صلاةٍ (و)» كالحادية في الأصحٌ فيها لفت 
و مُسْتَمْتِء وألرَمَّه فيها أبو الخطاب وأبو الوفاء إن لم يذكر طريق الاجتهادٍ. 


الحاشية 2 ثلاثة أوجُو: يُعيدُء أؤ: لا يعيدُء أؤ: إن أخطأ أعاد. وإلآ فلا. لكنٌّ كلامّه يَشْمَلُ الأعمى 
والجاهل» وزاد: آله يتحرّى. فإن صلّى من غير تحرٌ مع إمكانٍ التحرّي يُعيدُء لقوله: (وإن صلّى 
بلا تحرٌء أعاد) وإن تعذّر التحرّيء لم ُد على المُمَدّم» لقوله : (وعنه : [و] يُعيدُ إن تعذر 
التحرّي)» َدّلٌ أن المُقدّمَ: : لا بغي مع تعذر التحري. 
)١(‏ يعني : أن القاضي أبدى فارقاً بين المسألتين؛ وهو أن المزكّي قادرٌ على إصابة اليقين بدفع زكاته إلى الإمام» بخلاف 
طالب القبلة فإنه عاجز عن اليقين . 
(؟) أخرج البخاري (401)» ومسلم (17()017)؛ عن ابن عمر قال: بينَا الناسنُ بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آتٍ 


فقال: إن رسول الله ب قد أنزل عليه اليل قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة . 


باب استقبال القبلة ۳۹ 


وإن تغيّر اجتهاد المصلّيء عَمِلَ بِالآَخَرء ولو كان في صلاة» بَنَى . نقله الفروع 
الجماعة (و ه). وهو الأصح عند الشافعية ؛ لقصّةٍ أهل فباءَ. 

والصلاء تع م لا جتهادين ؛ لطولهاء ؛ بخلافٍ حم الحاكم» > فنظيره يتين 
ار ل رن 
كالخكم سوا ذكره في «الجامع»» وكشكة في الصلاةٍ فقط . 

وعنه + تبظل (وام ش) وقيل : رمه جهن الأول وإن ظَنّ الخطأ فقطء 
بَطلَتْء وقال أبو المعالي: إن بان له صِحَةٌ ما كان عليه ولم يطل زمئهء 
اس ومَكيك روزن وله الفط ناه بن ٠‏ وقبل. : إن أَبِصَرَ فيها وفرضه 
الاجتهاد ولم يرما یدل على صوابه. بظلٿ» ومن خير وهو فيها بالخطأ 
يقيناً» لزمه ول وإلا لم يَجَرْ وذكر ا إل أن يكون الثاني يلرّمه 
تقليذه» فكمَن تَعْيّر اجتهاده. وخَحرّجَ أبو الخطاب وغَيْرٌهِ على منصوصه في 
الثياب المُشْتَبهة؛ وُجوبٌ الصلاة إلى أزبع جهاتِ» وهو في «التبصرة) 
روايةٌ» قال القاضي وغيرٌه: الأمرُ بذلك أمر بالخطأ؛ فلهذا أُمرَ بالاجتهادٍ, 
فعلى الأولى : لو فعله لم براه إل أن يتحرّى فيُجِيه. وإن لم يُصِبْ (و) 
وذكره القاضي أيضاًء وقال في مسألة الشكُ في الصلاة لخضوه الحنفيّ : 
كته أداء فَرْضِه بيقين بان يُصَلَي أرْبَعَ صلواتٍ إلى أربع جهات . وضلى غلية 
السلامٌ إلى بيت المقدس بالمدينة» قيل: سَبْعَةَ عَضَّرَ شهرأء وقيل : ثمانية 
عَشَّرَ شهرا”''. وقيل : سِنَّةَ عَشَّرَ شهراًء وقيل : بسنو وقاله أكثرٌ العلماء/ 45/١‏ 
ا 


(1) أخرجه البخاري (۸7٤٤)ء‏ ومسلم (015) (۱۲) . 
(۲-۲) ليست في (ط) . 


الفروع 


۱۳۲ كتاب الصلاة 


يَصَرّحوا بصلاته قبل الهجرة. وسئل عنها ابن ل فقال : 
ا ذگر ابن أبي خيثمة 2١”‏ في «تاريخه' أنه قيل : إن التب كَل صلّى 
إلى الكعبة قبل الهجرةء وصلى إلى بيتٍ المَقِْسِ بالمدينة. 


. أبوبكرء أحمد بن زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي» مؤرخ من حفاظ الحديث . له: كتاب «التاريخ الكبير»‎ )١( 
. ٠١١-٠٠١/۱ (ت ۲۷۹ه) . ١المقصد الأرشده‎ 


باب العية يفيل 
باب النية الفروع 
تُعْتبرٌ للصلاةٍ (ع) ولا تسقّظ بوجُوء ولا يضرٌ مّعها قَصْدٌ تعليوها ؛ لفِعْلِه 
عليه السلاُ”'' في صلاته على المِبّر وغيره» أو خلاصٌ من خَحضمء أو إدمان 
لووقا ا اكات وج 
المُغتبرة > لا أنه لا ينقص ثوابه؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما يُنْقِصٌ الأجْرَ 
وله قَضدّه مع نيه الصوم هَضْمْ الطعام» نط مع لسع روة ايد 
النائية ونحو ذلك» ويأتي فيما يطل الصلاة" قَوله في العمل المُمْتَرجٍ بسر 
من الرياء» وحص النفس» كذا قال ار د 
الرياء وحَظ النفس» ولعلّ مراده*: أنهما* واحدٌّ؛ ولهذا ذكر أنه يأَنّمُ 1 
فكلامٌ غَيْرِِ يدل على أنَّ شوب الرّياء مُبْطلٌ وأنَّ حط النَفْس كَقَضْدِو مع ن 
العبادة الخلاصٌ من بتحضمء أو عَم الطعام» أنه لا يطل ؛ 0 
رور كه الوه أو النظافة مع : نة رفع الحدثِ» وس فة اال" 2 


* قوله: (ولعلّ مرادّهما). الحاشية 
كذا في النسخ» والذي يَظهّر (مُرادَه) من غير تيء أي: مراد ابن الجوزي. وقد وُجِدَ في بعض 
ولل الاد انيا 

# قوله: (أنهما). 
أي : الرّياء وحَظ النفس . 

* قوله: (وسبق فيه احتمالٌ) . 
قال في باب الوضوء : (وقيل: إن نوى مع الحدّث النجاسةء ويحتملٌ: أو التنظيت/ والتبرّدَ >١‏ 


)۲( ص۳۰۲ 8 
5 110/۱ . 


الفروع 


الحا 


شية 


۳4 كتاب الصلاة 


وقاله بعضٌ الشافعية واب حزم» فيتوجّه هنا مِثله*» ويأتي فيما إذا فص د في 
طوافه غریماً أو صَيْد](' , 

وهي الشَّرْط السادسٌ» وقيل: قَرْضٌ. وقال الشيخ عبدّالقادر”'': هي 
قبل الصلاةٍ شَرْطء وفيها رَكْنُّ. وقال صاحبٌ «النظم»: فل في بقية 
الشروط مثلها*. 

ويجبٌ تعبيثها لمَرْضٍ ونمل مُعيّنِ على الأصحٌ (و م ش) وفي «الترغيب»: 
في نفل مين > لا كمُطلتٍ (و) وأبطل صاحبٌ «المحرّر» عَدَّ التعيينٍ» ؛ بأنه لو 
كانت عليه صلواتٌ» فصلَى اربع يها مما عليهء لم زه [جماعاء فلولا 
اشتراظ التعبين» أجزأًه» كالزكاة . 

لو أخرج شاءةً أو صاعاً مَنْ عليه شيا عن ابل س0 
وفظرة" ينو يها مما عليه كذا قال» وظاهِر كلام غَيْرِهِ : لا فَرق» وهو موجه 


لم يُجزثه) فهذا الاحتمالٌ الذي سبق . 
# قوله : (فیت وجه هنا مثله) . 
أي: مث الاحتماليء فتبظل الصلاةٌ على هذا الاحتمال» كما ييز الوضوء. 
* قوله: (فيلرّمُ في بقيِّ الشروط مِثلّها). 
أي يلزم قَوْلُ الشيخ عبد القادرٍ في بقية الأحكام» كالحج والزكاة» وكل ما يُعْتَبرٌ فيه النيةُ» فتكون 
الي قبل الغبادة شرطاًء وفها كن 00 
* قوله: (لو أخرج شاةٌ أو صاعاً مَنْ عليه شِاةٌ عن إبلٍ وتم وَعْشْرء وفطرة). 
8/0" . 


)۲( هو: أبو محمد» عبد القادر بن أبى صالح بن عبد الله الجيلي» شيخ الحنابلة في عصره» له: «فتوح الغيب؟» 
«الغنية لطالبى طريق الحق۲» وغيرها . (ت ١071ه)..‏ «ذيل طبقات الحنابلة» ۱/ ۰۲۹۰ «شذرات الذهب» ١98/4‏ . 


باب النية ۳o‏ 


إن لم بح بينهما فرق . 
وتَجبُ نيه ة الفرضية للمُرْضٍ» والأداء للحاضرة» والقضاء للفائتة» على 
الأصح لا إضافة الفِعْل إلى الله تعالى في جميع العبادات في النية في 


(9) تنبيه: قولّه: (وتجبُ نيه المَرْضِيّة للفرض» والأداء للحاضرةء والقضاء 
للفائتة» على الأصحٌ) انتهى. قال ابن نصر الله: المذهبُ عَدَمُ الوجوب في الثلاثة. 
انتهى . قلت : وهو الظاهرٌء المعو نلك ا سر الله به . 

أما اشتراط نة الَرْضِيةِ في الفُرْض» فاختاره ابن حامدِء وصّحّحه المصئّفٌ . قال في 
«الخُلاصة»: وينوي الصلاةً الحاضرة فُرْضاً. انتهى 

والرواية الثانية : لا يُشْتَرطْء وعليه الأكتدُ. قال في «الكافي»: قاله غَيْرُ ابن حامدٍ. 
قال المجذ» وابنُ عبدٍ القويّ» في «مَجمع البحرين»» وصاحب «الحاوي الكبير»: لا 
يشرط نيه المَرْضٍ للمكتوبة إذا أتى به التعيين» عند أكثر أصحابناء قالوا: وهو أؤلى» 
وصخځحه ى «التصحيح؟» و«الرعاية الكبرى». و١مختصر‏ ابن تميم»» و«الفائق»), 
وغيرهم» واختاره ابن عَبْدوس في «تَذُكرته؛» وغيرهء وجزم به في «الوجيز» وغيره» 
وقدمه في «الهداية»» ا و«المحرّر». و«الرعاية الصغرى). 
و«الحاوي الصغير»» و«إدراك الغاية»» واتجريد العناية»» واشزح ابن رَزين» وغيرهم» 
وصخخته في «الإنصاف»"» وأطلق الخلاف في «المُذهّب»» و«المُفّْنِع»"» 
و«التلخيص». 0 و«الشرح»” "2 و«النظم»» والزرکشي› وغيرهم . 

وأمَا اشتراط نيِّةِ القضاءِ في الفائتة» فاختاره ابن حامدٍء» وجزم به في 


التقدير: لو أخرج شاةً مَنْ عليه شِياة عن إبل وغنمء أو أخرج صاعاً من عليه عُشْرٌ وفظرةٌ. 


600 ۲۷1/۱ . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠٤/۳‏ . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳١١/۳‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


6 


۱۳۹ كتاب المسلاة 


الأصح. ويصحٌ القضاءٌ بني الأداءء وعَكسه إذا بان خلاف ظته» ذكره 
الأصحابُء قالوا: ولا يصح القَضاءٌ بنيّةِ الأداء وعَكْسُّهء أي: مع العِلّم*. 
قال الأصحاتٌ» رحمهم اللهء في الصلاة في المغصوب : إن ني التقرب 
بالصلاة شَرْظ» فعلى هذا : لو ألجئ إلى النية ‏ كما سبق بيمين أو غيرهاء 
ولم ينو القرْبَةَ لم يصح» وقد ذكر الشيح في «الروضة» is‏ المكرة 
إذا كان إِقُدامُه على العبادة للخلاص من الإكراو» لم يَكْنْ طاعةًء ولا مجيباً 
داعي الشرعء وظاهِرٌ ما سبق: لا يصح ظاهراًء ولعل المراد باطناًء وقد 
ذكروا: لو أَحََدَ الإمامُ الزكاءً كُرْهاًء أجزأتٍ المُكْرَهَ ظاهراً لا باطناًء 
«مسبوك الذهب»» و«الإفادات»» وصَحّحه المصئّفُ. والروايةٌ الثانية : لا يُشْتَرطء 
صحّحه في «التصحيح»» و«الرعاية الكبرى»» و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق»› 
وغيرهم» واختاره الشيحٌُ في «الكافي»» والشارح» وابن عَبْدوس في «تذكرته»» وجزم 
به في «الوجيز) وغيره» وقَدّمه فى «المحرّر» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير؛» 
و«إدراك الغاية»)» واتجريد العناية؛. وغيرهم». وأطلق الخلافٌ في «الهداية». 
و«المُسْتوعب»» و«المُفْنع»"» و«الهادي»» و«التلخيص»» و«البُلْعَةا واشرحالمجداء 
و«الشرح»"» واشرح ابن مُنجَاكف و«النظم»» والزركشي» و«الحاوي الكبير» وغيرهم . 
وأما نة الأداء للحاضرة فحُكمُها حَكُمْ نة الفَرْضِيّةِ للفُرض. قلت : يحتمل أن يكون 
في كلام المصئّفٍ نَفْص» وتقديرُه: ولا يجبُء بزيادةٍ «لا» فيكونٌ موافقاً لما فلناه» والله 
أعلم . وحكى المصئّفُ الخلاف روايتين» وحكاه أكثرهم وَجهين» وقال ابن تميم: 


* قوله: (قالوا: ولا يصح القضاءٌ بنّدِ الأداء وعَكسّه» أي: مع العلم). 
يعني : إذا عَلِمْ أنه قضاءٌ ونوى الأداة» أو علم أنه أداءٌ ونوى القضاءَء لايصحٌ» بخلافي ما إذا 
غلب على ظتّه أنه قضاءً» أو غلب على ظَنْه أنه أداءٌ» فنوى ما علب على ظنّه وبان بخلافِهِء فإنه 


8 


. ۲۷7/۱ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٣۱/۳‏ . 


باب الشيسة ۳% 


كالمُصلي كُرْها . 

وقيل: مَنْ ظَنَّ فائتة فنواها وَقْتَ حاضرة مِثْلِهاء فبان لا شيءَ عليه 
أجزأهُ عن الحاضرةء وأنَّ مَئْ نوى حاضرةً وعليه مِثْلّها فائنةء أجزأه عنهاء 
ونظيرّه تيه زكاةً مالي حاضر» فتبيّن تالفاً أو عَكْسَه . 

ولو نوی مَنْ عليه ظهُران فائتتان ظهْراً منهماء لم يزه عن إحداهما حتى 
تعيّنَ السابقةٌ لأّجل الترتيب» وقيل: بلى» كصلاتي نَذْرِ ؛ لأنه مُحَيّرٌ هنا في 
الترتيب» كإخراج نِضْفِ دينارٍ عن أحدٍ نصابَيّن» أو كفارةٍ عن إحدى أيمانٍ 
حَيْثَ فيهاء ويتوجّهُ تخريجٌ واحتمالٌ: يعين السابقة*. 

ويجورٌ تقديمّه”) على التكبير بزمنٍ سير (م ش) خلافا للآجَرِي 
كالصّوْمء قيل للقاضي : فيجوزٌ بزمن ير که فقال: الإقامة تتقدّمُ 
الدخول في الصلاةء كتقديم نة الصّوْمٍ له ولا يحور قا بزمن كثير» 
قال : ورأيتٌ مَنْ قال : : يجوز تقدِيمُ الإقامة ة برَمَنِ كثير ولا دعا واحتحّ 


القاضي بِمَنْ سَلّم عن لَفْص» أو سي سجود السَّهْوِ وطال عرفا أعاد, 


وجهان» وقيل : روايتان. 


* قوله: (ويتوجه تخريج واحتمال: يُعَيّنُ السابقة). 
الذي يَظهَرٌ : أن التخريج والاحتمال راجمٌ م إلى صلاتي النّذْرِء ولعلٌ التخريجَ من المسألة التي قبلها 
وهي : ما إذا كان عليه ظهْران فائتتان» فإنه ذكر أنه يُعَيّن السابقة» فيُحَرَجٌ عليها المَنْذُورةُ؛ لأنها 
صلاةٌ واجبةٌ شرعاًء فوجب تعيينٌ السابقةء كما يجب ذلك في الصلاة الواجبة بغير النذْرِء ويُقَوْي 
ذلك أن بعض العلماءٍ رل المَنْذُورَةَ منزلة لازم الشرع لا جائز الشرع» وهذا قياس قَوْلٍ مَنْ جَعَلَ 
اوضق الوه ى باذ ام القن تور :رصق على اللو با حك على الراجن 
بأضل الشرع» ونَرّله مله » فيْقاسُ عليه الترتيب. 


. أي: النية‎ )١( 


الفروع 


الحا 
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الفروع 


۱۳۸ كتاب الصلاة 


وكذا هنا. 

وفي «الخرقي» وغَيْرِه: بَعْدَ دُخولٍ الوقت» ود عبر ما لم يَفْسَحها . ٠‏ وفي 
«التعليق» و«الوسيلة» وغيرهما يشير كيل ونه كشب عن صلم مين 
نَقْصء أو نْسِيَ جود السَّهْوِ كذا ذكره القاضي . وقطع جماعةٌ : أو يتعمد 
دنا وقيل : أو يتكلم . وفي «التلخيص» : لا نيه رض من قاعدٍء وأنها لا 


4 و م 


وقبل: ورمن کثیر*. نقل أبوطالب وغيره: إذا خرج مِنْ بيه بريد 
الصضلاة» فهو ن أتراه كَبّرَ وهو لا نوی الصلاة؟ واحتجٌ به شيحُنا وغيرُه 
على أن انيه تتبعٌ العِلَمَ» فمَنْ عَلِمَ ما يُريدُ عله قَصَدَهُ ضرورةٌ . 

وعند الحنفية له تَقُديمُهاء ما لم يُوْجَدْ ما يَقْطعْهاء وهو عَمَلَ لا يلي 
بالصلاة؛ لأنَّ الصلاةً تَبظَلّ به» فكذا النية» وإن فسَحَها بطلت (ه) وقيل : 

يو قريبً*» فعند الحنفية: لو افتنَحَ الظهْرٌ ثم افتتحهاء لِعَتْ نيه وبنى» 
إلا أنَّ المسبوقٌ إن كبر ناوياً الاستعناف؛ حَرَج منها إن كان مُتْمَرِداً؛ لأنه بان 


* قوله: (وقيل: وبزمن كثير). 
قال في «المُّعْنيه”'': ويجورٌ تقديمُها على التكبيرٍ بزمن يُسير› ا : وبزمن كثيرء واختاره 
أبوالعباس في «شرح العمدة». 

* قوله: (وقيل: ولم ينو قريباً) . 
ذهب بعضّهم إلى أنه إذا نوى قَظِمَ الصلاةء ثم نوى الصلاةً بعد القَظع ولم يطل الزمنُ > أنَّ الصلاةً 
لا تبظل» وهذا معنى قوله : (وقيل: ولم يَنْوِ قريباً). 


. معطوف على قوله: «بزمن يسير»‎ )١( 
. ۳/۲ ١ 


باب النية ۳۹ 


فى حَقٌّ التحريمة» فأفاد الانفراد فى حى التحريمة. الفروع 
rL‏ 5 #س واه . 2مك ٠. o (Y‏ 

وإن عَرَّمَ على الفسخ» أو تَردَّدَ فَوَجْهان ُ > لا بِعَرّمِهِ على محظور 

مسألة - ١١‏ ۲: قوله: (وإن عزم على الفَسْخْ» أو تردّدء فوّجْهان) انتهى. ذكر التصحيح 

المسألة الأولى  :١‏ إذا تردّدَ في قطع النيّدَه فهل تبطلُ أم لا؟ أطلق الخلاف 
وأطلقه في «الهداية». و«المُذَّْب»» و«مَسبوك الذهب»», و«المُسْتوعب»»؛ و«الخلاصة»» 
و«الكافي»'» و«المُغْني»» و«المشنع" و«الهادي», و«التلخيص»» و«البُلْعَةَ 
و«المحرّر»» و«مختصر ابن تمیم)» و«الرعايتين»). و«الحاويَيْن»› و«النظم»» 
و«الشرح»”", واشرح ابن مُنَجَااء و«شرح العُمُدة» للشيخ تق الدين» و«إدراك الغاية» 
و«الفائق»» و«تجريد العناية»» و«الزركشي»» وغيرهم : 

أحذهما : تبطلٌ» وهو الصحيخ ‏ اختاره القاضي› ونصرهة الختريف أبو جعفر»› 
والمجد فى «شرحه»» وصححه في «التصحيح». وابن صر الله فى «حواشيه». وجزم به 
في «الإفادات»» و«الوجيز»ء وامُنْتَخْبٍ الأدمي». وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا تبطل 2 وهو ظاهِرٌ كلام الخرّقيٌ» واختاره ابن حامدٍ» وجزم به في 
«المُنوراء وقَدّمه ابن رزين فى اشرحهه. ` 


* قوله: (وإن عزم على المَسْخ. أو تردّدٌء فوَجهان). الحاشية 


قال في النية في الصوم“ : (ولو تردّد في الفِظرء أو نوى أنه سيُفْطِرٌ ساعةً أخرى, أو: إن وَجَدْتُ 
طعاماً» أكَلْتٌ» وإلآ أتَمّمْتُء فكالخلافٍ في الصلاة» قيل: يبظل؛ لأنه لم يجْزِمْ بالنية» ولهذا لا 
يصح ابتداء الصوم بمثل هذه النيّة» وكمن تردّد في الكُفْر . نقل الْأئْرَمُ: لا يُجْئُه من الواجب حتى 
يكون عازماً . . . وقيل: لا يَبْظلُ؛ لأنه لم يزم بن الفظرء والنيّهُ لا يَصِحٌ تعليقّها) . 


. 1/۱ ١١ 
. 1۳2/۲ زفة‎ 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٣۸/۳‏ . 
() 61/6 . 


الفروع 


(و) والوجهان إن شك هل نوی فعمل معه عملا : ثم ذكر”؟"» قال ابن حامل: 
يبني؛ لأنَّ الشكٌّ لا يُرِيلُ حَُكُمَ النيّةء وقال القاضي : قل لخلزه عن ب 


تر وقال صاحبٌ «المحرّر): إن كان العمل قولاًء > لم تبطل » كتعملٍ كتعمد 


المسألة الثانية ‏ ؟: إذا عزم على فَسْجْهاء فهل تبطلُ أم لا؟ أطلق الخلاف» وقد 
حكم المصنْفٌ بأ حكمها حكم الترددٍ في القَطعء وهو الصحيخ؛ > فيُعْطى حُكُمّه خلافاً 
ومَذْمَبآًء وقيل: تبطلُ بالعزم على فُشجهاء وإن لم تبطلُ بالتردّده وجزم به في 
«السلاصة)» و«الرعاية الضغرىة: و«الحاوييّن»» وقال في «الرعاية الكبرى» وابنُ 0 
إن عزم على قَطعِهاء فأوجٌة : الثالتُ: تبطل مع العَزْم دون الترددٍ. وقال ابن حمدان في 
صفة الصلاة : وإن قطعها أو عزم على فُطيها عاجلاًء بَطْلَتْء وإن تردّد فيه او توق 
أو نوى أنه سيقطَعُهاء أو عَلّقَ قَطْعَها على شرط» فوجهان. انتهى . وقال أيضاً: إن عَلّقَه 
على شرط » أو نوى أنه سيِقطَّعُهاء لم تبطلْ في الأصمٌ . انتهى . وقال القاضي أبو الحسين 
في «قُروعه»: إذا اعتقد أنه سيقطحهاء أو توقفَ يرتابُ في قَطعِهاء فقال ابن حامدٍ: 
يحتملٌ وجهين: البُطلانُ» اختاره الوالد» وعَدَمَه» وقال الشريف أبو جعفر في 
«رؤوس المسائل»: اختلف الأصحابٌ» يعني : في المسالتين: فثال فنا بطل 
وقال ابن حامد: لا تبطلٌء واستدلٌ لقولٍ شَيْخه فقط . 

مسألة - : قوله : (والوجهان إن شَكّ هل نوى فعَملَ معه) أي : مع الشك (عملاً ثم 
ذكر) انتهى . قد علِمْتَ الصحيح من الوجهين فيماتقدّم» فكذا هناء قال ابن حامد: يبني ؛ 
لأنَّ الشكّ لا يُزِيلُ حكم النية» وهو ظاهِرٌ ما قدّمه ابن تميم» وقال القاضي : تبطلُ» لحُلُوه 
عن نة مُعْتَبّرة وهو ظاهِرٌ ما قدّمه الشارځ وغَيْرُه ودم في «الرعاية» : أنه حيثٌُ طال 
يستأنفُهاء وذكر الأوجُة الثلائة طريقة» وقال المخد في «شرحه»: والأقوى أنه إن كان 
العمل قولاً» لم تبطل» كتعمّدٍ زيادتِه» ولا يُْتَدُ به» وإن كان فعلء بطُلّتْ؛ لعَدَم جوازه» 
كتعمّدِه في غير موضعه . انتهى . قال ابن تميم : وهذا أحسن. قال في «مجمع البحرين» : 
إنما قال الأصحابٌ: عملاً» والقراءةٌ ليست عملاً على أصلنا؛ ولهذا لو نوى قَطعٌ القراءةٍ 


باب النية ١:١‏ 


زياديه» ولا يُعْتَدُ به» وإن كان فعلاً» بطلّتْ؛ لعدم جوازه» کتعمُده في غير 
موضعدء قال صاحبٌُ «النظم»: إنما قال الأصحابٌ عملاً» والقراءة ليست 
عملاً على أصلناء ومن أجل ذلك نرجو الثوابٌ لمن تلا مُظلقا*؟ ولهذا لو 
نوى قَظمَ القراءةء ولم يَقْطعْهاء لم تبظل» قولاً واحداً. قال الآمدي: وإن 
قطعهاء بطل بِقَطعِهء لا بنيِّهه قال: لأن القراءةً لا تحتاجٌ إلى نية. قال 
صاحب «النظم»: ولو كانت عملاًء لاحتاجت إلى نيه كسائر أعمالٍ 
العبادات. قال الآمِديُ: كان في ديارٍ بكر رجل مُبْتَدِعَ» يقول: يحتاجٌ أن 
ينوي حال ابتداءٍ القراءة مَنْ يريد يقرأ مِنْ أجْلِهء يُمَوَهُ على العوامٌ» ويجعل 
القراءة فعلاً للقارئ» فيَفْرنُ بها التّة. قال: ونحن نبرأ إلى الله من هذا 
المذهب» كذا ذكر ذلك ا «النظم»» وهو خلاف كلام الأصحاب» 
والقراءةٌ عبادةٌ تُعْتبِرُ لها النيّةُ. ويأتي في الأيمان: مَنْ حَلَفَ لا يعمل 
عملاًء فقال قولاًء هل يَحْنّتُ؟ وتأتي المسألة الأخيرةٌ في إهداء المرب . 
قال الأصحابٌ : وكذا شكّه هل أَحْرَمَ بصّهر أو عَضر وذكر فيها؟0*) 


ولم يقطغهاء لم تبطل» قولاًواحداًء وقال المد : وإن قطعهاء بعلت بقطمه لا ييي . 
مسألة  ٤‏ : قوله : (قال الأصحابٌ: وكذا شكه هل أحرمَ بظهْر أو عصر وذكر فيها؟) 


* قوله: (ومن أجل ذلك نرجو الثوابّ لمن تلا مطلقاً) . 
أي : بنية وبِعَيْر نيّةِ» هذا الذي يَظْهَرء ويدلٌ عليه قوله : (ولهذا لو نوى فَظْحَ القراءة» ولم يَقْطَعْهاء 
لم تبظل) لأنها لو كانت تحتاجُ إلى نيّوّء لانقطعت بنيّةِ القظع» كالصلاةٍ» ويدل على ذلك قول 
الآمديّ: قال في «الكافي»”". عند ذِكْرٍ الفاتحة: وإن نوی تَشلعَهاء لم تنقطع ؛ لأنّ القراءةٌ باللسان 
فلم تنقطع بالنية» بخلافي نيّةِ الصلاة. 
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١‏ كتاب الصلاة 


وقیل : مها نفلا ا ل سلس رن 
صل م العصرّء فقا ال فول القراءة ثم ذكر؟ فقال:/ يعيد 
000 

وأمًا إن أخْرَمَ بمَرْضٍ رُباعية» ثم سلَّم من ركعتّيْن يظنُها جمعة» أو فجراً. 
أو التراويحء م دكن كل مضه تون رون تمل علا لأ يذل :نكا ناف 
الأول ٠‏ قطع نِيتهاء > كما لو كان عالماً . ويتوجّه احتمال» و يبي 
(و ه) کظته تمامٌ ما حرم به« وقال شحنا : يحرم خُروجه لشكه في النيّةِ؛ 
للعلّم بأنه ما دخل إلا بالنيّة» وكشكه هل أَحْدَتَ؟ 


وإن حرم برض فبانَ عَم كمن آخرَم بفائتة فلم ُن أو بان قبل 


وَقته انقلبت تفلك * (و ه ق) لبقاء أضل النيّةء وعئه : لاه ينعفد لأنه لم 


انتهى #وتدعلت es‏ الريحيين في أصل المسألة» وده ذلك . قال ابن تميم 
واب مدان : فهو كشكه في النية» وقيل : يُتَمُها نَفْلاَء كما لو أحرم بفَرْض فبان قبل وَقتِه» 
وهو ادال : في «المُغني»“» و«الشرح 0 ٠‏ کشکه هل أخرَمَ بَرْضٍ/ أو تَقْلٍ» ا 
أحمد سل عن إمام صلى بقوم العصرّء »فته الله فطول القراءة : ثم ذكر؟ فقال : يُعيدٌ» 
وإعادثهم على اقتداء مفترض بِمْتَفْلٍ. قال الشيخ المُوفْق والمجدٌ والشارح وغيرهم الو 
شك هل نوی فرضاً أو نَفْلا أتمّها نَفْلاً إلا أن يذكْرَ أنه نوى المًوْض قبل أن يُحْدِتَ عملا 
مها فُرْضاًء وإن ذكره بعد أن أحدّتٌ عملاء خرَّجَ فيها الوجهان. قال المجدُ: 
والصحيحٌ بطلا فَرْضِه . انتهى . وكلامُهم هذا يصأُحُ أن يُسْتدلُ به لمسألتناء والله أعلم . 
* قوله: (انقلب نَفْلاً). 

المرادٌ: إذا كان التّمْلُ يصح في ذلك الوقتء فإن كان وَقْتَ كراهةٍ» كوف العُروب» أو وَقْتِ 

الاستواءء لم يصح نَفْلاً أيضاًء قاله في «شرح الهداية». 


لك 1۳0/۲ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۱/۳ . 


باب النية 4۳ 


يَنْوِهء كعالم في الأصحٌ. وإن أَخْرَمَ به في وهه ثم قَلبهِ تقلا لعَرَضٍ صحيح» الفروع 
صح على الأصحٌ (و) لأنه إكمالٌ في المعنى» ٠»‏ كنقض المسجدٍ للإصلاح» ذكره 
صاحبٌ «المحرّر» وغيره»ء وكذا قال الحنفية: إكمالٌ معنى» كَهدْم المسجدٍ 
للغاءوالخهارة: والتؤسمة ه ولو صل ثلاثة فن اريعة أو ركن من السغرنن 


قد 


(هم) قالوا : لأنَّ للأكثر حم الكل EE EE‏ 5 
وفي أَفْضَليته* وتحريمه لغيرٍ عُرضء فلا يصحٌ» آم يكره ا 


راتان 1( 


مسألة ‏ © -5: قوله: (وإن أحرم به في وقته ثم فَلَبَهِ تفلا لغرض صحيح» صح التصحيح 
على الأصحٌ. . . وفي أفضايته وتحريمه لغيرٍ غَرَضء فلا يصحٌ» ا ؟ في 
روايتان). انتهى . وأطلقهما ابن تميم فيهماء ذكر المصدّفُ مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 0 : إذا أحرم بقَرْض في وَفْتِهِ ثم قله تفلا لغرض صحيح» 
يصح فهل الأفْضلٌ فِْله أم لا؟ أطلق الجلاف: 

إحداهما: لا فضيلةً في فِعْلِه قَدّمه في «الرعاية الكبرى». 


* قوله: (قال أصحابنا: لأنه لا یعتبر له نيّة) . الحاشية 
أي : التَفْلُ لا يُعْتبَرُ له يه النَفْلِء ولو صرّح بذلك؛ بأن قال: لا يُعْترُ له نيه النفل» كان أؤلى من 
قوله : (لا يُعْتبّرُ له نِيةٌ)؛ لأ النّفْلَ لا بد له من يوه ولكن إذا كان مُظلّقَاًء كفاه نِه الصلاةٍ ولا 
تحتاجٌ إلى ية النفل» فينعقدٌ بمُجرَدٍ نيّةِ الصلاة» وهذا تعليلٌ لقوله : (انقلب نَفْلاً. ويحتّملٌ أن 
یکون تعليلاً لقوله : (ثم قلبه). ويحتمل أن يكون تعليلاً لهما . 
* قوله: (وفي أفضليته). 
أي : أفضلية َل َفلاً لغرض صحيح» وتقديرٌ الكلام : وفي أفضابَةٍ و لبو فلا لغرض صحيح» 
روايتان. وفي تحريم قَلْبه تَفْلاَ لغيرٍ عرض » روايتان» فعلى رواية تحريمه : لا يصح تَفْلاً وَالفَرْضٌ 
ء' قد نوى قَظعَهء والروايةٌ الثانية: يُكْرَهُ فيَصِحٌ؛ لأنَّ الكراهةً لا تمنعٌ الصححة. 


)1( في النسخ الخطية و(ط): «في». والمثبت من عبارة «الفروع؟ . 


الفروح 


الحا 


هه * 


قل كتاب الصلاة 


ولا يقطعة. ولو لم يات بسَجْدّتي الأولى (ه) لأنه ليس له حُكُمْ الصلاة 


عنده» وعن أحمدٌ فيمن صلى مِنْ فَرض ركعة منْمّرداً كم ایت الصلاةٌ: 
أغجَتٌ 3 عُجَبٌ إلى يقظعه» ويدخل معهم (و ش) فَنَّظمُ َفْلِ أؤلى» وإن دخل معهم 


.| د ال اك (01* 
وإن انتقل مِنْ فَرْضٍ إلى فرض - والمرادٌ: ولم يَنْوِ الثاني مِنْ أُوَّلِهِ بتكبيرة 
إحرام ١‏ اا ا seal ai‏ 


والرواية الثانيةٌ : الأَفْضَلٌ فِعْلّهِ. قلتُّ: وهو الصوابُ إن كان الغرضٌ صلاةً الجماعةء 
بل لو قيل بوجوب ذلك» لكان حسناًء وإلآ فلا. 

المسألة الثانية ‏ : إذا قَلَبَهُ لغير غَرَضِء فهل يَحْرُمُ فلا يصح أو يُكْرَهُ فيِصِحْ؟ 
أطلق الخلاف : 

إحداهما: يُكْرَهُ ويَصِحُ. وهو الصحيحٌء جزم به في «الوجيز» وغيره» وقَدّمه في 
«الهداية»»› و«المُذْمَبي و«المستوعب»»› و«الخلاصةا» و«المُقنع»» و«الشرح 7 


arp و‎ 


و«الرعايتيّن». و«النظم». و«الحاويَّيْن»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم» قال ابن منجا في 
«شرحه»: هذا المذهبٌ. 


والرواية الثانية : يحرم فغل ذلك» ولا تصح الصلاةٌ» وهو احتمالٌ في 
«المقفنِع»» قال القاضي في 9 من كلامه: لا تصح رواية واحدةٌ» وقال 
في (الجامع» : يُخْرّحّ على روايتين : 


* قوله: (وإن دخل معهم قبل نَظعه. فسيأتي) . 
أي : يأتي في مسألة ما إذا أحرَم مُْقَرِداً ثم نوى الائتمام» لم يصح على الأصحٌ . 

* قوله: (وإن انتقل من فَرْض إلى فرضء والمرادٌ: ولم ينو الثاني من أله بتكبيرة إحرام) 
إلى آخره. 
تقديرٌ الكلام: وإن انتقل من فَرْضٍ إلى فرض» بطل فَرْضْهء والمرادٌ: ولم ينو الثاني من أُوَّله 


١6١ص‎ )١( 
. ۳۷۲/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


باب السية ١6‏ 


وإلاّ صح الثاني وبَطلّ فرْصّه (و). وفي تَفْلِهِ الخخلاك”* © *, وكذا 
تنبيهان: 


(7) الأول: قوله: (وإن انتقلَ مِنْ فَرْض إلى فَرْض. . . بطل فَرْضْهء وفي ثَفْلِه 
الخلاف) يعني به الذي أحرَم مض ثم قَلَبَنفْلاً على ما تقدّم في كلام المصئف» وكذا قوله : 
(وكذا حَكُمْ ما شيد المَرْض فقط» إذا ود فيه كرك قيام» والصلاة في الكعبة» ا 
بمتتقْل وبصَبيٌ إن اعتقد جوازه» صَحتَفْلافِي المذهب» وإلا فالخلافٌ) وهي فائدةٌ حَسَنةٌ . 


الثاني : قوله :( قال بعضهم : وإن عَيّن جنازة فأخطأء فوجهان) انتهى . مرادّه بذلك 
والله أعلم - صاحبٌ «الرعاية»» فإنه قال في الجنائز: فإن عَيِّنَ مَيتا فبان غَيْره» احتمل 
وجهين . انتهى. وذكر المصئُفٌ في الجنائز”"' عن أبي المعالي أنه قال: لا تَصِح» وذكر 
الشف كلام الشيخ تة تقىٌ الدين فلا تُعيده» ولف إنما ذكر كلام صاحب «الرعاية» 


بتكبيرة إخرامء وإلاً صحٌ الثاني» يعني وإلا [إن] نوى الثاني بتكبيرة إحرام من أوّله؛ صح الثاني» 
وذلك مثْل أن يكو في فَرْضٍء ثم نوى الانتقال إلى فرض آخر وكبّر تكبيرة للفَرْضٍ الذي انتقل 
إليه» فإ الأول يبظلٌ؛ لكونه قَطعَهء وانعقد الثاني ؛ لكونه نواه وكَبّر له تكبيرة الإحرام . 

وقد يُقالٌ: قولُهم: إذا انتقل من صلاةٍ إلى أخرى؛ بطلت الصلاتان» هذا يُستثنى منه مسألةُ 
المسبوقٍ في الجمعة» إذا قلنا: يدخل بن الجمعة ويها ظهْرأًء على ما حكوه عن أبي إسحاق بن 
شاقِلاً» واختاره الشيخ في «العُمْدة»؛ لأنَّ في هذه الصورة التي ينتقل إليها سَقَط الفرض بهاء فهي 
بمنزلة بقائه على الأولى وصِححيها . 

* قوله: (وفي ثَفْلِهِ الخلاف). 

أي : الخلاف فيما إذا أخرّم بِقَرْضٍ فبان قَبْلَ وَفْيو هل يقع نَفْلآَ» أو يبطل؟. قال ابن تميم: 
فصل : إذا أقيمت الصلاءٌ وهو في نافِلةٍ ولم يَحَفْ فوت ما يُدْرِكُ به الجماعة» أتمّها ولا يزيد على 
ركعتين إلآ أن يكون قد شرَعَ في الثالثة فيتمٌ الأربعَ . نص عليه . وإن سلّم عن الثالثة» جاز. نص 
عليه» وإن خاف قَوْتَّهاء قَطعَهاء وعنه: يُيَمُها. ومَنْ أخْرّمٌ بفرض» فبان فَبْل وقتِهء أو ظنّ عليه 
فائتةً فأَحْرّمٌَ بها ثم بان أنه ليس عليه شيغ» انعقدت تَفْلاً» غ لا تنعقدٌ ضلا 
واختاره بعضٌ أصحابناء وإن أخرّمَ بِفَرْضٍ قَبْلَ وقته مع عِلْمِ فِالأشْبَهُ أنَّ صلاته لا تنعقدء وإن 
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ما يقس الْفُرْضَ فقط إذا وجد فيه » كترك ق 3 والصلاة فى 
35 و e‏ 
الكعبةء والائتمام بمتتفل“» وبِصَبيٌ إن اعتقد جَوارَه”» صح تملا في 


ضمُناًء لأنه ذكره في مسألة ما إذا عَيّن إماماًء أو مأموماً فأخطاً. 


0 م 


ذلك» وهل ذلك أفضل» أو تركه؟ على روايتين» وعنه: لا تجوز الصلاةٌ يقطعٌ الرجل صلائّه» 
ويدخل معهم . فيُخرّج منه َم النافلة بحُضور الجماعة بطريق الأؤلى. وإن انتقل من فَرْضٍ إلى 
ِدْلِ؛ لم يصحٌ» وفي بقاء الصلاة نَفْلاَ وجهان. وكذا كل صلاةٍ مَنع من وقوعها فرضاً مانم كترك 
القيام» والاقتداءِ بالصبي» والمتنفّل» والصلاة في الكعبة» وحَلّْف الصف ونحوه» إذا فعله معتقداً 
جوازه أشبههما بقاؤها نفلاً» فعلى هذا : إن عله مع مِلِْهِ عَم الجواز فوَجهان. 
قلت: المرجّح في الصلاةٍ خَلْفَ الصف أنه لا فرق بين المَّرْضٍ والنفل» وفيه قول: أنه يصحٌ 
النفل دُونَ الفرض» وحكاه بعضهم رواية» فقَوْلُ الشيخ: ولف الصفٌء أي: على القول 
بصحَّتِهاء وإنما ذكرت ذلك لاحتمالٍ أن يُطلِنّ من هذا الكلام صحَحةٌ النّقْل خَلْف الصف جَزماًء أو 
أنه الأصحٌء والذي ينبغي أن المسألة تُؤْحَدُ من موطنها في باب المَؤقف» وإنما تسامح / في عدم 
حكاية المرجُح هنا؛ اعتماداً على موْطِنهاء والله أعلم. 

* قوله: (كَتَرَكِ قيام). 
لد القيامَ رهن في الفرض دود النفل» والمرا: مَنْ لم يذ في تَرْكِ القيام والصلاة في الكعبة 
تصح نفلا ولا تصحٌ فَرْضاً على الأصحٌ . 

* قوله: (والائتمام بِمتتَفّل) . 
أي : إذا قلنا: لا يَصِحٌ ائتمامٌ المُفترض بمتتَفّل» والصبئئٌ يصح النّفْلُ حَلْمَه دون الفرض» على 
الأصحٌ فيهماء فإذا أحرم بِفَرْضٍ ثم ترك القيامٌ فيه من غير عُذْرء أو أخرم بمَرْض في الكعبة» أو 
أحرم بِقَرْض مؤتمًا بمتنفّل» أو ثتم في الفرض بصبي » وقلنا: لا يصح القَرْضُ حَلْفَ متنفّلٍ ولا 
صَبِي» فهل تبظل الصلاةٌ أو تصح نفلاً؟ فيه الخلاف في مسألة إذا بطل الفَرْضٌ هل تنقلبٌ نفلاً» 
أو تبطل الصلاةٌ بالكُلية؟ والخلاف مذكورٌ فيمَنْ أحرم بفَرْضٍ فبان قبل وقته . 

* قوله: (وبصبىٌ إن اعتقد جوازه). 
أي : جوارٌ ما يُفْسِدٌ المَرْضَء ينل أن يرك القيامَ في حالةٍ لا يجوز تَرْكُ القيام فيها طَنَا منه أنه 


باب النية ١4‏ 


المذهب» وإلا فالخلافٌ. 
فصل 
يشرط نيه المأموم لجالِه* (و) وكذا نيه الإمام على الأصحٌ (خ) 
00 في الفَرْضٍ» وقيل : إن كان المأمومٌ | مرأةٌ ليف 
اتتمامُها به إلا بالبّة (و ه) أن صلاته تسد إذا فقت يجلبه” > ونحنٌ 


FE 


عة ولو سُلّمَ فالمأمومُ مِْله * ¢ ولا ينوي كَوْنَها معه في الجماعة. فلا عبرة 


يجوزء أو صلَّى الفَرْضَ في الكعبة وهو لا يعلمٌ أن القَرْضَ في الكعبةٍ لا يصح» أو ائتمّ مفترض 
بمتنّلٍ وهو لا بعلم أنه لا يصحٌ» أو ائتم مفترضيٌ بصب وهو لا بعلم أنه لا یصځ؛ a‏ 
الأشياء مُعْتَقِداً جوارَّها لدم عِلْوو. انعقدت الصلاةٌ نَفْلاً على المذهب؛ لأنَّ نيه الصلاة صخت 
منه؛ لأنه نواها مُعْتَّقِد ا صستهاء وأمًا إذا فعل هذه الأشياء مع عِلْمِهِ بعَدَمِ الجواز» فيه وجهان. 
وهذا معنى قوله : (وإلاً فالخلاف). أي: وإن لم يعبَقِدُ جوارّه» فالخلافٌ» والذي ينبغي أن يكون 
هذا الخلاف» هو الخلاف فيما إذا أحرم بمَرْضٍ قبل وقته عالماً بذلك» والذي صحّحه المصنّف 
عَدَمُ الانعقادٍ, لأنه قال: (وإن أحرم بِقَرْضٍ فبان عَدَمُه). ثم قال: (أو بان قبل وقته انقلب نفلاً؛ 
لبقاءِ أضل النية» وعنه: لا ينعقدٌ؛ لأنّه لم ينوه كعالم في الأصحٌ) فصكح في العام عَدَمَ 
الانعقاد؛ لأنه نوى صلاةٌ يعتقد عَدّمَ جوازهاء وكذلك يظهَرٌ إذا نوى الفَرْضَ في الكعبة يعتقد عَدمَ 
جوازه» أو ائتم بصبي يعتَقِدُ عَدَمّ جوازه» ونحو ذلك من الصورء وأمّا إذا كان يَعْتَقِدُ جوارّه جَهلاً 
منه» فهو كَمَنْ أَحَرَمٌ بفرض قبل وقته جهلاً بذلك» والصحيحٌ هنا : انعقادُها تفلا . 

* قوله: (وتُشْترَط نيه المأموم لحاله). 
حال المأموم الاثتمامٌ» وكذا نة الإمام حال الإمام الإمامة. 

* قوله: (لأنَّ صلائه تفسّدٌ إذا وقفت بِجَنْبهِ). 
فلو صحٌ ائتمامُها به بدون نة إمامتهاء لتسلّطتْ على إبطالٍ صلاته» بحيث إنها تنوي الاقتداء به 
وتَقِفُ بِجَئْبِهه وأمّا إذا نوى إمامتهاء فيكون هو قد سلطها على إبطال صلاته . 


* قوله: (ولو سَلَّم فالمأمومٌ وله . 


الفروع 
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بالمَرقٌ. وعلى هذا: لو نوى الإمامة برجُلء صَمَّ اثتمامٌ المرأة به» وإن لم 
يَنْوها ( ه ) كالعكس» والله أعلم . 
وعلى الرواية التي نص نصح عَدَمَ اشتراط النيّة للإمامة'"": يصح 
الائتمام بمنفرد؛ لأنه لا يلرمه متابعته * »> فلا يَلْرَمُه مه نة صلا كالمأموم مع 
المأموم. تحصل له فضيلة الجماعةٍ وَخْدّه» فيّعايا بها* وعند أبي القَرَج 
ينوي الْمُثَْرِدُ حاله . 
وإن اعتقدَ كل واحدٍ منهما أنه إمام الآحرٍ أو مأمومّه» لم تصح. نص 
عليهماء وقيل : : نصح فرادى (خ) جَرْم به في «الفصول»؛ في الثانية . وإن لم 
ب TEE‏ صَحَتْ في الأولى فرادى» (و) وكذا إن نوی إمامة مَنْ لا 


04 و 


بصخ أن که کارا ْم رَجلاً وكذا أميٌ قارئاً. 
وإن شك في كوْنِه إماماً أو مأموماً. لم تصحّ؛ لعدّم الجَرْم بالنيّة . . وفي 
«المُجِرَّدِ) : : ولو بَعْدَ الفراغ لا تصح صلاة الإمام في الأشهر (خ). 
وإن انتقل مأمومٌ أو إمام منفرداًء جاز؛ لعْذرٍ (ه م) يبي رك الجماعق 
وعنه: وَغَيْرٍ عُذر» كزواله فيها لا يلرّمُه الدخولٌ معه» وكمسبوق مُسْتَخْلفٍ 


أي : مِثْل الإمام إذا وقفت بِجَدْبِهِ أفسدّث صلاتّه» مع أنه لم ينو گوْتها معه. 
* قوله: (لأنه لا يلزمه متابعته) . 
أي : الإمامَ لا يزم متابعة المأموم» فلا يلم الإمامَ نه صلاةٍ المأموم. 
* قوله: (يحصل له فضيلةٌ الجماعةٍ وَحْدَّه فيُعايا بها). 
أي : المؤتم بالمنفردٍ يحصل له فضيلةٌ الجماعة وَحْدَهُ دون المنفردٍ المؤْتّمٌ به» فيُعايا بهاء فيقال: 
حصلت فضيلةٌ الجماعة للمؤتمٌ دون المؤتمٌ به» وهذا على الرواية التي يصح الاثتمامٌ بمنْفّرد. 


. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )1-١( 
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نم مَنْ لَه صلاتّهم . وفي «الفصول»: إن ذال عذرة فا > لَزِمَه الاتباعٌ؛ 
لزوال الرُخْصة كقادرٍ على قيام بعد العَتمْرٍ. قال: وإن كان الإمام تَعَجَلء 
ولا يتميّرُ انفرادٌه عنه بنوع تعجيل» لم جز انفراده عنه» وإنما يمل الانفرادَ 
إذا استفاد به تعجيل لحوقه ولحاجته» ولم أجِذْ خلافه. اھا إن 
فارقّه في قيام» أتى ببقيّةٍ القراءة. 
وإن طن في صلاة سِرٌ أنَّ الإمامَ قرأء لم يَقْرأء وعنه: يَقْرَاُ؛ لأنه لم يدرك 
معه الركوع” . 
ل ثم صَلَّى وَحْدَه فلعل ظاهِرٌ كلايهم: لا 
٠‏ َيحْمَلُ فِعْل مَنْ فارقٌ معاذً"» على طن الجواز» لکن لم يكر 
e 0‏ على جوازه» وذكره في «شرح مسلم)» ولغ ظاهرٌ ما ذكّره 
صاحبٰ «الخلاف» و«المحرّر). 


* قوله: (لأنه لم يُدْرِكُ معه الركوع). 
ظاهرٌ هذا التعليل : أنه على هذه الرواية َرأ إذا فارقه في القيام ولو حمق أن الإمام قرأ؛ لأنه جعل 
العلّة عَدَمّ إدراك الركوع» لا عَدّمَ تحقّقٍ القراءة. 

* قوله: (فلعلٌ ظاهرٌ كلايهم: لا يجورٌ). 
لعله أراد بظاهرٍ كلايهم ما ذكره من وجوب صلاة الجماعة وأنه لا تسقُظ إلا بعْذْرِ والعُذْرُ المبيخ 
للمفارقة لا يلزمُ أن يكون عُذراً في تَر الجماعة؛ لأنه يحتملٌ أن يُمْكِنّه الصلاةٌ في جماعةٍ أخرى 
من غير ضَرَرٍ . 

)١(‏ أخرج البخاري »)7١1(‏ ومسلم (178()476)؛ عن جابر بن عبدالله قال: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي يي ثم 


يرجع فيؤم قومه» فصلى ليلة مع النبي 4ة ثم أتى قومه فأمهم» فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل فسلم ثم صلى 
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| وإن فارقة في ثانية الججمعةٍ لعُذْرِ آَم + ججمعة گمشبوق» وإِنْ فارَقه في 
الأولىء سس > وإن قُلْنا : لا صح الظهر قَبْلَ 

ولا 0 منْمَرداً فارسا على الأصحٌ (ه مم ق) ولا إماماًء اختاره 
الأكثرء وعنه : يصح› اختاره الشيحٌء و وذكره أصحاينا (و) وعنه: 
تَفْلاً فقط» وهو المنصوصض 

وإن نوى الإمامة ظانا خحضورَ مأموم» صحّء لا مع الم م 
يحضْرء أو أحرّم بحاضرء فانصرف قَبْلَ إحرامهء أو عَيّنَ إماماً أو مأموماًء 
وقيل: أو ظَنّهماء وقُلنا: لا يجب تعيبئهما في الأصحٌ» فأخطأ. لم يصح 
وقيل : بلى» مُنْمَرِداً كانصرافيٍ الحاضر بعد دُخولِه معه. قال بعضهم: وإن 
عَيّن جنازةً فأخطأ. فوّجُهان. قال شيخنا : إِنْ عيّن وقَصْدَهُ خَلْفَ مَنْ حَضَرٌ 
وعلى مَنْ حضرَء صمّء وإلآ فلا. 

وإذا بطلّث صلاةٌ المأموم. أتمّها إمامه مُتْمَّرداً٠‏ قطع به جماعةٌ؛ لأنها لا 
ها نولا فة نهنا ؛ بدليل سَهْوِه وعِلوه بِحَدَثِ َيِه وعنه : تبطل» 
وذكره ذ فی «المغنى)”'' قِياسَ الاي 1 

وتبطل صلاةٌ المأموم, بِبْظْلانِ صلاةٍ إمامه لعُذْر أو غَيْره* اختاره الأكير 


* قوله : (فگمزْځوم فيها حتى تفوته الركعتان). 
هل یستانِمها ظهْراء أو مها ظَهْراًء أو جُمْعة؟ فيه روايات. 

* قوله: (وتبظلٌ صلاةٌ المأموم ببْطلانِ صلا إمامه لعُذْرٍ أو غيره) إلى آخره. 
ذكر المصنفٌ في بُطلانِ صلاةٍ المأموم ببّظلانِ صلاة الإمام ثلا رق : 


. 01۱/۲ ١ 
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(و ه) وعنه: لا (وش) ويَُِمُونَها فُرادىء والْأشّْهَرٌ: أو جماعة» وكذا 
وقل هل" تظل بتَرّكِ فَرْضٍ» وبمئْهِيّ عنه كححدّثِ؟ فيه روايتان”» 
اختاره القاضي* وغيرٌهء وقيل: تبظل بتركِ شَرْطِء أو رَكْنء ا 


الطريقةٌ الأولى : فيها روايتان من غير تفصيل . 
الطريقة الثانية : إن بطلت بتر فرض» بَطَلَّتْ صلاهٌ المأموم» وإن بَظلّتْ بفِعْلٍ منهيّ عنه كالحدث» 
ففيه روايتان. 
الطريقة الثالثة : إِنْ تعمَّدَ المُفْسِدَ بَطَلَّتْ صلاةٌ المأموم» وإن لم يتعمّدء فروايتان» وهذا معنى 
قوله : (وإلا فلا على الأصحٌ) أي: وإن لم يتعمّد المفسدّء فلا تبطل صلاةٌ المأموم على الأصحٌّ 
من الروايتين» وغالبٌ هذا النقل في ابن تميم» في راجَعٌ عند الاحتياج إليه . 
زاد ابن تميم بعد ذكر هذه المسائل : ومتى فسدّث صلائه بما لا يخفى غالباًء كتَرّْكِ الاستقبالٍ 
وَالمُيْرَِ ونحوه» فسَدَتُ صلاةٌ المأموم. ولم يذكُرْ فيها خلافاً» وظاهِرٌ كلام المصئّف: أنها داخلةٌ 
فيما ذكره. ١‏ 

# قوله: (وبمنهيٌ عنه گَحدَثِ فيه روايتان). 
كذا وقع» والأظهَرٌُ: وهل تبظلُ بمنهيٌ عنه؟ بزيادة #هل» وبِحَذّفٍ لفظ «فیه» . ويكون: وبمنهي عنه 
كُحَدَثْ» روايتان. 

* قوله: (اختاره القاضي). 
كذا وُجِدَّ في غالب النْسَخْء ووُجِدَ في بعض النسخ: (ذگره القاضي) وهو الذي يَظهّرٌء فعلى 
القول الثاني : بطل بتك فرض قولاً واحداًء وهل بطل بفِعْلٍ المنهيّ عنه» كالحدّث والكلام؟ 


فيه روايتان. 


5 ليست في الأصل و (س)‎ )١( 
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الفروع المفسكء وإلأفلاء على الأصحٌ اختاره الشيح (وم). 
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وإن سبق الإمامَ الحَدَثُء بِطلّتُْ صلائه (و ق) كتعمُدِه» وعنه: من 
السبيلين» وعنه : يَبّني (و ه م) اختاره الآجرَّيُء وذكر ابن الجوزي و 
ا وهو في كلام الحنفية» قالوا والاسئتناف أَفْضَلٌ؛ لبعْدِه عن شُبْهَةٍ 
الخلافي» وعندنا في البناء مع حاجته عملاً كثيراً» وجهان. وعلى 
صحتهاء والأشْهَرٌ و بُظلانِهاء نَقَلهُ صالخ وابنُ منصورٍ وابنٌ هانئ» وقاله 
القاضى وغيرٌهء وذكره فى «الکافی)"“ و«المُذْهَّب»» واختاره صاحبٌ 
«المحرّر»» وبقاء صلاةٍ المأموم» له أنْ يُستستخلت* على الأصح (و ه م) 


مسألة- ۷: قولّه : (وإن سبق الإمامً الحَدَثُء بِطَلَتْ صلائه . . . وعنه : من السبِيلَيْن» 
وعنه : يبّني) وعنه : (يُخَيّر. . . وعندنا في البناء مع حاجته عملا كثيراً وجهان) انتهى : 

أحذهما : له البناءء وهو ظاهِرٌ كلام جماعة من الأصحاب» منهم صاحبٌ 
«المغني»”"» و«الشرح». قال ابن تميم: وإن تطهّرٌ قريب ثم عاد وأتمٌ الصلاةً بهم 
جاز. وقال في مكانٍ آخر: فإن احتاج إلى عمل كثير» فوجهان. أصحّهما: لا يُمْنَعْ 
البناة» وقال في «الرعاية»: لو تطهّرَ الإمامُ وأتمّ بهم قريباً وبنى» صَمّ. وقال في مكانٍ 


آخر: وعنه : بل يتوضأ ويبني إن قَرْبَ رَمنّه؛ لقب الماء منه ونحوه» ولم يتكلم ولم 


يُحْدِثْ عملا ولا فْعَلَ شيئاً آخرٌ مَنْهِيّا عنه» وقیل : كثيراً. انتهى . 

* قوله: (وبقاء صلاةٍ المأموم. ال 
تقديرٌ الكلام : له أن يستَحْلِفَ على صحّحتِهاء والأشهرٌ: وبطلانها وبقاء صلاة المأموم. فقوله: 
E SS‏ 
الاستخلاف على صحَّحتِها . والمعنى : إذا قلنا : صلاةٌ الإمام تبطل بِسَبْقِ الحدَثِ» أو قلنا : تبطل 
وتبقى صلاةٌ المأموم» للإمام أن يستَخُلِفت. 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. ۳۸0/۱ )0( 
. 0۷/۲ 5 
. ۳۸١-۳۸۵ /۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


باب النية ؟هة١‏ 


لفغل عُمَرَ* وعليّ "". والنبيُ كله لم يَسْتَخْلِف*؛ لأنه لم يحرم أو الفروع 
للجواز*» واحتجٌ القاضي وغيرُه بأنّه لا خلاف أنَّ حَُكُمْ صلاةٍ الجماعة لا 
يتغيّرٌ بير المأموم؛ بأن يُخدِتَ ويجي؛ مأمومٌ آخَرُ كذا هناء والمنصوص 
TE‏ واه ف الود تسا بد قال بعضهم: أو 
يستخلفون همء وقيل: لا يجوز و له وكذا في کک 


0 ع 


يستَخلف من يدخل 7 (ه م) في ال لا مَنْ ذْكَرَ 


-. 


() تنبيه : قوله : (وكذاء في المنصوص : يَسْتَخْلِفُ مَنْ لم يدل معه فيقرأ «الحمد») التصحيح 
انتهى» قطع ا ال قن الإمام أحمد: أن يأل في 
القراءة من حيث بلغ الأول قدمه المجدٌ في «(شرحه» وابن e‏ وابن حَمُدانٌ» وقال 


* قوله: (لفعل عمر). الاي 


الظاهرٌ: أن مُراده استخلاف عمَرَ لما جَرّحَه حه الذي قتله وهو يُصَلَّيء فإنه استخلف من أتمٌ بهم 
الصلدة9" , 

* قوله: (والنبئ يكل لم يَسْتَخْلِت). 
يعني - والله أعلم - لما قام النبئٌ يل في مُصَلأَه ثم ذكر أنه جُنْبٌء فقال: «على مكانكم؛؛ ثم 
ذهب فاغتسل ثم خرج إليهم . والقصة في البخاري“ . 

* قوله: (لأنه لم يُحْرِمء أو للجواز). 
يعني : عَدّمَ استخلافب النبيّ كك لؤنه لم يُحْرِمء أو لِيبيْنَ لهم جوا عَدَم الاستخلاف . 

* قوله: (والمنصوصٌ: ولو مسبوقاً). 
أي : يصح الاستخلاف ولو كان الخليفة مسبوقاً على المنصوص 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» »)۳٠۷١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠٠١/۳‏ عن أبي رزين قال: صليت خلف 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرعف» فالتفت فأخذ بيد رجل فقدمه فصلى» وخرج علي رضي الله عنه . 

(۲) في (ط): «معهم" . 

(۳) أخرج قصة استخلاف عمر لعبدالرحمن بن عوف البخاري في اصحيحه» )۳۷٠١(‏ . 

: في صحيحه (51/5), من حديث أبي هريرة‎ )٤( 


الفروع 


/١ 


الحا 


۸ 


شية 


١٠6‏ كتاب الصلاة 


الحدّث” (م). 

ومن استخلف فيما لا يعد له به» اعتدٌ به المأمومٌ» ذكره بعضهم » وذكر 
غيره: ولو/ استخلف مسبوقاً في الركوع» لَعَتْ تلك الركعةٌء وقال ابن 
حامدٍ: إن استخلفه فيه أو بَعْدّه قرأ لِتَفْسِهِ وانتظره''' المأمومٌ؛ ثم ركع 
ولحق المأموم. 

محرا ماسج لك ب موي د 
سَمِعَّ الله لمن حَمِدَهء أو ساجداً فرفع وقال: الله أكبرء لم تبظل صلاثه إن 
ا وظاهرٌ كلامهم : تبظل» ولو لم يُرِدْ أداء ركن (ه ر). ون لم 
يَسْتََخْلِف ود لوا وخدانا صح (م) واحتجٌ أحمدٌ بأنَّ مُعاويةَ لما طون ء > صَلَى 
الان كدان" . 


بعض الأصحاب : لاب من قراءةٍ ما فاته من الفاتحةٍ سرا وهو الذي قطع به المصدفٌ هناء 


قال المد في «شزحه» : والصحيخ عندي : أنه يقرأ ما فاته من فض ؛ لئلا تفوت الركعةء ثم 
يبني على قراءةٍ الأول جَهْراً إن كانت صلاةً جَهْره وقال عن المنصوص: لا وَج له عندي 
إل أن نقولٌ بأنَّ هذه الركعةٍ لا يُعْتَدُ له بها لأنه لم يأتٍ بها بِمَرْض القراءة» ولم يُوْجَدْ ما 
يُسْقِطُه عنه ؛ لأنه لم يَصِرْ مأموماً بحال» أو نقول: إن الفاتحة لا تتعيّنُ فيسقّط فَرْض القراءةء 
بما يقرؤه. انتهى . وما قاله هو الصوابُء ولعلٌ المصنّفٌ لما قوي عنده ما قاله المجدٌ قطع 
به» وقد قال الشارح : وينبغي أن تجبّ عليه قراءةٌ الفاتحةٍ» ولا يَبْني على قراءة الإمام؛ لان 
الإمام يتحمّل القراءةً هنا . انتهى. ولكن كان ينبغي للمصنّفٍ أن يحكي الخلاف ولو كان 
ضعيفاًء أو يذكر تأويل المنصوص. فإنه يذكر ما هو أضعفٌ من هذاء والله أعلم . 


* قوله: (لا مَنْ در الحَدّتٌ). 
ظاهرٌ كلام المصئف : أنَّمَنْ ذَكَرَ الحَدَتَ لا يستخلفٌ. وإن قُلنا: لا تبظل صلاةٌ المأموم على 


. في (ط): «انتظره‎ )١( 
. أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» ۳/ ١٤٠٠ء عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي‎ )۲( 


باب النية هه١‏ 


وإن استخلفوا لأنفسهمء صح على الأصح (ه) إن خرج من المسجدء 
لان خُلوٌ مكانٍ الإمام عن الإمام يُفْسِدُ صلاةً المُفتدي ؛ لهذا مذ : لو كان 
المأمومٌ واحداً» لصار إمامَ تَفْسِهِ بلا نة ولا استخلافيء لثلا بطل صلاثه . 

وإذا توضّأ الإمامُء دخل معه في صلاته لتحوّلٍ الإمامةٍ إليه» إلا أن يكونّ 
المأمومٌ الواحدٌ صَبيَاً أو امرأة» فالأصحٌ في مَذْهَبهِ : تَفْسْدُ صلاتّه فقط ؛ لبقائه 
بلا إمام . 

ويبني الخايفة على قعل الأول وعنه: بصي فة إن شاء. 

ولو قام مَوْضِعٌ جلوسهم» فظاهرٌ «الانتصار» وغيره: : تلف آم في 
تشَهُدٍ أخير. وكذا الاستخلاف لمرض» أو حَحَؤفء أو حَصر عن القراءة 
الواجبة» أو فصر وتخوه» وظاهِره: وجنون وإغماءٍ واحتلام(ه) ووافقنا 
على الحضرء وخالف صاحباه» وصرّح به القاضي وغيره في إغماءء 
ومَوْتِء ومتیمم رأى ماء. وفي «الترغيب» وغيره: أو بلا عُذْرِ - ويقال: 
حَصِرٌَ يَحْصَر حَصّراً مل تعب عب ب تعبا وهو العيْ» والحصّر بفتحتين 
أيضاً : ضيق الصَّدْرِء وَحصِرٌ أيضاً بمعنى بخل» وکل مَن امتنع من شيءٍ لم 
يَقَدِر عليه » فقد حَصِرٌ عنه؛ ولهذا قيل: حَصِرٌ في القراءة» وحَصِرَ عن أهله - 


رواية» وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنَّ صلاته لم تكن مُنْعَقِدةَ قبل كر الحدثِ» بخلافٍ مَنْ سبقه الحدّثُ 
فإِنَّ صلاتّه كانت مُنْعَقدةً. وقوله: (لا مَنْ ذَّكرَ الحدّث). يعني: أنَّ الإمامٌ كان مُحْدِئاً وهو لا 
يعلّمٌ» ثم عَلِمَ في أثناء الصلاقء فإنه لا يستَخُلفء لأنَّ مِنْ شَرْطٍ صِحََةٍ صلاةٍ المأموم خَلْفَ 
المُحْدِثٍِ: أن يستمرٌ الجهل بِالحَدَثِ حتى يفرع [من”''] الصلاة. فمتى عَلِمَ بالحدّثِ قبل الفراغ. 
بطْلّتْ صلاةٌ / المأموم» فلا فائدةً في الاستخلاف . ۰ 


. ليست في النسخ الخطية» وهي زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


١65‏ كتاب الصلاة 
ويأتي الاستخلاف في جمعة”"' . 

ولو خرج يظَنُ ما خرجَ منه حَدَئا فلم يكنْء فلعل ظاهِرٌ كلايهم: لا 
يبي ويتوجّةُ احتمالٌ وتخريجٌ لخروجه لإصلاح صَلاته» لا لرَفْضِهاء 
كمتيمُم رأى سرابا ظَنّه ماءً. وهل حَوْفُ سبق حَدَثِ كسَبقه في البناء؟ يتوجّه 
لذ فى800) 

ون ف اه رو و فا عا فاا ر إذا ا 
إمامٌّ مُسافِرٌ وجهان؛ بناء على الاستخلاف؟؛ ٠‏ 
اختارَة صاحبُ «المحرّر» (و ه ق) وبلا عُذْرِ السَبّْق» كاستخلافي إمام بلا 


و. 
عذر. 


> وعنه: لا يَصِحّ هناء 


اه o‏ 1 
ولیس لأحد مسبوفين بركعة فى جمعة صَلاةٌ الأخرى جماعة» ذكره 
القاضي؛ لأنّها إذا أقيمَتْ بمسجد مره لم ثُقَمْ فيه ثانية» والله أعلم . 


مسألة -۸: قولّه : (وهل حَوْف سَبْق حَدَثِ كسَيْقِهِ في البناء؟ يتوجّهُ خلاف) يعني : 
إذا لم يُحْدِثْ ولكن خاف سَبْقَه هل بكرن ی الا كن ت انف آم لا؟؟ وجه 
المصنّفُ خلافاًء قلت : جوارٌ البناء هنا أقربٌُ ممَّن سَبَقَهِ الحدّتُ» والله أعلم . 

مسألة  1١-4‏ : قوله: (وفي صحَّةٍ إمامة مَسبوق لآخر في قضاء ما فاتهماء ومقيم 
ِمِثْلهِ إذا سَلّمَّ مام مسافِرٌ وجهان؛ بناء على الاستخلاف). انتهى. وكذا قال الشيخ في 
«المُعْني»» والشارح» وابنُ خمدانَ » وغيرُهم . 

ذكر المصئّفٌ مسألتين : 
المسألة الأولى ‏ 4 : إمامةٌ مسبوق بِوِئْلِه في قضاءٍ ما فاتهماء هل تَصح أم لا؟ أطلق 


. مم‎ 0) 
. V1/۳ (( 


الخلاف» وأطلقه في «المُذْهَّب»» و«المُسْتوعب»» و«الكافي»“» و«المُشنع»» 
و«المحورّر؛ا. واشرح ابن منَخا)» و«الرعاية الصغرى». و«الحاوييْن»»› «والفائق»» 
وغيرهم» وأكثرهم حكى الخلافٌ وَجْهَيْن وحكاه بعضُهم روايتَيْن منهم ابن تميم : 

أحدهما: يجوزُ؛ وهو الصحيحٌ من المَذْمّب» وقد عُلِمّ هذا من كلام ا 
والشيخ» والشارح» وابن حمدانٍ» وغيرهم؛ لبنائهم ذلك على الاستخلاف» والصحيحٌ 
من المذهب جوازٌ الاستخلافٍ» فكذا هناء وجزم هنا بالجواز صاحبٌ «الوجيزاء 
و«الإفادات»» و«المتوّر)» وغيزهم. وصحّحه في «التصحيح». و( تصحيح المحررا» 
و«النظم». وغیرهم › وقدّمه في «الهداية)» و«التلخيص». 0 ابن تميم؟» 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . قال المجد في «شرحه»: هذا ظاهر رواية مهنا. 

الوجه الثاني: لا يجوزء ولا يصح. قال المجد: هو منصوص أحمد في رواية 
عا وعنه : لا يجورٌ هناء وإن جَوَرْنا الاستخلافق» اختاره المجدٌُ في «(شرحه»» وَقَرَّقٌ 
ل . قلت توكو ظاهر كلام جماعة: 

المسألة الثانية  :٠١‏ لو أمَّ مُقِيمٌ مله إذا سَلّم الإمامُ المسافرء فهل يصح أم لا؟ 
lC‏ في التي قبلهاء فكذا في هذه. 
والله أعلم . 


فهذه عَشْرُ مسائل قد صحُحَتُ ولله الحمد. 


١4/١ )0(‏ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۰-۳۸۹/۳ . 


الفروع 


الفروع 


10۸ كتاب الصلاة 
انع اة الا 


يُسْتَحَبٌ الخروجٌ إليها بسكينةٍ ووقار؛ لخبر أبي هُريرةً في 
«الصحيحين»"'» زاد مُسْلهُ”'': «فإنَ أحدّكم إذا كان يَعْمَدُ إلى الصلاةٍ فهو 
فى صلاة) . ويقارتث لا وقول ما و ولا يسيك أصابعه» وان 


سَمِعَ الإقامة» لم يَسْعَ إليهاء ذكره عنه ابن المُنذِر ونع ساس به مسرا 
إن رجا التكبيرةً الأولى» واحتحّ بأنه جاءَ عن الصحابة وهم مختلفون. 

وإذا دخل المسجد قال: «بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رَحْمتِك)»» ويقوله إذا خرج» إلا أنه 
يقولٌ: «أبواب فَضْلِك)”'2. نص عليه » ويتوجّة: يتعوّدُ إذا خرج من الشيطانِ 
الرجيم وجنوده؛ للخبر» ثم يسوي الإمامٌ الصفوف بالمناكب والأكعب» 
ويُكمل الأوَّلَ فالأوّلَ» ويتراصُونء ويميئُه والصفٌ الأول للرجال أفضَل . 
قال ابن هبيرةً: وله ثوابه وثوابُ مَنْ وراءءُ ما انّصَلّت الصفوف لاقتدائهم به. 


)١(‏ أخرج البخاري (7725)؛ ومسلم (191(05075)» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «إذا سمعتم الاقامة» فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم بالسكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» . 

(۲) في صحيحه (191()5015) . 

(۳) من ذلك قوله: «اللهم اجعل في قلبي نورأًء وفي لساني نوراًء واجعل في سمعي نورأء واجعل في بصري نورأء 
واجعل من خلفي نوراه ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورأء ومن تحتي نورأء اللهم أعطني نورا أخرجه 
مسلم(۳٦۷)..‏ 

. )1۸()۷۱۳( هذا نص حديث أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرج ابن السني في «عمل اليوم والليلة»(55١)»:‏ من حديث أبي أمامة: «إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجدء 
تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبهاء فإذا قام أحدكم على باب المسجد» فليقل: 
اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنودهء فإنه إذا قالهاء لم يضره . 


باب صفة الصلاة 1۹ 


قال اللأصحاب: وكلّما قرب منه أفضل» Sor‏ 
وللأفضَلٍ تأخير المفضول» والصلاةٌ مكالّه» ذكره بعضهم ؛ لأن أبن نځی 
قيس بن غباد" وقامَ مكائّه» فلمًا صلَّى قال : يا بتي لا يَسَؤْك الله فإني 
لم آتِكَ الذي اتيت بجَهالةٍ» ولك رسول الله بي قال لنا: «كونوا في 
الصف الذي يليني» وإني نَظَرْتُ في وجوه القوم فعرفتهم غَيْرَك. إسناده 
جَيّدّء رواه أحمد والنسائي”". وهذا لا یدل على أنه ييه من مكانه» فهو 
رأي صَحابيٌّ: مع أنه في الصحابةٍ مع التابعين» فظاهِرٌ كلامهم في الإيثار 
بمكانه» وفيمَنْ سبق إلى مكان: ليس له ذلك» وصَرّح به غيرٌ واحد ©" 
ويأتي في الجنائز”" . 


مسألة DS :١‏ ر 
فظاهرٌ كلامهم» في الإيثار بمكانه وفِيمَنْ د سبق إلى مكانٍ: ليس له ذلك» وصَرّح به غير 
واحدٍ) انتهى . 

ظاهِرٌ كلاه : تقويةٌ الثاني» وهو عَدَمٌ الجواز وحار اموا انرا ري 
به» | والقول الأول قطع به في «المُغْني»' و«الشرح )2 قال ابن رَزين في «شزحه» : 
يوْخَرُ الصبيانٌ. ص عليه» وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين» وقال: 
صرح به القاضي› وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» وعليه حمل فعْل ي بن كعب مع 
قيس بن عباد. انتهى . قلت: وهو الصوابٌء وقال في «اللكت» بعد أن ذكر التَقْلَ في 
المسألة في صلاةٍ الجنازة: فظهر من ذلك أنه هل يُوّخَرُ المفضول بحضور الفاضلء أو لا 


. ٠٤١/١ هو: أبو عبد الله» قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري» قدم المدينة في خلافة عمر «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. ۸۸/۲ أحمد (517714)» النسائي‎ )۲( 

. T/T (FP) 

)لاا . 


. ۳٤٤/۳ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٥( 


الفروع 


الفروع 
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ا 


رک فف الرساق ا لا و ا وا و ی 
عليه السلام بتأخيرهِنَ؛ فلهذا نُكْرَهُ صلاةٌ رَجُل بين يديه امرأة تصَلي» وإلا 
فلا. نص عليه وكرمّه(م) إلا أن تكون مَحْرّما له» ويأتي كلام القاضي في 
صلاة من يليها . 

وظاهِرٌ ما حكاه عل عن عبدالرزاق : أن ق أَفْضَل* 


يؤْخَرُء أو يُفَرَقُ بين الجنس والأجناس» أو يفرق بين مسألة الجنائز» ومسألة الصلاة؟ فيه 
أقوال. انتهى 


* قولّه: (وظاهرٌ ما حكاه أحمدٌ عن عبدالرزاق: أن نرنه أفضل) إلى آخره. 

هذا النقل في (طبقات أبي الحسين) ابن القاضي أبي يَعْلى» ولعله في تَرْجمة حزمي" قال إمامنا 
لحَرْمي : كم فَضْلّ الصلاةٍ عند الناس من الفرادى إلى الجماعة؟ . فقال حزمي : حَمْسٌ وعشرون» 
فقال أحمد: إني سمعت عَبْدَ الرزاق يقول: إنها مِئةٌ صلاة» مَنْ أجاب الداعي» فهي حَمْسٌ 
وعشرون» ومن صلَّى في الصف الأول» فهي خمسون» ومن صلَّى يَمْنَةَ الإمام؛ فهي خمسٌ 
وسبعون» ومن صلَّى في تُفْرةٍ الإمام» فهي مئة صلاة. وظاهرٌ ما قدّمه المصنّف : أن اليمينَ أُضلٌ 
من التّقْرةٍء فإنه قال: (ويميئُه والصتٌ الأول للرجالٍ أفْضَلٌ). فذكر أن يميئه أفضلٌ. فدخل فيه 
النْقْرةُ وعَيْرُهاء ثم ذكر ما حكاه أحمدٌ عن عبدالرزاق» وما في «وصية ابن الجوزي»» فصار في 
المسألة خلاف» هل اليمينٌ أفضَلٌء أو التْقْرَة؟ 

وفي كتاب «النُور لابن الجوزيّ : وأفْضَل الصف الأوَّلٍ أن يكون مُقابلاً للإمام» فإن لم يكن ففي 
جَنْبهِ الأيمن. قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «شرح البخاري» على قول البخاري: باب مَيْمَنةٍ 
المسجد والإمام: يَمِينُ الإمام للمأمومين الذين يقومون خَلْف الإمام أَشْرَفُ وأفضل من جهة 
E ES E E SO CSE‏ 
عثمان بن عروة» عن عروة» عن عائشة» عن النبي كَل قال: إن الله ورسوله يُصَلُون على میامن 


)١(‏ أخرج مسلم (١٤٤)(۳۲١)ء‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» . 

(۲) حرمي بن يونس» من أصحاب الامام أحمدء نقل عنه أشياء . «طبقات الحنابلة» ٠١١/١‏ . 

(۳) في سننه )٠٠۰٥(‏ . 
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رصي ابن الجوزي؛ لولده: اقص وراء الإمام» ويتوجّه احتمالٌ: أن بغر 
يميد ميه ليس أفضل من قرب يسارهء ولعلّه مرادهم . 


الصفوف. خرّجه من رواية معاوية بن هشام» عن سفيانء عن أسامةء وذكر البيهقي”'': أنه تفرد 
به معاويةٌ عن سفيان» قال: ولا أراهُ محفوظاًء إنما المحفوظ بهذا الإسناد: «أن الله وملائكته 
يُصَلُونَ على الذين يَصِلون الصفوف». وخرّج النسائيئٌ وابنُ ماج" من حديث ثابت بن عبيد» عن 
ابن البراء بن عازب» عن البراء قال : كنا إذا صَلَيْنا لف النبئ يك مما يُحِبُ أو أحبٌ أن نقوم عن 
يمينه . وخرّج ابن ماجه” "' من رواية لَيْثِ بن أبي سُلَيْم ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: قيل للنبيّ 
كك : إن مَيْسَرَةَ المسجدٍ تعطلّتٌ» فقال النبئ ية : مَنْ عَمّر ميسرةً المسجدء كُتِبَ له كفلان من 
ا ل ل ا 
تكونّ خَلْف الإمام» وإلاً فعَنْ عَنْ يّمينها. وقال: هكذا كان أبو بكر وعمر خلف النبي ٤ة‏ . وخرّجه 
MEE Ss‏ 
فضل الوقوف بإزاء الإمام. وخرّجه أبوبكر ابن أبي داود أيضاً من حديث أنّس مرفوعاً . وكلا 


الإسناديْن لا يصح . 
وروي مَرْسَلاء رواه هُشَيِم عن داودٌ بن أبي هند» أرسَلَةُ إلى النبي با . وروی وكيمٌ في «کتابه) 


عن إسرائيل » عن الحسجاج بن دينار» يرفَعٌه إلى النبيّ بي قال: «فَضْل أهل مَيْمَنةٍ المسجد على أهل 

المسجدٍ بضع وعشرون دَرّجةَ)”" '» وعن سُفْيانَ عن ابن جُرّيج» عن عطاء» عن عبدالله بن عمرو 
2 1 

قال : قضل المسجد ناحية المقام ثم ميامئه نه“ . 


. ٠١٠/١ في السنن الكبرى‎ )١( 

() النسائي ۰4٤/۲‏ ابن ماجه )1٠١(‏ . 

(9) في سننه (۱۰۰۷) . 

. ٠٠٤/۳ في السنن الكبرى‎ )٤( 

. )1٠۷۸( في المعجم الأوسط‎ )٥( 

(1) الطبراني في «الأوسط» «(VVTY)‏ العقيلي في «الضعفاء» 07/5 ؤابن عدي في «الكامل» 75١/5‏ . 
(۷) لم نقف عليه . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ا 


الفروع 


٤١ 


الحا 


هه 
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وفي كراهة ترك الصّفٌ الأول لقادر وَجهان" وهو ما يقطعه الور 
و ما يَلیه» وظاهِرٌ كلامهم: يحافظ على الصف الأول وإن فاتته 
ركعةٌ واو و لبد ار إن دراو" E‏ 
إطلاقهم : إذا فة الجماعة مُظلقاًء وإلا حافظ عليهاء فیشر ع لهاء 
ويتوجه : يجب د نَسُوّية لصوف وهو ظاهرٌ كلام شيخنا؛ لأنه عليه السلام» 
رأى رجلا بادياً صَدره» فقال: لسرن صُفوفكم أو ِيَخَالِمْنّ الله بين 
e‏ فیختمل أذ أله يمح من الصنحة ٠‏ ويحتمل : لا؛ لقوله عليه السلام : 

سَوُوا e e‏ تو الصف مِنْ تمام الصلاة). مفو ممق عليهما”" 
0 الشىء يكون ا الم و لكن قد قد يدل على حقيقة شقة حقيقة الصلاة 


مسألة ‏ ۲ : قوله : (وفي كراهة تَر الصف الأول لقادر وجهان) انتهى : 

أحدُهما: يكره وهو الصحيحٌ. قال المصدّفٌ في «لكته»: هذا المشهورُء وهو 
أؤلى . انتهى . واختاره الشيحٌ تقئُ الدين. قلتُ: وهو الصوابُ. 

/ والوجه الثاني: لا يكره اختارهُ ابن عقيل» فإنه قال: لا يُكرَهُ تَطوْعٌ الإمام في 
موضع المكتوبة» وقاسه على َرْكِ الصف الأول للمأمومين. قلت : وهو بعيد جذا. 

مسألة - م: قولّه : (ثم يسوي الإمام الصفوفٌء ويتوجة: يجبُ تَسُويةٌ الصفوف» 
وهو ظاهِرُ كلام شيخنا. . . فيحتملٌ أن يمئَعَ الصحّة» ويحتمل لا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «سَوُوا صفوفكم» فال تسويةَ الصفٌ من تمام الصلاة»”" . وتمامٌ الشيء يكون 


وعن الربيع» عن الحسن قال: فصل الصفوففٍ الصف المُقَدمُ وأفْضَلَّه ما يلي الإمام . 
وكأنه يُرِيدُ مقامَ الإمام» وأنكره مالكٌ؛ ففي «تهذيب المدوّنة»: مَنْ دخلّ المسجدٌ وقد قامتِ 
الصفوفي» قام حيث شاءَء إن شاء حَلْفَ الإمام» وإن شاء عن يميه » وإن شاء عن يساره» وتعجب 
مالك ممن قال: يمشي حتى يِف حَذُوٌ الإمام. 

. في (ط): «الأول»‎ )١( 


(۲) في الأصل و(ب): «فيشرع». وانظر «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ٤٠٥/۴‏ . 
(۳) الأول: البخاري )۷٠۷(‏ . ومسلم (177()47) . الثاني: البخاري (2)7/77 ومسلم )۱۲٤()٤۳۳(‏ . 
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بدونه» وكالجماعةء لکن روى البخاري E‏ و ا ا 
NEE OA EAS‏ 
مَنْ لم يقم الصفوف» ومَنْ ذكَرَ (ع) أنه يُسْتَحَبُء فمراده بوت استحبابه» 

لا نمي وجوبه. 

ولا تَنْعقِدُ إلا بقوله قائماً في فَرْضٍ : الله أكبر» مُرَتَّباً (وم) لا: الله الأكبر 
(ش) أو: الله الجليلٌ» ونحوه (ه) ولو زاد: أكبر (ش) ولا : الله أَقْبَرٌ بالقاف 
(ه) قالوا: لأنَّ العرب تُبْدِلُ الكاف بهاء ولا: اللهء خلافاً لأبي يوست 
ومُحمَّدِء وسَلَّم الحنفيةٌ الأذانَ ليحصل الإعلامُ» وقول: اللهمٌ اغفِرُ لي ؛ لأت 
سؤالٌ» وكذا اللهمّ عند الكوفيين ؛ لأنَّ تقديره: يا الله أمنا بخير» وتصحٌ عند 
البَضريين؛ لأنَّ معناه: يا الله والميم المشدَّدةٌ بَدَلُ عن حرفي النداء. وفي 
«الرعاية» وجه في : الله الأكبر أو الكبيرء أو التنكيس . وفي «التعليق»: أكبر 
كالكبير ؛ لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل : أكبر من كذاء وهذا لا يجوز على الله 
كذا قال. وإن تمَّمَهُ راكعاً؛ أو أتى به فيه أو كبّر قاعداًء أو أتمّه قائماً انعَقّدتُ 
في الأصح نملا ويدرك الركعة إن كان الإمامُ في نفل » ذكره القاضي . 

ولا تَنْعَقِدُ إِنْ مَدَّ هَمْرّة الله أو أكبرء أو قال: أكبار (و) ولا/ يضر لو ١/و؛‏ 
لل الألف بين اللام والهاء؛ لأنه إشباع. وَحَذْفْهَا أؤْلى؟ لأنه يكره 
تمطيطه: 


0 


واجباً ومُسْتَحَبَاً). انتهى. قال المصئّفٌ فى «النْكَتَ»: وعلى هذا فى بُطلانِ الصلاةٍ به التصحيح 
محل نظر. انتهى . قلتٌُ: الصوابُ صحََّةٌ الصلاة» ولم يذكر هذا التفريع غير المصدّفٍ. 


زفق في صحيحه (5؟/01) . 
(۲) في صحيحه قبل الحديث )۷۲١(‏ . ينظر: «فتح الباري» ۲٤٤٥/۲‏ : 


الفروع 


الحا 


© 
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والزيادة على التكبيرء قيل : که وقيل : و ويتعلّمه مَنْ جَهِلّه 
قيل : فيما قَرْبَء وقيل: يَلْرَمُ البادي قَصْد البلَدٍ وإن عَلِمَ بَعْضَهء أتى 
به» إن عَْجَرّ أو ضاق الوَقْتُ كَبّر بلَختِه*. وعنه: لا (وم) كقادر (ه) فیخرم 


بقلبهء وقيل : تخب تخريك لان (وكن).وفكله خرص وره 


مسألة ‏ 4.: قولّه : (والزيادةٌ على التكبير» قيل : تجورٌء وقيل : تُكْرَهُ) انتهى . وذلك 


مغل قوله : الله أكْبَرُ كبيرأًء أو : الله أكْبَرُ وأجل» أو : وأعظم ونحوّه: 

أحذهما: يُكره» قطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الكبير». 

والقول الثاني : يجورٌ. قال في «المُذهَّب»» و«مسبوكِ الذهب»: جارٌء ولم 
يُسْتَحَبّه قال ابنُ تميم: لم يُسْتَحَبٌ. قال في «المُغْني» ٠‏ و«الشرح»"» 
واشرح ابن رَزين»» وغيرهم: لو قال ذلك» لم يُسْتَحبٌ . نص عليه» وصحّت الصلاةٌ. 
فكلامُهم محتملٌ للقولين» وقال المجدٌُ في «شَرْحه؛ : لو قال ذلك» صخت صلائه» ولم 
يذكر كراهةً ولا غيرّها. 

مسألة - ١‏ : قوله : (ويتعلّمهُ مَنْ هله قيل: فيما قَرْبَء وقيل: يَلْرَمُ البادي قَضْدُ 
SS‏ 
انتهى . وقال في «التلخيص» : وإن كان في الباديةء لَزِمَهِ قَضْدُ البلدٍ لتعلّمهِ. | 
فظاهرٌ هذا: لزومُ التعلّم مطلقاً. قلت: ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب: إطلاق 0 
فيشمل البادي إذا لم يَجذ مَنْ يُعَلْمُه قصد البَلّدء والله أعلم . 


* قوله: (كبر بلغته) . 
قال في «الرعاية»: فإن عَرَفَ فارسياً وسريانياً ء فأوْجُة : الأول: تَقْدِيمُ السرياني . والثاني: تقديم 
الفارسيّ. والثالث: يتخيّر بينهماء ويُقدَّمان على التّرْكىٌ» وقيل : يُحَمّر بين الثلاثة» ويُحَيّرُ بين 
التركئّ والهندي. قلت: إن لم يُقَدّما عليه. انتهى. قلت :الو جه الأول جَرَمّ به في 
«المنور في راجح المحرّر». 


. ١59/500 
. 4٠١ /” المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 
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ونكت حير إمام به» بحيث يُسْمِعٌ مَنْ خَلْقَُ وأدناُ سَماعٌ غَيْرِى 
ويره جَهْرٌ غيره به» ولا يُكْرَهُ لحاجة*» ولو بلا إِذْنِ إمام (و) بل يُسْتَحَبُ به 
وبالتحميدء لا بالتسميع» وجعله القاضي دليلاً لعلو الإمام على المأموم 
الع د عاك 1[ بعر وناك ارلا a‏ 
للناس ا ويتوجّه في ذلك الروايةٌ في خطاب آڍمي به“ ؛ لأنّ أحمدٌ علل 
الفساد بأنه خاطبٌ دهي وفي «التعليق»: لم يقل أحدٌ به» وإن كان لغير 
مَصلحة» فالوجة وُجوبُ الإسرار*» وقالهما بعض المالكية". 


* قوله: (ولا يُكْرَهُ لحاجة) . 
الحاجة: مِثْلُ أن يكون الإمامُ لا يبل جَميعَ المأمومين» فَيَجْهَرُ بعض المأمومين ليُسْمِعَهِم 
كإسماع أبي بكر تكبيرٌ النبي ئل . 

* قوله: (ويتوجه في ذلك الرواية في خطاب آدمىٌ به). 
ذكر في باب ما يُسْتَحبُ في الصلاة"» في خطاب آد مي بقُرآنٍ أو تسبيح وتخو ذلك» ثلاثة أقوالي: 
روايةٌ : لا تَبْطلٌ» وعنه : تَبْظلٌ» وقيل : تجرد للتفهيم» أي : إن قَصَدَ به مجرّدَ التفهيم» بطل وإن 
لم يقصد مجرَد التفهيم» بل قَصَّدَهُ مع القراءة والتسبيح» لم بطل . فخرَّجّ المصنّْفٌ رواية البْظلانٍ 
هناء لانه إذا كبر ليُسوعَ عَيْرَه فقد حاطب آدوياً بالتكبير . 

* قوله: (وإن كان لغير مصلحةٍء فالوجه وجوبٌ الإسرار). 
يعني : إذا جَهَرَ المأمومٌ بالتكبير والتحميدٍ لغير حاجةٍ» فقد جَهَرَ في موضع الإسرار» والإسرارٌ 
واجبٌ في وجو فيكون قد ترك الواجبّ على وجه الوجوب . 

# قوله: (وقالهما بعض المالكية). 
أي : قال بعض المالكية : البُظْلانُ بالتبليغ» والبُطلانُ بالجهر. وأصل ذلك ما في اشرح مسلم» ما 


00 أخرج البخاري (534): ومسلم (400)518). عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيهء 
فحضرت الصلاة فأذنء فقال: «مروا أبابكر فليصل بالناس . . ٠.‏ الحديث . 
(۲) ص۲۷۰ ١‏ 


الفروع 


الفروع 


عدا كتاب الصلاة 


وهو ركن بِقَدْرٍ ما يسع نَفْسَّه*. ينه ولس ب 
عدمه» واختار شحنا الاكتفاء بالحروفي وإن لم يد يسْمَعْهاء وذكره وَجهاً (وم) 
iS‏ الإمامَ يسر التحميد* > كما هو ظاهِرٌ 
كلام القاضي ‏ وار ات فو ا واعدر بي غا 
مَنْ بقٌرْبه» ويتوجّه مله كل ما تعلق بالنْظق» كطلاقٍ وغیره» وفاقاً للحنفية» 
وسبق في قراءةٍ الجُنب . 


مُلَخّصه : للمقتدي اثَباعٌ صَوْتٍ المُكَبْرءِ وحكي فيه الإجماعٌ» قال النووي: وما أراه يَصح ففي 
كلام القاضي عياض : أنَّ مِنَ المالكية مَنْ أبْطَلَ صلاةً المُفُتديء ومنهم من أبطل بلا إذن إمام» 
ومنهم من أبطل صلاة المبلُغ؛ ومنهم من أبطل صلاته وصلاة من إرتبط بصلايَهِ إن تكلّف صوتاً . 
قال القاضي عياض : وكلٌ هذا ضعيفٌ» والصحيحٌ: صِحَةُ صلا المُسْتَمِع والمُبَلّم» ولا يُعتبر إذْنُ 
الإمام . هذه الحاشية من خط ابن مُعْلي فيما أظن . ١‏ 
* قوله : (وهُو ركن بِقَدْرٍ ما يُسْوِعٌ نَفْسَه) 
EEE EO E RS‏ 
# قوله: (وكذا ذِكْرْ واجبٌ). 
يعني : الجَهْرٌ بالذكر الواجبء بِقّدْرٍ ما يُسْمِعٌ نَفْسَّهِ رُكْنٌ مِثْل: سبحان ربي العظيم » وسّبحان ربي 
الأعلى» وقول: رب اغفر لي» بين السجدتين. 
* قوله: (والمراد: إلا أن الإمام يسِرٌ التخميد). 
وقد قَدّمَ: أنَّ الإمام يَجْهَرُ بحيث يُسْوِعُ مَنْ حَلْمّه» فاستثنى التحميد؛ لأنّ جَهْرَ الإمام ليُسْمِعَ 
تلفهء لأجل متابعةٍ المأموم للإمام» وهذا يحصل بقول الإمام: سمع الله لمن حَمِدَه فلا حاجة 
إن كلك ل قينا مدال مسن ابعر لني بقن وفلف لا من الجََهْرٍ الذي 


ون ا مت 


باب صفة الصلاة ١‏ 


ومَنْ تَرْجَمَ عَنْ مُسْتَحَبٌ * بَظلَّتْ. نص عليه (وم) وقيل : إن لم يُحْسِنْهء الفروع 
أتى به » (وش). 

ويرفعٌ يديه (و) ندباً. نص عليه أو إحداهما "ى جز مع ابتداء التكييرة 
(وش) ويُئْهيه معه*. نص عليهء وعنه: يرفَعْهُما قَبْله ثم يحظهما بعده» 
وفاقاً للحنفية :ولم يعتبروا هما بجده؛ لأنه ينفي الكبرياة عن غير الله 
وبالتكبير يُنْْنّها لله والئَنْْ مُقَدُمُ ككلمة الشهادةء وقيل: يُحَيّرٌهِ وهو 
أَظهّرٌ ولا يرفَعهما معه» ثم يحطّهما بعده (ش). 

ويجعل أصابعَهما مضمومة» وعنه: مم (وش) مستقبلاً ببطونهما القبلة 
(وش) وقيل : قائمة ئمة” حال الرفع والحظ (و م ر) ويجعل رؤوسّهما إلى منکبیه 


* قوله: (وَمَنْ تَرّجَمّ عن مُسْتَحَبٌ). 5-58 
مل : ألا يُحَمِنَ التعؤدٌ فيُترجم عنه بغير لغة العربية. 
* قوله: (أو إحداهما). 
أي : إِنْ قَدَرَ على رَفْع إحدى يَدَيْ وعَجَرّ عن رَفْع الأخرى» رفع التي يَقْرُ على رفعها . 
# قوله: (وينهيه معه). 
أي : ينهي الرفعَ مع انتهاء التكبير» فيكون ابتداؤه مع ابتدائه» وانتهاؤه مع انتهائه . 
0 


* قوله: (مستقبلاً ببطونهما القبلة / » وقيل: قائمة). 
قال المصتف في حواشيه على «المقنع»: وذكر ابن تميم وغيره أنه يرفع يديو مُسْتَقْيلاً ببطون أصابع 
كيه القبلةء وهو معنى كلامه في «المُبّْهج»» ولم يذكر الشيخٌ» والسامريٰ» وصاحبٌ «التلخيص»» 
و«المحرّر» هذا. انتهى . والذي يظَهِرٌ لي أنَّ على الأول: تكون قائمةً مستقبلاً ببطون الأصابع 
القبلة :.وعلى العاني ‏ تكون قاكمة: سرا كانت طون الاضابع إلى القبلة أوالا» بل مى كانت 
قائمة» حصل المطلوب. 1 


الفروع 


الحا 


شية 


۱۸ كتاب الصلاة 


(و م ش) وعنه: إلى فروع ا اختاره الحَلدلُ (وه) و + يخير وهي 
اتروع إلى صَدْرِه ونقل أبو الحارث: جاور نها | لأنه عليه 
السلام كله وقال أبوحفص ا الم 
ا سيا ن الأخبارء وقاله في «التعليق»» وأنَّ اليد إذا أظلقت: 
الكفّء وأن أحمد أومأ إلى هذا الجمع ؛ وهو تحقيقٌ مذهب 0 7 
المراد: مكشوفتان» فإنه أفضل هناء وفي العا و رقع 
الحجاب بينه وبين رَيّه كما أن السبّابة إشارةٌ إلى الوحدانية» ذكره ابن شهاب . 
ويرفع يديه لعُذَرِ أقلَّء وأكترَء ويسقظ بفراغ التكبير گله» ثم يجعل 
اليْمنى على كوع اليسرى (م ر) نص عليه» ونقل أبوطالب : بَعْضَها على 
الكت وبعضّها على الذراع» لا بطئّها على ظاهر گفه الِيُسْرى (ه) وجزم 
وله القاضي في «الجامع»» وزاد: الرّسْعَ والساعدء وقال: ويقبض 
بأصابعه على الرّسّْغْء وفعله أحمدٌ» ومعناه: ذُلَ بين يَدَيْ عِزّء نقله أحمد بن 
يحبى الرّقِن”". تحت سُرَّيِه* (و ه) قيل للقاضي: هو عَوْرَةٌ فلا يَضَعهما 
عليه» كالعانةٍ والمَخِِْ فأجاب بان اة أولى وأبلغُ بالوضم عليه لحفظه؛ 
ثم تقابله بقياس سَبَقَ وعنه : تحت صَذّره (و م ش) وعنه : : يخير اختاره 
صاحبٌ «الإرشاد“) وال راون احيد: أو ير لها وغنه: تناد . 


* قولّه : (تحت سَرَّيْه) . 
مُتَعَلِقُ بقَولِهِ : (يجعل) أي : يجعل اليُمْى على كوع الیسرى تحت سره . 


)١(‏ أخرج البخاري (1717)) ومسلم (2)10(05941 عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ب إذا قام في الصلاة» رفع يديه 
حتى يكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول : #سمعم الله 
لمن حمدهة . ولا يفعل ذلك في السجود . 

(۲) أحمد بن يحيى بن حيان الرقي» أحد من روى عن الامام أحمد . «طبقات الحنابلة» ۸٤/١‏ . 

. ٥٥ص‎ (۳ 


باب صفة الصلاة ۱۹ 


ويُكرَهُ وَضْعْهُما على صَذرٍه. نص عليه" مع أنه رواة* أحمد 

وينظرٌ محل سُجوده لا أمامّه (م) أطلق ذلك جماعةٌ؛ قال القاضي وتَبِعَه 
جماعةٌ : إلا حال إشارته بالتشهَّدِء فإنه ينظرٌ إلى سبّابته ؛ لخبر ابن الييْر0" , 
وفي «العُنْية): أنه يُكْرَهُ إلصاقٌ الحَنَكِ بالصَّدْرِء وعلى الثوب» وأنه يُروى عن 
الحسن: أنَّ العُلماءَ من الصحابة گرهَنهُ. ۰ 

ثم يَسْتَفْتِحُ (م) سِرًاً (و) ب «سَبْحانك اللهمّ وبِحَمْدِكء وتبارك اسمك» 
وتعالى جَذّكء ولا إله غيرك» (و ه) نص عليه» وصححح قول عُمَرَ بمَحْضَرٍ 
الصحابة» وبأنه رُوي عن النبيّ ية من وجو ليست بذاك» وقال عن غيره من 
الأخبار : إنْما هي عندي في التطوّع» واحتجٌ القاضي بقوله : وسح بحَمَدٍ ريك 
ى قوم [الطور: 44]» يعني : إلى الصلاقء فمنع غَيْرَهُ من الأذكارٍ - ومعنى 
ل َفْضَلَ لزيادة حرفي . 

وليس : وجَهْتُ وجهي» والآية بعدها أفْضَلَ (ش ) لخبر علي واختارٌ 
الآجري د َوْل ما في حبر علي كلّه واختار ابن هبيرة وشيحّنا جَمْعَهما. 


ا الفروع 


# قوله : (مع آنه رواه). الحاشية 
قد ذكر في أول الكتاب : إذا دون حديثاً ولم يَرُدَّهه هل يكون مذهباً له؟ فيه وجهان. 


. 7١ مسائل الإمام أحمدء لأبي داود:‎ )١( 

(1) لم نجده عند أحمد في «مسنده»ء وأخرجه أبوداود (۷۵۹) . عن طاوس قال : كان رسول الله هة يضع يده اليمنى على 
يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره» وهو في الصلاة . 

(۳) هو قوله: كان النبي ية إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وكفه اليمنى على فخذه اليمنى» 
وأشار بأصبعه السبابة» لا يجاوز بصره إشارته . أخرجه أبوداود (440).» النسائي ۳۹/۳ . 

. )۲٤۳( هذا نص حديث أخرجه أبوداود (5لال), والترمذي‎ )٤( 

(5) أن رسول الله ب كان إذا قام إلى الصلاة؛ قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين» الحديث أخرجه مسلم (۲۰۱()۷۷۱) مطولاً . 


الفروع 


١7‏ كتاب الصصلاة 


ويجوزٌ بما وَرَد. نص عليه» ويتوجّهُ احتمالٌ يقول: «وجَهْتٌ وَجهي» إلى 
آخره قَبْلَ الإحرام؛ لخبر عَليّء وظاهرٌ كلامهم: لا؛ لأنه ليس في غيره» 
وقد قيل لأحمد: تقول قبل التكبير شيئاً؟ قال: لاء وقال شيخنا أيضاً: 
الأفضل انان كل نوع اجان وكا قاله في أنواع صلاة الخو وغير 
ذلك» وأنَّ المفضول قد يون أفْضَلَ لمن انتفاغه به أتم . 

ثم يتعوّدُ (م) سر (و): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (و) وكيف تعوَّدٌ 
فحَسنٌ » وليسا واجبّين*. نص عليه (و) وعنه: بلى» اختاره ابن بَطَةَ وعنه : 
التعُ ويَسْقُطان بفواتٍ مَحلّهماء واستحبٌ شيحُنا التعودٌ أول كل قُربَة . 


f 


ثم يقرأ ينسم اتر الک اي د 14 الفَاتحة: ]١‏ (م) سرا (وه) 
وعنه : جَهْراً (وش) وعنه : بالمدينة*» وعنه: يَجْهَرُ فى تمل » واا ا 


ع و او حال Kos‏ اج الغ اكوا ORIG‏ لوط ومو أو جه قا ره و أ عار ليع ا جا ويا ع وو جاع فاقيا ع واوا طايه TAR‏ ف إلا ع ووه عي مو عورد و كوم ier Oe Gea‏ 


# قوله: (ليسا واجبين). 
أي: الاستفتاح والتعردُ وعنه: بلى» وعنه: التعوّدُ واجبٌ دون الاستفتاح . 

* قوله: (ثم يقراً: ليلس اتر اش اير يرأ وعنه: جهرأًء وعنه؛ 
بالمدينة) إلى آخره. 
المُرجحٌ: أنه يُسِرُها وإن قُلْنا: هي من الفاتحة. قال في «شرح الهداية»: وفائدةٌ رواية كَوْنها من 
الفاتجة تَوَقْتُ الصحَةٍ عليها دُونَ الجَهْرٍ بهاء إن الرواية لا تختَلِفُ عن أحمد في تَرْكه. وفي 
«التلخيص»: وعنه : من الفاتحة فتتحَتَّمُ قراءنُهاء ولا يُشْرَعٌ الجَهْرٌ بها . وفي «الزركشي»: لا يجهر 
بها وإن قلنا: إنها من الفاتحة» وزعم بعض الأصحاب أنا إذا قلنا : إنها من الفاتحة» جَهَر بها كما 
يجهر بالفاتحة . 
واستحَتٌ أبو العباس الجَهْرَ بها إذا كان فيه تأليفٌ للمأمومين» قال: كما استحَبٌ أحمد تَرْكَ 
القّنوتٍ في الوتر» تأليفاً للمأموم» قال: ولو كان مُطاعاً يتبعُهُ المأمومٌ» فالسّئَةُ أؤلى . ونص عليه 


باب صفة الصلاة ۷۱ 


يَجِهَرٌ بها وبالتعوّذٍ وبالفاتحة في الجنازة» ونحو ذلك أحياناً» فإنه المنصوصٌ 
عن ا ا لست اراق ق لكا لني كما اسك امد 
َك القُنوتٍ في الوثر ؛ تأليفا للمأموم . 

ويُحْيّرٌ في غير صلاة ذ في الجَهْر بهاء نقله الجماعة. قال القاضي: 
كالقراءة والتعردْء وعنه: يجهر وعنه: لا. 

وليست من الفاتحة على الأصح (و ه م) كغيرها (ق) وذكره القاضي 
(ع) سابقاًء وهي قرآنُ على الأصح (م) آيةٌ منه» واحتجٌ أحمدٌ بأنَّ الصحابة 
أجمعوا على هذا في المُصْحَفٍ. وهي بَعْض آية في «النمل» (ع) فلهذا نقل 
ابنُ الحَكم : لا نُكْتَبُ أمام الشّعْرِه ولا مَعَهُه وذكر عن الشَّعْبِيَ أنهم كانوا 
يكرهونه. قال 0 ولأنه يوه الكذِبء والهجِرٌ غالباً» وذكر أبو 
جعفر التحاسٌ : أنه كَرِهَه سعيد بن المْسَيّبٍ والزّهْريُء وأجازه النّحَعَيُ» 
ورواه عن ابن عباس » وستّده ضَعِيفٌ» قال شيشا : وتكتبٌ / أوائل التب 
كما كتبها سليمان» وكتبها النبئٌ بل ذ في صُلْحَ الحديرية ول ا 


أحمد. وأما الجَهْرٌ في المدينة دُونَ غيرهاء فيحتمل أن يكون وَجهّه لأجل إظهارِ أنه يقرؤها ولا 
يتركها ؛ لأن مالكاً رضي الله عنه يرى عَدَمّ قراءتتهاء وهو كان بالمدينة» فاشْتُهِرٌ هذا بالمدينة» فإذا 
قرأها سِرًا يُظَنْ به أنه لا يقرؤها؛ لأنه المتعارف بينهم . أو نقول: كان الغالبٌ على أهل المدينة 
ترگها تبعاً لإمامها مالكِ رضي الله عنه» فيَجَهَرُ بها إعلاماً بأنها ثقرأ ولا تُيْرَكُّه وأصلّ المسألة 
وتعليلُها في «الزركشي شرح الخرفي». 

. هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحاس» مفسر أديب . له «تفسير القرآن»‎ )١( 
. ۲٠۸/۱ «الأعلام»‎ 


. أخرج قصة صلح الحديبية البخاري'(۲۷۳۲()۲۷۳۱)‎ )١( 
. )۷٤()1۷۷۳( أخرجه البخاري(۷)ء ومسلم‎ )*( 


الفروح 


٥/۱ 


الحاشية 


الفروع 


۱۷۴ كتاب الصلاة 


وغيره. نص عليه فَتُذْكَرُ في ابتداءِ جميع e‏ وعند دُخول ر 
والخروج» للبركة» وهي تطرّدُ الشيطانَ» وإنما تُسْتَحَبٌ إذا ابتداً علا تَبَعا 
ل o‏ 

فصل 

قا اقات وی زک کل ر دوع ى وه قن الأوليينة 
وعنه : تكفي آيةٌ مِنْ غَيْرها (وه) وظاهِرٌ: ولو قَصُرَتْ (وه) وظاهِرُهُ: ولو 
كانت كلمةً» وللحنفيّة خلافٌ» لا بَعْض آبةِ طويلة (ه) وعند صاحبَّيّه : يكفي 
آيةَ طويلة» أو ثلاث قِصارٌء وذكر الحُلوانيُ رواية: سَبْعٌ» وعنه: ما تيسّرء 
وعنه : لا تجبُ قراءةٌ في غير الأولبين والقَجْرٍ (وه) فعند أبي يوسف : إن شاءَ 
EE‏ ت مع أن مذهب (ه) لو استخلف أَميا في الأخيرتين؛ 
فسدّث صلاثهم. قال أصحابه: لأنَّ قراءةً الأوليبن موجودة في الأخريين 
تقديراً» والشيء إنما ْب تقديراً لو أمكنٌ تحقيقاً» والأمّنُ لعَجُزِه لا تقديرٌ في 
حف و لا لو ھە غد ةيعدا قحد كدر لهد وع إن يها فبهما) ق اها 
في الثالثة والرابعة مَرتين مرّتَيْن» ود للسيقة :روا الاد اساد 
عُمّر وعثمان» زاد عبد الله في هذه الرواية : وإن ترك القراءءً في الثلاثِ ثم ذكر 
في الرابعة» فَسَدَتْ صلانّه » واستأنمّهاء وعند أكثر الحنفية : لا يقضي الفاتحة 
في الأخيرتَيْنَ وعند أكثرهم : يقضي السُورَة فيهماء قيل ندباً» وقيل : وُجوباً. 
ثم هل يَجهَرٌ بها أم بالسورة أم لا؟ فيه روايات عن (ه). 

وهي فصل سورةء قاله شيْحُناء وذكر معناه ابن شهاب وغيره» قال عليه 


. )ه۳٤۹۸ت(‎ . هو: أبوبكرء أحمد بن سليمان بن الحسن النجادء شيخ علماء بغداد . له: «السئن؛ و«الخلاف»؛‎ )١( 
. ٠١١/١ «الأعلام»‎ ٥٠۲/٠١ «السیر»‎ 


باب صفة الصلاة يفن 


السلام فيها : al‏ القرآن» وهي السب المثاني» والقرآن العظيم الفروع 
الذي أوتيته» . رواه البخاري” '© من خديث أبي سعيد ابن المُعَلَى : 

وآية الكوسئ ل أعظم آیة» كما رواه دن عنه عليه السلام» وروی 

حملٌ ذلك ا أنه يقول به» وللترمذي و «إنها سَيِّدةٌ آي 
1 رفاك سان ون عر له وق CEE I‏ 
النصوصُ. لكن عن إسحاقٌ وغيره: أنها بالنسبة إلى رة الثواب وقلّته 
وقال القاضي في «العدّة) في النَّسْخْء في قوله تعالى: «اتأتِ َير نآ 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم قال: وقد يكون في بعضها من الإعجاز أكُترٌ. وفي 
«الصحيحين»”” في قل هو الله أحد: «ثلتُ القرآنء وتَعْدلُ ثل القرآن». 
ورواه أحمدٌ". قال شيحُنا: معاني اة اف جد 
وقَصص› وامر ونه وقُلْ هو الله أحد مُضَمَنَةٌ ثلث التوحيدٍء وإذا قيل : 
ثوابُها يَعْدِلُ لت القرآن» فمُعادلةُ الشيء للشيء ء تقتضي تساويهما في القَذْرٍ 
لا تَمائُلهما في الوصفي» كما في قوله أو عَدَلُ دَِكَ ماما [المائدة: 48]؛ 
ولهذا لا يجورٌ أن يُسْتَعْنى بقراءتها ثلاث مرّاتٍ عن قراءةٍ سائر القرآن؛ 
لحاجته إلى الأمْرٍ والتهي» والقَصَصِء كما لا يمْتغني مَنْ ملك نوعاً من 
المالٍ شريفاً عن غيره. . وسأله ابن منصور عن قوله عليه السلام : «مَنْ قرأ: 


(۱) في صحيحه )٤٤۷٤(‏ . 

(۲) في صحيحه (۲۵۸()۸۱۰)» من حديث أبي بن كعب . 

(۳) في مسنده (۲۱۲۷۸) . 1 

. في سننه (۲۸۷۸)ء من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

(4) البضاري (ل اد a CE‏ 
(5) في مسنده (9610) . 


الفروع 


4 كتاب الصلاة 


قل هو الله أحدء فكأنما قرأ ثلث القرآن)”' . فلم يَقمْ على أمْر بَيّن. قال 
القاضي : وظاهِرٌ هذا : أن أحمد لم يأحُذْ بظاهِرٍ الحديث؛ وأنّ ثواب قارثها 
اتا قرأ ثلث القراق): لآنه لز ترز أن شال : والجميعٌ صِنَةٌ لله 
ويكون معنى الحديث الحثٌ على تعليوه والترغيب في قراءته» وإلى هذا 
المعنى أشار إسحاقٌ» كذا قال. ولا تحتملٌ الروايةٌ ما قاله» فأين ظاهرٌها؟ 
ولايْرَفُ في المذمّب قبل القاضي» كما لا يُعْرَفُ قبل الأشعري” . 

وفي الفاتحة إحدى عَشْرَةَ تشديدةء فلو ترك E‏ ابتداً (وش) 
وقيل: لا تبطل بِتَرْكِهِ؛ لأنه صِفَةٌّ في الكلمةٍ يبقى معناها بدونه وبهء 
كالحركةء ويقال: قرأ الفاتخة*» وقيل: بتليينه". 

وإن قطعها بذكرء أو قرآنء أو دُعاءء أو سكوتء وكان ذلك غَيْرَ 
مشروع» طويلاً: وقيل : أو قصيراًء عَمْداً» وفيل: أو لاء أو تَرَكَ ترتيبهاء 


* قوله: (ويقالٌ: قرأ الفاتحة). 
أي : يصح أن يقال لمن قرأها بغير تشديدٍ: قرأ الفاتحةًء وهذا يدل على أنها تُجْرِئُ بغير تشديدٍ؛ 
لوقوع قراءةٍ الفاتحة على ذلك والرّكْنُ هو قراءةٌ الفاتحة» فحيتٌ قرأ ما يُظْلَّقُ عليه اسم قراءة 
الفاتحة» أجزأ. 

* قوله: (وقيل : بتليبنه). 
أي : لا تبطل بتليينه» يعني : إذا ليّن التشديد ولم يثركه» لم تبظل على هذا القول. 


. )545( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) هو: أبوالحسن» كلى "ينا اينما عل بن مها من نسل أبي موسى الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرة . من 
مصنفاته : «مقالات الإسلاميين»» «الابانة عن أصول الديانة»» ١إمامة‏ الصديق»؛ وغيرها . (ت 75"اه) . «الأعلام» 
0 


باب صفة الصلاة ١‏ 


وق :عمد ادا بنيّة قظعها* > وقيل : ولم يسكت . 


ولك أحبٌّ إلى أَحْمَدَ من فم مَلِكِ4 وقال ابن عقيل في «الواضح 
قال ثعلبٌ: مالك أْمْدَحُ من ملكِ؛ لأنه يدل على الاسم والصفة. 


فإذا فرغ قال: آمين (و) يَجهَرٌ بها الإمام والمأمومٌ فيما يجَهَرٌ به (وش) 
قيل : : بعذه» وقيل : س '"(وكن) وعنة: ترك الجَهُر(و هم). 
والأؤلى المَدّء ويحرُمُ تَْدِيدٌ الميم» وإن تركه الإمامٌء أتى به المأمومء 


مسألة ‏ : قوله: (فإذا فرغ قال: آمين» يجهرٌ بها الإمامُ والمأمومٌ فيما يُجَهِرٌ به» 
قيل: بَعْدَهُء وقيل : مَعَه) انتهى : 

أحدهما : يقوله مع الإمام» وهو الصحيحُ» قطع به في «المُغْني»" و«الكافي"»› 
و«التلخيص»»› و«شزح المجد»» و«الشرح” “ل و«مختصر ابن تمیما» والزركشي» 
وغيرهم . 

والقول الثاني : يقولّه بعد الإمام» قَدّمه في «الرعايتين؛» و«الحاويَيْن» وحواشي 
المصئّف على «المُقْنع»» و«تجريد العناية)» وغيرهم . 


* قوله: (لا بيه قَظعها) . 
أي : إذ نوى قَظعٌ الفاتحةء لم يَلرَهْهُ ابتداؤها؛ لأنها لم تنقطع بالنية» وقيل : إن سكت مع نبَةٍ 
القَظع» انقطعت. قال في «الكافي”»: لأنَّ [القراءة]'"' باللسان» فلم تنقطع بالنية» بخلاف ني 
الصلاة. وقد تكلّم الصف في أثناء باب النية على النية للقراءة» فيراجع . 


() 10/۱ . 
9( 111/۲ . 
5 ۲/۱ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤۸4/۳‏ . 
)٥(‏ ۲۹۱/۱ . 


(5) في النسخ الخطية : «النية»» والمثبت هو الصواب . 
(۷) ص ١51١‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


۱۷٩‏ كتاب الصلاة 


الفروع كالتعوّذء ويَجَهَرٌ بالتأمين ليذكره 3 ولو أسرّه الإمام» جَهَرَ به المأموم . 


الحاشية 


ومَنْ قرأ غَيْرَه لم يُعَذْهُ وإن قال: آمين. رب العالمين» فقياسٌ 4 
أحمدٌ : لا يُْتَحَبٌ (ش)لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول: الله 
أكبرٌ كبيراً» قال : ما سَّمِعْتُء ذكرَةُ القاضي . 

و قذر قراءةٍ المأموم (وش) وعنه اناا 
وعنه : : لا يسكت لقراءة مأموم مُظلقاً (و ه م) حتى في كلام الحنفيّة: ؛ م 
سكو ؛ لان السكوتٌ بلا قراءةٍ حرامٌ» حتى لو سكت طويلاً ساهياًء ل 
سجوث السَّهُو. 

لاء اللجاهل مها وط شين ارقت ةوقل 2 إل أن طرل: 
قال في «الفنون»: ويحرّمٌ بَذْلُ الأجرةٍ وأخذها؛ بناء على أصلنا في الْأَجْرَةٍ 
على القَرّب» وذكر ابن الجوزيّ: أنَّ قوله : ق ألَبنَ كنمو ما ارتا الآية 
[البقرة: 10۹]ء يدل على وجوب إظهارٍ علوم الدين منصوصةً أو مُسْتنبطة» 
وعلى اله لالخالا رده لوجوب فعله . 

ويقرأ قَذْرَها في الحروفي والآياتِ» وقيل: أو أحدهماء وقيل: 
الآيات» وعنه: تجزئ آي ويكور مَنْ عَرَفَ آيةَ بِقَذْرِهاء وعنه: لا يجبٌ» 
وقيل : يقرأ الآيةَ وشيعاً من غيرها . 


ومَنْ جَهِله» حَرْمَ تَرْجَمَتَهِ عنه بغير العربية في المنصوص (و م ش) كعالم 


* قوله: (ويُسْئَحَبٌ سكوثة بَعْدَها) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: واستحبٌ أحمد وغيرًه في صلاةٍ الجَهْرِ سكتتين : عَقيبَ التكبير 
للاستفتاح» وقبل الركوع» لأجل المَصْلء ولم يَسْتَحِبٌ أن يسكت سكتةٌ تتسع لقراءةٍ المأموم» 


باب صفة الصلاة ۱۷۷ 


(ه) وخالفه صاحباه» مع أنَّ عندهم يُمْنَمُ من اعتيادِ القراءة» وكتابة 
المصحف بغيرهاء لا مَنْ فَعَلّه في آيتَيْن. قال أصحاينا : تَرْجَمنُهِ بالفارسية لا 
تُسمّى قرآناًء فلا ترم على اله ولا بحت بها مَنْ حلف لا يقرأ . قال 
أحمد: القرآن ممُعجرٌ بنفسه» فدلٌ على أن الإعجارٌ في اللفظ والمعنى . 

وفي بَعْضٍ آيةٍ إعجازٌء ذكره القاضي وغيره» وفي كلامه في «التمهيد؛ في 
النسخ. وكلام أبي المعالي: لا. وهو في كلام الحنفية» وزاد بعضهم: 
والآية. قال ابنُ حامد في «أصوله»: الأظَهّرٌ في جواب أحمد بقاءٌ الإعجاز 

في الحروف الممَطعة . 

وقيل : للقاضي : لا ُمَلَمْ أن الإعجاز في اللفظ بل : فى المعنى» فقال : 
الدلالة على أن الإعجاز في اللفظ والنَّظم دون ال أشياء: منها أنَّ 
المعنى يَْدِرٌ على مله ل أحدٍ» بن صحةٌ هذا قوله : قل انوا مشر سور 
نلو مريت [هود : 11۳« وهذا يقتضي : : أن التحدّي بألفاظهاء ولانه 
قال: يله مُنْرَيتِ». والكذبُ لا يكون مِثْلَّ الصَّدْقِء فدلٌ على أنَّ 
المرادٌ به : مله في اللّفْظِ والنظم . 

قال شيخنا: يَحسُنُ للحاجة تَرْجَمنُه لمن يحتاجٌ إلى تَمَهُمِه إياه 
بالترجمة» وذكر غَيْرّه هذا المعنى . وحصل الإنذارٌ بالقرآنٍ دون تلك اللغة» 
كترجمة الشهادة. 

ويلرّمُه الصلاةٌ حَلْف قارئ في وجو“ (وم) وقاله (ه) إِنْ صادَقّه 
اضرا مازعا و عل الان يلم زد حاف يترا مرح ت 

() تنبيه : قوله : (ويَلْرَّمُه)؛ يعني : مَنْ لا يُحْسِنُ الفاتحة (الصلاةٌ خَلفَ قارئ في 
وجه) انتهى . ظاهِرٌ هذا : أنَّ المشهورّ عَدَمٌ اللزوم» وهو كذلك» وعليه الأكثرٌء وقد ذكره 
الأصحابُ في الإمامة » والقول باللزوم جَرّمَ به الناظم . 


الفروع 


۱/۱ 


الفروع 


۱۷۸ كتاب الصلاة 


(وش) وأبي يوسف ومحمّدٍ. 

ویلزمه (وش) فوك «سبحان الله» والحمدٌ للهء ولا إله إلا اله والله 
أكبرة: وذكر جماعة : دولا حول ولا إلا بالله»» لخبر ابن أبي أوفى '. 
ولم يأمْهُ عليه السلام بالصلاة حَلْت قارئ . 1 

وعنه : يُكَرُرُه بقَدْرٍ الفاتحةٍ» وقال القاضي : يأتي بالذَكْرٍ المذكورء يزيد 
كلمتين من أي ذِكْرٍ شاء» وذكر الخلوانيٌُ: خمد خمد ويُكبْرٌ؛ وذكر ابه في 
«التبصرة © سح ونقله صالحٌ َيه 0 ابن منصور ويعقوب : ويكبر 
ونقل الميمونيٌ : “وهال ونقل عبد الله : يحمد ويكبر بر ديلل ء واحتحّ بخبر 
رفاعة”" فد أنه لا تیر الك روايكُواحدةٌ» ولا شى ی محر 

راك نك بلقو EI EG‏ 
وتلق القراءةً مِنْ غَيرِه* ؛ صخت . ذكره في «النوادر» . 

فصل 


ثم يقرا البَسْمَلةَ (ه) و (م) في غيرٍ رمضالَ*. نص عليه» وقال: 


- - 2 5 

* قوله: (ومن صلى وتلقن القراءة من غيره) . 
في النْسَخ المُقابّل عليها (وتلقّف) بالفاء» ولعلها كانت في هذا الأصل وأصلحت. والمعنى : 
تلقّن» أي تعلم من غيره وهو في الصلاة. 

* قوله: (ثم يقرأ البَسْمَلةَ خلافاً لأبي حنيفة ومالكِ في غير رمضان). 

(1) قال : جاء رجل إلى النبي فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاًء فعلمني ما يجزئني منه» قال: «قل: سبحان 
اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا با . قال: يا رسول الله » هذا لله عز وجل» 
فمالي؟ قال : «قل : اللهم أرحمني» وارزقني» وعافني» واهدني؟ : فلما قام قال هكذا بيذه» فقال رسول الله : «أمًا 
هذاء فقد ملأ يده من الخير» . أخرجه أبوداود (۸۳۲) . 


(۲) في سنن أبي داود (871)» ولفظه: «فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهدء فأقم ثم كبّرء فإن كان معك قرآن» 
في سنن أبي فتو مرك الله عز وجل ثم قم ثم 
فاقرأ به» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» . 


باب صفة الصلاة ۱۷۹ 


لا يَدَعَها قيل له: يقرؤها في بعض سُورة؟ قال: لا بأنّ. وسورةً من طوال 
المُمَصَّل فى الفجرء وهو من «قاف». وفى «الفنون»: من «الحجرات»» وفي 
المغرب مِنْ قصاره» وفي الباقي من الوسّط . 

وعنه : يجب يَعْدَها قراءةٌ (خ) فظاهره : ولو بَعْض آية؛ لظاهر الخبر. 
وعلى المذهب: نُكْرَهُ الفاتحةٌ فقطء ويُسْتَحَبٌ سورةٌ. نص على ذلك» قال 
القاضي وغيرة: يجوز اة إلا .أن احمد اسععت كَوْنها ظويلة» فإنه قال : 
تُجزئ مع «الخمد» ا مل آية الدَّيْنء والكرسيّ. وعند الحنفية : تجبٌ 
النائحة وسورةٌ بعْدّهاء أو ثلاثٌ آياتٍء عملاً بخبر الواحدِ» حتى تكره 
الصلاةٌ بدونهماء ولا تفسد ا 

وذكن ججماغة: وفي اله أَزْيَدٌ من العصرء ونقل حَحرْبٌ: في العصر 
نضْفُ الظهر ؛ لخبر أبي سعيدٍ"" . 

وان عَكْسَ بلا عُذْرِه فقيل: يره وقيل: لاء كمريض ومسافرء 
وتَحُوهماء واستحَبّه القاضي في «الجامع» لذلك ونصة: كه القصباز فى 
الفجرء لا الظوال فى المغرت*". 

مسألة ۷: قوله: (وإن عَكس بلا عُذْرِ) - يعني : اة في الفجر بقصارِ المُمَضّلء 
وفي المغرب بطواله ‏ (فقيل : یکره وقيل : ل ونصه: رَه ه القصارٌ في الفجرء لا 
الطوالٌ في المغرب) انتهى. المنصوص» هو الصحيحٌ من المذهب» وقَدّمَهُ ابنُ تميم» 
وقَدَّمَهُ فى «الرعاية الكبرى»» و«الفائق». و«الحاوي الكبير»» في الفجرء وجزموا به في 

ظاهرة : أن مالكاً لم يُمَرّقَ في رمضان بين النَفْلِ والمَرْضِء وقد سَمِعْتُ من قاضي القضاة سالم 

المالكئّ بدمشقّ: أن ذلك في النفل» وعلَّلَ أن القُرّاء كانوا يُبَسُملون في رمضانٌ دون غيره. 
(1) أخرجه مسلم )١157(05017(‏ ولفظه: كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 


الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدةوحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك . وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين 
من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك . 


الفروح 


الحا 


سیه 


الفروع 


الحا 


1 . 


۱۸۹ كتاب الصلاة 


ا سبق: أن المريض والمسافرٌ كصحيح وحاضر" > وإن اختلفا 
في الكراهة*, ا ل القِصارٍ لضرورة» وإلا توسّط» 
وَالأشْهَرٌ للحنفية ة: الظْهْرُ كالفجر". 

قال القاضي وعَيْه : ولا يعد بالسورة ثل الفاتحة. 


المغرب» وصَرّحَ في «الواضح" بالكراهة في المغرب» وقال المصنّفٌ في 
«حواشي المقنع» : الكراهة ظاهرٌ كلام غير واحدٍء والقول بعدم الكراهة قال به جماعةٌ من 
أعيانٍ الأصحاب» قال المجدٌ في «شرحه». والشارح وابنُ رّزين والزركشي: فإن فعل 
ذلك فلا بأس. قال الشبح في «المغني”'2: والأمرُ في هذا واسمٌ. انتهى. قلت : 
الصوابُ في ذلك أنه إذا فُعِلَ أحياناً» لم يكره وهو ظاهِرٌ بَحْثِ هؤلاء الجماعة وغيرهم . 


* قوله: (وظاهِرٌ ما سبق أنَّ المريض والمسافرٌ كصحيح وحاضر) . 
قد سبق: أنه يقرأ في الفجر من طوالٍ المُمَصّلِء وظاهِرة: لا فَرْقَ بين المريض والمسافر 
وغيرهما. قال في «شرح مجمع البحرين» للحنفية : وفي السفر ومواضع الضرورة يقرأ بعد الفاتحةٍ 
ناقاة يكنب تلك الحال رر انع ال قرا فى الجر بال "© ولان السفرٌ 
يؤر في إسقاط شَظرٍ الصلاة» فتأثيرٌه في تخفيف القراءة أَوْلى» وهذا بِحَسّبٍ حالةٍ العجلة» أما إذا 
كان مطمثناً فيقرأ بأوساط المُفَصَّل؛ رعاية للسُنَةِ مع التخفيف . 

* قوله: (وإن اختلفا في الكراهة). 
أي : حصل الاختلاف بين المريض والمسافر وبين غيرهما في الكراهة؛ لأنه لو قَصَرٌ المريض 
والمسافر» لم يكره ولو فعله غيرهماء كُرِه على المنصوص 

# قوله: (والأشْهَّرٌ للحنفية : الظهْرٌ كالمَجْر). 
قال في «شرح المجمع»: الأضل في ذلك كتابٌ عُمرٌَ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : 
أن اقرأ في الفجر والظهر طوالَ المُفصّلء وفي العصر والعشاء بأوساط المُمَّصّل» وفي المغرب 


55/51 . 
(۲) أخرجه النسائي ص من حديث عقبة بن عامر . 


باب صفة الصلاة ۱۸۱1 


وله قراءةٌ أواخر السَّوّرٍ (م) وأوساطهاء وجَمْعٌْ سورتين فأكثر في القَرْضٍ 
ل ل وتفريق سُورةٍ في ركعتين. نص عليهما ؛ 
لفِعْلِه عليه السلام »۰ مع أنه لا تُسْتَحَبُ ُسْتَحَبُ الزيادةُ على سورة في ركع ذگره 
غَيْرُ واحدٍ؛ لفِعْلِه عليه السلام» فدلٌ أن في سورةٍ وبّعض أخرى كسورتَيْن» 
وعنه: يكره (وه) وعنه: المُداومة» وعنه: 0 فأكثرٌ في 
فَرْضٍ . قال أبوحفص العكبري في جمْع سُوَرٍ في فَرْضٍ : ١‏ الل خان ما روء 
الجماعة : لآ تاش وكذا صحّحه القاضي وغيره زأنه زؤايةٌ اللجماعة» وأن 
عَكْسَّه نقلّه ابن منصور. 

وتجورٌ قراءةٌ أوائلها (م) وقيل : أواخرها أؤلى. 

ونْكرّهُ راء كَل القرآنٍ في فَرْض ؛ لعدّم نَقْلِهِه ولاإطالة» وعنه: لا. 

وظاهر كلايهم :لا بكر ملازمة شور ومع اعتقاد جوز يرا ويتوجة 
احتمالٌ وتخريجٌ وفاقاً لأكثر الحنفية؛ لعَدَم تَقْله. 

و ل ا وَالمَْطل بها بين أبعاض السُورَء ويحرّمٌُ إن 
اعتقده بء نقل أبوداوة فيمن يقرأ اشر أو الشبع َسول؟ قال: لا بأس . 


ويُسْتَحَبُ أن يقرأ كما في المُضْحَفِء ويُكْرَهُ تنكيس السُّوَرٍ (وش) في 


بقصار المفصّل”". ولأنَّ الظهر تُمائلٌ الصَبْحَ في سّعَةٍ الوقت» فتساوتا في قَدْرٍ القراءق» وقال في 
(الأصل) وهو اسم كتاب -: أو دونه ؛ نظراً إلى أن وَقْتَ الظهْرٍ وإن كان مُتّسِعاً لكنه وَقْت 
اشتغالٍ الناس في مَهَمّاتهم» بخلافي الصبح . 


)١(‏ أخرج النسائي في «المجتبى» 217١/1‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ية قرأ في صلاة المغرب بسورة 


الأعراف وفرقها ر 
(۲) في (ط): «ېدئه؟ . 
(۳) ذكر الترمذي عقب الحديث :)۳٠۷(‏ وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: أن اقرأ في الظهر بأوساظ المفصل . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۸۲ كتاب الصلاة 


ركعةٍ أو ركعتيْن كالآيات (و): وعنه: لاء اختاره صاحبٌ «المحرر) 
وغيرٌه؛ للأخبارء واحتجٌ أحمدٌ بأنَّ الننبئ بل تعلّم على ذلك*» فدلٌ على 
التسوية (وم) في رکعتین ٠‏ وكرهّه في ركعة» وفي غير صلاةء وعند شيخنا : 
تيبُ الآياتِ واجبٌ؛ لأنَّ ترتيبها بالنص (ع) وترتيبُ السُوَرٍ بالاجتهادء لا 

ال في قول جمهور العلماء» منهم المالكيةٌ» والشافعية . 8 كاه 
فيجورٌ قراءةٌ هذه قبل هذه» وكذا في الكتابة؛ ولهذا تنوَّعَتْ مصاحفٌ 
ا رضي اع ني ا » لکن لما انه تفقوا على الضف في زم 
ا ار هذا مما سنّه الخلفاءٌ الراشدون» وقول اديت على أن 
لهم سنه ل ا E‏ يكتبٌ من آخر السورة إلى 
أولها؟ فكَرمَهُ شديداً. 

وفي «التعليق» في أن «البَسُملة» ليست من الفاتحة: مواضعٌ ف كالآي 
أنْفْسِهاء ألا ترى أنَّ مَنْ رام إزالةَ ترتيبها كمن رام إسقاطهاء وإثباتٌ الآي لا 


* قوله: (واحتج أحمدٌ بأنَّ النبيّ يل تعلّم على ذلك). 
أي : مُتكْساًء ومعنى ذلك أنَّ النبي ب كان يتعلّمُ القرآن على مقتضى النزول عليه فكان كُلَّما نرَلَ 
عليه شي5: تعلّمه» ولا شلك أن النزول ليس كله على ترتيب المُضْحَفِء بل قد يكون المتَآخْرٌ في 
النزولٍ مُقَدّماً في ترتيب المصحف» وهذا يوجد في الآيات وفي السور. 

* قوله: (فدلٌ على التسوية) . 
أي : بين الآياتٍ والسُّورء والظاهرٌ: أن مُرادّه أن هذا الاحتجاجٌ يقتضي عدم الكراهةٍ في الآيات» 
كالسّور؛ لأنه إذا احتجٌ لعدم الكراهة في السّورء بان النبي و تعلُمَ السورة المتأخرة في الضف 
قبل المتقدمةٍ عليها في المصحف ؛ لان تَعلّمَ كان بِحَسّب النزول» لا بِحَسّبٍ المُضْحَفِ » فيقال: 
وهذا موجودٌ في الآيات أيضاً. 


2)451/( وهو قوله 5 : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين 5 عضوا عليها بالنواجذ» 5 رواه أبو داود‎ )١( 
. والترمذي (7775)» عن أبي نجيح العرباض بن سارية‎ 


باب صفة الصلاة ۸۴۳ 


نحو إل اراي عاك ماداد و ماس «المحرراة أن تک 
الآياتٍ يكره 10 لأنّه مَظِئَّةٌ تغيير المعنى» بخلافي السورتين» كذا قال» 
فيُقالٌ: يحرم مَظْنَةٍ لوكو" اا التعليل کت ر المعتى . قال : إلآ ما 
ارتبطت وتعلقة الأولى بالثانية ء كسورة «الفيل» مع سورة «قريش» على 
رأي» فحينئلٍ يكْرَة» ولا د تخريمة عَمْدا ؛ لأنه تغييرٌ لموضع السورة. وفي 
«البخاريٌ»”"2 عن يوسف بن ماك : أن رجلاً عراقيا جاء عائشة فقال: آي 
الكَمْنِ خيرٌ؟؟ فقالت : ويحك» وما يضرّك؟ قال: أرني مُصْحَفَكِ ؛ قالت: لِم؟ 
قال : لغلى اوت القران عله وة را عر مزلت ارف : وما يضر أي آية 
قرأتٌ قَبْلُ» إلى أن قال : فأخرجت له المُضْحَف فأملّت عليه آي السور . 
وتنكيس الكلمات مخرم مُبطل (و) ونّصِح بما وافق مف غثمان 
رضي الله عنه (و) زاد بعضهم : على الأصحٌ» وإن لم يكن من العشرة . نص 
عليه » وعنه: إلا بقراءة حمزةًء وعنه: والكسائىٌ ي٤‏ ولم یکره اخ عر هما 
وعنله . : وإدغام أبي عمرو الكبير» وځکي عنه : : يحرمء ونقل جماعة أله انها 


40~ 


كر قراءةً حمره دعم الشديد» فيتضديٌ إسقاط حرفي بعشر عسات 


والإمالّة الشديدة. وقد روى ابنٌ المنادي” "© عن زيدٍ بن ثابت مرفوعاً: ١‏ 


* قوله: (فيقال: فيحرم, للمَظِئَةِ). 


2 ور 


قد ذكرٌ أنَّ صاحب (المحرّر) علّل بأنه مَظِئَةُ تغيير المعنى» > ثم قال المصنف : (فيقال: فب فيحرم 
للمَظئّة)» ان الهم في الغالب إذا لق على المَؤة» يلت لَه من الحقيقة: ألا ترى ان 


. )٤44۳( برقم‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن ماهك بن بهزاد» الفارسي المكي» من موالي أهل مكة . (ت ١1ه)‏ . «سير أعلام النبلاء؛ 34/6 

(۴) هو: أبو الحسين» أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن أبي داود ابن المنادي البغدادي المقرئ صاحب 
التآليف. (ت٣۳۳ه)‏ . «سیر أعلام النبلاء» ۴٣۲/۱١‏ . 


الفروع 


افرع 


/١ 


o 


1A4‏ كتاب الصلاة 


القُرآنَ نزلَ بالتفخيم»” “» ولكراهة السّلّف. والقراءةٌ سُنَةُ*» وليس ذلك في 
لغةٍ قريش » فعلى هذا : إن أَظهّرٌ ولم يُذْغْمء وقْتَحَ ولم يمل» فلا كراهة» نقله 
جمَاعة: وجزم به القاضي وغیره» وعن أحمدَ ما يدل على أنه رجع عن 
الكراهة. واختارٌ قراءةً نافع من رواية إسماعيلَ بن جعفر”" عنه؛ لأن 
إسماعيل قرأ على شيبة”" شيخ/ نافع . 

وعنه: قراءةٌ أهل المدينة سواء؛ قال: لأنه ليس فيها مذ ولا هَمْرٌ كأبي 
جعفر يزيد بن القعقاع“» وشَيبةً ومسا ٠‏ وقرأ نافع عليهم» وظاهِرٌ 
تعليله السابي إلا قراءةً ملم بن جُنْدبٍ المدني؛ لأنه همر ذكره القاضي» 


تعَييبَ الحَشَفَةٍ لما كان مَظِنةَ الإنزال» تُرّل منزلةً حقيقة الإنزال . وكذلك النومٌ الذي [هو] مله 
شرو الخارج في تلن ارو نامتك أن ابر بغرن تر المع آزان: يني : 
التعليل بِالحَوْفِ أؤلى من التعليل بِالمَظِبَة . 

* قوله : (والقراءة سُنَّةٌ) . 
أي : موقوفة بِالنَقْلٍ والمُتابعة» والقرآن نَرَلَ بلُةٍ قريش» وهذا في الصحيح”"' عن عثمان رضي الله 
عنه» وليس في لغة قريش الإدغامٌ المذكورٌ والإمالةٌ المذكورةء هذا ظاهِرٌ ما في الأصل . 


. ۲۳٠/۲ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 

(۲) هو: أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني قرأ على نافع وكان مقرئ المدينة في زمانه . 
(ت۱۸۰ه) «سیر أعلام النبلاء؛ ۲۲۸/۸ . 

(۴) هو: شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني» قاضي المدينة وإمام أهلها في القراءات . 
(ت۱۳۰ه) . «الأعلام» ۱۸۱/۳ . 

(5) هو: أبوجعفرء يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات . (ت۷١٠ه)‏ . «سيرأعلام النبلاء» 
YAY /o‏ . 

() أبوعبدالله» مسلم بن جندب الهذلي مولاهم» المدني القاص» تابعي مشهور . مات بعد سنة عشر ومئة تقريبأء 
«غاية النهاية في طبقات القراء؛ ۲۹۷/۲ . 

(1) حين قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم أنتم وزيد» فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم . أخرجه البخاري 
(60)» والترمذي .)7١١5(‏ من حديث أنس . 


باب صفة الصلاة ۸6 


ثم قراءةٌ عاصم» نقله الجماعة ؛ لأنه قرأ على أبي عبدٍ الرحمن مالسل > 
وقرأ أبو عبد ارين على عُثْمان» وعليٌّ» وزيد. وأ بن کعب» وابن 
مسعود» وظاهِرٌ كلام أحمد : أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عياش" ' عنه ؛ 
لأنه أضبظ مَنْ أخذها عنه مع عِلْمِ وعَملٍ وُهْدٍ . وعن أحمدٌ: : أنه اختار قراءةً أهلٍ 
الحجاز . قال القاضي : وهذا يعم أل المدينة ومكة» وقال له الميمونيٌ : أي 
القراءاتٍ تختارٌ لي فأقرأ بها؟ قال: قراءةٌ أبي عمرو بن العلاءء لِغةٌ فُريشٍ 
والفصحاءٍ من الصحابة. وفي «المذهب»: نُكْرَهُ قراءةٌ ما ال عرف اليلد 
وإن كان في قراءةٍ زيادةٌ حرفي مثل: فأزلّهماء وأزالهماء «ووّصّى)» وأوصى» 
فهي أؤْلى لأجل عشر الحسنات» نقله حَرْبٌ » واختار شيحُنا أ الحَرْفَ 

ونَكْرَهُ بما خالف المُضْحَفَء وصح سَنَدُه. نص عليه» وتصحٌ في رواية؛ 
لصلاةٍ الصحابة بعضهم حَلْفَ بعض» وذكر شيا : أنها اتشهماء. وأن قول 
أئمة السلفٍ وغيرهم : أن مُضْحَف عُْمانَ أحدٌ الحروفي السبعة» وعنه: أنها 


لا تصحٌ (و) وأنة يحرم ؛ لدم تواثره'0* . وفي تعليق الأحكام به 


مسألة - ۸: قولّه : (ويُكْرَهُ بما خالفٌ المُضْحَفَء وصح سندُه. نص عليه وتصِحٌ 
في رواية؛ لصلاة الصحابة بَغضهم خَلْفٌ بَعْض» وذكر شيحُنا: أنها أنصّهماء وأنَّ قول 
أئمة السّلّفٍ وغيرهم : أنَّ مُضْحَفٌ عُنمان أحدٌ الحروف السبعة» وعنه: أنّها لا نَصِح» 
وأنه يحرُمٌ؛ لعَدّم تواتره) انتهى. وأطلقَهُما في «المذهب»» و«المستوعب». 


و«المغني»”"؛ و«الشرح»“ و«النظم»» وظاهِرٌ «شرح المجد»: إطلاق الخلافٍ أيضاً: 


)١(‏ هو : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي الام التيسابوري شيخ خراسان وصاحب 
التصانيف . (ت 417ه) . «سير أعلام النبلاء» ۲٤۷/۱۷‏ . 

(۲) هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ (ت 97١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 490/4 . 
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. ٤1۹/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحا 


سیه 


كما كتاب الصلاة 


الروايتان» واختار صاحبٌ «المحرر»: لا تبظل» ولا تُجزئ عن ركن 
القراءة. 
يجهّرٌ الإمام في الفجر والأولييْن» من العشاءين (ع) ويحير المثفرد 
ET‏ وگه أفْضَلَْ (ه) وعنه: يُسَنُّ (و م ش) وقيل : 
یکره كالمأموم (و) وځکيّ فيه قول . 
والمرأةٌ إذا لم يسمَعْها أجنبّ» قيل: تجهّرٌ كرجل» وقيل: د 
قال أحمدٌ: لا ترقع صَوتَها . قال القاضي : أطلق المَنْعَ . 


یح . 


إحداهما: لا يَصِحُء وهو الصحيحٌ. وعليه أكثرٌُ الأصحاب» وجزم به في 
«الإفادات»» و«الوجيزاء و«المنورا» وامنتحب الأدمي»» وغيرهم»ء وقدمه في 
«الهداية»» و«الخلاصة» و«المقنع»"» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
واشرح ابن رَزْينِا وغيرهم . 

والرواية الثانية : يُكْرَهُ ويّصِحٌ إذا ا اختاره ابن الجوزيٰ» والشيح تقئ 
الدين وغيرُهماء وقَدّمه ابن تميم وصاحبُ ا فلت وهو الشات وى الف 
كلام المجدٍ. 

(75) تنبيه : قولّه : (وفي تعليق الأحكام به الروايتان)» يعني بهما: هاتيْن» وقد 
غلم المذهت منهما. 

ل E E‏ 
يَحْرُم) . انتهى . وأطلقهما في «الفائق» : 

أحدهما: يحرُمٌ . قال الإمام أحمد: لا ترقُمُ صَوْنّها. . قال القاضي : أطلق الإمامٌ 
أحمد المَنْع . 


والقول الثاني : تجهّرُ كالرجل إذا لم يَسْمَْ صوتّها أجنبيّ . قلتُ: وهو الصوابُ» 


459/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب صفة الصلاة ۱۸۷ 


وان سن تن قرا وعنه: دا فَرِعَ من القراءة أمْ لا (و م ش) 
وعكسّه يبني سِرَاً (و) وإِنْ قضى صلاةً جَهْرِ نهاراً» فقيل : يُسِرٌ (وش)كصلاة 
شر (و) وقيل : هر (و ه م) کاللیل (و) في جماعة* وفي المنفرد 


وقدّمه بن تميم » فقال: وتجهّرٌ المرأةٌ إذا لم يَسْمَع صوتّها رجل أجنبيٌ » كالرجل» وقطع 
به في «الرعاية الكبرى» في أواخر صلاة الجماعة» فقال: وتجهرُ المرأةٌ ذ في الجهر مع 
المحارم والنساء . انتهى . وهو ظاهِرٌ ما قطّعّ به في «التلخيص»» فقال: ويره للمرأة إذا 
كان هناك رال اجان سمعوة ا . انتهى» وقطع به في «الحاوي الكبير» فقال عن 
حير المفرةة وفيا دبك كالمرأةٍ إذا سمعها أجنبئٌ . انتهى . وقال في 
«الرعاية اريه و(الخاوي الصغير»: بوتدوة في الصبع» وار العشافين؛':وعنه؟ 
والمُتْمَردُ في غير الجمعة» وقيل: الذكر . قلتُ: القول بالتحريم إذا لم يسمَعْ صونّها 
اج باجا وغو طاو اي ا ا ار 61و الجاري ال على اا 
تقدّم» وقال الشيحٌ تقيُ الدين: تجهّرُ إن صلّت بنساءء ولا تَجَهّر إن صلّث وَخدَها . 
انتھی . قلت: یتیل أن يكون لكلاف تهنا متا على الخلاقف فى كوق صر نها عورة أذ 
لاء والمذهَبُ أنه ليس بعورة . إذا علمّ ذلك» ففي إطلاقي المصئّفِ شيءٌ؛ إذ الأؤلى أنه 
كان يُقَدُمُ عَدَمَ التحريم . 

مسألة ٠١.‏ : 5 (وإن قضى صلاةً جَهْر نهاراًء فقيل: يُسِرُ كصلاة سِرّء وقيل: 
َجْهَرُ كالليل ) انتهى : 

القول الأول: وهوالإسرارٌء هو الصحيحء جزم به في «الكافي2»''”2 والمَجدُ في 
(اشرحه»» وصَّحححه في «النظم» إذا صلاها جماعة . 
* قولّه: (وإن قضى صلاةً جَهْرِ/ نهاراًء فقيل: يُسِرٌ كصلاة سِرّء وقيل: يَجْهَرٌ كالليل في 

٠ جماعة).‎ 

قال ابن تميم : وإن قضى صلاة سِرٌّء لم يَجْهَرْ فيها وإ كان ليلاً» وإن قضى صلاة جَهْرٍ جماعة 


ليلاًء جَهَرَ فيهاء وإن قضاها نهاراًء فثلاثةٌ أؤجه ؛ يُحَيّرٌ في الثالث . 


() كرلاة؟ . 


الفروع 


5 
الحا 


٤ 


® 


سیه 


الفروع 


الحا 


هه 2ه 


۸۸ كتاب الصلاة 


شَتَوِينُ*14#القَاتحَة: ]٥‏ ونحوَه» كُرِهَء وإن قاله وهو يَسْمَعُء بِطَلَتْ في 
وجهء ونقل الفَضْلْ وأبو الحارث: إذا قرأ آيةَ فيها «لا إله إلا الله»ء فلا باس 
أن يقولّها مَنْ خَلْمَه ويُسِرُونَء وكذا نقل الكحََالُء ولم يذكر السَّرّء وحمله 
القاضي على المقَيّدٍِ في رواية الفضل» قيل للقاضي : كان يجبٌ أن يكرهوا 
ذلك كالقراءة» فقال: هذا قَذْرٌ يَسِيرٌ لا يمنَمُ الإنصات» وقد وُجِدَ ما يقتضي 


الخلاك ""'. قال شيحُنا: ولو قال مع إمامه: إياك عبد وَإِيَاكَ 


التعٌ عله فهو كالتأمينِ . ثم احتجّ القاضي بأن ابنَ عباس قرأ في الصلاة: 
لالس ذلك مدر عل أن حى ألو [القيامة: ١٤]ء‏ قال: سُبْحانك» 
فبلى“. وبأنَ عَلياً قرأ في الصلاة: سَيّح أَسْمّ ريك لمل [الأعلى .]١:‏ 
فقال: سبحان ربي الأعلى”" . 


والقول الثاني: يَجهَرُء وقيل: يُخَيّرُ . قال في «المغني» و«الشرح»“ : وهو 
ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» وقَدّمه ابن رَزِين فى (شرحه؛» وقال: نص عليه» وأطلقهما فى 
«المغنى)» و«الشرح»» وامختصر ابن تميم؟» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

مسألة  ٠١‏ : قولّه : (وفي المُثفَردٍِ الخلاف) انتهى . يعني به : الذي في التي قبلهاء 


وقد عَلِمْتَ الصحيحٌ من الأقوال» وصَّحّصَ الناظمٌ الإسرار هنا أيضاًء وقطع هنا بالخيّرَة.... 


فى «المغنی»") و«الشرح““» و«شرح ابن رَزين» وقال: نص عليه . وقال في 
«الكافي» : وإن جَهَرَ فلا بأسّ . وقال في «التلخيص»: وَيُسْتَحَبُ الجَهْرُ للإمام فقط 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره» 4/ 2447 وعزاه لابن أبي حاتم : 

(1) ذكره ابن كثير في «تفسیره» 4/ ۰٠۳۳‏ وأخرج أبوداود (887): عن ابن عباس أن النبي ب كان إذا قرأ: سيج ضع 
ريك أل 48 [الأعلى : ]١‏ قال: سبحان ربي الأعلى . 
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. ٤1۸/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(ه) ۲۹۷/۱ . 


باب صفة الصلاة ۱۸۹ 


وقد نقل صالحٌ وابنُ منصور وحَتْبَلُ: إذا قرأ ليس ذَلِكَ يِدِرٍ علج أن الفروع 
تی الوق ± » [القِيَامّة: ]4٠‏ هل يقولٌ: سبحان ربي الأعلى» كذ وا 
في «الجامع»ء فقال: إن شاءَ في نَفْسهء ولا يَجْهَرُ بها في المكتوبة وغيرهاء 
وتفارق القراءة حَلّفَ الإمام؛ لأنه كثيرٌ يتعدّر معه الإنصاتُ» فدلٌ على أنه لو 
أتى بقراءةٍ يَسيرَةٍ لا تمع الإنصات» جاز. قال القاضي : إذا تقرّرَ هذاء فنقل 
بكر بن محمد: أَكْرَهُ أن يرفعوا أصواتهم» يعني بالتهليل» قيل له: فينهاهم 
الإمام؟ قال: لا ينهاهم . قال القاضي : إنما قال: لا ينهاهم ؛ لأنه قد رُوي 
عن النبيّ ي الجَهْرٌ بمثل ذلك فَرُوِيَ عنه: أنه كان يُسْمِعْهم الآيةَ بَعْدَ 
الآية أحياناً في الظهْر”" والبَجَهُرُ هناك كالجَهرٍ هنا؛ لأنه ليس ذلك مَوْضعَ 
الجَهْرٍ وقد جَهَرَ باليسير؛ فلهذا لم يكر عليه» كذا قال» وجَهْرَه عليه السلام 
يجوز أنه ليّيّنَ أنه لا يجب الإسرارٌء وأنه َه مع أنه لا شوش فيه ولا 
محذورء بخلافٍ جَهْرِ المأمومين؟ ولهذا گره أحمدٌ جَهْرّهمء وجَهْرٌه عليه 
السلام لا يكره. 

وعند الحنفية : يجبٌ أن يستمعَ› وینصِت» حتى لا يشتغل عند الترغيب 
والترهيب بسؤالٍ الجنةٍ والتعرّذٍ من النار» وكذا عندّهم الصلاةٌ على النبيّ 
يكل إلا أن يقرأ الخطيبٌُ الآية* فيُصَلَّي عليه ويُسَلّم سِرًا ؛ للأمر. 
دون المنفردٍ. وقدّم في «المستوعب»: أله لا يَجهَرُء وقَدّمه في «الرعايتين»؛ 5 
و«الحاوييّن» وقال ابن تميم: ويجورٌ الجَهْرُ للمنفرد» وعنه: يُسَنّ له أيضاًء وقال 


القاضي في موضع: يُكْرَهُ له ذلك . انتهى . 
كان 2 الحاشية 


# قوله: (إلآ أن يقرا الخطيبٌ الآية) إلى آخره. 
المراد بالآية : قوله تعالى : يام الي ءَامَنُوأ صَلُوا عله وَسَلَمُوا سلما [الأحرّاب:03]. 
فالآيةٌ مشتملةٌ على الأمْرٍ بالصلاة عليه والسلام» فهذا معنى قوله : (للأمر). 


(1) أخرجه البخاري (0709: ومسلم »)١94()401(‏ من حديث أبي قتادة . 


الفروع 


الحاشية 


۱۹۰ كتاب الصلاة 


و 


والجهر والإاځفات سنه » وقيل : واجتٌّ» وقيل : الإخفات»› وقد نقل 


أبوداود: إذا حافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكرء یبتدئ 


الفاتحة فيَجْهَر» ويَسْجَدٌ للسَّهُو. 

ولا قراءة على مأمو م (وهام) أي : يميا الإمام عنه” > وإلا فهي 
اة عليه . هذا الم في كلام القاضي وغيره» وعنه: یجب ذکره 
الترْمذي والبيهقيٌ» اختاره الْآجْرَيٌ. نقل الْأَثْرّمُ: لا بُدَّ للمأموم من قراءة 
الفاتحة» ذكره ابن الزاغوني في «شرح الخرقئ»» وإِنَّ كثيراً من أصحابنا لا 


يَعْرفٌ وجوبه» حكاه فى «النوادر»» وهو أظهَرٌ (وش) وقيل: في صلاة 


السرّ» وذكره عنه ابن المُنذِرء ونقل أبو داود: يقرأ خَلْمّه فى كل ركعة إذا 
ê 000‏ وه وور نلا سر 1 


في صلاة الي نص عليه » وفي السكتات لا (ه) ولو لتَنفْسء نقله 


* قوله: (ولا قراءةٌ على مأموم. أي: يحملّها الإمامٌ عنه) إلى آخره. 
يختّمل أن تُحَرّجَ المسألةٌ على الخلافٍ المذكور في الفظرة» والعاقلة» فيمن يجب عليه فِظْرَةُ غيره» 
هل وجبت على المُخرج أصالةً» » أو وجَبثْ على غيره ثم تحمّلها عنه؟ وما تحملّه العاقِلة» هل وجب 
على القاتل وتحمّلتها العاقلة عنه » أو وَجَبَتْ ابتداءاً على العاقلة؟ في ذلك وجهان مشهوران . 
تنبيه: الذي يظهرٌ أنَّ قراءةً الإمام إنما تقومُ عن قراءةٍ المأموم إذا كانت صلاةٌ الإمام صحيحةً؛ 
احترازاً عن الإمام إذا كان مُحَْدِئاً أو نَجساً ولم يعلم ذلك. وقلنا بصحّةٍ صلاةٍ المأموم» فإنه لا بُدّ من 
قراءة المأموم؛ لعدم صححة صلاة الإمام» فتكون قراءثه غَيْرَ مُعْتَبِرةٍ بالنسبة إلى رُكْنِ الصلاة» فلا 
تَسْقْطُ عن المأموم. وهذا ظاهِرٌء لكن لم أجذ من أعيان أشياخ المذهب من استثناه» نعم وجدثه في 
بعض كلام المتأخرين . 

* قوله: (وفي السّكتات لا نُكْرَهُ). 
قال في «شرح الهداية» للشيخ مجد الدين : فصل في سكتتي الإمام: روى الحسنٌ عن سَمُرَةٌ: أنَّ 


باب صفة الصلاة 1۹۱ 


ابن هانئ» واختاره بعضهُم» وقال شيحُنا: لاء (ع) كذا قال» وقال: هل 
الأفضل قراءتّه للفاتحة؛ للاختلافٍ في وُجويهاء أم غيرها؛ لأنه استمعها؟ 
ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه : أن القراءةً بغيرها أفْضل > نقل الأثرم 


و دو 


فيمن قرأ حلفت إمامه إذا فرغ من الفاتحة يمن قال: لا"أدزي ما ا 
ولا أرى ناسا وظاهره: الترلتة ثم س اه 0 ولعل توق أن 
الأخبارٌ في تعليقٍ التأمين بتأمين الإمام وقراءته . ذكره القاضي . 


رسول الله يكل كانت له سكتتان: سكتةٌ حين يفتتحٌ الصلاة» وسكتة إذا قَرَعْ من السورة الثانية قبل أن 
يركعء وفي رواية: سكتةٌ إذا گڳر» وسكتةٌ إذا فرغ من قراءة عبر اْمْصُوب عَم ولا 
لاني" . 

وفي روايةٍ ية عن قُتادّة عن الحسن عن سَمُرَةٌ : سكتتان حَفِْظتُهما عن رسول الله کل قال سعيد: قلنا 
لقتادةً: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرع من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا 
قرأ ولا أ لصَالين» . قال: وكان يعجبه إذا فرع من القراءة أن يسكت حتى يترادً إليه نَفَسّه" . 
فهذا الحديثٌ في استحباب السكتتين قول أكثر أهلٍ العلم» فاا تاها و ا فان الأرك 
تختصٌ بأول ركعةٍ للاستفتاح فيها سِرّاء لا أنها سكتةٌ من غير ذِكْرِء وأمًا السكتةٌ الثانيةٌ» فقال 
الأوزاعيٌ والشافعيئٌ : هي بَعْدَ الفاتحة بِقَدْرٍ ما يقرأها مَنْ خَلْمَهُه وهو روايةٌ عن إسحاق» وظاهرٌ 
كلام أحمد: أنها سكتةٌ يسيرةٌ بعد القراءة كُلُهاء يفصِلٌ بينها وبين تكبيرة الركوع » ويترادُ بها َفّسهء 
لا لقراءةٍ الفاتحة خلفه . 

قال في رواية أبي طالب : إذا كَبّر الإمامُ» فليسكث سَكْتيَيْنَ» سكتة إذا گبّر» وإذا فرغ من القراءةٍ 
قبل أن يركَعٌ» مِثْلٌ حديث سَمُرَةَ وأبيّ بن كعب. وقال أيضاً في روايةٍ غيره: ثبت قائماً وسكت 
حتى يرجعٌ إليه نمَسّه» قبل أن يركع» ولا يَصِلَ قراءته بتكبيرة الركوع . 


. )۷۷۹( »)۷۷۷( أخرجه أبوداود‎ )١( 
والترمذي (551)» وابن ماجه (484) وفيه أنهم كتبوا إلى أب بن كعب فصدّق سمرةٌ.‎ »)۷۸٠( أخرجه أبوداود‎ )۲( 


الفروع 


الحا 


e 


الفروع 


۹۲ كتاب الصلاة 


وذكرة قراءثه في جَهْرِه*(وم) واستحيّه صاحبٌ «المحرّر» «بالحمُد»» 
وسأله إبراهيم بن أبي طالب عن القراءةٍ فيما يَجهَرٌ فيه الإمام. قال: يَقْرأ 
الفاتحة» وقال ابن هُبيرةَ في حديث عِمْرَانَ» رواه د «قد ظَبْتٌ أنَّ 
بعضكم خالجنيها». أي: نارزَّعنيهاء قال: وهذا أراه فيما عدا الفاتحةًء 
وقيل : تَحرّم» الاخ ا وقال أيضاً: لا يُعجبني» وقيل : وتبظل . 

وإن سَمِعَ هَمْهَمَةَ ولم يفهم» لم يقُرأء نقله الجماعةٌ» وعنه : بلى» اختاره 


وظاهر هل أن الكرت > يقرا مذ حل ا لفات - لا يسن فليا و ادها وديف اة ك 
يدل على ما قال؛ لأنَّ الصحيحٌ في السكتة الثانية أنها عند الركوع» كذا ذكره أحمد» وكذا رواه 
عن الحسن الأكثرون» منهم حُمَيْدٌ الطويل”" ويُونْس”" وأشعتٌ”*. وذلك ليترادً إليه تمه 
ويفصل بين القراءةٍ والتكبير؛ حَشْيةَ أن يحصّل بعضٌ أحدهما في غير مَحَلهء كما أشار إليه أحمد. 
وعلى تقدير كَوْنِها بعد الفاتحة ‏ على ما رواه قتادةٌ مع كونه كان يرويها في الأول كالأكثرين - 
فَيُحْمَلُ على سحتو يسيرة بِقَدْرٍ ما يسول سِرّاء أو يُصورٌ في ذهنه السورة التي يقرأهاء فأمًا ما زاد 
على ذلك» فلا يدل عليه شيء من الأحاديث» وعلى هذا يكون المستحبٌ ثلاتٌ سَكتاتِ. وعلى 
گل حال» فمتى سكت الإمامٌ السكوتٌ المذكورٌ أو غَْرَهُ لعَفْلةٍ أو نوم أو تَعَبٍ أو سّعالٍ أو غيره- 
فاغتنامٌ القراءةٍ فيه للمأموم مستحبٌ ؛ لما قدمنا.. ۰ 
* قوله: (وْكْرَهُ قراءه في جَهْره) . 


أي : قراءةٌ المأموم على جَهر الإمام . 


. )٤۸()۳۹۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبيد حميد بن أبي حميد الطويل البصري (ت ١٤٠ه)‏ . «سير أعلام النبلاء؛ ٠١۳/١‏ . 

(۳) هو: أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي المصري (ت 155ه) . «سير أعلام النبلاء» ۳٤۸/١١‏ . 

)٤(‏ هو : أبو هانيء أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري مولى حمران مولى عثمان (ت 47١ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 
A۱1٦‏ . 


باب صفة الصلاة 4۴۳ 


ے 


شيحُنا وهي أظهرٌ وإن لم يَسَمَعْهُ لبعْدٍ لبعد قرأ ذ في المنصوص (م) ولطرش» فيه 
و 
وهل يُسْتَحَبٌ له الاستفتاح. والتعرُذ فى صلاة الجَهْر كالسرٌء 


مسألة ‏ ۱۲ : قوله: (ولطَرّش» فيه وجهان) انتهى . يعني : هل يقرأ المأمومٌ خَلْفَ 
الإمام في الصلاةٍ الجَهْريّة إذا كان لا يَسْمَعُهِ لطرش» أمْ لا؟ أطلق الخلافٌ» وأطلَقّه في 
«الهداية»ء و«المُذّب»» و«المسشتوعب»» و«الخلاصة»» و«المُقْنع»” 3 و«المحوّر»» 
و«التلخيص». و«البْلْغة»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين». وأطلقه في 
«الرعاية الكبرى» في صلاة الجماعة» واشرح المحرّر»؛ء وابن مَنَجَاء و«النظم»» 
E‏ ابن بعد و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

أحدهما : يقر إذا كان قريباً بحي لا يَشْغْلَ م مَنْ إلى جَنْبهء وهو الصحيحُ» اختاره 
الشبح في «المُعْني». وهو ظاهِرٌ ما قَدّمه الشارح . قال في «الرعاية الكبرى» في صفة 
الصلاة: قرأ في الأَقْيّسء وجزم به في «الإفادات» . 

والوجه الثاني : E‏ فيكره» جزم به في «الوجيزا» وصَّحّحه في «التصحيح»» 
قال في ١مَجْمَع‏ البحرين»: وهو أؤْلى . 

تنبيه : مَنْشأً الخلافٍ كود الإمام أحمدّ سل عن ذلك فقال: لا أدري» فقال بعض 
الأصحاب: يحمل وَجْهَيْنَء فبعضٌ/ الأصحاب حكئ الخلافٌ في الكراهة 
والاستخباب مُطلقاًء منهم أبو الخطاب في «الهدايةا» و«المُذهَب»»ء و«المُسْتوعب»» 
0 00 وبعضهم حص الخلاف بما إذا شوش على غيره» من منهم الشيخ 

في «المُعْني)”) بِنُ حَمْدان في «رعايتَيْه؛» وغيرُهما . قلتُ: وهو الصوابٌ» وقال 
ل وه في «مجمع البحرين»: الوجهان إذا كان قريباً لا يمنعه إلا 
الطرش» فإن اجتمع مع الطرش الغ قرأ بطريق أوّلى» أما-إن قُلْنا: لا يقرأ البَعيدُ الذي 
لا يسمَعُ» EEE‏ ا 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف 00001 . 
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الحا 


مو ©» 


1۹4 كتاب الصلة 


يُكرهان؟ أو إن سمعه كُرهاء أمْ يُكْرَهُ التعود (وه)؟ افيه راتات ودگ 


عه م في 


ابن الجوزئ: أنَّ قراءتّه وَقْتَ مُحَاقَتَهِ أفْضَلّ من استفتاجهء وغلّطه شيحُناء 


مسألة ٠١٠‏ : قوله: (وهل يُسْتَحَبُ له الاستفتاح والتعؤّدُ في صلاة الْجَهْرٍ كالسّرٌء أم 
يُكرهان؟ أو إن سَمِعَه كُرهاء أم يُكْرّهُ التعوّذ؟ فيه رواياتٌ) انتهى : 

إحداهُنٌ : يُسْتَحَبُ الاستفتاح والاستعاذةٌ مطلقاًء جزم به في «الرعايتَيْن» في صلاة 
الجماعة» و«الحاويين» . 

والروايةٌ الثانية: يُكرهان مطلقاً. صَحّحه في «التصحيح»» واختارَهُ الشيح تقيُ 
الدين» وأطلقّهما في «الهداية»» و«المُسْتوعِب»» و«الخلاصة)» و«المُمْنِع»"» 
وغيرهم . 

والرواية الثالثة : إن سمع الإمامء كُرهاء وإلا فلاء جزم به في «المُنوّر)» وقَدَّمه في 
«المحرّر» . قال ابن مُنَّجّا في «شرح المقنع»: هذا أصَح . قال في «الرعاية الكبرى» في 
باب صفة الصلاة: ولا يستفتح ولا يستعيذٌ مع جَهْر إمامه على الأصحٌ؛ قال في 
«الكت»: هذا المشهورٌء وهو الصوابٌ. 

وَالرواية الزابعة ا السام وَيُكرة التعوفء اختاره القاضي في «الجامع». 
قال المجدٌ في «شرحه)» وبَبعَه في ١مَجمع‏ البحرين»: وهو الأقوى 

ين بدن ا 

الطريقة الأولى : الخلاف د وسّكوتهء وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الهذاية»)» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المُقنع»"' 0 وغيرهم. وهو كالصريح في 
كلام المصنّف وصاحب الل و«الحاويّيْن» وغيرهم ؛ لكونهم حكوا الروايتين» 
وأطلقوا ثم حكوا رواية بالتفرقة . ة قلت : وهذه الطريقة هي الصحيحة . 

الطريقة الثانية : محل الخلافٍ في سكوت الإمام» فأمَا في حالة قراءته» فلا يَسْتَفْتَحُ ولا 


. 7١9-7١4 /4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب صفة الصلاة 1۹۵ 


وقال: قَوْلُ أحمدٌ وأكثر أصحابه: الاستفتاح أؤلى؛ لأنَّ استماعه بَدَلُ عن 
قراءته» وقال الأآجِرَّيٌ: أخار أذ ذا بالكمده أؤلهاة نمي ام 
الت ی 44#[ القَاتيحة : 1[ وتَرك الافتتاح ؛ لأنها ريف ركذا 
في «الخلاف» فيمَنْ أذرگه في ركوع صلاة العيد: لو أدرك القيام» رت 
الأذكارء فلو لم يتمَكنْ مِنْ جميعهاء بدأ بالقراءة؛ لأنها فَرْضٌ. 

LS‏ وقيل : يُيِمّها وَحُْدَّهء وقيل : تَبظل» 
نقل ابن أَضْرَّم”'' : يُعيدٌء فقال أبو إسحاق: لأنه لم يَدْرٍ هل قرأ «الحَمْدَ» أَمْ 
yy‏ 

م يرع يديه (وش) مع ابتداء الركوع مُكَبْراً (و) وعنه : رک حبرا بعد 
سكتة يسيرة» ويركع فَيَجَعَل يديه مفرجة جه أصابعُهما على ركبتيْه (و) ورأسّه 
بإزاء ظَهْرِهِ (و) ويُجافي مرفقيه عن جيه (و) ويجزئه قَذْر يُمكنه مس رتیه 


بيده (وم) من الوّسَط* أو قدره» وقيل : في اقل منه احتمالان» وصَرّح 


يستعيذٌ» روايةً واحدة» وهي طريقتُه في «المغني»" و«الشرح)””". و«الفائق». 
و«الرعاية الكبرى» في باب صفة الصلاة . قال الشيخ تقيٌ الدين : من الأصحاب من قال ذلك . 
الطريقةٌ الثالثةٌ : محل الخلاف يختصٌ حال جَهْرٍ الإمامء س المأموم . دون حالة 
سکتاته » وهي طريقة القاضي في «المجرّد»» و«الخلاف» . قال المجد : ذكر القاضي في 
* قوله: (من الوسط). 
أي : العِبْرةُ باليدين المتوسّطة في الظُولٍ والقِصَرِء فمن كان في يديه طولٌ أو قِصرّء اعثُّبر في عَم 
قَدْرٌ اليد المتوسطة» هذا معنى قوله : (أو قَدْره). 
)١(‏ هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد» ينتهى نسبه إلى عبدالله بن مغفل» صاحب رسول الله يد نقل عن أحمد 
أشياء . (ت 186ه) . «طبقات الحنابلة» ۲۲/١‏ . 


(5) 10/۲ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 314/4 . 


الفروع 


o۳/1 


الحاشية 
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جماعةً : يكفيه . وفي «الوسيلة»: نص عليه (وش). 


ويتعيّنُ : سبحان ربي العظيم (م) مره وعنه : الْأفْضَلّ : وبحمده» اختاره 
صاحب «المحرّر». وأدنى الكمالٍ تَلاثٌء والكمال للمُتْمَردِء قيل: العُرْفُء 
و قيايه”؟'"» وللإمام إلى عشي وقيل : 
ثلاث» ما لم يؤْيْرُ مأمومٌء وقيل: ما لم يَشْقَّء وظاهِرٌ «الواضح»: قَدْرٌ 
DS‏ حلش ترق اموه :ا 

ولو انحنى لتناولٍ شيءٍ ولم يخطرٌ ببالِه الركوع. لم يُجْزِئه جعله 
صاحبٌ «المحرّر) كعَدَم الإجزاءٍ فيما إذا قصَدّ بْسْلٍ عضو غير الطهارةء مع 
ل وأكثر الشافعية. وفي «الرعاية»: إذا نوى التبرّدَ ولم 
يَقَعْ نيه الوضوءء صم وتأتي المسألة فيما إذا طاف يقصِدُ غريم”" . 


«المُجبّد» و«الخلاف» ما يدل على ذلك» قال الشيحٌ تقيُ الدين: المعروف عند 
الأصحاب : أن النزاع في حالة الجهر؛ لأنه بالاستماع ا مقصوذ القراءقة» بخلاف 
الاستفتاح والتعوذِء وقطع به في «المحرّر» وغيره» كما تَقَدَم . 

مسألة - 14: قولّه : (والكمال للمنفرد”"") يعني في قوله: سبحانَ ربي العظيم 
(قيل: العْرْفُء وقيل: ما لم يِحَفْ سَّهواًء وقيل : بِقَدْرِ قيامه) انتهى : 

أحدُّها: الكمالٌ في حَقَّهِ يُرْجَمْ فيه إلى العْرْفِء ولعلّه أؤلى . قلتُ: الصوابٌ أ ذلك 
بحسب الصلاةء فإن أطال في القيام» أطال في الركوع بِحَسَّبِهء وإن فصر فيه بحَسّبه . 

والقول الثاني : أنه لا حَدَّ لغايته ما لم يحَفٌ سَهُوأًء اختاره القاضي» وجزم به في 
المستوعب»»؛ وقَدّمه الزركشيُ . 


27 صم رم 


النّةُ الباقيةٌ حكماً : هي التي لم ينو قَظعَها . 


* قوله: (مع بقاءِ نيه حُكماً). 


)۱( اا 
(۲) في النسخ الخطية و(ط): «في المنفرد»» والمثبت من الفروع . 


باب استقبال القبلة ۱۹۷ 


ثم يرفع ا قاتلا : سَمِعٌ الله لمن حمده» مرتبا وجوبا* ويرقع يديه 2 
(وش) فعنه : مع رأسِهٍ (وش) وعنه: بعد اعتداله» وقال القاضي : : مع رفع 
رأسِه مَنْ لم يقل بعد رَفْعِه شيعاً *2300, > ومعنى سَّيِعَ هنا : أجاب . 
فإذا قام قال : ارا ولك الحَمْدُ ملءَ السماءِ وملءَ الأرض» وملء ما 
شت من شيءِ ن ع ( أي : لو کان ااا لما ذلك 
ولمسلم وغيره' ٣‏ «وملءَ ما بينهما»» والأوّلٌ ام شهر في الأخبارء واقتصر 
عليه الإمام أحمد والأصحابٌء والمعروفٌ في الأخبار «السماوات»: وفى 


والقول الثالتُ : أنه يكون بِقَدْرٍ قيامه» ونسبّه المجدُ إلى غير القاضي من الأصحاب» النصحيح 
وقيل: الكمالٌ في حَقَّهِ سَبْم قدّمه في «الحاويّيْن»» واحواشي ي المصئّفٍ على الم 3 
وقيل: عَشْرٌ وهو احتمالٌ في «المُعْني)” 2 و«الشرحة9 . 
مسألة  ١6‏ : قوله: (ثم يرف [رأسه] قائلاً: سَّمِعَ الله لمن حَمِدَهء مرتباً وجوباًء 
ويرقَعٌ يَذَيْهه فعنه: مع رأسِهء وعنه : بعد اعتداله» وقال القاضي : مع رَفْع رأسه مَنْ لم 
يقل بعد رَفْعه شيئاً) انتهى . وأطلمُهما 5 «المُغْني»“» و«الشرح»"» واف ابن 
تمیما» و«حواشي المصئّفٍ على المُقنع» : 


* قوله: (قائلاً: سمع الله لمن حَمِدَهء مرباً وجوباً). الحاشية 
فلو قال: الله سَّمِعَ لمن حَمِدَهُء لم يُجَزِه على ظاهرٍ كلامِه؛ لكونه نَكْسَه ولم رنه . 

* قوله: (مع رفع رأسه مَنْ لم يقل بعد رفعه شيئاً». 
الذي لم يمل بعد رَفْعِه شيئاً هو المأموم . 


.)194()41/1( هذا نص حديث أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ 2))7١17( زفق مسلم 1/4 )00 والترمذي‎ 


5 1۸1/۲ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 185/9 . 
(0) ۱۸71/۲ . 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 188/4 . 


الفروع 


الحا 


4 


۱۹۸ كتاب الصلاة 


كلام حمل وبعض الأصحاب: «(السماء)» قله عليه السلام» رواه 
اخ بإسناد جيل من حديث ابن باس وابنْ ا من حديث أب 
دونه سي لآ فيك قط O‏ المَتْمَرِدُ (وش) وعنه: 
يسمع يَحْمَدٌ (و ه م) وعنه: يُسَمُعٌ فقطء وعنه : es‏ وهو أصحٌ من 
مذهب (ه) والمأمومٌُ يَحْمَدُ فقط (و ه م) وعنه: ويزيدٌ: «ملء السماءاء 
اختاره صاحبٌ «النصيحة»ء و«الهداية»» و«المحرّر»» وشيحُناء وعنه: 


و كوو 


نع الوش): 

وله قول: ربّنا لكَ المد بلا واوء وبها أَفْضَلَ على الأصحٌ (وم) 
وعنه: لا يخير في تَرْكها : وله قولٌ: اللهم ربّنا ولك الحمدء وبلا «واو» 
أفْضَلُ. نص عليه (م ر) وعن أحمدّ يقول: ربنا ولك الحَمْدُء ولا يَحَيْر بينه 
وبين: اللهم ربنا لك الحمد» وهو مُرادٌ «الرعاية»» وإن قال: «اللهم ربنا لك 
الحَمْدهء جاز على الأصحٌء والجميعٌ في الأخبارء وأكُثَرٌ فِْلِه عليه السلام : 
«اللهمّ ربا لك الحَمْدٌُ»'2. وأمر به في «الصحيحين»“ من حديث 


إحداهما: يرفعُهما مع رَفْع رأسه» وهو الصحيحٌ. وهو ظاهِرٌ كلام كثير من 
الأصحاب . قال المخِدٌ: وهى أصح» وصخځحه فی (مجمع البحرين»» وقَدّمه فی 
«الرعايئيْن»» و«الحاويَيْن»» و«الفائق»» وإليه مَيْلُ الشيخ الموفق» والشارح . 


والرواية الثانية : يرقعهما بعد اعتداله» وقدّمه ابن رَزين في «شرجه» : 


(١).لم‏ نجده عند أحمد في «مسنده»» وقد أخرجه مسلم »)۲٠٤()٤۷7(‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى .. 

(۲) في سننه (۷۸۹). . 

(۳) هو أبو جحيفة» وهب بن عبد الله السوائي الكوفي ويقال له: وهب الخير . من صغار الصحابة . (ت 4لاه) . 
لاسير أعلام النبلامة ۲۰۲/۳ . 

(:) رواه البخاري )۷۹٥(‏ . 

(0) البخاري (945)» مسلم )۷۱()٤۰۹(‏ . 


باب صفة الصلاة 44 


أبي هُريرة. وفي «البخاري» ‏ من حديثه زيادةٌ «الواو»» وفيه" من حديثه : 
«ربّنا لك الحمداء وفيه من حديثه زيادةٌ الواو» وهو فيه من حديث 
اء YT‏ وهو فيهما من حديث نس“ . 

ومتى ثبتت الواوء كان قوله : «رَيّنا» مُتَعُلقاً بما قبله» أي : : سَمِعَ الله لمن 
حَمِدّه يا ربّنا فاستّجبٌء ولك الحمدٌ على ذلك. نقل صالح فيمن صلَّى 
وخده فعَطسٌ في ركوعه» فلما رفع منه قال : ريّنا لك الحمدّء ينوي بذلك لما 
عطس وللركوعء لا ُز . وتأتي المسألة فيما إذا طاف يَقْصِدُ غَريم2 . 

قال أحمد: إن شاءَ اسل يَديْه وإن شاء وضع يميه على شماله" » وذكر 
غیر واحدٍ كما سبق . وفي «المُذْمَب» و«التلخيص» : يرُسِلهما (وه) وقاله 

في «التعليق» في افتراشه في التشهدِ الأول. وهو بعيدٌ؛ لأنه يسن هنا كر 
فكي نك ا رن . 

ثم كبر (و) ولا يَرفَعٌ يديه (و) وعنه: بلى» 0 
وحيث استحبٌ رَفْعٌ اليدين» فقال أحمدٌ: اعوي ما الصلدة: من رفع ا اتم 
صلاته» وعنه: لا أدري» قال القاضي : نع توقفت على نحو ما يقوله 
محمد بن سيرين : إن ارم من تمام صحتها ؛ لأنه قد كي عنه نم رک 


* قوله: (قال أحمدٌ: إن شاء أرسل يديه › وإن شاء وضع يمينه على شماله). 
يعني : بعد رفعه من الركوع وقبل سجوده. 


)۱( برقم (كولا) . 
() البخاري )74٥(‏ . 
(۳) البخاري (95) . 
(:) البخاري )1۸٩۹(‏ . 

. ۳A /7 )٥( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


و٠"‏ كتاب الصلاة 


يُعيد» ولم يتوقّتث أحمدٌ عن التمام الذي هو تمامٌ قَضيلةٍ وسُنَقٍه قال أحمد: 
ومَنْ ركه فقد ترك السنةء وقال له المروذي: مَنْ ترك الرفع يكون تاركا 
للسنة؟ قال: لا نقولُ هكذاء ولكن نقول: راغبٌ عن فعل النبئ كلللِ. قال 
القاضي : إنما هذا على طريق الاختيار في العبارة؛ لأنه عليه السلام سَبَى 
تارك السنّةِ راغباً عنها" فأحبٌ اتباع لفظ النبيّ يكل وإلاً فالراغبٌ في في 
التحقيق هو التارك. قال أحمدٌ لمحمد بن موسى : لا ينهاكَ عن رَفْع اليد 
إلا مدع e‏ قال القاضي : لان بن مر كان إن 
رأى مُصَلَيَا لا يركَعٌ يديه حَصبه"» قال: وهذا مبالغةٌ» ولأنه يرقم في 
تكبيرة الإحرام (ع) فمنكره مُبْتَدعٌ لمخالفة (ع). 

ويركَمُ مَنْ صَلَّى قائماً وجالساًء فَرْضاً وتَفلاًء ويَخِرٌ ساجداًء فيضَعٌ 
رکبتيّه» ثم يَذَيْه (و ه ش) وعنه: عَکسه (وم) ثم جبهته “۰ وأنقه» وسجوده 
عليهما وعلىٍ قدميه ركن مع القدرةء اختاره الأكثرء وعنه: إلا الأنت» 
اختاره اف وعنه : رن بجَبهټه والباقي سنه (و ه م) وده الحنفية : 
أن وَضْعَ القدَمَيْن فَرْضٌ في السجود» ليتحقّقَ السجوة. 

وإن عَجَرَ بِالجَبّهوَء أومأ ما أمكنه (وم) وقيل: يلرَّمُ السجودٌ بالأنفٍ 
(وه ش) ولا يُجَزئ بَدَلَ الجَبْهَةٍ مُظلقأ (ه) وخالفه صاحباه» وإن قدر بالوجه 


م 


# قوله: (ثم جبهته) . 
قال الخليل : الجَبْهَةٌ ما بين الحاجّيْن إلى الناصية. وقال الأصمعيٌ : هي موضع السجود. 


. من حديث أنس‎ ›)٥()1٤١١( في قوله: «فمن رغب عن سنتي» فليس مني“ . أخرجه البخاري (1۳٦٠٥)ء ومسلم‎ )١( 
. ومسلم (۳۹۱)(٤۲)ء من حديث مالك بن الحويرث‎ »)۷۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ۲۷۸/۲ أخرجه الحميدي في (المسند»‎ () 


باب صفة الصلاة ۲۰١‏ 


تعديقة غاي وإن عجز به *» لم يلرم بغيره *. خلافاً ل«تعليق القاضي»؛ الفروع 
ل 

ويجزئ بَعْض العضوء وقيل : وبَعْضُها فوق بَعْض* > ونقل الشالنجيٌ : 
إذا وَضْعٌ من يَديهِ بمَذرٍ الجَبْهةء أجزأه» ومُباشَرَةٌ المصلى بشيءٍ منها ليس 
ركنا في ظاهر المذهب (و ه م) ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير 
کی٥‏ حتى لرکبتیه Oe‏ وعنه : بلى بجبهته (وش) وعنه: 
ویدیه› ولا یکره ا » نقله صالح وغيره. وفى «المستوعب): ظاهِرٌ ما 
نقله أك أضحابنا؛ :لا قفري وكذا قال :ولس بمرادء وقد قال جماعة: 


مسألة  ١١‏ : قولّه : (ومباشرهٌ المُصلّى بشىء مھا لبس رکا فى :ظاهن المَلْهَب التصحيح 

ففي كراهة حائل مُنّصلٍ حتى طين كثير - وحكِي : حتى لرُكْبتَيْهِ - روایتان) انتهى . 
وذكرهما القاضي ومَنْ بعده» وحكاهما وجهَيْن في «الرعاية الكبرى»» وأطلقّهما في 
«الشرح»'» و«مختصر ابن تميم»» و«الرعاية الكبرى»: 
* قوله: (وإن عجر به). الحاشية 

أي : عن السجود بالوجه. 
* قوله : (لم يلرم بغيره) . 

أي : لم يَْرّ السجوةٌ بعَيْرِ الوجه من أعضاء السجودء إذا عَجَرّ عن السجود بالوجه. . 
* قوله: (ويجزئ بَعْض العْضْوء وقيل : وبعضها فوق بعض) . 

فلو سبد فوضع يديه على ر بيه وء ولم يباشر المُصلَّى باليدين» لم يُجْزه؛ لكونه وضع اليدَيْن على 

أعضاءٍ السجود وهي الركبتان» ونقل | لمُصِنْفٌ قولاً: يجزئه» بقوله : (وقيل : وبعضّها فوق بعض) 

فيكون كما لو وضعها على ثيابه التي على الأرضء والأوّل صرح به في «الوجيز». 
* قوله: (ولا يُكْرَهُ لعذر). 

أي : لا يكره الحائل المُتَصِلُ لعُذْرء كشِدَّةٍ الحر. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٠۸/۳‏ . 


الفروع 


/١ 


الحا 
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ُكْرَهُ الصلاةٌ بمكان شديدٍ الحرٌ والبَرْدِ. قال ابن شهاب: لتَرك الحُشوعء 
كمُدافعَةٍ الأخبئيِن . ١‏ 
وی وام اور ول ريطن ئّ يطمئنٌ*» عاد» وإن اطمأن* » انتصت 
قائماً وسجد» فان اعت حتى سَْجَدٌَ سَقَط سَقَط*» وذكر صاحبٌ «المحرّر؛: | 
سَقَط من قيامه شائجدا على جبهته › أجزأه باستصحاب النيّةِ الأولى ؛ ل 
يخر عن هيئة الصلاة. قال أبو المعالي: إن 007 من ل قيام لما راد 
الانحناءَء قام راكعاً» فلو أكمل قِيامّهء ثم ركع ؛ لم يْجَزِوء كركوعَين . 
إحداهما: يُكْرَهُ وهو الصوابٌُء قال الشارح بعد أن حكى الروايتين عن القاضي : 
والأؤلى مُباشرةٌ المصلّى بالجَبْهة واليدين» ليخرّجَ من الخلافِ» ويأتي بالعزيمة . وقال 
في «المُغْني)”"22 و(اشرح ابن رزین» : وَالمُسْشحَبٌ مُباشرةٌ المصلن بالجبهة واليدي 
ليخرّجٌ من الخلافٍ ويأخدٌ بالعزيمة . قال أحمدٌ: لا يُعجبني إلا في الحرٌ والبَرْدٍ . انتهى 
والرواية الثانيةٌ : لا يكره . 
# قوله: (ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن). 
أي : في الرّكْنِ الذي سقط منه» كَمَنْ سقط من الركوع قبل الطمأنينة فيه » فإنه يعودٌ إلى الركُنٍ الذي 
سقط منه؛ لأنه لم يصح قبل السقوط ؛ لعدم الطمأنينة فيه . 


8 
ت 


* قوله: (وإن اطمأن). 
أي : في الركن الذي سقط منهء انتصب قائماً ليأتي بالسجودٍ من قيام» ولا يعود إلى الركنِ الذي 
سقط منه» لمفارقته إياه بعد تمامه» فمتى عاد إليه» كان زيادة رُكْنٍ ولا بد له من الانتصاب قائماء 
ليحصّل له ركن القيام . 

* قوله: (فإن اعتَلّ حتى سجدء سقط). 
أي : سقّط الرُكْنُ الذي كان عاجزاً عن الإثيان به قبل السجودء كمن كان عاجزاً عن القيام» فصلى 
جالساًء فلما سجد قَدِرَ على القيام في السجود. فلا يُلْرّمُ بالقيام الذي قبل السجود. وكذلك إذا 


. ۱۹۷/۲ 0١ 


باب صفة الصلاة O,‏ 


يُسْتَحَبُ على أطرافبٍ أصابعه مَُرَقَةَ مُوَجُهةٌ إلى القِبلّة» وقيل : يجعل 
بطوتها على الأرض» وقيل : َير في ذلك. وفي «التلخيص»: يجب جَعْل 
باطن أطرافها إلى القبْلةء إل مع تغل أو څف. وفي «الرعاية» قول : يجبُ 
مَنْحها إِنْ 

وا ص أصابع دف قال أحهد: E‏ تحر القِبْلقء 
ومجافاةٌ عَضْدَيّه عن جيه » وبطنه عن فَحْذَيْه وَفَجْذَيّه عن ساقَيْه» والمراد: 
ما لم يَؤْذٍ جاره . وعَدٌ صاحبٌ «النظم» السّجودٌ على الأعضاء ومباشرتها 
بالمُصَلَّى مع الواجباتٍء تُجْبَرُ بسُجود السَّهْوء ولعلّه أخذه من إطلاق بعضهم 
الوجوت عليه› وليس بنجو . . وفي المُسْتوعب»: يكره أن يُلْصِقّ كَعبَيْه: 
وهل يَضَعْ بيه حَذوَ مَك أو أذنيه؟ (وه) على ما سبق» نقل أبوطالب: 
ُريبة من ديو نحو ما يرح ْو وله أن يخود بِوِرْفقيُه على فَخْذَيُهِ إن طال» 
ولم يقيّده جماعةٌ: وقيل e‏ وعنه : یکره و : لو وضع 
جه جَبْهَتَه بالأرض ولم يعتّمد عليها * > يجزئه» ويؤيذه: أنه ظاهرٌ ما ذکروه» 
وللشافعية وجهان» وقد احتحّ بعض أصحابنا بأمره عليه السلام بتمكين 


كان عاجزاً عن الركوع» من قيام» فركع من فُعودء فلمًا سجد قَدرٌ على الركوع من قيام» لم يزم 
بإعادة الركوع من قيام؛ لأن الذي أتى به وقع صحيحاً وأسقط عنه الواجبٌ» وهذا معنى قولهم : 
فإن قدر على القيام والقُعود في أثنائهاء انتقل | إليه وأتمّهاء بخلافي مَنْ سَقَطَ من الركوع» فَإنَّ القيامً 
كان واجباً في حَقّه ؛ لقُدْرَيِه فلم يسقّط بالوقوع / من الركوع. 

* قوله: (ولم يعتمِدٌ عليها). 
أي : لم يُمَكَنْ جَبْهَتَه من الأرض» بل وجد مُجَرّد وَضْع الجبهة بالأرض من غير تثقيلٍ وتمكين . 


(1) في النسخ الخطية: «يوجههماك» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


۷ 
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4 كتاب الصلاة 


الجبْهة من الأرض» وبفِعله. ووجوب الرجوع إليه» وهذا يقتضي 
الوجوب. فهذان وجهان. 

وقد ذكروا لو سَّجَدَ على حشيش» أو قظنِ› أو ثلج. أو يَرَدِ ولم جد 
حجمه ونحو ذلك» »لم د يصحٌ ؛ لعدم المكان المُسْتَقرٌ عليه. 


وم 


وسجوده ببَغض باطن گمه سنه وقيل + ركن» وإن علا مَوضِعٌ رأسِه على 
موضع قَدَمَيْهه فلم تَسْتَعلٍ الأسافل بلا حاجق فقيل : يجوز» وقیل : يكره» 
وقيل : تبظل» وقيل :إن گر قال أبوالخطاب ور إن حرج يه عن م 
السجودء لم جز زئه"'» ولو سقط لجَْبِهِ ثم انقلبَ ساجداً وا جاه 
قزل خبهان اغ ا وک كنيع ارک 


مسألة  ١۷‏ : قوله اراح غلا موت ا o‏ 
بلا حاجةء فقيل: يجوء وقيل: يُكْرَهء وقيل: تَبْطلُء وقيل: إن كَثْرَ . 
أبوالخطاب. . . : إن خرج به عن صفة السجودء لم يُجْزِهِ) انتهى : 

أحدها: يجوز مِنْ عير كراهة» قَدّمه ابِنُ تميم» وقال: قاله بعض أصحابناء وقال بعد 
أن حكى الخلاف : والصحيحٌ أنَّ اليسيرَ من ذلك لا بأسّ به دون الكثير» قاله شيخنا أبو 
الفرج ابن أبي القَهُم'" . انتهى . 3 هذا في «الرعايتين» . قال في «الحاويين»: لم 
يكره اليَسيرُ في أحدٍ الوجُهَيْن 

والوجه الثاني : يكره . قال e‏ یکره أن يكون موضمٌ سجوده أعلى من 
موضع قدمَيّه» وجزم به في «المشتوعب» . 

والوجةُ الثالتُ : تبطل . قال في «التلخيص»: استعلاء الأسافل واجبٌ . 


)١(‏ أخرج أبوداود (74)» والترمذي (۲۷۰)ء عن أبي حميد الساعدي» أن رسول الله كي كان إذا سجدء أمكن أنفه 
وجبهته اق ا 
e‏ (ت ٤۳٦ه) i‏ ات ا i‏ الى 


باب صفة الصلاة 0 
فصل 

ثم يرمع مگبّراً (و) ويجلسٌ مُفْتّرشاَء يفرش يُسْراهء ويجلس عليهاء 
ويَنْصبٌ يُمناه. وفي «الواضح»: أو يُضْجِعُها بجنب يُسْراهء ولا يَتَرشٌ في 
كل جلوس (ه) ولا يتورّكُ في الكل (م) ولو تعقّبه السلامٌ (ش). 

و ويَبْسْظ يديه على فَخِذَيُه» مضمومة الأصابع» 
ويذكُرٌ (ه) فيقول: ربٌ افر لي“ (م) ثلاثاء وقال ابن أبي موسى”"©: 
مرَتيّن. وفي «الواضح): كالتسبيح*» ولا يُكْرَهُ في الأصح: ما ورَدَء 
وعنه : يُسْتَحَبٌ في لَفْلِء واختار الشيخٌ: وفَرْضٍ (وش). 

ثم يَسْجْدٌ الثانية كالأولى» ثم يركَمُ مُكَبراً (و) قائماً على دور ت 
aS‏ لا على يديه (م) وإن شق ات 
بالأرض. وفي «العُنْية؛: يكره أن هدم إحدى ِجْلَيّه وأنه قيل: يقطع 
الصلاةً» وكذا في «رسالة أحمد»”" يكره وعن ابن عََّاسِ وغيره: تقديم 
إحداهما إذا نهض يمظع الصلاة . 


والوجه الرابع : تبطلٌ إن كَثْره قال أبوالخطاب: إن خرج به عن صفة السجودء لم 
يجزه» كما تقّدّم . 


* قوله: (فيقول: رب اغفر لي» ثلاثاً: وقال ابن أبي موسى: مَرّتين. وفي «الواضح»: 
كالتسبيح). 
وذكر الزركشيٌ ات المنهت: أن ئول : #ربٌ اغفِرٌ لي» كالتسبيح» فيكون ما ذكره في «الواضح» 
المذهبّ» على نقل الزركشي . 

. عن حذيفة أن النبي ية كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي؟‎ »)۸٩۹۷( وذلك لماروى ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في الإرشاد ص۷٥‏ 9 


(۴) يعني: «رسالة الصلاة؛» وهي بتمامها في «طبقات الحنابلة» ۳۸١ - ۳٤۸/۱‏ . 
(5) لم نقف عليه . 


الفروع 


الحا 


سية 


الفروح 


۲۰٦‏ كتاب الصلاة 


وعنه : یجلس للاستراحة* (و ش) کجلوسه بين السجدتیْن (و ش) وعنه: 
على قَدَمَيّْه» وعنه: وأليتيُه؛ ثم ینهض كما سبق» وقیل : مُكبّراً* (خ) واختار 
الآجْرّيُ جِلْسَتهِ على قَدَمَيْه ثم اعتمد بالأرض» وقام» وقيل:يجلس 
للاسترا Sa‏ واختاره الشيخٌُ وغيرٌه» وقاله 
القاضي وغيرٌهء وأجابَ عن خبر ابن الزبير"" في التورّكِ في التشهّدٍ الأول 
بول ذلك» فقال: يَسْعَولٌ أنَّ ذلك لما بدن وضَعْف . 

ي الثانية كالأولى» إلا في تجديدٍ النْيَةّ» والتحريمة والاستفتاح» 
(و) ولا يتعوّدُ مَنْ تَعوّدَ في الأولى (و ه) وعنه: بلى (و ش) . 

ثم يجس مُفْتّرشاً ويجعل يَدَيْهِ على فَخْذَيْه ؛ لأنه أشْهَرٌ في الأخبارء ولا 
يُلْقِمُهُما رُكْبََيْهِ (ه) وذكر غير واحدٍ من أصحابه كمذهبنا . وفي «الكافي»› 
واختاره صاحبٌ «النظم»: التخييرء كذا في الأخبار: يدبو وفيها : 


* قوله: (وعنه: يجلس للاستراحة). 
جِلْسَةُ الاستراحة ليست من الأولى» وهل هي فَصْلُ بين الركعتين؛ أو من الثانية؟ فيه وجهان 
ذكرهما ابن البناء في «شرحه»» قال ابن تميم . والونجهان في «الرعاية» , 

* قوله: (ثم يَنْهَضُ كما سبق» وقيل: مُكَبّرا). 
المَقَدّمُ ااا عن اا لا يتواخ إن كير ابل كني قير اراقع نورقل 
يُكَبّر للقيام من الاستراحة» وأظنّه اختيارٌ أبي الخطاب. 


(۱) أخرجه مسلم »)١17(001/9(‏ وفيه: كان رسول الله إذا قعد في الصلاة» جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش 
قدمه اليمنى. . 

. ۳۱/1 )( 

(۴) أخرج مسلم (٠۸٥)(٤٠)ء‏ عن ابن عمر أن النبي ية كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه على ركبتيه» ورفع 
أصبعه اليمنى التي تلي الابهام . فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها . 


باب صفة الصلاة ۹۷ 


4 ج يي «ذراعيه)9© 3 وفي حديث مير 


«كفيه) 7 وفي حديثِ وائل بن 
الزاعيت”* : وضع ذراعَه التق انها ضيف لجان فووكناعا وهو يدعو 
ورواهما أحمدٌ وأبوداودء والنسائي”” » ولم يقولا : وهويدعو. 

ويس أصابعٌ يراه مضمومة؛ للأخبار"» مستقبلاً بها القبلّة لا مُمَرَجَةَ 
(خ) ومّذَهَبُ (ه) ما سوى حالةٍ الركوع والسجودٍ على ما عليه العادةٌ. 

ويَقبضٌ من يُمْناهُ الحِنْصَرٌَ والبِنْصَرَء ويُحَلّقُ الإبهام مع الوْسطى» وعنه: 
فض الثلاتٌ وَيَعْقِدُ إبهامّه كسَمْسين (و م ق) وعنه: هي كيُسْراه (وه). 

فد ا (و) بخبر ابن مسعود : «التحيّاتٌ لله والصلواتٌ والطيباتٌ» 
السلام عليك أيها النبىٌ و الله ور کا السالام علينا وعلى عبادٍ الله 
الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله»”" , 


4 e 


قيل : لا يجزئ غَيْرُه وقيل : متى أخل بلفظةٍ ساقطة في غيره» أجزأ 


مسألة - ۱۸: قوله: (ويتشَهّدُ سرا بخبر" ابن مسعود) وذگر تَشهُدَهُ ثم قال: 
(قيل : لا يُجزئ غَيْرُه» وقيل : متى أخلّ بِلَفْظةِ ساقطة فى غيره» أجزأه) انتهى . 


. )١115(00080( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) هو: أبو هنيدة وائل بن حجر بن سعد الحضرميء له وفادة» وصحبة» ورواية . سير أعلام النبلاء؛ ؟/ الاه . 

(9) لم عه اللفظء والذي عند أحمد: «ذراعه» . 

(4) هو: نمير الخزاعي والد مالك بن نميرء له صحبةء وقال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً غيره . «تهذيب الكمال» 
Y/Y‏ . 

(5) حديث وائل بن حجر أخرجه أحمد (188454)» وأبو داود (۷۲۷)» والنسائي ۱۲۹/۲ - ۱۲۷ وحديث نمير أخرجه 
أحمد »)١124837(‏ وأبوداود (2)441 والنسائي ۳۹/۳ . 

030( أخرج مسلم »)١١5()080(‏ عن ابن عمر أن النبي ب كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه على ركبتيه» ورفع 
أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام» فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها . 

(۷) أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسلم (107) . 

() في (ص): «١كخبر؟‏ . 


الفروع 


الفروع 


فق 


الحا 
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۰۸ كتاب الصلاة 


وظاهِرٌ كلامهم : أنه إذا قال: «السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» ينوي 


اعلم : إن المح هن ي اريت سرف قله لون انا 
لله سلامٌ عليك أيها النببنُ ورحمةٌ الله» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» اش أن لا 
إله إلا الل وأن محمداً رسول الله جزم به في «الوجیز» وغیره» وقَدّمه ابن تميم وغيرُه» 
قال الزركشي: اختاره القاضي والشيخان . انتهى . قلتُ: اختاره الشيخ في 
«المغني»» والمجد في «شرحه»» وابنُ رَزين في «شَرْحهاء وغيرهم» زاد بعضهم : 


- والصلوات› زاد ابن میم : : وتبعه الصف في «حواشي ي المقنع» : وبرکاته» ورآينها في 


«المُغْني»“ في نُسْحَةٍ جَيّدةٍء وزاد بعضهم: والطيبات» وذكر الشيخ في «المُغني»» 
والشارح وابنُ رَزِينَ في «شزجه»» وغيرُهم السلا مُعَرّفاً وهو قولٌ في «الرعاية»» وذكره 
ابنُ مُنَجَا في «شرحه» في السلام الأول» وقال في «الرعاية الكبرى»: لو أسقط أشهد 
الثانية» ففي الإجزاء وجهانء والمنصوصٌ الإجزاءء وقال أيضاً: لو ترك مِنْ تَشَهْدٍ ابن 
ا ن نی بتركه» ص . نص عليهء وقيل : لا د لقال ايشا ونا 
مسعود بتركهِ» صح . نص عليه» وف يصح 
سقط/ في بعض الروايات من لفظ أجزأ غيره» وقيل : إن ترك حرفاً من تشهد ابن مسعودٍ 
إلى عبده ؤرسوله عمداً حتى سَلّم لم نصح صلاثه» وإن تركه سَهُواً وأتى به» صخت 


وقال القاضي أبو الحسين في كتاب «التمام»: إذا خالف الترتيبٌ في ألفاظ التشهَدٍ 
الأولٍء فهل يُجزيه؟ على وجهين . انتهى . وقيل: الواجبٌ جميعٌ ما في حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» وهو الذي في «التلخيص» وغيره. وهو ظَاهِرٌ كلام كثير من 
اللأصحاب؛ لاقتصارهم على ذكره كاملاً : 

وقولُهم : إنه واجبٌء هو أحدُ القولَيْن اللذين أطلقهما المصئّفٌ . قال ابن حامدٍ: 
رأيت جماعةً من أصحابنا يقولون: لو ترك واوأء أو حرفاء أعاد الصلاة . قال الزركشي: 
هذا قول جماعة منهم ابن حامدٍ وغيرُه . انتهى . وقال الشارح لما نقل كلام القاضي من 
أنه إِنْ أسقط لفظةً ساقطة في , بعض التشهدات المروية» صَحٌ: في هذا القولٍ نَظِرٌ في أنه 


0ك ۲/ ° . 


باب صفة الصلاة ۰۹ 


النساء في رَمَِنا ومَنْ لا شِرْكَةَ له في صلاته“ء خلافاً لأكثر الحنفية؛ لقوله 
عليه السلام: «أصاءً a E‏ ينا 
والأؤلى تَحْفِيفُه وكذاء عَدَمُ الزيادة عليه (و ه م) ونصه فيها 


ذكرة فى «الجامع». وگره القاضي التسمية وله واختار ابن هبيرة: تسن 
الصلاةٌ على النيئ يكل (و ش) واختاره الآَجُرّيُ» وزاد : «وعلى آله»» وذكر 


)۲( : اسا 


NH” 
ساءَ‎ 
رر‎ 


يجورٌ أن يُجُزئ بعضّه عن بَعض على سبيل البَدَلِء كقولنا في القرآن» ولا يجورٌ أن 
لنقط ما فى ف ارت إلا آنا باي بحا اف »غيرة من الاحاديك» انتهى. قلت : 
وهو قويٌ جذا . 

إذا عَلِمْتَ ذلك فقول المصنّف: (قيل : لا يُجْرَئٌُ غيره) هو قول ابن حامدٍ ومَنْ تابعه» 
لكن الذي يظَهَرُ : أن في عبارة المصئّفٍ نظراً؛ إذ ظاهرها أنه لو أتى بتشهّدٍ ابن عباس» أو 
أبي موسى أو غيرهما من التشهّداتٍ المروية كاملاً» أنه لا يُجْزَىُ على هذا القولٍ» وهو 
عيذ جدّاء بل هذا القولٌ هو قولُ ابن حامدٍ وأنه إذا أتى بتشهدٍ ابن مسعودٍ لا بد من الإتيانٍ 
0 1 

وأمّا القول الثاني» فهو ما إذا أتى بالألفاظ المتفّق عليهاء فيُجْرَئٌ وإن كان الساقط 
ثابتاً في حديث ابن مسعودٍ أو غيره» وهذا هو الصحيحٌ من المَذْهَبِءِ لكن ما ذكره 
الشارحُ من النظر فيه قوةٌ جذاًء والله أعلم . 


* قوله: (ينوي النساءَ في زمينا ومَنْ لا شِرَكَةَ له في صلاته). 
(ينوي) وما بَعْدّه خبرٌ المبتدأء وهو (ظاهرٌ)» والتقديرٌ: وظاهرٌ كلامهم : أنه ينوي النساءً في زمينا 
ومَنْ لا شِرْكَة له في صلاته» أي: مَنْ لم يُصَلَّ معه. إذا قال: السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء أي: ينوي هؤلاء بقوله: وعلى عباد الله الصالحين . 

* قوله: (ونضّه فيها: أساء). ٠‏ 
أي : نص أحمدّ فِيمَنْ زاد على التشْهّدٍ أنه أساء . 


5 ١١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. بعدها في (ط): «أنه إذا زاد»‎ )۲( 


الفروع 


الحا 


هھ ي 


الفروع 


الحا 


شية 


1۰ كتاب الصلاة 


جماعة: لا بأسَ بزيادة: «وَحْدَهُ لا شريكٌ له». وقيل: قَوْلُّها أؤلى. وفي 
«الوسيلة» رواية و وخبر ابن عباس سواءٌ» ولیس حبر ابن 
عباس بأفضلَ (ش) وتشهد ابن عباس : «التحيّات المباركات الصلواتٌ 
الطيباتٌ لله4 إلى آخره» E,‏ «وأشهد أن محمداً رسولٌ الله»» ولا 
سهد عُمَرَ (م) وهو: «التحيّاثٌ لله الزاكياث لله الطيباتُ» الصلواتثٌ شه 
سلامٌ عليك»”'' إلى آخره. 

ویگرره ا فان سَلَّمَ مامه قامَ ولم يِتِمّهء ويُشيرٌ بالسباحة” في 
َسَّهّدِهِ (ه) مراراً لتَكْرارٍ التوحيدٍ عند ذگر الله (و م ش) وعنه : كل تَشَّدِه. 

ولا يُحرّكُها في الأصمٌ؛ لأنه عليه السلا كان لا يُحركها ركها”" » وقيل: هل 
يشير بها عند ذِكْرٍ الله ورسوله فقطء أم کل تَشَهُدِه؟ فيه روايتان» وذكر 
جماعةٌ: أنه يُشِيرٌ بهاء ولم يقولوا: مراراً» وظاهِرّه: مَرَهّ» وكذا هو ظاهِرُ ما 
في كلام أحمدّء والأخبارء ولعلّه أَظْهَرُ وفاقاً للشافعية» والمرادٌ: سََابة 
اليُمْنى؟ لفِعْلِه عليه السلام» وظاهِره: لا بِعَيّرها ولو عَدِمَتْ (وش) ويتوجّه 
احتمالٌ؛ لأنّ عِلَتّه التنبية على التوحيدٍ. 


* قوله: (ويكرّره مسبوق). 
أي : المسبوق يُكَرّرُ التشّهدَ الأرَّلَ حتى يُسَلُمَ الإمام. 
# قوله: (ويشير بالسبّاحة) . 
رَفْعُ السبّاحة إشارةٌ إلى الوحدانية» ذكره المصنّفُ في رَفْع اليدين عند تكبيرة الإحراه © . 
(۱) في صحيحه (10()405) . 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأة 40/١‏ . 


() أخرج أبوداود (۹۸4)ء والنسائي ۳/ ۳۷ عن عبدالله بن الزبير أنه ذكر أن النبي ية كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها . 
() ص۱۹۸ . 


باب صفة الصلاة ۲۹۱ 


و وا ااي فا ارق ع e‏ 
E‏ أبي هريره چ ' عن أنس أنه 
e‏ فقال : «أحدٌ يا سَعْد» روا اپو 
داود» والنّسائي من حديث 000 وللترمذي e‏ و سنه › معناه من 
حديث أبي هريرة ؛ وهو 00 صاحب «المحرّر» وغيره. وفي 
«العْنيّة»: يديم نَطَرَهُ إليها كل تَشَّدِهِ؛؟ لخبر لا يصحٌ. لکن فيه خبرٌ ابن 
الزييْرء رواه أحمدٌ وأبوداود والنّسائى””' إسنادٌه جَيِّدٌ وعزاه ابن الجوزي 
إلى مسلم» كذا قال. 

ثم ينهضٌ في ثلاث أو رباع مكب (و) لا َد قيايه (م) ولا يرع يدن 
(و) وعنه: بلى. اختاره صاحبٌ «المحرّر) وة وهي أَظهرٌ فيصَلَّي 
ا لكنه يُسرٌ (و) ولا يزيد على الفاتحة* (و) وعنه لی 00 
کور والفرض والتفل سواءٌ في ظاهر كلامهم» وعنلد الحنفية : کل شَفْع 


- كَّ 


صلاةٌ على حدة» والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة» فیستفتځ› ويقرأ في 


* قوله: (ولا يزيد على الفاتحة 
يعني : في الأَخْرَييْن» وعنه : بلى » وعله : يجوز» والفَرْضٌ والنفل سواء. في ظاهر كلامهم . وقد 
قال المصئّفٌ فى المغرب” : إذا أعادها وشَمّعَها برابعة: يقرأ بِالحَمْدِ وسورة» كالتطوع» نقله 
أبوداود. ولم يذكر عَيْرَه» وهنا قد قال: (المَرْضُ والتّفْلُ سواء) أي: إذا تَتَقَل بأربع» لا يزيدٌ في 
الثالثة والرابعة على الفاتحة . 

. أخرج النسائي 278/7 أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه» فقال رسول الله : «أحّد أحّد؛‎ )١( 

(۳) في مسنده (۱۲۹۰۱) : 

(۳) أبوداود »)١599(‏ النسائي ۳۸/۳ . 

. )۳۵۵۷( في سننه‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه ص۲۱۰ 

. ٤۲۳ ص‎ )۷ 


الفروع 


00/۱ 


الحا 


الفروع 


الحا 


شية 


1۲ كتاب الصلاة 


2 


الأربع فصاعداء ولا بور ساد ال الثاني في الأول*. 

ويصلي على النيّ ياء في القَعْدةٍ الأولى: 0 
القعْدة الأولىء وبه قال محمد وزُفَرٌ » وقال (ه) وأبويوسف: لا تسد 
لأنها فُرض كعْيْرها* a‏ 
أوان الخروج» وحكى بعضهم هذا عن إمامنا والشافعي . 

ولو صلّى أربعاً قر في الأولبين وقعد» ثم أمْسَدَ الأخيرتين بعد قيايه 
إلى الثالثة» قضى ركعت * > بخلاف سُنَّة الظهْرِء على وجه لهم؛ لأنها 


* قوله: (ولا وی فسادٌ الشَّفْع الثاني في الأول). 
يعني : إذا فسدّتٍ الركعتان الأخيرتان - وهما الشَفْعٌ الثاني - لا تفسّدُ الركعتان الأولتان» وهما 
الشَّفْعُ الأول. 

* قوله: (لأنها قفَرْضٌ كغيرها). 
أي : القَعْدةٌ الأولى بعد تمام الركعتين فرضٌ» وإنما كانت فرضاً؛ لأنها في هذه الصورة بمنزلة 
الخروج من الصلاة؛ لأنها إذا قام منها إلى الشَّفْع الثاني» فقد حكموا بأنه قد قام إلى صلاةٍ 
مستقلق» فصارت القَعْدةٌ بمنزلة الخزوج من الصلاة» وإذا ترك الخروجٌ من الصلاة أفسدّهاء فإذا 
ترك القَعْدَة في هذه الصورة أفسدهاء لأنه لم يفعل الخروج من الصلاة ولا من يقوم مُقامه . وقوله : 
(لأنها) إلى آخره. تعليل للقياس الذي قال به محمدٌ وَزُقَرُء وليس تعليلاً لقول أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنه تعليل لفسادٍ الصلاقء لا لعَدَم فسادها . 

* قوله: (ولو صلَّى أربعاً وقرأ في الأولبييّن وقعد. ثم أفسد الأخيرتين بعد قيايهِ إلى 
الثالثة» قضى ركعتين). 
إنما قضى ركعتين؛ لأن الذي فسّدَ هو الركعتان الأخيرتان فقط» ولم تفسد الأولتان بفسادٍ 
الأخيرتين» لأنَّ كَل شَفْع صلاةٌ على حِدَةٍ وإنما يقضي ؛ لأ التّمْلَ يلزم عند الحنفية بالشروع» 
فإذا فسد قضى . 1 


باب صفة الصلاة ۹۳ 


كصلاة واحدة. كالظهْر ؛ لبذ ا نض "لكا I‏ ولا يَسْتَفْتحُ 
في الثالثة» ولا تبظل المع والخِيارٌ بالانتقالٍ إلى الشَّفْع الثاني*» ولا يَصِيرٌ 
خالياً الروك كلاب لكر لافقا ليما لكام 

ولو لم يقرأ في الأولييْن» ة قضى رکعتیر عند أبي حنيفة ومحمد؛ لبطلانِ 
التحريمة عندهماء فلم يصح شروغه في الشْفْعِ الثاني ؛ خلافا أ لأبي يوسف»› 
وكذا الحكم عند محمد إن ترك القراءةً في إحداهماء وعند أبي حنيفة ؛ 
لا"؛ لأنه مجتهدٌ في ترك القراءة في ركعةٍء ويأتي: إذا أوترٌ بثلاثِ هل 

عَقَيبَ الثانية؟ 


7 
لم جل مُتودكا يَف جل الذرى» ويب الينى» وخر جهما 
عن يمينِه» ويجعل لين عن ف 0 ثم يقول : 
«اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدء كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم» نك 
حميدٌ مجيدٌء وباركُ على محمدٍء وعلى آل محمدٍء كما باركْتَ على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد)”". ولا يجبٌ هذاء بل تجزئ الصلاة على النبيّ 


* قوله: (بالانتقال إلى الشّفْع الثاني). 
المرادٌ بالشّفْع الثاني : الركعتان الأخيرتان من سَنَّةٍ الظهرء فإذا كان يُصَلْي سنه الظهرٍ فوجبت له 
فا وهواي ال ها إلى الشف الاي بحي ليوا ار كن مار 
بتمام الصلاة؛ أن سن الظَهُر صلاةٌ واحدةٌ؛ بخلاف الثَّمْلٍ المطلق» » فإن الصلاة تتم بالشفع 
الأول» فإذا قام إلى الشفع الثاني» فقد أ خُر من غير عُذّر . 

(1) يعني: على النبي 6 . 


(۲) ليست في (ط) . 
(۳) أخرجه مسلم (10()508)» من حديث أبي مسعود الأنصاري . 


الفروع 


الحا 


افرع 


الحا 


٤‏ كتاب الصلاة 
َيه في الأصحٌ* (وش) وعنه : الأفضَل : «كما صليْتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم»» وعنه: يَُخْيرٌه وعنه : «وآلٍ إبراهيم»» وكذا : «بارَكْتَ». وفي جوازٍ 
إبدالٍ «آل» بال وجهان”0"" . 


وآله. قيل : أتباغه على ديئه » وقيل : أزواجه وَعَشيرَيّه) وقيل : بنو ۰ 
هاشم" . وقال شيحُنا : أَهْل بيتِه» وأنّه نص أحمدّء واختيارٌ الشريف أبي 


مسألة -۱۹: قوله: (وفي جواز إبدالٍ «آل» بأل وجهان) انتهى . وأطلقهما المجدٌ 
في «شزحه»» وابن تميم في «مُختصره»» وار بن أبي المح في «مُطليه»» وابن عبيدان في 
اشرحه»» وصاحت «الرعاية»» و( مجمع البحرين». و«الفائق»» والزركشيٌ. وغيرهم : 

أحدهما : يو as‏ : معناهما واحد؛ ولذلك لو صَغْر 
قيل : أقيل» وقَدّمه ابن رَزِينِء وهو ظاهِرٌ ما قَذّمه المصئُفٌ في «حواشيه» . 

والوجه الثاني : aa‏ وأب وحفص ؛ ل والآل 
الأتباعٌ في الدين» وهو ظاهِرٌ ما قَدّمه في «المُغْني». و«الشرح»" فإنما قالا: آله : 
أتباعُه على دينه » وقيل : آله الهاء منقلبةٌ عن الهمزة» فلو قال : وعلى «أهلٍ محمد» مكان 
«آل محمد»» أجزأه عند القاضي » وقال: معناهما واحدٌ؛ ولذلك لو صعُرها قال : اهيل ء 
قال: ومعناهما جميعاً: أهلّ دينه» وقال ابن حامدٍ وأبوحفص: لا يُجُزى؛ لما فيه من 
مخالفة لَفْظِ الأثر» وتغيير المعنى. فَإِنَ الأهلّ القرابة والآلَ الأتباعٌ في الدين . انتهى . 
قلت : الصوابٌ عَدَمُ إبدال «آل» بأهل» والله أعلم . 

عثالة به : قزل + زوه وق ١‏ اناغ على ووو رقل :ازول وفاير لتو 
بنو هاشم) انتهى : 

أحدها: أن آله أتبائُه على دينه» وهو الصحيحء اختاره القاضي. وغيرُه من 
* قوله: (بل تُجزئ الصلاة على النبيّ ب في الأصحٌ). 

أي : لو قال: «اللهم صل على مُحَمّد؛ وترك ما بعده» أجزأ في الأصحٌ . 


. TTY /Y (1) 


باب صفة الصلاة 10 


جعفر» وغيره» فمنهم بنو هاشم» وفي بني المطلب روايتا زكاةٍء قال: 
مضل أهل بيته» عليئٌ» وفاطمة» وحَسَنٌ وحْسَيْنْء الذين أدارَ عليهم النبيُ 
كه الكساءء وحَضّهم بالدعاء”'': وظاهر كلامه في موضع آخر: أن حمزة 
أَفضَلٌ من حسن وحسين» واختاره بعضهم. وله الصلاةٌ على غيره مُتْمَرِدا . 
نص عليه» وكرهّها جماعةٌ (و م ش) وحرّمها أبو المعالي» واختاره شيخنا 
مع الشّعارٍ* . 


الأصحاب» قاله المجدٌ في «شرحهاء وقدّمه الشيح في «المغني» ٠‏ والشارحُ» 
والمجدٌء وابنُ مُنَجَاء وابن عبد القويّ» وابن عُبَيْدانَء وابن رَزينِ في شروحهمء وابنُ 
تميم» وابن حَمْدان في «الرعاية الكبرى»» وصاحبٌ «المُطلع»» وغيرهم . 

١‏ والقول الثاني: هم أزواجه وعشيرثه ممّن آمن به» قَيّدَهُ به ابن تميم وغيره» وهو مراد 
غيرهم . ۰ 

والقول الثالتُ: هم بنو هاشم المؤمنون» وقيل: بنو هاشم وبنو المُطلب» ذكره في 
«المُطلع»» وقيل: هم أهله» وقال في «الفائق»: آلّه: أهْلُ بيه في المَذْهبٍء اختاره 
أبوحفص » وهل أزواجه من آله؟ على الروايتين . انتهى . وقد ذكر المصنّفٌ كلام الشيخ 
تقىٌّ الدين . 


* قوله: (وله الصلاةٌ على غيره مُنفرداً. نص عليهء وگرهَها جماعة» وحرمها أبو 
المعالي» واختاره شيحُنا مع الشعار). 
الصلاةٌ على غير النبي يل معه جائزة» وإن صلَّى على غيره من غير الأنبياء منفرداً» جاز. نص 
عليه» وكرهها جماعة» وحرّمها أبو المعالي؛ واختاره أبو العباس في حقٌ من يذه شعاراً 
كالروافض» فإنهم يَتَخِذْون الصلاة على على رضي الله عنه شعاراً . 

)١(‏ أخرج مسلم »)۲٤۲٤(‏ عن عائشة قالت: خرج النبي بي غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن 
علي فادخلهء ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخلهء ثم قال: لما بريد َه 
يذهب َنم الرس أْمْلَ لبت وي هيا [الأحزاب: ۳۳] . والمرحّل : هو الموشى المنقوش عليه صور 
رحال الإبل . 

. YTY/Y (¥) 


الفروع 
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۲۹١‏ كتاب الصلاة 


ثم يقو : «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرٍ» ومن 
فة المَخيا والمماتِ» ومن فتنةٍ المسيح الدجالء ربّنا آنا في الدنيا حسنةًء 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار)7' . والتعوة تت (و) وع واچ 
وعنه : يُعيدٌ تارك الدعاءِ عَمْداً . 

ويدعو بما أحبٌ مما ورّدّء ما لم يَشَّْ على مأموم أو يَحَفْ سَهُواًء وكذا . 
في ركوع وسّجودء والمرادٌ: وغَيْرُهماء وعنه: بكر وعنه: في كَرْضٍ . 

ويجوزٌ بغيره من أمر آخِرَتِه» ولو لم يُشْبه ما وَرَدَ (ه)؛ سره أصحابه بما 
لا يَسْتحيلٌ سؤاله من العباد. نحو: أعطني كذاء وزوّجني امرأةٌ» واررفني 
فلانة» فتبظل عندّهم به» وعنه: حوائج ذُنْياه وعنه: وملاذ الدنياء (و م ش) 
وعنه : المَنْع مطلقا . 

ويجوزٌ لمعيّن على الأصحٌ (و م ش) وقيل: في نفل» وعنه: يكرهء 
والمرادٌ: بغير كافب الخطاب» كما ذكره جماعةً» وإلا بِطَلَتْ (م) لخبر 


وأما الصلاة على الأنبياء» فقال ابن القَيّم في «جلاء الأفهام»: هي مشروعة» وقد حكى الإجماعَ 
على ذلك غيرٌ واحدٍء منهم الشيخ محبي الدين النووي وغيره» وقد حكى عن مالك رضي الله عنه 
رواية: أنه لا يُصَلَّى على غير الأنبياء» ولكنها مؤوّلةٌ عند أصحابه : بأنَا لم نُتَعَبدْ بالصلاة عليهم» 
كما تُعبّدنا بالصلاة على النبي ية . والمسألة ذكرها النووي في «أذكاره»» وذكر أنَّ الملائكة مع 
الأنبياء في جواز الصلاة عليهم استقلالاً» وذكر أنَّ الصلاة على الأنبياء مُستحَبّة . 


* قوله: (وإلا بِطلّتٌ ؛ لخبر تشميتٍ العاطس). 


عن معاوية بن الحم السّلّمي قال: بينا آنا أصلّي مع رسول الله ل إذ عط رج من القوم 
فقلت: يرحمٌّك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: وال أمّياه!» ما شأنكم تنظرون إليّ؟ 


. من حديث أبي هريرة‎ »)۱۳١()٥۸۸( أخرجه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم‎ )١( 


باب صفة الصلاة ۹1۷ 


فقوله عليه السلام لإبليسٌ : «ألعَنّك بلعنة الله“ قبل التحريم”. أو مول . الفروع 
وظاهِرٌ كلامهم : لا تبظل بقول: لَعَنه الله» عند اسمه* على الأصحٌ (ه ر) 


فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلمًا رأيتهم يُصَمّتوني سكب فلمًا صلی رسول الله يله » 
فبأبي أنت وأمّي ما رأيت معلّماً قله ولا بده أحسنّ تعليماً منه» فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا 
شتمني» ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلّح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيحٌ والتكبيرٌ 
وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله له . رواه أحمد» ا ومُسْلِمء والنسائي 9 وقال: 
«لا يحلٌ» مكان «لا يصلح». قال في «المنتقى»: فيه دليلٌ على أنَّ التكبيرٌ من الصلاة» وأن القراءة 
فَرْضٌء وكذلك التسبيح والتحميدٌ» وأنَّ تشميتٌ العاطس من الكلام المُبُْطلء وأنَّمَنْ فعله 
جاهِلاً» لم تبظلْ صلائه؛ حيث لم يِأْمُرْهُ بالإعادة» وإنما ذكر التحميد؛ لأن في رواية أحمد: «إنما 
هي التسبيح والتكبيرٌ والتحميد وقراءةٌ القرآن». 

* قوله: (فقوله عليه السلام لإبليس: «ألعنك بلعنة الله»» قبل التحريم). 
أي : قَبْلَ تحريم الكلام في الصلاة» وهذا الحديثٌ هو في «مسلم”" . قال القاضي عياض: فيه 
دليلٌ لجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغةٍ المخاطبة» خلافاً لابن شعبان” '' من أصحاب مالك . 
قال النووي: والأحاديثٌ السابقةٌ في الباب قَبْلّه في السلام على المصلّي تؤيّدُ قول أصحابنا 
اني يُطلانَ الصلاة بالدعاءٍ للغير بصيغة المخاطبة ‏ فيُتأوّلُ هذا الحديثٌ, أو يُحمل على أنه 
كان قبل تحريمٌ الكلام في الصلاة» أو غير ذلك» ولم يُبَيّنْ معنى تأويل الحديث . 

* قوله: (وظاهرٌ کلایهم : لا تبظل بقولٍ: لته الله» عند اسمه). 
أي : إذا ذكْرَ اسم إبليس» فقال: لعنه الله» لم تبطلٌ صلاته/ ؛ لأنه لم يأت بكاف الخطاب» بل 48 
بضمير الغائب. 


. )0٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٠٤/۳ مسلم (0719)» النسائي‎ »)٩۹۳١( أحمد (5176). أبوداود‎ )۲( 


(۳) هو: آبوإسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان» من نسل عمار بن ياسر . رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته . له: 
«الزاهي الشعباني» في الفقهء ودأحكام القرآن»» و«مناقب مالك». وغيرها. (ت 00؟ه). «الأعلام؛ 710/7 


الفروع 


الحا 


E 


۴۹۸ كتاب الصلاة 


ولا صلاةٌ مَن عَوَّدَ نَفْسَه* بقرآن لحُمّىء ونحوهاء ولا مَنْ لدغته عقربٌ 
فقال: بسم الله خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه» ولا بِالحَوْقَلَةٍ في أمر الذَّنْيا" 
ووافقٌ أكثرهم على قول : بسم الله لوجع مريض عند قيام واتحطاط . 

ل يشل هن ما زرا : السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وكذا عن يساره 
را الا نيعا ل وظاهِرٌ كلام حنافةة يك اران امن 
وقيل : رهما كمأموم . قال في «المُذْمَبَ) : ومنفردٍ لا تسليمة” يتيامنٌ فيها 


ر سمه 3 


قليلاً (م) ولا المأموم عن يمينه ثم أمامّه ثم يساره (م) وذكر جماعةٌ : يستقبل 
القبلة بالسلام عليكم . 


* قوله: (ولا صلاة مَنْ عَوَّدْ نَفْسَهُ) . 
هو عَظفٌ على فاعل (تبظل) أي : ولا تبظل صلاةٌ مَنْ عرد نَفْسَّهِ . 

* قوله: (ولا بِالحَؤْكَلةٍ في أمر الدّنيا). 
يعني: لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله» إذا اصابَئهُ مصيبةٌ من مصائب الدنيا فقالها في الصلاة» لم تَبْظل 
صلاته . 

* قوله: (لا تسليمة). 
هو عطفٌ على مفعول (يُسَلّم) والتقديرٌ: يُسَلّم تسليمتَيْن عن يمينه ويسارهء لا تسليمةٌ يتيامَنُ فيها 
قليلاً» خلافاً لمالك» فالإمامٌ والمنفّردُ يُسلّمانَ تسليمة واحدةً عند مالك» وأما المأموم فظاهرٌ 
كلام المصنّفٍ: أنه يُسَلُمُ ثلاثاً: واحدةًٌ عن يمينه» وأخرى أمامه» وأخرى عن يساره. وسمعتٌ 
القاضي سالماً المالكيّ يقول: هذا إذا كان عن يساره أحدٌ» فإنه يُسِلَّمُ عن يمينه للخروج من 
الصلاة؛ وأخرى أمامه على الإمام» وأخرى يساره على المأموم. 
وأمًا إذا لم يكن عن يساره أحدٌ» فإنه يُسِلّم ينين فقطء واحدة للخروج من الصلاة» وأخرى على 
الإمام. أو قال كلاماً معناه قريب من ذلك . قال في «شرح الهداية» لمجد الدين» في السلام من 
الصلاة: يُسْتَحَبٌ أن يجهر الإمامٌ بالأولى ويُحفي الثانية . نص عليه؛ لأنَّ مقصوة إعلام المأمومين 
جما ا انخضت و الارى , ا او لطاع با عند و 


باب صفة الصلاة 1" 


م 4j‏ 5 مه 0 1 0 
وحَذفُ السلام ستة*" فعنه: الجَهْرٌ بالأولى» وعنه: ألا يطرّلهء 
وده في الصلاة*» وعلى اا ويتوجه إرادتهما”* ؛ ويجزّمه, ولا 
يُْريُه » ويُسْتَحَبٌُ التفاتة عن يسارو أكثرٌ؛ لفِعْلِه عليه السلام”" . 


مسألة ‏ ١؟‏ : قوله: (وحَذْفُ السلام مُق فعَنْهُ: الجَهْرُ بالأولى» وعنه: ألا 
يُطَولّه» وَيمُدّه في الصلاة» وعلى الناس) انتهى . هذا الخلاف في معنى حَذْفٍ السلام» 
وأطلقهما ابن تميم أيضاً: 

كراشا دك السلام» هو ألا يُطُوّله ويّمدّه في الصلاةٍ وعلى الناس» وهو 
الصحيح› جزم به في «المُغني»› و«الشرح»“» واشرح ابن رَزِين؟» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : حَذْفٌ السلام» هو الجَهْرٌ بالتسليمة الأولىء وإخفاء الثانية . قال في 


وقال ابن حامد: السُنّةُ إحفاء الأولى والجهْرٌ بالثانية؛ لأنه أقربُ إلى الأمْن من انقضاء سلام 
المأموم» أو قيامه للقضاء إن كان مسبوقاً قبل انقضاء سلام الإمام. 

* قوله: (وحذف السّلام سَنّة). 
اعثلت في تفسلير حذف السلام» فعنه: هو الجَهّرٌ به» وعنه: هو ألا يطوّل السلام. 

* قوله: (ويَمْدّه في الصلاة). 
لما ذكرَ أنَ حَذْفَ السلام سنه ربما قُهِمَ من ذلك الإطلاق» أن يكون سنه مطلقاً في الخروج من 
الصلاة وفي الصلاة» وهو: السلامٌ في التحيات» والسلامٌ على الناس. وليس كذلك» وإنما ذلك 
في الخروج من الصلاة فقطء وأمًا السلامُ في الصلاة وهو سلامٌ النّحيِّاتَء والسلامٌ على الناس» 
فإنهما بالمَدّ. 

* قوله : (ويتوجّه إرادتهما). 
أي : يتوجّه أن يكون مرادُهم بقولهم : وحَذْفُ السلام سه الكلّء سواء كان في الصلاة» أو في 
الخروج منهاء أو في السلام على الناس» فيكون الكل بغير مَد. 


. أخرج أبوداود (٤٠٠٠)ء عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله كخِ: «حذف السلام سنة»‎ )١( 
. ۲٤١ /۲ وينظر: «المغني؟‎ 2717/7/١ ذكره في «مسائل الإمام أحمد» برواية عبدالله‎ )۲( 
. 515/55 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07١/7‏ . 


الفروع 


الحا 


ام 


الفروع 


الحا 


0 


ليق كتاب الصلاة 


ورَحْمةٌ الله ركن في رواية» وعنه: سُنّة"(و) ونضّه في الجنازة*. وفي 
«التلخيص» : في وجوبها روايتان» وعَدَّها الآمدي من الواجبات. ۰ 

وان تكس أو السلامٌ في التشهّدٍء لم يجَْزِه في الأصحٌ *(وم) وكذا إن 
َكرَهُ (م) وقيل : تنكيرٌه أؤلى» والأؤلى: أن لا يزيد : «وبركاته». 

يُسْتَحَبٌ ينه بسلامه الخروجٌ من الصلاة» وعنه: رُكْنّء اختاره ابن 
حامدٍ (ش م ر) وقيل: إن سها عنهاء سَجَدَ للسّهْوه وإن نواه مع الحَمَصة“* 


«التلخيص»: والسّةُ أن تكون التسليمة الثانية أخفى» وهو حَذْفٌ السلام في أظهر 
الروايتين 

مسألة ‏ ۲۲: قوله: (ورَحْمَةُ الله ركن فى رواية» وعنه: سُئَّةُ) انتهى . وأطلقهما فى 
«المُغْني»» و«الكافي»» و«التا عخيص) .2 و«البلغة»). و«المحرّرا» و«الشرح*» 
وامختصر ابن تميم»» والزركشي» وغيرهم 1 

إحداهما: هي رَكنٌ» وهو الصحيح› صخحه في «المُذمَّب»» قال الا .وهو 
الأفوى» قال ابن مُئَبّا في «شرحه»: هذا المَلْهَبُ . انتهى . واختاره أبوالخطاب ؛ وان 
عقيل › وابن البناء فی اعقوده)» وغيرّهم. وجزم به فی «الوجيز» وغيره» وقَدّمه فى 
* قوله: (ونصّه في الجنازة) . 

أي : نص على مسنونية : «ورحمةٌ اله» في صلا الجنازة» وقيل : تجبٌّ: «ورَّحْمَةٌ اله» في الجنازة 

أيضاً» ذكره في «الرعاية»؛ ومعناه في «ابن تميم». 
* قوله: (وإن نَكْسَّه أو السلامٌ في التّشَهُي لم يجزه في الأصحٌ). 

التنكيس مثل أن يقول : عليكم السلام. 
* قوله: (وإن نواه مع الحَمَّطَةِ). 


)١(‏ الحَفّظّة: محرّكةٌ: الذين يُحصون أعمال العباد من الملائكةء وهم الحافظون. «القاموس»: (حفظ). 
(5) 6/۲ . 

)۳( الو 

(:) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥11/۳‏ . 


باب صفة الصلاة لمق 


5 5 عم 
والإمام والمأموم. فنضّه : : يجوز وقيل : تبظل للتشريكِ كُء وقيل : يستحب 
(و ه ش) وقيل : بالثانية*07؟2 , 
«الهداية»» و«مسبوك الذهب». و«المُسشتوعب»» و«الخلاصة»» و«المُفْنع»» 
و«الهادي». و«الرعايتين»» و«الحاوييْن»» وغيرهم . 

والرواية الثانيةٌ : قو سبد اختاره القاضي» وا لمجد في «شرحه»» وقدّمه في 


«الفائق» . 
مسألة 71 : قوله : وه : يجوز وقيل: 

تعن للتشويلة > ور وق :الاد . المنصوصٌ عن الإمام 
أحمدّء هو الصحيحٌ. وهو الجواز . قال في 0 : لم تبط على الأظهرء 
واختاره الآمدی وغيرُه» وقَدّمه في «الرعايتين»» 0 ابن تميم»» و«الحاويّين»» 
و«الفائق»). و«الزركشي». و#المغني»”" 2 و«الشرح»" ُّ واشرح ابن رَزين»» ونصروه . 
قال المجدذ في «شرحه»: ‏ هذا اف واستدل له بأدلة ة كثيرة» وظاهرٌ كلامه في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»: أ ل الخلاف إذا لم ي ينو الخروج ‏ أمَا إذا نوی 
الخروجَ مع الحَفْطَةٍ والمأموم» فإنها نَصِحّ قولاً واحداً عند هؤلاءء والله أعلم . وقال في 
«المستوعب»: نص أحمدُ على صِحَةٍ صلاته» واختلف أصحاينا على وجْهَيْن إذا لم ينو 
الخروجٌ . وقال الآمٍديُّ: إن نوى ل والإمام والمأموم» 
جاز» ولم يُسْنَحَبَ . نص عليه» وفيه وَجْهُ: يُسْتَحَبُ وقال أيضاً: لا يختلف أصحائنا 
أنه ينوي بالأولى الخروجَ فقط . وفي الثانية وجهان : أحدهما: كذلك» والثاني : يُسْتَحَبٌ 
أن يضيف إلى ذلك نيه الحَفَطَةَ ومَنْ معه ٠‏ انتهى . وقال أبوحفص العُكبريٌ : السئة أن 
ينوي بالأولى الخروج: وبالثانية الحَفْظة ومَنْ معه» إن كان في جماعة . انتهى . 


* قوله: (وقيل : بالثانية). 
المعنى : وقيل : يُسْتَحَبٌ بالثانية دون الأولى . 


. ٥٦1/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 1/۲ 4 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۷۲/۳‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


لمق 


الحاشية 


فق كتاب الصلاة 


ونسته دون نة الخروج” > قيل : تبُطل ؛ لتمخُضه خطاب آدميئ» والْأسْهْر : 
رز ار لا ير الام على إن ول :أن ر 
ينوي الخروجٌ بالأوَّلةٍ د ومَنْ صلی معه» وقيل :کسه 

وإن وَجَبّت الثانية» اعتبَرَ نيه الخُروج فيهاء وإن كانت صلاثه ركعتين 
ابس متت را ای اوی اراي 


ت 


أ 5 ع 


والمرأةٌ كالرّجل فيما سبق» لکن تَجْمَْ سَهاء وتجلس متربّعة» أو 
تَسْدَُلُ رجْلَيُها عن يمينها. ونصّه “دلي أفْضل» ولا علس ل نا 
سحب يُسْتَحَبٌ رفع يدها (و م ش) وعنه : قليلاً» وعنه: يجوزٌء وعنه: يكره. 
فصل 
يحرف الإمامٌ إلى المأموم جهة قَضْدِو وإلا فعَنْ يمينه*» فإن مكتٌ 
مسألة ‏ 74 : قوله : (ونِيّنهُ دون نة الخروج» قيل : تَبْطلُ؛ لتمحُضه خطابَ آدميٰ 
والأشْهّرٌ: يجوز) انتهى . الْأشْهَرُ هو/ الصحيحٌ من المَذْهَبٍ . قال المخد في اشرحه): 
والصحيحٌ أنها لا تَبِطلُء كمنصوص أحمد في التي قَبلّهاء وقَدّمه في «المُذْهّب»ء 
و«المسشتوعب»)» و«المحرّراء و«الرعايتين»» و«الحاويَيّن»» و«الفائق»» وغيرهم. وقيل : 
َبُطل» اختاره ابن سام ... قال المخد فى اشر ها وکان ابن حامد يقول: تبطل ضلا 
هنا وجهاً واحداً؛ ف قطان ا بخلافٍ ما إذا نوى الخروجَ مع الحَمُظة 
على أحدٍ الوجهين ؛ لأنه لم يتمحَض خطاب آدميّ» ورَدّه المخد . 


* قوله : (ونیته دون نية الخروج). 
أي : نيّة السلام على الحَفَظة والإمام والمأموم. 

* قوله : (وإلاً فعن يمينه) . 
قال في «الرعاية الكبرى»: وينصرف الإمامُ عن يمينِه» وقيل: أو عن يساره إن سهل» وقيل : 
والتخييرٌ أظهر. انتهى . قلت : والتخييرٌ هو الموجودٌ في كلام الشيخ . قال في «الكافي»!" : 
وينصرفُ حيث شاء عن يمين أو شمال. 


. 2/1 0( 


باب صفة الصلاة يفف 


كثيراً» وعنه . وقلیلاًء ون ثم رسا ولا خا ره فينصرفٌ المأموم 
إذن» وإلا استّحبٌ ألا ينصرف قَبْلّه. 

ويَسْتَعْفْرٌ ثلاثاً» ويذْكُرُ بَعْدَهما كما ورد عن عائشة : أن رسول اشْككلِ كان 
إذا سَلْم لم يقعذ إلا مقدارٌ ما يقول: «اللهمّ أنت السلام» ومنك السلامء 
تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام». 0 

وعن ٹوبان : أن رسول الله ي كان إذا سلّم استغفرٌ ثلاثاًء ويقول: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

وعن عبدالله بن الزبير: أنه كان يقول في دُبّرِ كل صلاةٍ حين يُسَلُمُ : «لا 
إله إلا الله وَحْدَّه لا شريكٌ له له المُلْكُء وله الحمدٌء وهو على كل شىء 
قدير» لا حول ولا قو إل ا لا إله إلا الله ولا د نا له النعمة 


فائدة: إسنادُ الظَهْرِ إلى القبلةٍكرِهَهُ أحمدُ» ذكره المصئُفٌ في نواقض الوضوء عند ذكر مَسُ 
المُضْحَف. قال في «الآداب الشرعية» - لصاحب الفروع - في المجلّد الثاني قبل آخره بقريب سَبْع 
كراريس» قال: فصل : ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله تعالى : أنه يُكْرّه مد الرّجْل إلى القبلة في 
النوم وغيره» وهذا إن أراد به عند الكعبة زادها الله شرفاً» فمُسَلّمٌ » وإن أراد به مطلقاً. كما هو ظاهره» 
فالكراهة تستدعي دليلاً شرعيّاء وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جواره» كما هو في حقٌ الميت. قال 
في «المفيدا من كتبهم : ولايمدٌ رِجْلَيْه - يعني: في المسجد - لأن في ذلك إهانةٌ به ولم أجذ 
أصحابّنا ذكروا هذاء ولعلّ تَرْكه أؤلى» ولعلٌ ما ذكره الحنفيُّ من حُكم هاتين المسألتين قياس كراهة 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى تلك وينبغي 
لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لَبْئِهِ لا سيما إن كان صائماً . ذكر ابن 
الجوزي هذه المسألة في «المنهاج»: وكذا ينبغي قَضْدُ استقبالٍ القبلة . فدلٌ كلام المصئّف في هذه 
المسألة : أن الاستناد إلى القبلة في كلام الإمام أحمد يشْمَلُ الكعبة المُشْرَفَةَ وَغَيْرها . 


۲۹ /۲ 5ه) . «السير» / ١٠ء (الإصابة»‎ ٤ ثوبان مولى رسول الله َيِه اشتراه النبي ية وأعتقه » فخدمه إلى أن مات . (ت‎ )١( 


٦/۱ 


الفروع 


الفروح 


الحا 


٤‏ كتاب الصلاة 


وله الفضلء وله الثناءٌ الحسنْء لا إله إلا الله مُخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون». قال: وكان رسول الله هة يهلل بهن دُبْرَ کل صلاةٍ. رواهُنٌ 
م (( 

وعن ابن عباس: أن رَفْعَ الصوتٍ بالذكرٍ حين ينصرف الناسٌ من 
صلاة رسول الله ية إلا بالتكبير " . 

وعن المغيرة بن شعبة : أنه كتبّ إلى معاوية : سمعتٌ رسول الله اة يقول 
فى ذُيّر كل صلاةٍ مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وَحْدَهِ لا شريكٌ لهء له المُلْكُ وله 
الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهم لا مانمَ لما أعطيْت» ولا مُعْطِيَ لما 
منعْتّء ولا ينقّعُ ذا الجدّ منك الجَدّه. ثم وقَذْتٌ على معاوية فوجدثه يأمرٌ 
النامَ بذلك . مُتفقٌ على ذلك . 

وعن كعب بن ع أن رسول الله ية قال : امُعَقَباتٌ ا يح یخیب 
قائلمُنَّ أو فاعلهَنٌ دُيْرَ كل صلاة: ثلاثٌ وثلاثون تسبيحة» وثلاثٌ وثلاثون 


تحميدةء وأربعٌ وثلاثون تكبيرة»””. 


o . 7 1 ١ 1‏ . 
وفى «الصحيحين»" من حديث أبى هريرة: اتُسبّحون» وتخمدون» 


. )095( وحديث ابن الزبير برقم‎ »)09١( حديث عائشة برقم (597)»وحديث ثوبان برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (851)» (۲٤۸)ء‏ ومسلم (0۸۳) . 

(*). البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم(17970)597) . 

. )ه5١ أبومحمد» كعب بن عجرة بن أمية بن عدي الأنصاريء السالمي» المدني» شهد المشاهد كلها . (ت‎ )٤( 
. ۲۲۷/١ «سيرأعلام النبلاء» ۳/ لام «الأعلام؟‎ 

(5) أخرجه مسلم (095) . 

. )۱٤٩()0٩٥( ومسلم‎ »)۸٤۳( البخاري‎ )5( 


باب صفة الصلاة ro‏ 


وتكبّرون دُبْرَ كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» 

وللبخاری في رواية : رن في دُبْر کل صلاةٍ عَشراً» وتَحْمَدونَ 
شترا وترون شرا 

ولمسلم" أيضاً: (إحدى عشرةً» إحدى عشرة». 

وله”” أيضاً: «مَنْ سبح في دُبْر كُلّ صلاقء ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَ الله 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسْعَةٌ وتسعون» ثم قال تمام 
المئة: لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريكٌ لهء له الْمُلّْكُءِ وله الحَمْدُء وهو على 
ل شيءٍ قدير» عُفِرَّتْ له خطاياةٌ وإن كانت مِثْلَ رَبَدِ البحر» . 

ولمسلم“ عن أبي ذرّ أن النبي كك قال له: «تسبح خلاف كل صلاة : 
e a‏ 

وللترمذيّ والنّسائيٌ عن ابنٍ عباس قال اال فالا يا رسو 
اللهء إن الأغنياء 0 كما نُصَلَي ؛ > ويصومون كما نصومء ولهم أموالٌ 
يُعْتِقون ويتَصَدّقون؟ قال : «فإذا ا ولوا شخان :اللا لاا وثلاثين 
مر والحمدٌ له » ثلاثاً وثلاثين مرَّةّء والله أكبر» أربعاً وثلاثين مرَّةٌ ولا إله إلا 
الله» عَشْرَ مرات» فإنكم رکون مَنْ سَبَفَكم » ولا يَسْبفكم مَنْ بعدكم». 

وفي «البخاريٌ)"' عن ابن عباس في قوله : لوَأدبرَ َلشجُور»[ق : »]٤١‏ 


. )٦۳۲۹( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في صحيحه »)۱٤۳()0۹٥(‏ من حديث أبي هريرة . 
(6) في صحيحه (187()0919) . 

(4) في صحيحه )١15()096(‏ . 

. VA/T النسائي‎ ,)5٠١( الترمذي‎ )٥( 

. )4801( في صحيحه‎ )١( 


الفروح 


الفروع 


طفق كتاب الصلاة 


ع ؟ زلا همه 


قال : أمره أن يُسَبّحَ في أدبا الصلوات كلها 

. وعن زيل بن ثابت قال : أ نسح في کار ل صلاق اد ا ولا 

جمد ثانا وای 4 وكير ارا وتوت فأتي رجلُ من الأنصار في 
0 فقيل له: أمركم رسول الله اة أن تسبّحوا ف دُبْرٍ کل صلاةٍ كذا 
وكذا؟ قال الأنصارئ: نعم» قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» خمسا 
وعشرين» واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح غدا على رسول الله ئلا 
فأخبره» فقال رسول الله يكلِِ: «فافعلوا». إسنادة جيذ رواه أحمدء 
والنّسائي”"', وعنده: «أمروا» دل (أمرنا». 

ولأحمدّء وأبي داودء و الترمذي» والنّسائئْ. وابن ماجه“ عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعاً : «خَلَّتَان - وفي رواية خصلتان - مَنْ حافظ عليهما 
أدخَلّتاه الجنّهّء وهما يَسيرٌء ومَنْ يعمل بهما قليلٌ»» قالوا: وما هما يا رسولٌ 
الله؟ قال : «أن تَحْمَدَ الله وتكبره وتُسَبْحَهُ في دُبْرِ كل صلاةٍ مكتوبة عَشْراً عشراً» 
وإذا انلك إل CT AE‏ ون ره فتلك خمسون 
ومثتان باللسان» وألفان وخمس مئة في الميزان”» فَأَيُكُمْ يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمس مئة سيئة)؟ قالوا: كيف مَنْ يَعمَل بها قليل؟ قال : «يجيءٌ 


* قوله: (فتلك خمسون ومئتان باللسان» وألفان وحخمس مئة في الميزان). 
لأنه إذا حَمِدَ الله تعالى در گل صلاةٍ عَشْراًء وكبّره عشراً» وسَبّحَه عَشْراً» حصل له بر کل صلاةٍ 
ثلاثون, فيحصل ذُبْرَ الصلواتٍ الحَمْس مئة وخمسون» وعند النوم مئةٌ» فالجميعٌ مثتان وخمسون» 
والحسنة بعشر أمثالهاء فيكون في الميزان ألفان وحَمْسٌ مئة. 

. ۷١/۳ أحمد (١٠٠٠۲)ء النسائي‎ )١( 

(؟) أحمد (۹۷٤1)ء‏ أبوداود (٠٠٠٠)ء‏ الترمذي »)051١(‏ النسائي ۰۸٤/۳‏ ابن ماجه (9155) . 


باب صفة الصلاة ۲۷ 
أحدكم الشيطان في صلاته» فَيُذَكُرُهُ حاجةً كذا وكذاء فلا يقولّهاء ويأتيه عند 
منامهء فَيَُرّمُهء فلا يقولها». قال: فرأيتٌ رسول الله وك يعقَدَهُنّ بيه : 
وذكر في «المذهّب» و«المستؤعب» وغيرهما : أنه پسبح ثلاثاً وثلاثين» 
يَحَمْدُ كذلك؛ ويکر أربعاً وثلاثين» قال ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شري له له الل وله الد بحي ويُميث وهو على كل شيءٍ قدير. 
وفي «المستوعب» وغيره: وهو ححيىٌ لا يموت» بيده الخيرء كذا قالواء 


RT 


واتّباعٌ الس أؤلى . 
( 

عن شَهرِ بن حَوشب ٠”‏ عن عبد الرحمن بن بن عَم “» عن أبي َر 
مرفوعاً : ن قال في حبر صلاة الفجرء وهو ثانٍ رجانه“ قبل أن يتكلم : لا 
إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء له المُلْكُ وله المد تخيى ويميت» وهو 
على کل شىءٍ قدير» عَشْرَ مرات» کب الله له عَشْرَ حسناتٍ» ومحا عنه عَشْرَ 
سيئاتٍ» ورفع له عَشْرَ درجات» وكان يَوْمَه ذلك في حِرْزٍ من کل مكرووء 
aa‏ ولم يغ لذنب أن يرك في ذلك اليوم *. إلا الشرك 
بالله») . رواه الترمذئ" ل : حسن صحيح . 

وقال في «المُذْمَب) وغيره : يُسْتَحَبٌ هذا في الفجر فقط› بناءً على ما 


* قوله: (ولم ينبغ لذنب أن يُذْرِكّه في ذلك اليوم). 
يحتمل أنه أراد الم سر إن م الذنب عليه» بل يكون هذا الذكْرٌ سبباً لمحُوه عنه» يدل على ذلك 
قوله: «إلا الشَّرْكَ باللهفى يعني - والله أعلم - أن إِنْم الشرك لا يُمْحى بذلك» والله أعلم. 


. هو: أبو سعيد» شهر بن حوشب الأشعري» الشامي» مولى الصحابية أسماء بنت يزيد» من كبار علماء التابعين‎ )١( 
: . «الأعلام» ملا‎ »۳۷۲ /٤ (ت ١٠٠ه) . «السير؟‎ 

(۲) هو: عبدالرحمن بن غنم بن كريز الأشعري» شيخ أهل فلسطين . (ت۷۸ه) «سير أعلام النبلاء» ٤٥/٤‏ . 

() في سننه )۳٤۷٤(‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


رجن كتاب الصلاة 


رواه من الخبرء وم شَهْرٌ مُتكَلّمٌ فيه جداً واختلِف عنه» فروى كما سبق» ورواه 
التسائي في «اليوم والليلة»7١2‏ كذلك» ورواه أيضاً عنه”" عن عبدالرحمن بن 
عنم عن مُعَاذٍ مرفوعاً واه e‏ عنه» عن عبدالرحمن بن عَنْمِ مرفوعا 
وقال فيه: «صلاة المغرب والصبح). ولهذا اة تيكو اجان شرعة 
أوَّلَ النهارٍء وأوَّلَ الليل» ليحترس به من الشيطان فيهماء وله شاهِدٌ يأتي» 
e‏ 

ويتوجّه : أنْ قوله: «قبل أن يتكلّماء أي : بالكلام الذي كان ممنوعاً 
e‏ أو يكون المرادٌ: قبل أن يتكلم مع غيره» كما يأتي في 
التعوذ من النار” . 

قال في «المستوعب» وغيره : ا آية | الْكُرْسيّ: ولم ا جماعة 
ATER‏ مراف عَدَم تله واختار شحنا سِرًا ؛ 
لخبر محمدبن حمير» عن محمد بن زياد» عن أي أا «مَنْ قرأ آية 
الكُرسيٌ وقل هو الله أحدء ذُبْرَ كل صلاة مكتوبة» لم يَمْنَعْهُ من دخول الجنة 
إلا الموت». إسنادة يده 0 [رواه] الطبرانيئُ وابنٌ جِبّان في 
ااصخخبدحه)(! ركنا صححه صاحبٌُ «المختارة» من أصحابنا . 


* قوله: (أو يكون المرادٌ: قبل أن يتكلم مع غيره؛ كما يأتى فى التعوذ من النار) . 
يعني : أنه يأتي بعد هذا بقريب صفحةٍ: «إذا انصرفت من صلاة المغرب» فقل : اللهم أجرني من 
النار سبع مرات"» وفي رواية: «قبل أن تكلم أحداً من الناس». 

. )۱۲۷( برقم‎ )١( 


(۳) فى مسنده (۱۷۹۹۰) . 
)٤(‏ الطبراني في «الأوسط» (8078)» ولم نجده عند ابن حبان في اصحيحه» . 


باب صفة الصلاة ۲۹ 


قال بعضهم : ويقرأ «المعوٌدّتيْنَ). وهو مجه ولم يذكره الأككر/ء وزاد 
بعضهم : «قل هو الله أحداء وعن عُقْبَةَ بن عامر قال :«أمرني رسول الله كلا 
أن أقرأ بالمعوذات دَُبْرَ كل صلاة». له طرقٌ» وهو حديث حسن أو صحيح» 
رواه أحمدٌ وأبوداود والنّسائي. والترمذي”'» وقال: غريب» قال بعض 
أصحابنا: وفي هذا سِرٌ عظيمٌ في ذَفْع الشَّرّ من الصلاة إلى الصلاة . 
وللساف" عله مرفرعا ما شال سائل مهتا ولا استغاد مستفيذ 
نمتلهه )> ليث خسو وعنه ر وع :ليا ع ود ا فا تود 
متعوذ بمثلهما». جات حَسَنّ . مختصر ا اودع من رواية ابن 
إسحاق. وعن أبي سعيدٍ: أن النبيئّ بي كان يتعرّدُ من الجان وعين 
الإنسان» فلمًا نزلتاء أخذ بهما وترك ما سواهما». رواه النّسائيٌ» ذا 
ماجه» والترمذيٰ وقال: حسن غريب“ . وعن عبدالرحمن بن خسان عن 
مسلم بن الحارث التميميّ» عن أبيه» وقيل : الحارثٌ بن مسلم عن أبيه : أن 
رسول الله ية أسرّ إليه. فقال: «إذا انصرفْتَ من صلاة المغرب» فقل : اللهم 
أجرْني من النارٍء سَبْعَ مرّاتِ». وفي رواية: «قبل أن تكلم أحداًء فإنك إذا 
قُلْتَ ذلك ثم مب في ليلتك. كُتِبَ لك جوارٌ منهاء وإذا صَلَيْتَ الصبح» قَمُلْ 
مل ذلك. فإنك إن مُت مِنْ يَوِْكء كُتِبَ لك جوارٌ منها». قال الحارث: 


أسرّها رسو الله ا ونحن نحص بها إخواننا. رواه أبو داوو 2ك 


. )5903( أحمد (۱۷۷۹۲)ء أبوداود (1517).» النسائي 28/9.» الترمذي‎ )١( 
. ۲٣٤/۸ في المجتبى‎ )۲( 

(۳) في سننه )1١55717(‏ . 

(5) النسائي ۲۷۱/۸ اين ماجه »)501١(‏ الترمذي (5008) . 

(4) في سنته (001/9) . ْ 


0۷/۱ 


الفروع 


الفروع 


وعبدٌالرحمن تفرّد عن هذا الرجل؛ فلهذا قال الدارقطني: لا يَعْرَفُء وكذا 
رواه أحمدٌ”"» وفي لفظه : «قبل أن تكلم أحداً من الناس». 

وعن عُمارةَ بن شبيب ”© : مرفوعاً: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحدّه لا 
فريك لت و ایا بحن ری ور يلق کل ی فا 
عَشْرَ مراتٍ على أثر المغرب» بعث الله له مَسْلّحَةَ”'' يحفظوله حتى يُضْبِحَ» 
وكتبّ له عَشْرَ حسنات مُوجباتٍ» ومحا عنه عَشْرَ سيئاتٍ موبقات» وكانت له 
بِعدُلٍ عَشْرٍ رقاب مؤمنات». رواه الترمذي وقال: : غريب. . ورواه النّسائي في 
اليوم والليلة»» ورواه أيضاً فقال: : عُمارةٌ بن شبیب : إن رجلاً من الأنصار 
دنه وک ر واا ا وق ا كنيب و 
وتفرّد عنه أبو عبدالرحمن الخبلن وشوه أن هذا 1 بدون 5 
در . ويتوجه: أنه حيث ذُكرٌ العَدَدُ في ذلك» فإنما قُصِدَّ أن لا يْمَّص منهء 
أما الزيادةٌ فلا تَضْرٌ شيئاء لا سيّما عن غير قَضْدِ؛ٍ لأن الذكرَ مشروعٌ في 
الجُمْلةء فهو يُشْبِهُ المُمَدَرَ في الزكاة إذا زاد عليه . 

ويفرُعٌ من عدد التسبيح والتحميدٍ والتكبير معاً؛ لقول أبي صالح السَّمانٍ؟") 


. )180014( في مسنده‎ )١( 

(۲) عمارة بن شبيب السبئي» وقيل: عمار . مختلف في صحبته . له حديث واحدء وهو المذكور أعلاه . «تهذيب 
الکمال» ۲٤۷/۲۱‏ . 

(۳) المسلحة» بالفتح: القوم ذوو سلاح . «القاموس»: (سلح) . وهو كناية عن الحفظ والحياطة . 

. الترمذي (75174)»: والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (لالا0)‎ )٤( 

(5) سلف تخريجه ص77 . 

(1) هو: أبو صالح» ذكوان بن عبد الله السمان» مولى أم المؤمنين جويرية» كان من كبار علماء المدينة . (ت١١١ه).‏ 
السيرة 1/0 . 


باب صفة الصلاة ضف 


راوي الخبر عن أبي هريرة في «الصحيحين) 27 وعنه : يخير بينه وبين إفرادٍ 
کل جملةء واختار القاضى الإفرادٌ؛ لما سبق» ويَعْقَدُهُ والاستغفار بيده. 

وهل د ا يستَحَبٌ الجَهْرَ بذلك» کقول بعضص السلف الل وقاله 
شيحُناء أم لاء كما ذكر أبو الحسن بن بال وجماعةٌ: أنه قول أهل 
المذاهب المتبوعة وغيرهم؟ لاود E‏ مختّلفٌ . ويتوجّه تخریج 
ا ا و و ر 
ابن عبا '© على هذا*: وذكر شیش ا 
ذكراء ا 


ويدعو الإمام بعدَ الفجر والعصر؛ لحضور الملائكة فيهماء فيؤمّنون على 


مسألة - 76 : قوله: (وهل يُْتَحَبُ الجَهْرُ بذلك) يعني : بالسبيح والتّحمِيدٍ والتكبير 
ونحوه في ذُبْرٍ الصلوات (كقولٍ بعضٍ السَلفِ والخلّفٍء وقاله شيخناء آم لاء كما ذكره 
ابن بَطَالٍ وجماعة: أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم؟ ظاهرٌ كلام أصحاينا 
مختلف» ويتوجّه تخريجٌ واحتمال : يَجْهَرُ لقصدٍ التعليم فقط) انتهى . 

هذه المسألة ليس للأصحاب فيها كلامٌ. كما قال المصنّفٌ . قلتٌُ: الصوابُ 
الإخفاتُ في ذلك. وكذا كَل ذِكْر والقول الأول ظاهِرُ حديث عبدالله بن عباس: إن رَهمَ 
الصوتٍ بِالذِكْرٍ حين ينُصرفٌ الناسٌ من المكتوبة كان على عهد النبيّ ية . قال ابن 
عباس : كنت أعلمٌ إذا انصرفوا بذلك إذا سَمِعْيُه . 


* قوله : (وَحَمَلَ حبر ابن عباس على هذا). 
أي: قول ابن عباس : إن رَفْحَ الصوت بالذكْرٍ حين ينصرف الناسُ من المكتوبة» كان على عهدٍ 
رسول الله يِه ذكره قبل ذلك بقريب وركتيّن. 


. 774 تقدم تخريجه‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


هه 


YY‏ كتاب الصلاة 


الغا والأصحٌ: وغيرهما» جزم به صاحبٌ «المخرّر»» وغيره» ولم 


يَسْتَحِبّه شيحُنا بعد الكل لغير أمر عارض» كاستسقاء. واستنصار. قال: 


ولا الأئمةٌ الأربعةٌ. قال في «المستؤعب» وغيره: ويستقبل المأمومَء وفي 
كراهةٍ جَهْرِهِ به روايتان» وقيل: إن قَصَدَ التعليمء وإلا حَمْضء كمأموم 
و 0 
ولا يجب الإنصاتٌ لهء خلافاً لابن عقيل» ولا يُكْرَهُ أن يحص تسه 


تالذعاءة ف الي اث عه قيال ا وف القت خاي 
بالدعاو في المتضراض؟ ور ش في «الغنية»: خانهم 


مسألة 75: قوله: (ويدعو الإمامُ) بعد الذكر المتقدم ذِكْرُهء (وفي كراهة جَهْرهِ به 
روايتان» وقيل: إن قَصَّدَ التعليم» وإلا حَمْضَء كمأموم ومُنْفْردِ) انتهى : 

إحداهما: لا يُكْرَُء قَدّمه ابن تميم» فقال : زف صوْته» بحيث يُسْمِعْ المأمومّء 
وفيه وجه : e‏ وفيه آخْرُ : يكره الجَهْرُ به مُطلقاًء 
ذكره القاضي وغيره . انتهى . وقال في «الرعاية الكبرى»: ويدعو کل مُصَلْ عَقِيبَ كل 
صلاة سرا e‏ اط ويدعو ويُسمعه المأموم» وقيل : إن أراد أن يُعَلَْمَه 
وإلآ حَمَضَ صَوْنَه» كالمأموم والمنفردء وقيل: يكره الجَهْرُ به مُطلقاء وقال في آخر ما 
يكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرهاء كما سبق دون الإلحاح 

. انتهى. قلت : 0 وقال في «الفصول» ذ فى آخر الجمعة : الإسرارٌ 
بالدعاء عَقيبٌ الصلاة ة أَفْضَلُ . نتهى . وقال المجل قن اشر : وخب 00 أن 
يُحْفِيّ الدعاءً عَقِيبَ الصلاة هذا الخبرء وذکره» ولقوله تعالى: ادعو رب 
ًا ية [الأعراف : 6 وقوله الى : ج21 6ك ف تنك قت تيا 
[الأعراف: »]٠١5‏ وإن جَهَرَ به. أو فة أخانا ليعلحة من عه أو لقَضْدٍ صحيح 


سوى ذلك» فحسَنٌ ٠.‏ انتهى 3 


)١(‏ أخرج البخاري (000)» ومسلم »)۲۱۰()٩۳۲(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر . .6 الحديث . 


باب صفة الصلاة r۳‏ 


لخبر نَوْبانَ: «ثلاثةٌ لا يحل لأحدٍ أن يفعَلّهنَّ : لا يوم رجل قوما فيخصٌ نَفْسَه 
بالدعاء دونهم» فإِنْ فعلَء فقد خانهم. ولا يَنْظرٌ في قَعْرٍ بيت قبل أن 
يستأذنَ» فإن فعل» فقد دخل» ولا يُصَلَّي وهو حاقِنٌ حتى يتخقّفت». إسناده 
جيذ رواه أبوداودّ» والترمذئ' ا من رواية إسماعيل بن عَيّاش» 
عن حبيب بن صالح الحمُصيٌ . 

وروى ابنُ ماجه”"' فضل الدعاء من رواية بيه عن حبيب» ولأبي داوة”". 
من حديثِ أبي هُريرةً معناةٌ بإسنادٍ حسن» إلا قَضْلَ النظرء وفيه: «ولا يجل 
لرجل يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يوم 0 إلا بإذنهم». اليد اذ ولك الدعاء 
عقيبَ الصلاة بهم » ذكره في «العُنْيةا» قال شيحُنا: المرادٌ به: الدعاء الذي 
”“يؤمَّنُ عليه» كدُعاءٍ القُنوتٍء فإِنَّ المأمومَ إذا أمّنَّ كان داعياً“ . قال تعالى 
لموسى وهارون عليهما السلام: َد يبت دَعْرَتُكُمَا4[يونس: »]۸٩‏ وكان 
أحدّهما يدعو والآخَرُ يُوَمّنُ» فإنَّ المأمومَ إنما أمّن لاعتقاده أنَّ الإمام يدعو 
لهماء فإن لم يَفْعَلُء فقد خان الإمامٌ المأموم . 

ومِنْ أدب الدعاء بَسْط يَديْه» وَرَفْعْهِما إلى صَدْرِهء ومرادّهم: وكَشْفْهُما 
أؤلى» ومِثْلَهُ : رَفْعُهما في التكبير*. روى أبوداود“ باسناو خسن عن 


* قوله: (ومثله رفعغهما في التكبير). 
أي : يكشفهما في التكبير كالدعاء. 


0( أبوداود (90)» الترمذي (7”019) . 
زفق في سننه )٩4۲۳(‏ . 

(۳) في سنته )٩۱(‏ . 

(4-) ليست في الأصل . 

: )1١185( في سننه‎ )٥( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


٤‏ كتاب الصلاة 


مالك بن يسار مرفوعاً: «إذا سألتم الله فاسألوه ببُطونٍ أكفكُمْء ولا تسألوه 
بظهورها». ورواه أيض]”'' من حديث ابن عباس وهو ضعيفٌ. 

وفيه : الأمْرْ بِمَسْح الوجه. 

وفيه: المسألة أن ترقعٌ يديك خو متك أو وهجا والاستفناز أن 
ا 

ورفع 0 “» وجغل ظهورهما مما يلي وَجْهّهء وقد رواه الحاكم ". 
ولاح EE‏ 
إذا دعا جعل ظاه هر كَمَيهِ مما يلي وَجْهَه » وباطتهما مما يلي الأرض. حديث 
صحيح. ومراده: أحياناً *؛ لرواية أبي داود””'» عنه: رأيته عليه السلام يدعو 
هكذا بباطن ميه وظاهرهما . أو في الاستسقا و" وهو ظاهِرٌ كلام شيخناء 
أو مرادّه دعاء الرَهْبةٍ على ما ذكر ابن عقيل وجماعة : أن دُعاء الرهبة بِطَهْرٍ 
الف كدعاء النبيّ بيا في الاستسقاءء مع أن بعضهم ذكر فيه وجهاًء 


¥ قوله : (ومراده: أحياناً) . 
أي : يُحْملُ هذا على أنه كان يفعلّه في بعض الأحيان» أو أنه كان في الاستسقاء» وهذا معنى 
قوله: (أو في الاستسقاء). وإنما قيل ذلك؛ جَمْعاً بينه وبين رواية أبي داود: «إذا سألتم اللهء 
فاسألوه ببطون أكُنُكم». 


. )۱٤۸٥( أي: أبوداود في «سننه»‎ )١( 

(۲) معطوف على قوله: (ومن أدب الدعاء بسط يديه) . 
)۳( في المستدرك ٥۳٦/١‏ . 

. )۱۲۲۳۹( في مسنده‎ )٤( 

(۵) في سننه )۱٤۸۷(‏ . 

(7) معطوف على قوله: (ومراده: أحياناً) . 


باب صفة الصلاة ro‏ 


وأطلق چا الرَفْعَ فیه» فظاهره: كغيره ) واختاره تنا وقال: صار الفروع 
کا دو الا وعد انرق امنا الم وإتعا كان يؤوجه بطانهما فح 
القَضْدٍء وأنه لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر م قال : : ولم يقل أحدٌ ممن يرى 
رفعهما في القّنوتٍ أنه يرع ظُهورهماء بل بطونّهما . 

ولاحيو ودف عن تلد بن السائب عن أبيه : أنه عليه السلام 
كان إذا سأل جعل باطِنّ كَمَيْهِ إليه» وإذا استعادٌ جعل ظاهرهما إليه . 


WE iw 
و‎ 


والبدأةٌ بِحَمْدٍ الله“ والثناء عليه . قال شيحُنا وغيره» وحنّمه به.. والصلاة 
على النبيئ كل أولّه وآخِرّه*. قال الجُرّي: ووَسَطَه؛ لخبر جاب" 
وسؤاله/ بأسمائه و بدعاء جامع مأثور . قالتٌ عائشة رضي لله عنها: ۸/۱ 
كان رسول الله يه يَْتَحِبُ الجوامعَ من الدعاءء وَيّدَعُ ما سوى ذلك. رواه 
أبوداود 7 اساد چ ل 0 
ورجاءء وقال جماعة: ES‏ واخ ورهن 
حديث عبد الله بن عمروء ورواه الترمذء”* ' من حديث أبي هريرة» وفيهما : 


* قوله: (والبَدَأَةٌ بِحَمْدِ الله). 

عطفٌ على (بَسْطٍ يديه)» أي : ومن أدب الدعاء : البَدأَةٌ بحَمْدٍ الله. 
* قوله: (والصلاةٌ على النبت يي أوله وآخره). 

أي: ومن أدب الدعاء أيضاً : الصلاةٌ على النبيّ يله أوَّلَ الدعاءء وآخِرَةُ. - 5-8 
)١(‏ في مسنده (118950) , 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0117) وفيه: «فاجعلوني في وسط الدعاء» وفي أوله» وفي آخره» ٠.‏ 
(۳) في سننه )۱٤۸۲(‏ . 


)0( في مسنده (1190) . 
)ه( 2 سننه )۳٤۷٩۹(‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


«أدعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابةِ» . 

ويكون متطهّراً مستقبل القِبْلةٍء ويُلِحٌء ويُكرره ثلاثاً. وفي 
«الصحيحين»: أنه عليه السلام برك على خَيْلٍ أَحْمَسَ ورجالها حَمْسا . 

ولا يَسْأُمُ مِنْ تكراره في أوقاتٍ» ولا يَعْجَلَ. وفي «الصحيحين»"" أو في 
«الصحيح» عنه عليه السلام : «يْستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل) قالوا: وكيف 
يَعْجَلّ يا رسو الله؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتُ وقد دعوت فلم أرَ يُسْتَجَبٌ 
لي فيَسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويدع الدعاء»» وينتَظرٌ المَرَحّ من الله سبحانه» فهو 
عبادةٌ أيضاًء روى الترمذيئ”” عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: «سلوا الله من قَضلو 
فان الله بان ا وأفضّل العبادة انتظار الفرج» . قال سفيان بن عيينة 0 
لم يأمر بالمسألة إلا لِيُعْطيء وأ“عنه قال: لا يمنع أحدكم من الدعاء بعلمه 
من نفسه› فإن الله أجاب دعاء شر الخلق إبليس؛ إذ قال: ور ب َانظرن که“ 
[ص:۷۹]. وقد روی الترمذئ” وصخحه من حديث عبادة : «ما على 
الأرض مُسْلِمْ يدعو الله بِدَعْوَةٍ إلا آتاه الله إياهاء أو صَرَّفَ عنه من السوء 
مثلهاء ما لم يَدْعَ بام ء 5 قطيعةٍ رَحِمِ)ء فقال رجلٌ من القوم : إذاً نكیر؟ 
قال: «الله أكثر». واخ من حديث أبي سعيدٍ مِثْلّه وفيه: (إما أنْ 
يُعجُلّها » أو يَذَّخْرّها له في الآخرةء أو يَصْرِفَ عنه من السوء مِثْلّها» . 


(۱) البخاري (۳۰۲۰)» مسلم (2)177(01415 من حديث جرير بن عبدالله البجلي . 
(؟) البخاري »)1۳٤٩(‏ مسلم »)۸۹()۲۷۳١(‏ من حديث أنس . 

(۳) في سننه )۳٥۷۱(‏ . 

. ليست في الأصل و(س)‎ )٤-٤( 

)0( في سننه )۳٥۷۳(‏ . 

(5) في مسنده (۱۱۱۳۲) . 


باب صفة الصلاة خرف 


ويَجْتَيبُ السَّجْعَء أي: فَصْدَهُ وسيل ابن عقيل : هل يجوز أن يقال في 
القرآن سَّجَعٌ؟ فأجاب بالجوازء كقوله تعالى : وت 4 تقس مَعَهَا سايق 
E N RS‏ [ق: 119]» ذلك يوم الوعيد 
[ق:٠۲].‏ وكما في الشمس» والذاريات» وص. قال ابن الصَيْرفِيٌ: لو 
سكت ابنُ عقيل عن هذاء كان أحْسَنَء ا وسأله 
صالح عن الاعتداء قال: يدعو بدعاء غير قن *. وظاهر كلام 
بعضهم: يُكْرَهُ الاعتداء في الدعاء» وحَرّمه شيحُناء واحتح ل ا 
< إِنَّمٌ لا ميب المتيت»[الأعراف: 00]. وبالأخبار فيه . قال: ويكون 
في نفس الطلب» وفي نفس المطلوب*. وفي «الفصول» في آخر الجمعة: 
ا بالدُعاءٍ عَقِبَ الصلاة أفضَلٌ؛ لان النيئ ككل نهى . عن الإفراط في 


() تنبيه : قولّه : (وسأله صالحٌ عن الاعتداءء قال: يَدْعو بدعاءِ معروف) كذا في 
أكثر النُسخْ ووجد في بَعْضِها: يدعو بدعاء غير معروف» وهو أؤلى؛ لأنه طب السؤال» 
وعلى الأول يكونٌ ابتداءَ كلام» ومراده: يدعو بدعاء معروفٍ» لا غيْر معروف ١‏ 


* قوله: (وسأله صالحٌ عن الاعتداء» قال: يدعو بدعاء غير معروفي). 
كان في الأصل قال: يدعو بدعاء مَعْروفِء وهو في أكثر النْسَخ» وفي نُسْحَةٍ: يدعو بدعاءٍ غير 
مغرو يزيادة لاغتز» ‏ ولعله اول 

* قوله: (قال: ويكون فى نفس الطلب» وفى نفس المطلوب). 
أي : قال شيحُنا : ويكون الاعتداءٌ في الطلب وفي نفس المطلوب» مثل أن يسأل شيئا لا يُشْرَعْ له 
سوالّه» كإهلاك من لا يَسْتحقٌ ذلك» أو يسأل شيئاً ليس من أهله 

. ليست في (ب) و(س)‎ )١( 

(۲) من ذلك ما أخرجه أبوداود (47)» أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة 


إذا دخلتها 7 فقال: أي بني» سل الله الجنة» وتعوذ به من النارء» فإنى سمعت رسول الله َة يقول : «إنه سيكون في 
هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سیه 


۲۳۸ كتاب الصلاة 


الدّعاءء وهو يج م إلى ارتفاع الصوت وكَثْرَةٍ الدعاء» كذا قال . 

يها توي كاله يعطهوي وقال كدهع E‏ روفي 
می من حنت أن بكب في قا مر والخشر عل 
السلام: أن النبئ بل قال: ر الل حلا رعا مربي لو صنب اق 
العجب». قال: وكان إذا ا بدأ بنفسه: رحمة الله علينا 
وعلى أخي”* . وفي «الترمذي)”” ' باسناو صحیح› وقال: حَسَنْ صحیح»› عن 
أبِيٌ بن كعب : أن النبئ ية كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بِتَفْسِهِ. وعن أبي 
الدرداء مرفوعاً : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مُسْتجابةٌ» عند رأسه مَك 
مُوكُلّء كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكّلٌ به: ولك بول ذلك». 
زا ف ولأبي داو“ : «قالت الملائكة : آمين» ولك بول ذلك». 
وعن عبدالله بن عمرو. مرقوعا : «أسرعٌ الدعاء إجابة دعوةٌ غائب لغائب». 


٤ .‏ :20 2 1 
إسناده ضعیف »› رواه أبوداود» والترمدى ‏ ) وسبق حديث عائشة الذي رواه 


مسألة ‏ ۲۷ : قوله: (ويبدأ ET‏ قاله بعضهم» وقال بعضهم : يعُم) انتهى . 
قلت : الثاني أؤلى» ولو قيل : هو مُحَيّرٌ لكان متّجها . 


* قوله: قال: (رحمة الله علينا وعليه). 
في النْسّخ المُقَابَلٍ عليها : رحمة الله علينا وعلى أخي . 


)١(‏ أخرج البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم (٤٠۲۷)(٤٤)ء‏ عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله فكنا إذا أشرفنا على وادء 
وهللنا وكبرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي ية «يا أيها الناس» أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباًء إنه معكم» إنه سميع قريب تبارك اسمه» وتعالى جده؛ . 

() البخاري (۱۲۲)ء مسلم (۱۷۲()۲۳۸۰) . 

. )۳۳۸١( برقم‎ )9( 

. )۷۷()۷٩()۲۷۳۲( في صحيحه‎ )٤( 

(5) في سننه (1915) . 

. )۱۹۸۰( الترمذي‎ »)١975( أبوداود‎ )١( 


باب صفة الصلاة ۳۹ 


أبوداوو'. الفروع 

وفي السنن: أنه سَمِعَ عليًا ‏ يدعو فقال: «يا عل عم فإنَّ فَضْلَ 
العموم على الخصوص كمَصل السماءِ على الأرض» . 

يوم المُسْتَمِعُ وتأميئه في أثناء دُعائِه وحَنّْمِه به مُتّجِهٌ؛ للأخبارٍء وذكر 
شیځنا أيضا ّمه به . 

يكره رَفْعُبصَروء ذكره في «العلية» من الأدب» وهو قول شرح وآخرین › 
وظاهِرٌ كلام جماعة : لاء واختاره شيحُنا في «الأجوبة المصرية الأصولية»؛ 
يغه عليه السلام (و م ش)؛ قال: وذكر بع أصحابنا خلافاً بيننا في 
کراهته. قال شيّحُنا: وما علمثٌ أحداً استحَيّه كذا قال» وصح عنه عليه 
السلام أنه كان إذا خرج من بيته» رفع نظرّه إلى السماء ودعا بالتعوذٍ 
المشهور””". وفي «جامع القاضي» روايةٌ حَتْبلٍ : أنه يُْتَحَبُ في أذانٍ وإقامةٍ 
رفع وجه إلى السماء» وكذا الإشارةٌ بأُصْبّعِه في التشهّدِء قال: وكذا يُسْتَحَبُ 
الإشارةٌ إلى نحو السماءٍ في الذّعاءِ . 

ولمسلم “من حديث اليقداد: أن النبيّ ية رفع رأسّه إلى السماء 
وقال: «اللهمٌ أ ل 


من فده تعر وده المسبووأدا سذهو اك ود قات و فاه الوا مد ودس لط لم يج كك ا جاو لط ملو هضرمم لله ا اقلق ا ةتفو اا وروت الما مال وميه لوو جاور و ويا الحاشية 


)1( في الصفحة ۲۳٠١‏ . 

(۲) لم نقف عليه . 

(۳) يريد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي ب من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أضل أو أضل» أو أزل أو أزل» أو أظلم أو آظلمء أو أجهل أو يجهل علي» . أخرجه أبوداود (0045), 
والترمذي (7571)؛ وابن ماجه )۳۸۸٤(‏ . 

(4) في صحيحه )١7/1()5١00(‏ . 

()هو: أبو الأسودء المقداد بن عمرو بن تعلبة» القضاعي » الكندي, أحد السابقين الأولين» يقال له: المقداد بن الأسود» 
لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبناه» شهد بدراً والمشاهد . (ت ۳۳ه) . «السير؟ /١‏ ۳۸۵ . 


الفروع 


f‏ كتاب الصلاة 


وعن أبي شُريرةً: أنَّ النبئ ل كان إذا أهمّهُ الأمْرُء رَهَمَ طَرْقْه إلى السماء» 
وقال: «سبحان الله العظيم»» وإذا اجتهدّ في الدعاء» قال: «يا حي يا قيُوم). 
رواه الترمذئ" من رواية إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف» ويأتي في صلاة 
اليل" حبر ابن عَبّاسٍ في قراءته عليه السلام وهو ينظرٌ إلى السماء. وقال 
الآ جُرَّي فيه وفي الاعتداء في الجَهْرِ ورَفع اليدين : مک لاور 

وشّرظه”" الإخلاصٌ. قال و واجتنابُ الحرام» وظاهِرٌ كلام 
ابن الجوزيّ وغيره: أنه من الأدب» وقال شيحُنا : تبعدٌ إجابثه» إلا مُضْطرا 
أواتظلوما» :فال وذ اقلت ره اقل من دك اللسنان درطا 

وانتظارٌ الصلاةٍ يأتي في آخرٍ الجمع ويأتي في أوائل ذِكْرٍ أهل 
الزكاة سؤالُ الغير الدعاء. ٠‏ ص 

فصل 

وشروظ الصلاة: الوقتُ» ثم سر العورة» ثم طهارةٌ الحَدَثِ» وعند 
الحنفية على أصلهم*: هي أهمٌ؛ لأنها لا تسقّظ بِعُذّْر ماء ثم طهارةٌ الحَبَثْء 


# قوله: (على أصلهم). 
/ أي: أضل الحنفية: أنَّ طهارةً الحَدَثِ لا تسقّظ بِعُذْرِء فإذا لم يجد ماءً ولا تراباًء لم يُصَلّء بل 


يخر الصلاةً عند أبي حنيفة» وصاحباه يقولان: يُصَلِمِ حُرْمَةَ للوقتٍ ويقضي . 


. )۳٤۳١( في سننه‎ )١( 
. ۳۷۰ ص‎ )0( 

(۳) أي: الدعاء . . 
)© ( / ۹ . 

. "۱1/4 )٥( 


باب صفة الصلاة "4١‏ 


ثم استقبال القبلةء ثم النيةٌ» وسبق ذلك . الفروع 
والشرط : ما يتوقّفُ عليه الشيءُء ولأتيكرن هه" واليراة: ولا غد 

ومع العُذْرِ صح الصلاءٌ وهل تُقضى؟ وسبق مفرقاً *- وتُسمّى صلاة*. 

ذكره أبو الخظاب وغيرٌه فيمن عَدِمٌَ الملهورَء واحتجٌ بِعَدَّم بقيّةٍ الشرائط» وبأن 

الله سمّاها صلاةٌ» ثم أمر بالوضوء لها في آية المائدة”» وذكر أبوالمعالي 

قولاً: يُقِيمُها تشبيهاً بالمُصلي» كإمساكه في رمضان*» وسبق ما يتعلّقُ به 


* قوله: (ولا يكون منه). الحاشية 
أي : ولا يكون ما يتوثَّتُ عليه الشيء من الشيءِء كالوقت» فإِنّ الصلاة تتوقف [عليه]؛ وليس هو 
منهاء وكذلك بقيةٌ الشروط . 

* قوله: (ولا عُذْرَ). 
أي : قولّهم : الشَّرْط ما يتوف عليه الشيءء مرادُهم: إذا لم يكن عُذْرٌ وأمًا مع العُذْرٍ فيح 
الشيءٌ بدون الشرط» كمَنْ عَجَرٌ عن الطهارة والسَنْرَةٍ واستقبالٍ القبلة ونحو ذلك» فإن العبادةً نصح 
بدون الشرط» على ما ذكر في مواضعه. 

* قوله: (وسبق مفرقاً). 
أي : في أبوابه» ككتاب التيمّم» والمواقيتء والسنرةء واستقبال القبلة. 

* قوله: (ونَسَمَى صلاةً) . 
أي: إذا حصل عُذْرٌ أسقط الشّرْط وصُّلْيّتْ بدون الشرطء فإنها تُسَمّى صلاةٌ» وقيل : تكون شبيهة 
بالصلاة» وهذا معنى القول الذي ذكره أبو المعالي. 

* قوله: (وبأن الله تعالى سمّاها صلاةٌء ثم أمر بالوضوءٍ لها في آبةٍ المائدة). 
قال تعالى: «يّكامًا آل اموا إا مم إل الصلوة فأَغْسِلُوا وجوم الآية [المائدة:١].‏ 
فسّمّاها صلاةٌ بدون الوضوء؛ لأنه أمر بالوضوء بعد تسميتها صلاةً . 

* قوله: (كإمساكه في رمضان). 


. و۱۱۹ و۱۳۳‎ ٩1ص‎ )١( 


الفروع 


الحا 


لس 


4 كتاب الصلاة 


أوَّلَ اجتناب النجاسة . 

فأمّا إن اعتقدَ خُصولَ الشرطء کین بشي على أصل الطهارة ولم يبن 
خلا فه ظاهراً وكان في الباطن مان أو ما تطهّرٌ به جساً؛ فهل يقال: 
نَصِحّ صلاته» ويئاتٌ عليها؛ لئلا يفضي إلى فوتٍ الثواب كثير* > لا سيّما 
فيمن احتاج إلى كثرة البناءعلى الأصلء أمْ "لا إعادةً عليه“ فقط» كما هو 


كما إذا قَدِمَ المسافرٌ مُمْطِراء أو طَهرَتِ الحائض وأمسكاء فإنهما يكونان شبِيهَيْن بالصائم . 

* قوله: (فهل يُقَال: تَصِحٌ صلائه وياب عليها ؛ لعلا يُفْضِيَ إلى َوْتِ الثواب كثيراً) إلى آخره. 
المعنى : فهل يُقالُ: نَصِحٌ صَلائُهُ ويُئابُ عليهاء أم يقال: لا إعادة فقط؟ أي : يقال: لا إعادةً 
عليه» ولا يُقالُ على هذا الاحتمال: تصِخٌ صلائه ويئابٌ عليهاء بل يقال: لا إعادةً نقطء وهذا 
له إذا لم بین أنه كان مُحْدِئا ولا بان أنه توضّأ من ماء نُجسء وإلا فلو تبيّن ذلك» فإنه يعيد عند 
الجمهورء وإنما لم يؤمر بالإعادةٍ؛ لعَدَم الم وإنما قال: ظاهرٌ قولهم ؛ لأنهم جعلوه معدوماً؛ 
لِعَدَّمِ شَرْطهء وظاهره: اا وأنه لا ثوابّ له؛ لحكمهم عليه بالعَدَم» وظَاهِرٌ كلام 
ا أنه على أحدٍ الاحتمالین» أنه لا يُقالُ: نَصِحٌ صلاثه وأنه لا ثواب» والذي يليه أن 
وضْمّها بالصحة وعدم الصحة يرجعٌ م إلى خلاف الأصوليين : أن الصحيح ما أسقط القضاءء كما 
هو مذهبٌ الفقهاءء أو ما وافق الأمرء كما هو مذهب المتكلمين» [فعلى مذهب المتكلمين]: 
تكون صحيحة؛ لموافقة الأمر» وعلى مذهب الفقهاء: لا نُسَمَى صحيحة؛ لأنها لم تُسْقِطِ 
القضاءء فإنه إذا علم قضى عند الجمهور. فإن قيل: إذا لم يعلم» تكونُ صحيحة؛ لأنه لا يُلْرَمُ 
بالقضاء مع عدم العلم. قلنا: عَدَمْ القَضاءِ؛ لعَدَّمٍ العلم بوجوبه عليه» لا أنها هي أسقطته. 
والصحيح على ظاهر كلامهم : هو ما يَسْقّط القضاء به» وهذه ليست كذلك» وعلى كَل القضاء 
ليس ساقطاً؛ بدليل أنه يقضي إذا علم» ولو سقط لم يَّقْضِهِ إذا علم. وأمّا الثواب» فكلامُ 


)0( ص5 9و 5 
(- ؟) في الأصل: «الإعادة؛» و(س): (إعادة» . 
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ظاهِرٌ قولهم: المشروظ عدم لعَدم سرطه؟ يتوجّهُ احتمالان0*" وإن كان 
أحذهما أَرْجَحَء وقد/ قال ابنُ عقيل في مسألة: كل مجتهدٍ مُصيب”": 
الال بكذب الشهودٍ وما شاكل ذلك من إقرارٍ الخَضْم على سبيل 


التهڙي› ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به خطأ؛ ولهذا مَنْ جَهل نجاسة 
(A).‏ 


ماء كس سن ل وأخطأ ج م جهة القبلة مع اجتهاده 
ولم يَعْلمُ لا ي ينقص ثوابه ولا أجِرٌ عمله” 3 


مسألة ‏ ۲۸: قوله: (فأمًا إن اعتقدَ حصول الشرط» كمن بنى على أصل الطهارة 
ولم يبن خلافه ظاهراً وكان في الباطن مُحْدِئَا أا تسا هل يقال بصخ 
صلاثه؛ ويْتابُ عليها . . . أم لا إعادة عليه فقط؟ . . . يتوجّه احتمالان) انتهى . 

قلت : الذي يُقْطَمُ به: أنه يثابُ عليه» والعبادة صحيحة في الظاهر لا الباطن» وكام 
ابن عقيل يدل على ذلك والظاهرٌ: أنه أراد بقوله: (وإن كان أحدّهما أرجح) ما قلناه؛ 
وال اله لا ته لول ا . ثم وَحِذْتٌ ابنَ نصر الله قال رهما الميشة:. 


القرافية9) مضاح باذ التزيقين عفان يانه مات :وظاهره او سرشا : حتى مع العلم بعد ذلك 
ولزوم القضاء. فما نك مع عَدَم العلم» كما فرضه المصنف» وسيأتي كلام القّرافيَ”” . 

* قوله: (وقد قال ابن عقيل في مسألةٍ: كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ: الجهالةٌ بكذب الشهودٍ وما 
شاكل ذلك) إلى أن قال: (لا ينق باق وائ ولا اجر عمله). 
الذي يَظْهَرٌ لي : أنَّ قَوْلَ ابن عقيل في غاية القوة؛ إذ لو كان العمل غَيْرَ صحيح مع الخطاء لشرع 
البوال» اساي نضح الغ ةرا فيلك أن قورت العواب مع النخطا اش و مق اوج 
الحاصل بالسؤال. ۰ 

. ۳٣۳/١ الواضح‎ )۱( 

(۲) هو: أبوالعباس» شهاب الدين» أحمد بن إدريس القرافي» الصنهاجي» المالكي» أخذ العلم عن جمال الدين بن 
الحاجب. والعز بن عبدالسلام؛ وشرف الدين الفاكهاني» وغيرهم . من مصنفاته: «تنقيح الفصول»» «الفروق؟» 


«اللخيرةفق. وغيرها . (ت ٤۸٦ه)‏ . #شجرة النور الركية» ص۱۸۸ 5 
زضف ص٤٤۲‏ . 


الفروع 
4/١‏ 
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الحاشية 


الفروع 


الحا 


4٤‏ كتاب الصصلاة 


في الميزاب"» كذا قال» وحديثٌ عُمرَ إِنّما يدل على أنه لا يلزمُ السؤالٌ 
ولا الإجابةٌ دَفْعاً للحرج» والمشْقَّةِ المتكرّرة» وأين صِحََةُ العبادةٍ وكمال 
1 اه #6 اه 00 : 5 100 : 
أجرها مخ عدم شرطها؟ لم ابن عقيل يناه على اختياره هناك وفي 
المسألةٍ خلافٌ سبق فى الطهارة" . 
وأركانُ الصلاة ما كان فيهاء ولا سقط عدا ولا مهو وهى: 
القيام : (و) وفي «الخلاف»ء و«الانتصار»: كَذْرَ التحريمة» وقد أدرك 
CN‏ 
تنبیهان".: 
() الأول: قوله بعد ذلك : (ولهذا من جهل نجاسة ماءٍ فتوضاً به بناءة على حكم 
الأصل» وأخطأ جهة القبلة) صوابه : أو أخطأ جهة القبلة بزيادة ألف قبل الواو . 


* وقوله: (وأين صِحَةُ العبادة وكمالٌ [“أجرها مع عدم“] شَرْطها؟). 
غَيْرُ واضح؛ لإمكان أن يُقالَ: المُعْتبرُ في الشرطية ما كان عليه وأمِرَ بالصلاةٍ معه» مع أن المسألة 
ها أعلل تخا غلية وروي :"ان اليم ما نفل القعناء» أن راقن ار 
ثم إني رأيت القرافي ذكر في «شرح التنقيح» له» في بحث الصحة والبطلان: اتفق الفريقان على 
جميع الأحكام» وإنما الخلاف في التسمية» فاتفقوا على أنه موافقٌ لأمْر الله تعالى» وأنه مُثابٌء 
وأنه يجب غليه القضاء إذا اطلع؛ وإنما اختلفوا في [وضع] لَفٍْ الصحة» هل يضعونه لما وافق 
الأمْرَّء سواء وجب القضاءٌ أو لم يَجِبْء أو لما لا يمكن أن يتعمّبَهُ قضاءً والمرادٌ بالفريقين: 
الفقهاء وهم القائلون: [بأنَ الصحيح] ما أسقط القضاءء والفريق الآخر: المتكلّمون؛ وهم 
القائلون: [بأنّ الصحيحٌ ما وافق الأمر]. وقوله : إنه موافقٌ لأمر الله تعالى وأنه مُثابٌ» أي: مَنْ 
صَلَّى يط الطهارةً وهو مُحْدِثٌ فجزم أن الفريقين يحكمون له بأنه ماب . 

)١(‏ لعله حديث الحوض» وقد أخرجه البيهقي في اسننه الكبرى» 270٠/١‏ عن يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب: أن 
عمر بن الخطاب خرج في ركب لمع ر ری افاس حكن وروا کردا :هالا عزو ين الا مایت 
الحوض: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟» فقال عمر: يا صاحب الحوض» لا تخبرناء فإنا نرد على 
السباع وترد علينا . 

. AR/ 1 (¥) 


(۳) التنبيهان ليسا في (ط). 
)٤ - (‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من الفروع . 


باب صفة الصلاة 4 


رت 


العشيورق فَرْضَ القيام» ولا رة ميل رأسه» وقال أبوالمعالي ویره حل 
القيام ما لم يَصِر راكعاًء ولو قام على رِجل» لم يُجُزه» ذكره ابن الجَؤْزي» 
وظاهر كلام غيره : یجزئه › ونقل خطاب بن بشر*'؟: لا أذري. 

"والإحرام بلفظ (و)". وسَبَقَ تعبيئه*» وليس بَشْرّْط*بل من الصلاة. 
ص عليه ؛ ولهذا يُعْتَبَرٌ له شروطهاء وعند الحنفية شرط» فيجوزٌ عندهم بناء 
النَغْلِ على تحريمة الفَرْضٍء حتى لو صَلّى الظهر صح إلى الل بلا إحرام 
جديد» ولو قهْقّه فيها» أو طلعت الشمس فيها ٠‏ لم تبظلْ طهارتّه ولا صلائه» 
ولا يَحْنَتُ مَنْ حلف ليست من الصلاة» واحتجُوا بقوله تعالى: ودک َس 
ي 0 : »]1١6‏ وبقوله عليه السلام: اترا ال 

() الثاني : قوله: (عند الحنفية. . . حتى لو صلى الظهر. . . إلى النفل) كذا التصحي 
وجدء وصوابه ‏ والله أعلم ‏ صح صرفه أو انتقاله إلى النفل . 


الفروع 


7 الحاشية 
5 تعیینه) . 2 


ر 
سبق 


# قوله: (وسَ 
و 

* قوله: (وليس بشَرْط) . 
أي : ليس الإحرامٌ بشرط . 

* قوله: (واحتجوا بقوله: ودگ اس ري صل > [الأعلى: .)]٠١‏ 
لأنه جعل الصلاةً بعد ذكر اسم الرب» فدل على أنه ليس منها . 


)١(‏ هو: أبو عمرء خطاب بن بشر بن مطر » البغدادي المذكرء كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان صالحة. 
(ت174ه). «طبقات الحنابلة» /١‏ 2167 «المنهج الأحمد؛ 747/١‏ . 

. في (ط): «بلفظه»‎ )١-5( 

(۳) أخرجه أبوداود »)11١(‏ والترمذي (۳)» وابن ماجه (11/6)» من حديث علي» والحديث بتمامه: «مفتاح الصلاةٍ 
الطهورء وتحريمُها التكبيء وتحليلّها التسليمٌ» . 

. ۱١۳ص‎ )6( 


2 


الفروع 


الحاشية 


۲٤4“‏ كتاب الصلاة 


والفاتحةٌ على الأصمٌ (ه). 

وركوعه (ع). 

ورفعه منه (ه). 

واعتداله (وش) فلو طوّلهء لم بطل (ش) وقال الحسن بن محمد 
الأنماطي”"' : رأيتٌ أبا عبد الله يُطيلهء ويُطيلٌ بين السجدتيْن؛ لأنَّ البراء 
أخبر: أنه عليه السلام طوَّلهِ قريب قيامه وركوعه. ممق عليه » وفي 
«(مسلم»" عن حذيفةً في صلاته عليه السلام في الليل قال: ثم قال: «سمع 
الله لمن حمده»» ثم قام طويلاً » قريباً مما رکم » ثم سجد. 

والسجدتان (ع) وجِلْسَئُّه بينهماء كرّفْعِه واعتداله (و) إلا أنه يشرط رفع 
الرأس عند الحنفية ليتحقّق الانتقال: حتى لو تحدَّقّ الانتقالٌ بدونه؛ بأن 
جد ا غك كوول ا ر على. ا ی جار 
وأجاب الفاضي وغيره: بأنه لو وَضَعٌ جبهته على مكانء. ثم أزالها إلى 
مكان» فقد اختلف الفِعْلان لاختلافف المكائيّن» ومع هذه لا يجزئه . 

والطمأنينة في هذه الأفعال (ه م ر) وهي السُّكونُ» وقيل: بِقَدْرٍ الذكر 
الواجب» وقيل: بِقَدْرٍ ظنّه أن مأمومه أتى بما يَلْرَمُهه وعند الحنفية: 
الاي في غ الركرع و الجر نهنا قل ا »رون و ا بعت 
بتَركها ساهياً سجود السَّهْو. 


. 40/1 «المنهج الأحمد؟‎ 2118/١ ذكره أبوبكر الخلال فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة . «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
. )811( البخاري (۸۰۱)ء ومسلم‎ )( 
. )۷۷۲( برقم‎ )6 


باب صفة الصلاة ۲4۷ 


والتشهّدٌ الأخير (ه م" وجلْسَنّه (و ه ش)" لا بِقَدْرٍ التسليم (م) 
وعنه : واجبان» وعنه : سُنَّةٌ »:وعنه: التشهّدء وأوجب (ه) التشهّد الأخين 
ی ا ابيا على أصلهي في ا 

والصلاةٌ على النبئ با“ في الأشْهّر عنهء اختاره الأكثرٌ (وش) وعنه: 
واجبةٌء اختاره الخرَقيْ» وغيره. وفي ال : هي ظاهِرٌ المَذْهَبِء 
وعنه : سنه اختاره أبوبكر (و هم) كخارج الصلاة (و) إلا أنَّ (م) أوجبها في 
الجملة» وأوجبها (ه) خارجّهاء فقيل : مَرَةَ في العُمرء وقيل : كُلّما ذُكِرٌ. 

والتسليمةٌ الأولى ( ه ) فعند أبي حنيفة يخرح بما يُتافيهاء فيَعتبرُ فده 
قله له» وعند صاحبيه : لا يعْتَبْرٌه ويعْتَبَرٌ: السلام عليكم؛ لأنه المعهود 
المذكورٌ» فلو قال: السلامُ عليك» لم يَصِحٌ (وش) وغيره» والسلامٌ من 
الصلاة في ظاهر كلامه» وقاله الأصحابٌ(ه)0', وظاهره: والثانية» وفيها 
في «التعليق» وا إحداهما : منهاء والثانيةٌ: لا ؛ لأنها لا تصاوف ا 


منهاء كذا قال» وهل الثانيةٌ رُكْنّ أم واجبةٌ؟ فيه روايتان» وعنه: سه (و) 


* قوله : (والصلاةٌ على النبيّ يل). 
قال صاحبٌ «المحرّر) ذ في اشرح الهداية» : ولا يُصِلّى على غير النبئ كل مُفْرداً إلا على وجه 
الإتباع» نعم يجوز ذلك للنبئ ب في حى مَنْ شاء من مته ؛ لأنَّ هذه اللفظةً لى حص بها تعظيماًء 
فكان له وَضْعَها حيث أحب. انتهى . ومراده: غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فن الصلاة 
عليهم مشروعةء كما تقدم في هذا الباب الكلام على ذلك . 

. في (ب): «(م ه ر)٤» و(ط): «(م ر)4‎ )١( 

(۲) في (ط): «(و هام ش)؟ . 

. YAY (FP) 


(8) ليست في (ب) و(ط) . 
(0) ص 5١6‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


ه > 


14 كتاب الصلاة 


اختاره الشيح» وعنه : في التّفْل!"'"2. والترتيبُ (و 

وواجباتها التي بطل بتَرْكها عَمْداً وتسقّظ سَهُواّء وفي «الرعاية»: 
جَهْلا . نص عليه» ويجبره بالسجودٍ (ه ش) في غير التشْهّدٍ الأول 00 فيه 
وفي الأخير: 

مسألة - ۲۹: قوله: (وهل الثانية) يعني : التسليمة الثانية (رُكْنّ أم واجبة؟ فيه 
روايتان» وعنه : سُنَةٌُه اختاره الشيحُ» وعنه: في النفل) انتهى : 

إحداهُنَ : هي رُكْنّء وهو الصحيحُ. جزم به في «الهداية» في عَدَّ الأركانِء 
و«المنور» . قال في «المُذهّب» : ركن ف أصحٌ الروايتين» اموه المع ت في 
«حواشى ي المقنع»» وقَدّمه في «التلخيص». و«البُلغة», و«مختصر ابن تميما» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين». و«النظم»» و«إدراك الغاية»» والزركشي» وقال: اختاره 
أبوبكرء والقاضي» والأكثرون . 

والرواية الثانيةٌ: هي واجبةٌ . قال القاضي: وهي أصحٌ. وصحّححها ناظمُ 
«المفردات»» وجزم به في «الإفادات»» و«التسهيل»» وقَدّمه في «الفائق» . قال القاضي 

في «الجامع»: وهما واجبان» لا يخرّجٌ من الصلاةٍ بغيرهماء وهذا ظاهرٌ ف في الؤجوب 
ضد الركن» والله أعلم . 

وعيتة: أنها سن جزم به في «العْمْدة»: و«الوجيز»» واختاره الشيح الموفق في 
«المغني»» وقال: إنه اختيارٌ الجرّقيٌ ؛ لكونه لم یذکزه فو في الواجباتٍ» واختاره الشارحٌ 
أيضاًء وابن عبدوس في «تذكرته)) وقدمه ابن زين في «شرحه»» وقال: إجماعاًء وتبع 


في ذلك ابن المُدْذِرِه فإنه قال : أجْمَعَ كل من يفط عنه من أهلِ العلم على أن صلاة من 
اقتصرَ على تسليمة واحدة جائزةٌ 5 قال العلامةٌ ابن القيم : وهذه عادةٌ ابن المُلذٍر: أنه إذا 


رأى قَوْلَ أكثر أهلٍ العلم» حكاه إجماعاً . قلتُ: وحكايةٌ ابن رَزِينٍ الإجماع فيه نَظرٌ مع 


)0( 1"/5؟ . 


باب صفة الصلاة 4۹ 


التكبير لغير الإحرام؛ فلو شرع فيه قبل انتقالهء أو كمّله بعد انتهائه» الفروع 
فقيل : يُجُزئه ؛ للمشِقَّةَء لتكرّرهء وقيل: لاء کمن كَمّل قراءتّه راكعاًء أو أتى 
بالتشهّدٍ قبل فعوده'"» وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فیه» ذكره 
القاضي وغيرٌه وفاقاً. ويجزئه فيما بين الانتقالٍ والانتهاء؛ لأنه في مَحَلّهِ. 

والتسميعٌ والتحميدٌ» وفيهما ما في التكبير. 

والتسبيح راكعاً وساجداً» وعنه: الكل رُكُنُء وعنه: سُنةٌ (و) . 

وكذا قول: رب اغفر لي» وغ :سن وشن قال جتماعة : 
يجزي: اللهم اغفِرٌ لي 


2s 


والتشْهد الأوَّلُ. 


ا 


مسألة :۳٠-‏ قوله: (فلو شرع فيه) يعني : التكبيرٌ غير تكبيرة الإحرام» (قبل انتقاله» 
أو ککّله بعد انتهائه فقيل: يُجرئه؛ للمشقة لتكزرهء وقيل: لا کمن كمل قراءتّه 
راكعاًء أو أتى بالتشهُدٍ قبل قُعوده) انتهى : 

أحدُهما: هو كَمَنْ كمّل قراءتّه راكعاً» أو أتى بالتشهُدٍ قبل فُعوده» فلا يصح قَدَّمه 
الخد في (اشرحه»» وقال: هذا قياس المذهب» وتبعّه في ١‏ مجمع البحرين!» 
ال ل ل د 

وَالقُولَ الثاني : يجزئه؛ للمشقَّةَ لتكرره . قال المجد 5 (اشرحه» ومَنْ نَبِعَه : 
ويُحْتَّملٌ أن يُعْفُى عن ذلك؛ لأنَّ التحورٌ منه يَعْسّْرء والسَّهُْوٌ فيه يكثّرء ففي الإبطال به» 
والسجودٍ له مَسْقَّةٌ ومال إليه . قال في «القواعد» فيما إذا أدرك الإمام في الركوع : وهذه 
المسألةٌ تدلُ على أنَّ تكبيرة الركوع جز في حال القيام» خلاف ما يقوله المتأخرون . 
انتهى . قال ابن تميم : فيه وجهان» أظهرُهما الصِحَّةُء وصححه المصنّف في 
«حواشى ي المقنع» . قلت : وهو الصواب . 


. ليست في النسخ الخطية و(ط)ء والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 


الفروع 


0۰ كتاب الصلاة 


وجِلْسَيُه كالتكبير (ق)“. وأوجِبَتِ الحنفية جلسته» وبعضهم هو أيضاً 
على أصلهم في الواجب» وكذا عندهم في تعيين القراءة في الأوليين. 

ورعايةٌ الترتيب في فعل مُتَكَرّرِ في ركعةٍء كالسجدة» حتى لو ترك 
السجدة الثايِة*: وقاء إلى الركعة الانيق لا تسد ضلا" 

وتعديلٌ الأركان*. 

وإصابة لَقْظِ السلام*. 

وقنوتٌ الوثر. 


* قوله: (حتى لو ترك السحدة الثانية). 
المرادُ برها : أنه لم يأت بها في مَحلّهاء ثم يأت بها بعد ذلك في غير محلهاء وليس المراءٌ تَرْكَها 
بالكُليّة» بل المرادُ تأخيرُها عن موضعها . 

* قوله: (لا تسد صلاثه). 
أي : لا تفسّدٌ بمجرَّدٍ قيامه عن السجدة الثانية؛ لأنه لا يُشْتَرَظ أن يُوالي بين السجدتين» فإذا قام 
عن السجدة الثانية» ثم أتى بها بعد ذلك» لم تفسّد صلاته . 

* قوله: (وتعديل الأركان). 
وهو الطمأنينة في الركوع والسجود» وإتمامٌ القيام بينهماء وإتمامٌ القعود بين السجدتين. اختلف 
الحنفية فيه » فعند أبي يوسف: فَرْض تبظل بتَرْكِهِ؛ وعند أبي حنيفة ومحمد: الطمأنينة في الركوع 
والسجود واجبٌ وليس فرضاً فيجب سجود السهو بتركه سهواً. وفي «تخريج الجُرجاني»: هو 
سء وأمًا القِيامُ من الركوع والقعود بين السجدتيْن فسُئَةٌ عندهماء وكذا التعديلٌ فيهما . 

* قوله: (وإصابة لفظ السلام). 
لأنه لو خرج من الصلاة بغير السلام» لم تفَسّدُ صلانّه عندهم . 


. في (ب) و(ط): «(و)»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ۲0۱ 


وتكبيراتٌ العيدين. 

وَالجَهْرَ والإسرارٌ» والله أعلم. 

والحُشوع سُنَّةّه ذكره الشيح وغيرُه» ومعناه في «التعليق» وغيره» وذكر 
أبوالمعالي وغيره وُجوبّه» ومراده ‏ والله أعلم ‏ في بَعْضِهاء وإن أراد في 
كُلّهاء فإن لم َبْطْل بتَركهء كما يأتي من كلام شيخناء فخلاف قاعدة تَر 
الواجب» وإن أبطلَ به» فخلافٌ (ع) وكلاهما خلاف الأخبارٍء وما سوى 
ذلك سه لا تبظلٌ الصلاةٌ به» وفي بعضه خلافٌ سبق» ولا يختلف 
المَذْمَبُ: لا يجب السجوةٌ لسَهُوه؛ لأنه بَدَلُ عنها*» وإن قلنا: لا يسجد 
فسَجدَ ءافلا بام تفل على ذلك 

وفي استحباب السجود لسَّهُوهِ رواياتٌ: الثالثةٌ: يْسَنٌ لسْئّن الأقوالٍ. لا 
اس اار0 " (و م) فيما هو سُنّةٌ عنده» وهو ا والتكبير 

مسألة - ۳١‏ » 77: قوله: (وفي استحباب السجودٍ لسَهُوه) يعني: لسَهُو سنن 
الأفعال والأقوال (روايات : الثالثةٌ: يُسَنُ لسّئَن الأفُوالء لا لسّئن الأفعال) انتهى . 

ذكر المصئّفٌ مسألتين . ا 1 

المسألة الأولى  :١‏ سُئَنُ الأفوال» وقد حكى الأصحابٌ : فيها عن الإمام أحمدٌ 
روايتين: هل يسجدٌ لسّهُوها أم لا؟ وأطلقهما المصئّفٌ» وصاحبٌُ«الهداية»» و«المُذْهَّب»» 
و«المُستوعب»» و«الخلاصة». و«المُعْني» و«الكافي»» و«المقنع»"» و«الهادي»»› 


u 1‏ ا ۳ 
و«التلخيص». و«البلغة»» و«المحرر»» و«اشرح المجداء و«الشرح»” 2 


* قوله: (لأنه بَدَلُ عنها). 
وهي غَيْرٌ واجبة» فالبَدَلُ غَيْرٌ واجب. 


. TAA/Y (۱) 
. ۳۷۹/۱ )( 


(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۷۸/۳‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۹۰/1 


30 


الحاشية 


or‏ كتاب الصلاة 


والتشهّدان» وجُلوسُهماء والصلاةٌ على النبيّ ب والجَهْرُء والإخحفاث» 
والسورةٌ (و ه) في الثلاثة الأخيرة» وتكبيرٌ العيدء والقُنوتٌُء (وش) في 
القنوتِ» والتشْهُدُ الأرَّلُء والصلاةٌ على النبي ييا فيه عنده» وسَمّى أبو 
الفرج الواجبّ سُنَةَ اصطلاحاًء وكذا ابِنُ شهاب. قال كما سَّمّى المبيتَ»ء 


0 
و 


ورَميَ الجمار» وطواف الصَّدَرٍ سنة وهو واجبٌ. 

ومن أتى بالصلاةٍ على وجه/ مكرووء استّحِبٌ أن يأتي بها على وجه غَيْرٍ 
مكروو (و) وإن ترك واجباًء فسَبَقَ الكلامٌ فيه» وعند الحنفية: يجب أن انر 
بها كاملة» وقال في «الانتصار» وغيره: يجب الشيء بما ليس بواجب» 
كالكفارة وكالطهارة للتَمْلِء فلا يمتنمٌ ْله هنا ويلرّمُه أن يَعْلَمَ : أن ذلك 
من الصلاة» ويأتي به» ويكفيه. 

وإن ترك شيئء ولم يَدْرِ أقَرْضٌ أم سُنَةُ؟ لم يسقظ فرضه؛ للشَّكَ في 
صخته“ وإن اعتقدَ الفَرْضَ سنه أو عَكْسَّهء فأدَّاها على ذلك» لم تصح؛ 
لأنه بناها على اعتقادٍ فاسدٍء ذكره ابن الزاغوني» وظاهِرٌ كلامهم خلاقه» 


واشرح ابن مُنَجَاا و«المَذْمَبٍ الأحمد»., و«الفائق»» و«الحاويين» في سجود السهو : 
إحداهما: يُشْرَعُ السجود لهاء وهو الصحيحٌ؛ صحّحه في «التصحيح»» وجَرّمَ به في 
«المُئَوّرا» و١مُنْتَحْب‏ الأدميّ)/ » وقَدّمه ابنُ تميم» وابنُ حَمْدانَ في «رعايتيه»» ومال إليه 
في المجمع البحرين» 1 
والروايةٌ الثانيةٌ: لا يُشْرَعٌ . قال في «الإفادات»: لا يسجدٌ لسَهُوهء وهو ظاهِرٌ ما 
قَدّمه في «النظم»»› و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»» فإنهم قالوا: يُسَنْ في روايةء 


* قوله: (وإن ترك شيئاً ولم يَدْرِ أهَرْضٌء آم سُنَةك لم يسقّظ قَرْضْه؛ للشك في صِحيه) . 
أي : لو ترك شيئاً من الصلاة ولم يَدْرٍ هل هو سُنَّةٌ فصحت الصلاة بدونه» آم فَرْضٌ فلم تَصِحّ 
بدونه» لم يسقط الفرض من ميه ؛ لأنَّ الأضل بقاء المَرْضٍ في ذِميه» فلا يسقّظ بالشكٌ. 


باب صفة الصلاة Yor‏ 


وقال أبوالخطاب : لا يَضره ألايعرف الركُنَ من الشرط» والفَرْضَ من اسل 
ورد صاحبٌ «المحرّر على من لم يُصَحُح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة 
تما“ بفِعغل الصحابة فمن بعدهم» مع شد اختلافهم. فيما هو الْمَرْضٌ 


وقَدّمه ابن رَزين في «شرحه»» وصاحبٌ «الحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة . قال 
الزركشي : الأؤلى تَرْكُه وجزم به ابن عقيل في «التذكرة» : 

المسألة الثانية ‏ ا: سُئَنُ الأفعال. وقد أجرى المصئّفٌ الخلافٌ فيهاء > سن 
الأقوال» وهو الصحيحٌ» ولك 1115 مايل وعدي N‏ وشوو 
الشيخ في «المُعْني)2"7, و«الكافي».” "' و«المقنع»:” "ألا شد عنا ق 

إذا عُلِمَ ذلك» فالصوابٌ: أنَّ فيها أيضاً روايتين» وقد ذكرهما المجد في 'شَرْحهاء 
وغيره» وأطلقهما في «الهداية». و«المُذهَّب»» و«المُسْتوعِب». و«الخلاصة». 
و«الهادي»» و«التلخيص». و«البلْغة»» و«المحرّر» واشَرْح المجد»). وغيرهم : 

إحداهما: لا يُشْرَعٌ السجود لذلك. وهو الصحيح» جزم به في «المُغْني»» 
و«الكافي»» و«المُقُنع»”", قال الشارح» والناظم : رکه هنا أؤلى» وقاله القاضي في 
شرح المذهب». وجزم به ابن عقيل في «التذكرة»» وقدمه في «الفائق» وغيره . 

والرواية الثاني : يُشْرَعٌ السجودٌ لهاء قَدّمه في «الرعايتيْن» و«مختصر ابن تميم». 
وغيرهما . 

فهذه اثنتان وثلاثون مسألةٌ قد فتح الله الكريمٌُ بتَضْحيحها . 


ممعي 


* قوله: (بمن يعتقدٌ أن الفاتحة نَفْلُ) . 
ذهب طائفة إلى أنه إذا اثتم / من يعتقدٌ الفاتحةً فرضاً بمن يعتقدها لاء لم تصمٌّ» وهو روايةٌ عن 
أحمدء قدَّمها في «المحرّر»» وقد ذكر المصنّفٌ : أنَّ صاحبٌ «المحرّر) رَد ذلك بفعل الصحابة . 


۳A4 /۲ (1)‏ . 
(5) ۳4/۱ . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 541/7 . 


الفروع 


الفروح 


الحا 


شية 


4ه" كتاب الصسلاة 


والسنةٌ ولان اعتقاد المَرْضِيّةِ والنفلية يؤثرُ في جُملةٍ الصلاة *. لا تفاصیلها ؛ 
لأنَّمَنْ صَلَّى يعتقدٌ الصلاةً فريضة» فأتى بأفعالٍ تصح معها الصلاة > بَعْضُها 
ر وهو يجهل المَرْضَ من السنّةء أو يعتقدٌ الجميعَ قَرْضاًء 


6 وي 


صَحَتْ صلاثه (ع) وكذا قال الحنفيّةُ في حَنَفَيَ اقتدى بمن يرى الوثْرَ سَنَهَ: 
تور ؛ لعف دليل وجوبه» ذكرهه ام ارا a‏ وكذا عند 
المالكية متى أتى بالشرائط. جاز الاثتمام به وإن لم يعت يعتقِدٌ وجوبهاء وإلا لم 
من رو يا موس ا 


ل 55 ¢ کتفض الشات وفي الم ل5 يجبٌ أن 3 
حتى يَْلَمَ رض الطهارة من السو وأنّ الواجباتِ المذكورة سن إن ترك 
شيئاً منها أو غيرها من الْسَئَن» كالأذان والإقامة. والافتتاح» وفع اليدين 

مع التكبير» والتورك ء عَنْداً أو جَهْلاً أعاد؛ لن فو الف اله عم 


* قوله: (يُوثرُ في جَمْلَةٍ الصلاة) . 
أي : نفس الصلاة» فيعتقدٌ الصلاةً فَرْضاً أو نَفْلآَء فهذا يور في المَرْضية والتَفْلِية» بخلافٍ 
تفاصيلهاء كالفاتحة والتسبيح ونحو ذلك. 

* قوله: (فأتى بأفعالٍ تصحٌ معها [الصلاة]ء بَعْضُها مَرْضٌ وبَغْضها تَفْل). 
أي : بعض الأفعال التي أتى بها فرضٌ وبعضها فل . 

* قولّه : (قال بعص المالكية: إنما يمتنع فيما عُلِمَ حطوه). 
أي : إنما يمتنع الاثتمامٌُ فيما عُلِمّ خطؤه. مثل أن يكون مُجمعاً عليه» أو مخالفاً لنصٌ كتاب أو سُنَة . 
كما أنه لا ينقُضُ من الأحكام في القضاء إلا ما عُلِمَ خطؤه» لمخالفة إجماع» أو كتاب» أو سُنَةٍ. 


باب صفة الصلاة هه" 


وهذا الذي ذكره يُشْبِهُ كلام المالكية» وعند المالكية: أنه يجب التعلّم» وأنَّ 
8 ت 7 2 3 و )1( 0 
صلاةً الجاهل وإمامته لا نَصِح» واحتجً صاحبٌ «الإكمال» : 2 بقوله 
ا E E‏ 
عليه السلام للمسيء في صلاته : «ارجع فصل » فإنك لم تصّل) 


)١(‏ هو: القاضي عياض رحمه الله » و«الإكمال» هو: «إكمال المعْلم بفوائد مسلم» الذي أكمل فيه القاضي عياض كتاب 
«المعلم» للقاضي المازري : وقد طبع كتاب «الاكمال» بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» وصدر في تسعة مجلدات . 
زفق أخرجه البخاري «(Yo¥)‏ ومسلم (390). من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


5 » 


5" كتاب الصلاة 


باب ما يستحب في الصلاة 
اا 


سحب إلى سُنْرةٍ (و) ولو لم خش مارآ (م ر) وعند الحنفية لا باس إذأء 

وأطلق في «الواضح»: تجبٌ من جدار» أو شي ا وعَرْضه أعجَبٌ 
إلى أحمد*؛ لقوله عليه السلام: «ولو سهم تقار طول ذراع (و) 
نص عليه» يقرب منهاء (و) بينه وبينها ثلاث أذْرْع فأقلّ. نص عليهماء 
بد تر عوك وز لك د a E‏ خلافاً لأكثر الحنفيق» فإن لم 
يجذء حط خَطَاً كالهلالٍ» لا طولاً”" (ش) قال غيرٌ واحدٍ: ويكفي» وعنه : 
يكره الخَط (وهم). 

ويحرم * (و م ش) ذكره غيرٌ واحدٍ من الحنفية. وفي «الفصول»» 
و«الترغيب»» وغيرهما : يُكْرَهُ (وه) المرورٌ بين يدي كل مُصَل رم ولو 
بَعَدَ منها (ش) وكذا بين يديه قريباً منها في الأصحٌ (ش) وهو ثلاث أذْرِعَ ٠‏ 


# قوله: (وعرضه أعْبَبٌ إلى أحمد) . 
أي : يكون المُسْتتِرُ به عريضاً أَعجَبُ إلى أحمدّ؛ لأن قوله عليه السلام: «ولو بِسَهُم؟. ظاهِره: أن 
نالعو افر فل le‏ ۰ 

¥ قوله : (ويخرم). 
هو كلامٌ مُسْتَأنَتٌء وفاعِل (يَحْرٌم) قوله: (المرورٌ) التقديرٌ: ويحرّمٌ المرورٌ بين يدي گل مُصَلء 
وذكره غَيْرٌ واحدٍ من الحنفية» وفي «الفصول»» و«الترغيب»» وغيرهما : يُكره. هذا تقدير الكلام. 


. من حديث معبد الجهني‎ 2)١55150( أخرجه أحمد‎ )١( 
: (؟) قال أبوداود في «سننه» عقب حديث (195): وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة» فقال: هكذاء يعني‎ 
. بالعرض حوراً دوراً مثل الهلالء يعني : منعطفاً‎ 


باب ما يستحب في الصلاة أو باح أو يكره أو ييطلها /اة ؟ 


وقيل: العْرْفُء لا مَوْضعْ سُجودهء ومسجدٌ صغيرٌ مُظلقاً (ه) ويتوجّةُ من 
قولنا : لو صلَّى على دان“ بِقَدْرٍ قامة المارٌ لا بس وقاله الحنفية. 
ويُسْتَحَبُ رَد المارٌ وتنقص صلا . ص عليه» وحمله القاضي : إن ترگه 
قادراً*» وعنه : يجب رَده» وإِنْ عَلّبه» لم يَرُدّه (و) وإِنْ احتاجَ إلى المرورء 
لم يَرْدّه وقیل : بلی . 
وُكْرَهُ الصلاةٌ هناك" ولا تَحْرّم (ه) وهل مَكَةُّ كغيرها ها هنا؟ فيه 


روايتان*”؟"' وفي «المُعْني)”"' : والحَرّمُ كمكة» ونقل بَكرٌ: يُكْرَهُ المرورٌ بين 


. مسألة-١:‏ قوله: (وهل مكةٌ كغيرها؟) يعني : في المُرور بين يدي المُصَلَي والسُثْرة 
(فيه روايتان) . انتهى : 

إحداهما: ليسَثْ كغيرهاء بل يجوز المرورٌُ بين يدي المُصَلي فيها من غير سُّثْرَة» ولا 
كرامّة» وهو الصحيحٌ . نص عليه . وجرَّم به في «المُعْني». و«الكافي»“» 
* قوله: (وتنقصٌ صلائه. نص عليه» وحمله القاضي: إِنْ تَركه قادراً). 

التقديرٌ: وتنقص صلاثه إن تَرَكَهء أي : إن ترَكّه يَمُرّ ولم يُرَدّهه وحمل القاضي النَّمْص على ما إذا 

تركه يَمُرٌّ وهو قادِرٌ على رَدّه» فأما إن لم يَقدِرْ على رده لم تنقص على قول القاضي . 
# قوله: (وتكرّه الصلاةٌ هناك). 

أي : في الموضع الذي يُحتاجٌ إلى المرور فيه . 
* قوله: (وهل مَكَةٌ كفيرها ها هنا؟ فيه روايتان). 

قوله: ها هناء أي : في مسألة السّيْرَةٍ والمرور. 

جزم في «الكافي“» و«المغني»””» وقَدَّمه في «الفائق»: أنَّ مَكَةَ ليست كغيرهاء والذي في 
)١(‏ الدكان» قيل: معرب» ويطلق على الحانوت» وعلى الدكة» وهي المكان المرتفع يجلس عليها : «المصباح»: 

(دكك) . 
() 4/۳ . 


. 46/7 )5 
. 445/١ )8( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


و25 


e۸‏ كتاب الصلاة 


وله إلا پک ل يامو يه وق ی لفق ن اع فله تاه على 


000 ولو مشى (م(* فإن خاف فساد صلاته » لم يكور دك و 
وان مر بينه وبين ستيه ا ھن یا وعنه: في غير تَفْلِ» وعنه : 


ا 


وجنازة ‏ كلب أسود سود بَهيم» وعنه : ام عية یاف کلت ر رفن ا مراة 


وحمار أملي* وشيطان روايتان» وكلامهم في الصغيرة 


و«المُذْمَّب»» والمجد في اشر حه)» والشارخ. وصاحبٌ «التلخيص» . و«البُلّغةف 
و«الإفادات». و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»»› وامجمع البحرين»» و«النظم». 
واشرح ابن رَزين»» وغيرهم» واختاره الشيخ وغيزه» وصَحححه ابن صر الله فی 


«حواشيه», وقَدَّمه ابن تميم» وصاحبٌُ «الفائق» . 

والرواية الثانية: هي كغيرها . 

قلت: وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» قال المصئّفٌ في «التُكتٍ»: قَدّمه غير 
واحد» وقدّمه هو ذ في «حواشي ي المقنع»» وقال ذ في «الرعاية الكبرى»: لو مر دُونَ سُثّْرته 


شرح الهداية»؛ و«الزركشيّ». و«المُحرّر» و«المُمّنع“" : المَنْعُ من غير تفصيل » ولاحكاية خلافي. 
* قوله: (فإِن أصَرَّء فله قتالّه على الأصحٌ ولو مشىء خلافاً لمالك). 
سَمِعْتٌ القاضي سالماً المالكيّ يقول: مذهبٌ مالكِ: لا يُقاتله مطلقاً» فيكونُ قَوْلُ المصئّفٍ: 
(خلافاً لمالك) عائداً إلى أصل المسألة» لا إلى قوله : (ولو مشى) بل يكون المعنى : فله قِتاله 
خلافاً لمالك. 
* قولّه : (وفي امرأةٍ وحمارٍ أهليٌ) إلى آخره. 
«أهلي؛ ساقِظٌ في بعض النْسَخ . وفي «الرعاية»: وفي مرور المرأةٍ والحمار» قيل : الأهلي» روايتان. 
وأطلق ذِكْرَ الحمارٍ في «الفائق»: و«المحرّر»؛ وغيرهماء وجزم ابن تميم بالتقييدٍ بالأهليٌ أيضاًء 
وأشار في «القواعد» إلى الخلافي» ونسبه إلى أبي البقاء في «شرح الهداية»» وسيأتي . 


. ٠٠۲/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


ا ا 
في غير المسجدٍ الحرام» ا ٠‏ وقيل : والحرم كلبٌ سود بهم بطلّت صلاثه وقال 
بعد ذلك بمَصلين : وله 55 لار أمامّة دون ر وعنه oS‏ وقيل : E‏ 
في غير المسجدٍ الحرام ومكة وقيل: والحرم» وعنه: وفيهما . 
مسألة ‏ ؟: قوله: 0 
وجهَّيْن) انتهى . شمل كلامّه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ 7: إذا مر بين يدي المُصلي امرأةٌ أو حمارٌ هلي فهل تبطلٌ 
الصلاةٌ بذلك أم لا؟ أطلق الخلافٌء وأطلقه في «الهداية»» و«خصال ابن البناء»» 
و«المُذْهّب»» ولامسبوك الذهب». و«الخلاصة و«المُفْنع» و«التلخيص». 
و«البُلّغةفى. و«المحرّرا. و«الشرح»» و«النظم»» و«الرعايتين»› والحاويين»» 
وانهاية ابن رَزين» وغيرهم : 
إحداهما: لا تبطلُ» وهو الصحيحُ» نقلها الجماعةٌ عن الإمام أحمدّء وجزم به 
الخِرَقيُء وصاحبٌ «المُبُهجا)ء و«الوجيز)ء و«الإفادات». و«المنؤراء 
وامُنْتَحْبِ الأدمي», وغيرهم . قال في «المغني»”"2, و«الكافي»”" : فلم اروا هي 
المشهورةٌ . قال الزركشيُّ: هي أشهَرُهاء واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وصځحه 
ف ليح أ وانظم نهاية ابن رزين؟» و«حواشى ي ابن نصر اله . قال في «المُصول» : 
لا تبطلٌ في أصحٌ الروايتين» وقَدّمه في «المُعْني)”" و«الكافي»" و«إدراك الغاية»» 


قال المصئّفٌ في «نكته على المحرّر»: والحمارٌ إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهودٍ المألوف وهو 

الأهليُ؛ ومَنْ صرح بالأهلئ» فقد صرح بمرادِ غيره» فليست المسألةٌ على قولين كما يُؤْهمه كلام 

«الرعاية» هذا كلامُهء وقد ذكر الخلاف في المسألة أبو البقاء في «شرح الهداية» فإنه قال: إذا 

قُلنا: الحمارٌ الأهلي يَقْطعٌ الصلاةً فلا فرق بين الأهليٌ والوحشي ؛ لأن الحديثٌ عام. 

ل ل ل ل ا SS‏ 

فالوجه فيه : أ الأهليّ والوحشي يفترقان في أنَّ الأهلي جس ولا يل أكُلهُ» والوحشيُ بخلافه . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٤۸/۳‏ . 


176 . 
)( 01م 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


ولیس وقوفه كمروره على الأصحٌ. كما لا یکره بَعيرٌء وظَهْرٌ رَجَل 
وتخوّه» ذكره صاحبٌ «المحرّر». 


واشرح ابن رزین!» وغيرهم . 

والرواية الثانية : تبطلٌ» اختاره المجدٌء ورجّحه الشارحُ» ومال إليه في «المُغْني»» 
وگذمه في #المُستوعب4» وامختصر ابن تميم؟؛ و«حواشي ي المقنع» للمصئّف وجزم به ناظم 
«المفردات»» واختاره الشيخ تقىُ الدين» وقال: هو مذهبُ أحمد . قلت : وهو الصوابٌ . 

(7) تنبيه : قوله : (وحمار أهليّ) هو في نسخ صحيحة» وفي بعض الخ لم يذكز 
أَهْليَ»» والصوابٌُ ذِكْرُهاء وهو الصحيحٌ» وذكر أبو البقاء في «شرح الهداية» وَجهاً: بأنَّ 
حمارٌ اون كالأهليٌ» وقَدّمه في «الرعاية الكبرى»» وقال في «النُكت» : اسم الحمار إذا 
أطلق ينصرف إلى المعهودٍ المألوفٍ في الاستعمالء وهو الأهليُ» وهذا الظاهرُء ومَنْ 
صَرّحَ به فالظاهِرٌ: أنه صَرَّح بمرادٍ غيره» فليس في المسألة قولان» كما يُوهمه كلامُه في 
E‏ كين + قلت :ليشن الأمز كما الي وقد كز E E EES‏ 
ابن رجب في قاعدة تخصيص س العُموم بالعُزفِ» قال: وللمسألة نظائرٌُ كثيرةٌ» مل ما لو 
حلفت يكن ی فول ت کرک ار حش؟ على وجهين في «الترغيب»› 
وكذا لو حلف: لا يركب حماراً فركب حماراً وحشيّاء هل يَحْنتُ أم لا؟ على وجهين» 
وكذا وُجوبُ الزكاةٍ في بقر الوحش وما أشبهه . انتهى كلام في «القواعد»» ورأيت بخطه 
على «شرح الهداية» للمجد يقول: ولا رق بين الحمار الوحشيٌّ والأهليٌ في ظاهر كلام 
أصحايناء وحكى أبو البقاء في «شرح الهداية»؛ عن الشريفي: أن في بعض سخ 
«المجرّد؛: ويقطعٌ الحمارٌ الأهليُء وذلك لأنَّ الوحشي يُخالفه في طهارته وإباحة أَكُلَهِ 
فافترقا . انتهى . فظاهِرٌ كلامه هنا: تقويةٌ دُخولهء والله أعلم . 

المسألة الثانية - : مروز الشيطانٍ هل يَقْطمْ الصلاةً أم لا؟ أطلق المصئّفٌ 
الخلاف» وجعله كمرور المرأة والحمار» وهو صحيحٌ» ذكره كثيرٌ من الأصحاب» 


. °° 44/۳ )١( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها "١‏ 


وفي سُثْرَةٍ مغصوبة ونَّحِسَّةٍ وجهان”*''' فالصلاةٌ إليها كالقبر. قال 


منهم: ابن تميم» وغيرُهء وقَدّم في «الرعاية الكبرى»: أن مرورٌ الشيطانٍ لا يقطعُ 
الصلاةً» وأطلق في المرأةٍ والحمارٍ الروايتين» وقَدَّمِ في الشرح أيضاً: أله لا يَفْطِمُ 
الصلاةً» وإن قلنا: يقطعُها مرورُ المرأةٍ والحمارء ثم قال: قال ابِنُ حامدٍ: وهل يقطعٌ 
الصلاةً مرورٌ الشيطان؟ على وجهين : 

أحدُهما: يقطعٌ. وهو قول بعض أصحابنا . 

والثاني : لا يقطع» اختاره القاضي . انتهى . قلتُ: عَدَمُ القطع ظاهِرٌ كلام أكثر 
الأصحاب؛ لاقتصارهم على الثلاثة . 

المسألة الثالثة ‏ 4 : مرورٌ الصغيرة هل هو كمرور المرأة أم لا؟ قال المصنّفٌ: كلامُ 
الأصحاب يحتّملُ وَجْهَيْنَء قال في «النُكتِ؛: ظاهِرُ كلام الأصحاب: أنَّ الصغيرةً لا 
يعدن تعبها آنها انراق فاط سد رورا وهو ا اجار قال: وقد يقال 
يُشْبِهُ حْلُوةَ الصغيرة بالماء» هل تُلْحَقُ بِخَلْوةٍ المرأة؟ على وجهين . قلتُ: الصوابُ أن 
مرورها لا يقطَمٌ الصلاةٌ» وإن قلنا: تقطَعُها المرأةء وكلامه في «الأكت» يدل على ذلك» 
إن الصحيحٌ من المذهب: أنَّ خلوتّها لا تؤثّر في الماء مَنْعاّء والذي يَظْهَرُ: أنَّ فطع 
الصلاةٍ بالمرأة والحمار لا يُعْمّلَ معناه» بل هو تعبديّء فيَقُوى عَدَمُ قطعها للصلاةء 
وصَّحّححه ابنُ نَضْرِ الله أيضا في «حواشيه» . 

مسألة ‏ 0 : قوله : (وفي سّئْرَةٍ مخصوبةٍ ونَّحِسَةٍ وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: لو صَلّى إلى سّثْرةِ مغصوبةٍ فمرّ من ورائها / ما يقطمُ الصلاة. فهل 
يقطعْها أم لا؟ أو مرّ من ورائها من يُكْرَهُ مُرورُه» فهل يكره أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «المُغْني»'» والمجد في اشرحه»» و«الشرح»» وامختصر ابن تميم)» و«الرعاية 
الصغرى»» و«الحاويين» وغيرهم : 


. ۳/۳ 00 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٥۷/۳‏ . 


الفروع 


a 


الفروع 


الحاشية 


۹۲ كتاب الصلاة 


صاحبٌ «النظم» : وعلى قياسه سَتْرَةٌ الذهب» ويتوجة منها*: لو وضَعٌ المارٌ 


ت 


سَثْرَةَ ومر أو تسر بدابّة» جاز. 

وسُثْرةٌ الإمام سره لمن حَلفه ولا عَكْسَ (و) فلا يُسْتَحَبٌ لمأموم سره 
ولت Ee‏ وذكروا: أن سے :ولك إذا مر ما يلها فظاهرة: أنَّ هذا 
ف خْاصّةٌ وان كلامهم في نَهِيِ الآدمّي : عن المرورٍ على ظاهره» 
وكذا المُصَلَّي لا يَدَعٌ شيئاً يمر بين يديه ؛ لأنه عليه السلام كان يُصَلَي إلى 
سر دون أصحابه رضي الله عنهم . لکن قد احتججوا بمرورٍ ابن عباس بالأتانٍ 

أحدهما: هي كغيرهاء قَدَّمه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهِرٌ كلام كثير من 
الأصحاب, لإطلاقهم . 

والوجه الثاني : لا يعد بهاء فوجودُها كعيمهاء جزم بها ابن رَزين في «شرحه» . 
قلت : وهذا الصوابُ . قال المجدُ فى «شرحه» بعد أن أطلق الوجهين وعللهما: وأضلٌ 
ارون الا في الف رالوب المخموب 4 اتهى:: والمذقت غلم ت اللاي 
ذلك» فكذا يكونُ هناء وهو الذي اخترناه» والله أعلم . 

المسألة الثانية - : إذا صلَّى إلى سَنْرةٍ نُجسةٍء فهل هي كالطاهرة أم لا عند بها؟ 
أطلق الخلاف : 

أحذهما: هى كالطاهرةء قَدّمه فى «الرعاية الكبرى» . قلتُ: وهو الصوابٌ الذي لا 
هذل عند رمو طا كلام الأسات: 

والويكة ااي جردا د 5 وهو يد وإطلاق الف ن 
والصحيح المَرْقُ بين المغصوبة والنْجسةٍ . 


* قوله: (ويتوجّه منها). 
أي : من كَوْنٍ الصلاة إليها كالقَبْرٍ ؛ لأنه ممنوع من الصلاة إلى القبرء ولو جعل بينه وبين القبر 
سيْرَة أو تَسَئّرَ بدابق» جازء كذلك الإنسان ممنوع من المرور فإذا جعل سترة أو تستر بدابق» جازء 
كما يجوز ذلك في حقٌ الممنوع من الصلاة إلى القبرء هذا الذي يَظهّرٌ لي» والله آعلم . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره. أو ييطلها ركش 


بين يدي بعض الصَّفٌ ولم ر فلت ا وهذا قَضِيّهُ عَيْن تختمل 
البعْدَء مع أنه في a‏ ويحتمل عَدَمّ الإمكان» وحضورٌ شاغل عنه» ولو 
علم النبئ يل لم يقل يل : ولم يكر ذلك أحدّء بل كان يُضِيت عَدَءَ الإنكار إليه» 
وغايت إقرارٌ بعض الصحابة» واحتجُوا بأنَّ البهيمة لما أرادّث أن تمرّ بين يديه 
عليه السلام» قا حتى التصق بالجدار فمرَّت من ورائه. رواه أبو داودَ» 
وابنُ ماج" بإسنادٍ جَيّدِ إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّدهء ولم يفعلوا 
له و لزعي رعنا رن عت الت عن مور ااام لاي 
أيديهم» مع احتمال البَعْدِء أو تركوها؛ لظنهم عَدَمّ الإمكان» مع أنه مَقَام 
کراهة» وهذا منهه” یدل على العموم » فاختلف كلامهم على وَجْهَيْنء 
والأوَّلُ أظهّرٌء وفاقاً للشافعية وغيرهم . 

وقال ابن تميم : ومن ل وجد فُرْجَةَ في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه» 
فإن مشى إليها عَرْضاً) گره» وعنه: لاء وقال صاحبٌ «النظم» : لم أرَ أحداً 

تنبيه : قوله في سُثْرةٍ الإمام سر لمن حَلْفه بعد ذِكْرِهِ حديتٌ ابن عباس والذي بعده 
وما فيهما من الاحتمالاتٍ» قال: فاختلف كلامُهم على وجهين» والأول أظهرُء وفاقاً 
للشافعية» وغيرهم . انتهى . قال: ابن ضر الله في «حواشيه»: صوابه : والثاني أظهرٌ؛ 
ا ل لي 
الآدميّ» ومئع نع المُصَلّي الما . 


3 قوله : (وهذا منهم) . 
أي : من أصحاب الإمام أحمد يدل على العموم» أي : على المرور بين يدي المأموم» سواء كان 
مع البعْدِ أو القَُرْبِء وسواءً كان يُمْكِنْهم الردٌ أم لاء فكلامُهم عامٌ. 

: )٥۰٤( أخرجه البخاري )¥7( ومسلم‎ )١( 


. أبوداود (2)0704 ولم نقف عليه عند ابن ماجه‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۳ -۳( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


1/١ 


4 كتاب الصلاة 


تعرّضَ لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين» فيحتّمل جوازه اعتبارا 


سرة الإمام لهم كما ويحتّمل اختصاص ذلك بِعَدّم الإبطال؛ لما فيه من 
المَسَقَةٍ على الجميع › ومراده عدم التصريح به» وقد قال القاضي عياض 
المالكيٌ : ع بس ب سيت ب 
خاصّة» وهو سُتْرَةٌ لمَنْ حَلْمَه مع الاتفاتي على أنهم مُصَلُون إلى ستر 
ولمسلو”'' عن أبي هُريرةً مرفوعاً : «إنما الإمام جُنّهء أي : امون م من 
تفص صلاةٍ المأموم» لا أنه يجو المرورٌ قُدَامَ المأموم على ما سبقء وروی 
ابن E‏ خا الفضل بن يعقوب ا حدثنا الهيئم بن 
جَميل» حدّثنا جرير بن جار دعن على بن تم والزبير بن خريت» عن 
e‏ عن ابن عباس : «أنَّ النبيئ اة كان يُصَلَّي» فمرّث شاة/ بين يديه 
فساعاها إلى القِبْلة» حتى ألصّقٌّ بظته بالقَئلة». ورواه ابن حجان '» عن ابن 
حُزيمة» ورواه الطبرانِي””'» عن إبراهيم بن صالح الشيرازي» عن عمرو بن 
حكام» عن جرير » وروى ذلك في «المختارة» حديثٌ صحيحٌ . 

ولا يجيبٌ الوالد في تمل إن لِم بالشروع (و) وسأله المرُوذي عنهاء 
فقال: يُروى عن ابن المنكدر : إذا دَعَنْكَ امَك فيهاء فأجِبّهاء وأبوك, لا 
تجبْه» وكذا الصوم» ونقل أبوالحارث : پروی عن الحسن : له جر لبر 
وأجْرٌ الصوم إذا أفطر . 


©) في صحيحه (415) . 

(0) ف 00 . 

ف pa‏ في (ط) إلى : «الرصافي»» وينظر «تهذيب الكمال» ۲٠٠/۲۲‏ . 
(5) في صحيحه (۲۳۷۱) . 


(5) في المعجم الكبير (۱1۹۴۷) . 


ويجبٌ أن يجيب النبي كَل في نَفْلٍ وفَرْضٍ” “ (و) وَإِنْ قرأ آية فيها ذكْرّهء الفروع 
صلی عليه في تَفْلٍ أ غلب رطاف يشي ومع هن نظن الفا 
إن سَمِعَ اسمّه» أو كان عادة له. 


ويجبٌ رَد كافر معصوم دَمّه عن بئر في الأصَحٌ» کمسلم»› > فََقَطعٌ» وقيل 
يتم“ وكذا إن فر منه غریمه»› شل جن يخرج في طلبه» ا 
ونحوه» وقيل : نقُلاً» وإن أبى» صَحََتْ ذكروه في الدار المغصوبة. 

2 5 و م , 5 ور لاومو و 

لا بأمنَ بعمل يَسيرٍ للحاجة (و) ويكره لغيرها (و) وقيل : يسن لَسَهْوِه سجود . 

اي ل وعنه فيها : يُكره (وم) وعند 
القاضي امم عنها آؤلی» وفي جواز دفنها في المسجدٍ وجهان؛ ونصه : 
بباح لها فيه "' والمراد: ويُحْرٍجها أو يَدُفِنهاء وقيل للقاضي : يكره لها 

مسألة -۷: قوله : (وله قَئْلُ الحيّةء والعَفْرب والقَّمْلةَء وعنه فيها: يُكرهء وفي جواز التصحيح 
دَفْنِها في المسجدٍ وجهان» ونصّه: يُباح لها فيه) انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن 
حمدان فى «رعايته الكبرى) : 

أحدهما: يجوز من غير كراهة» كالبصاق» اختاره القاضي . 

والوجه الثانى: لا يجورٌ.. قال ابن عقيل فى «الفصول» وغيره: أعماق المسجدٍ 
كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة . انتهى . فعلى هذا: ينبغي أن يُقال: إن قلنا 
e 0 0 0 as‏ ناو متي ال لا 


SORES REE Sa ER‏ الاك 
(1) وذلك لما روى البخاري في صحيحه (4741)» عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه قال: كنت أصلي» فمرَ بي 

رسول الله ية فدعاني» فلم آته حتى صليتُء ثم أتيته» فقال: «ما منعك أن تأتي؟ ألم يمل الله : « يَتأيًّا لذي اموا 

أسْتجِيبوأ تر ولسو إذا دک . . #[الأنفال: ٤‏ . 
(۲) فتح الباري لابن رجب ۱۳۷/۳ . 


الفروع 


55" كتاب الصلاة 


ودَفْنُها فيه كالتّخامة؟ فقال: دَفْنْ التُخَامَةِ كَمَارَةٌ لهاء فإذا دَكَنها افيه» كأنه لم 
يتنشُمْء كذا إذا دقن القَمْلَ كأنه لم يفعل شيئاً. وف روف اناق فال :رایت 
أحمدّ في الجامع يبق في التراب ويد ا eS‏ وك ر 
فغل الخطيئةٍ اعتماداً على أنه يُكَمْرها؟ ثم احتجٌّ بما يُوحِبُ الحدّ*» وذ 
يُعاجَل* أو يَنْسى» كذا قال» ومَنْ يُجوّز هذا يقولٌ: إنما تكون خطيئة إذا لم 
قود تكنيرها :: فلا تحار ولأحمد”'' بإسنادٍ جيدٍ عن أبي هُريرةً» وأبي 
ا : "قل القَمْلَةِ ودَفْنُها في المسجد» . ورواه سعيدٌ عن ابن مسعود”” . 

ونَقَلَ المروذي” ‏ : أنه سئل عن قَثْل القَمْلَةِ والبَرْغوثِ في المسجدٍ فقال: 
أرجو ألا يكون به بأسّ. قال في «الفُصول)» وغيره: أعماق المسجد 
كظاهرو” في جوب صيانته عن النجاسة . 


في طهارة دمها ونجاسته . انتھی . قلت : الصحيحٌ من المذهب طهارةٌ دم القَمْلٍء وعليه 
أكثرٌُ الأصحاب, وقَدّمه المصئّفٌ وغيرُه . 


* قوله: (ثم احج بما يُوحِبٌ الحَدّ). 
يعني : كما أنه لا يجوز أن يَفْعَلَ ما يُوجِبٌ الحدَّ مع أن له كَمَارَة وهي قيامُ الحدّء كذلك لا يجوز 
أن يَنَصّقَّ في المسجد ثم يكفرها بالدّفن. 

* قوله : (وقد يُعاجَل) . 
يعني : قد يُعا جل بالعقوبة قبل فِعْل الكمارة» وقد يَنْسى تعاطي فِعْل الكفارة» فيبقى الإثمُ عليه » وَقُرّقَ 
بينهما ؛ بأنَّ النُخامة في المسجدٍ إذا لم يُقُصَدْ دَفْنُهاء فليست خطيئةٌ» بخلافي ما يُوجِبُ الحدّ. 

* قوله: (قال في «الفصول» وغيره: أعماقٌ المسجدٍ كظاهرو). 
المرادٌُ بالأعماق - والله أعلم ‏ باطئه» فليس لأحدٍ أن يَذْفِنَ فيه نَجاسةً . 


)١(‏ في مسنده (۲۲۲۷۲)ء من حديث أبي أمافة» ولم نقف على حديث أبي هريرة فيه» وينظر: مصنف عبد الرزاق 
»)١۷٠١(‏ والمعجم الأوسط للطبراني ٤1/۲‏ . 

(۲) وأخرجه ‏ أيضاً عن ابن مسعود ‏ ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳٦۸/۲‏ . 

(*) في (ط): «المروزي؟ . 


ولب الوم * ونَحْوِ وعَدٌ الآي بأصابعه (ه ش) كتكبيراتٍ العيد وفي 
كراهة هة عد التسبيح ر و يتان ' والقراءةٌ في المُضْحفِ (وش) وعنه : تملا (وم) 

مسألة - 8: قوله: (وفي كراهة عد اج روایتان) انتهى . وأطلّقهما فى و 
«المُذْمَّب» . قال الشيخ في «المغني»"'' والشارح : توقّف الإمامُ أحمدُ في ذلك» قال 0 
عقيل : في كراهة عَذُ التسبيح وَجهانء انتهى : 

أحذهما : ف وهو الصحيحٌ من المَذْمَبٍ 3 قال أبوبكر: هو في معنى عَد 
الآي . قال ابن أبي موسى : لا يكره ذ في أصحٌ الوجهين . قال في «الرعاية الصغرى» : وله 
عده هُ التسبيح في الأصحٌ . نال المعدني امرك روني انجى Sa‏ لا یکره 
عند أصحاينا . انتهى . واختاره ابن عبدوس ف فى «تذکرته»» وجزم به في «الهداية»» 
و«الخُلاصة». و«الكافى»" و«المحرّراء و«التلخيص»» و«البُلُغة؛» و«الإافادات»» 
و«المُنور» وامتَخب الأدمىّ»» وغیرهم» وقَدّمه فى «المُشتوعب»» و«المقنع»"» 
و«الرعاية الكبرى»», و«النظم»» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : يكره . قال الناظمٌ : وهو الْأَجْوَّدُء وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز» 
لعدم ذِكْرِه في المُباح» وَقدمه ابن ت وصاحبٌ «الفائق». وقالا: نص عليه» صَححه 
ابن نصر الله في «حواشيه» . قلت : وهو الصوابُء وهو ظاهِرٌ كلامه في «المُغْني»'» 


* قوله: (ولْبْسُ الثوب) هو عَطفٌ على (قتل الحيّة) وكذلك عد الآي والقراء في 
المصحف» وكذلك ردُ السلام إشارةٌ» وذكر في «الفصول»: أنَّ الإشارة برد السلام 
تكونُ باليدِء وذكر فيه حديثاء قال: وإن سَلّمَ على المُصلي» > فلا باس أن يشير بيدِه؛ 
أن قوم من الأتصان سلا على النبيٌ ية وهو في الصلاة بمسجد قباءء فردٌ بيده 
عليهه”*". رواه بلال. 


. A "AV /Y (۱) 

. ۳۲/۱ )0( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٦٠۸/۳‏ . 

)٤(‏ أخرج أبوداود (۹4۲۷)ء والترمذي (۳۹۸)ء عن عبدالله بن عمر قال : خرج رسول الله ب إلى قباء يصلي فيه » قال : فجاءته 
الأنصار» فسلموا عليه وهو يصلي» قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله ب يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو 
يصلي؟ قال: يقول هكذاء وبسط كفه» وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره» إلى فوق . 


الفروع 


الحا 


سم 


الفروع 


الحا 


شية 


۲۸ كتاب الصلاة 


وعنه: لغير حافظ» وعنه: تبظل فَرْضاً» وقيل: ونفلا (وه) لأنه اعتمد في 
فُرض القراءةٍ على غيره» كاعتماده بحبّل في قيامه, وحمل أبوبكر الرازيُ7) 
قول أبي حنيفة على غير الحافظ» واختلف أصحابّه: هل أراد آية أمْ قَدْرَ 
الفاتحة؟ وعند أبى يوسف ومحمدل: يُكْرَهُ فقط . قال فى «الخلافي» لمن قاسّه 
على المتلقّن: لا نُسَلُمُ هذاء لأنه لو كان يُصْغْى إلى قراءة غيره وت 
ويقرؤه» لم تبظل صلاثّه ؛ لأنه ليس عن أصحابنا ما يمنَعُ من ذلك . 

و Ce‏ الوا وم : في فَرْض » وعنه ٠.‏ 
يجبٌ» ولا يره في نَفْسِهِ (ه) بل يُسَْحَتُ بعدهاء وظاهرٌ ما سبق : ولو 
صافح إنسانا يُرِيدُ السلا عليه 0 »> خلافاً للحنفية . 

وله السلامٌ على المصلّي (وم)“ وعنه كرض وقاماارز عقيل على 
المشغول بمعاش أو حساب» كذا قال . ووه !أن ادن 0 
وعنه : يُكْرَهُ في فرضٍ» وقيل : لَابُكْرَهُ إن عرف كيفيّة الردّء وإن كثر ذلك" عُر 


و«الشرح»"» فإنهما قالا بعد أن ذكرا أن الإمام أحمدّ توقف: وإنّما كره أحمدُ عَدَّ 
التسبيح دون الآي؛ لأنَّ المنقول عن السلف إنما هو عَدٌ الآي . انتهى 


* قوله: (وإن كَثْرَ ذلك). 
أي : العمل المتقدّمُ ونَحْوُه» من قل الحيّة والعَقْربٍ وبس الثوب» ونحوه من الأفعال المتقدّمةء 
وَالمَعْتَبَرٌ في الكثْرة العْرْفُء أي : ما عد كثيراً في العُرْفِ» وو جه تخريجاً : ما عَدَّه الفاعل له كثيراً فى 
العُرْفِء ولعله خحرّجه من مسألةٍ العَفْوِ عن يَسِيرٍ النجاسةء فان اليَسيرٌ في النجاسة هل مَرْجِعُه للعُرْفٍ 
عند أوساط الناس_كما هو المُقّدَّم أو كل أَحَدٍ بِحَسَّبه؟ فيه قولان. فيَحُتَمل أن يكون حَرَّجه من 

)١(‏ هو: أحمد بن علي» المعروف بالجصّاص . قال الخطيب البغدادي: إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته» وكان 
مشهوراً بالزهد . من مصنفاته: «أحكام القرآن»» شرح «مختصر الطحاوي»» وشرح «الأسماء الحسنى؟ وغيرها . 
(ت: ١۳۷ه)‏ . «الجواهر المضية» 5١١/١‏ . 


زفق في (ط): «(وه)» . 
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠. A/T‏ 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها ۲۹۹ 


بلا ضرورةء ويتوجهُ تخريجٌ عند الفاعل» وقيل: ثلاثاً (وش) وقيل: ما ظنَّ 


فاعِلُه لا في صلاةٍ (و ه م) متوالياً (وه ش) لأنه عليه السلام: أمَّ الاس في 


المسجدٍء فكان إذا قام حمل أمامةً بنت زينب» وإذا سجدّ وَضَعَها. رواه 
مسلم» وللبخاري نحوه"» ولأنه عليه السلام صلی على المنبر» وتكرّرَ 
صُعودُه ونزوله عنه» متفق عليه" . وكجاهل تحريمه في وجه؛ لقصّة ذي 
اليدين”"» فإنه مشى» وتكلّم» ودخل منزله » وفي روايةٍ «الحجْرةً» وبنى . 
وقيل : أو متفرقاً (وم) أبطل» وعنه عمداً اختاره صاحب «المحرّر» (وق). 

وإشارةٌ أخرمن مفهومةٌ أو لاء كالعمل» ذكره ابن الزاغوني» ومعناه 
أب لفان ةوقال لوقا “المنهومة كالكلام تُبْطلُء إلا برد سلام» 
ولا أئّرَ لعمل غيره في ظاهر كلامهم» كمن مص ُي أمّه ثلاثاً فنزل لبنها 
لم تبظل (ه). 

وله المَنْحْ على إمامه (و) وعنه: إن طال» وعنه: يجوز في نَفْلِ» وظاهِر 
المسألة: لا تبظل*» ولو قَنَحَ بعد أَخُذِهِ في قراءة غيرها (ه). 


ولغيرٍ مضل المَنْحُ ولا تبظل (ه) ويجبٌ المَنْحُ في الأصح في الفاتحةء 


ا 


هذاء وقيل : الكثِيرُ ثلاثاً» وهو قوله : (وقيل ثلاثاً : وقيل : ما ظنٌ أن فاعِلّه ليس في صلاة) . 

* قولّه : (وظاهِرٌ المسألة: لا تبظلٌ). 
أي : ظاهِرٌ مسألة فنْحِهِ على إمامهٍ لا تبظل الصلاةٌ بالمَنح ؛ لأنهم ذكروا الفَنْحَ من غير بُطلانٍ» 
فتحرّر أنه إن قَنَحَ على إمامه» لم تَبْظلْء وإن فتح على غير إمامه» فثلاثةٌ أقوال» ذكرها بِقَوْله : ولا 
يَفْتَحُ على غير إمامه » وعنه : تبظل» وقيل : بتجرّده للتفهيم . 

. مسلم (۳٤٥)ء والبخاري (0447)» من حديث أبي قتادة الأنصاري‎ )١( 


() البخاري «((TVY)‏ ومسلم ()» من حديث سهل بن سعد . 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲٤)ء‏ ومسلم (۷۳٥)ء‏ من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


الحاشية 


۷۰ كتاب الصلاة 


الفروع كنسيانِ سجدة» ولا يفتَح على غير إمامه» وعنه: تبطل به» (وه) وقيل: 


الحا 


شية 


بتجرّده للتفهيم (و م ر). 

وكذا إن عطس فحودٌ الله عندناء ولا تبطل عند (ه م ش) وكذا عندناء 
وعندهم الأقوال الثلاثة في التي قبلها إن خاطب آدميًا" بعُرْآنٍ أو تسبيح ونحو 
ذلك» إلا أنّها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه (و ه) وفى «التعليق» وغيره: 
الخلاف في تحذيرٍ ضَرير . 0 

ويُكْرَهُ لعاطس الحَمْدُء وقبل: تَرُكُه أؤلى . نقل أبوداود: يحمَدٌ في نَفْسِه 
ولاك انان ea‏ رقن ARSE‏ 

ونقل صالحٌ: لا يُعجبني رَفْعٌ صَوْتِه بها واستحيّه (م ش) سرا وفي 
«شرح مسلم» عن أحمدٌ وغيره: وَجَهْراَء وقيل عن (م): تركُه أؤلى . 

وإذا نابه أمرٌ سبح (و) ولو كَيْر*» وصفحت ببطن گت على ظهْرٍ آخر 


(و ه ش) ما لم يَظلْء ولا تُسَبْحْ (م) ونَصّه : يُكْرَهُ* كتصفيقه لتنبيه أو لاء 


* قوله''؟: (إن خاطب آدَمِياً). 
أي : إن خاطبّه بقُرآنٍ أو تسبح وتخو ذلك ففيها الأقوال الثلاثة: لا تبطل» أو تبظل» أو إن تَجَردَ 
للتفهيم» بَظلء وإلا فلا . ٤‏ 

* قوله: (ولو كَثْر). 
أي : التسبيخ ؛ لأنه ذِكْرٌ. 

* قوله: (ونصّه: يكره). 
أي : إذا سَبَحَتٍ المرأةٌ» كُرِه. نص عليه» كتصفيق الرجل فإنه يُكْرَهُ؛ لقوله: (كتصفيقهء وسواء 
كان لتنبيه» أو لا). 


.٤و« بعدها في (د):‎ )١( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها فق 


وصفيره؟ لقوله عالق توما كان صَلَاتُمَ عند أَلّْتِ» [الأنفال: 70] الفروع 
الآيةء وقيل : : يجوز كتنبيهه بقراءق» 0 ا 
تة رواتان ' وظاهرٌ ذلك : لا تبظل بتصفيقها على جهة اللّعب» و 
عير مراد وتبطل به *؛ لمنافاته الصلاة (وش). 

وله السؤالٌ عند آية رحمة» وَالتعودٌ عند آية عذاب» وعنه: يسْبتَحَبٌ 
(وش) وظاهِرُه: لکل مُصَلّْ» وعنه : یره في فرض (و ه م) وذكر أبو الوفاء 
في جوازه فيه: روايتين» وعنه : يفعلّه وَحْدَهُ (و ه م)» ونقل المَضْلَ: لا 
بأس أن يقوله مأمومٌ» وِيَحْفِضٌ صَوْتّه. وقال أبوبكر الدينوريٌ» وابن 
الجوزيّ: معنى ذلك تَكرارٌ الآية» قال بعضهم : وليس بشيء. 

قال أحمدٌ: إذا قرأ : لش ذلك َير عل أن حى لرن [القيامة: ]٤١‏ 
في صلاةٍ وغيرها قال: سبحانك فبَلَّى» في فَرْضٍ وَتَفْل. وقال ابن عقيل : لا 


مسألة - 9: قوله: (وفي كراهة التنبيه بِتَخنّحةٍ روايتان) انتهى . وأطلقّهما في التصحيح 
«المُعْني»'ء و«الشر ے0 


* قوله: (وقيل: يجورٌ). الحاشية 
أي : يجوز تَسْبِيحُها من غير كراهة . قال في «الرعاية»: وإن سَبِّحَتْء جاز» وعنه: بل يُكْرَّه. نص 
عليه» وكذلك إذا به الرجل بقراءق» أو تكبير» أو تهليل لم يكره. 
* قوله: (وتبطل به). 
هذا مبنينٌ على قوله : (ولعلّه غَيْرُمُراد)”” لأنه ذكر أولاً: أن ظاهر ذلك: لا تبطل بتصفيقها على 
وجه اللعب” »» ولعله غير مراد" » فعلى هذا التقدير» وهو عَدَّمُ إرادته : تبطل بتصفيقها للّعبٍ . 


لف يقي رن . 

(؟) لم تُذكر المسألة في ١الشرح»‏ وإنما هي في «الإنصاف» 7717/7 . ولعلها #الشارح» بدل «الشرح؟ كما في «الإنصاف؟ . 
-”) ليست في (د). 

زفق في (ق): «اللعبة». 


الفروع 


“۲/۱ 


الحا 


هھ يڊ 


¥۲ كتاب الصلاة 


يقوله فيهما*7"', وقال أيضاً ما سبق : أنه لا يُجِيبُ المؤذن في تَفْلِء قال : 


وكذا إن قرأ في تمل : ایس أنه مَك َكب [التین :۸] قال: بلىء لا 


2 


يفعل» ده فيه تقر(" بخلافي الآية الأولى ؛ وقد قيل لأحمدٌ: 


إذا قرأ م«ألِْسَ ذلك مدر عل أن خي ْو [القيامة : ]4٠‏ هل يقول: سُبِحانَ 


ربي الأعلى؟ قال: إن شاءً في نَفْسِهء ولا يَجْهَرٌ به. وسّئل بعض أصحابنا 
المتأخرين عن القراءةٍ بما فيه دعاءٌ هل يحصّلان له؟ فتوقّف . 

وقد روى الحاكُ”", وقال: صحيحٌ على شرط البخاري عن أبي ذَرْ: 
أن رسول الله كلل قال : إن الله ختم سُورةً البقرة ة بآيتين أعطانيهما من گنزه 
الذي تحت العرش» فتعلّموهُنّ » وعَلموهُنَّ نساءكم وأبناءكم ؛ فإنّها صلاةٌ 
وقرآنُ» ودعاء». فيتوجّه الحصول بهذا الخبر» ولتضمُن ما أتى به ذلك*. 


إحداهما: يُكرّه . قلتُ: وهو الصوابُ» ثم وجذْتٌ ابن نَضْر الله قال في «حواشيه» : 
أظهرهما يكره . 
والروايةٌ الثانية: لا يكره قَذّمه ابنُ رزين فى «شرحه»ء وقال: هذا أَظَهَدٌ . قُلْتُ: 


و 
* قوله: (وقال ابن عقيل: لا يقوله فيهما). 
أي : المَرْضٍ والتَقْل . 
* قوله: (ولتضّمُنٍ ما أتى به ذلك). 
أي : ما أتى به مُتَضْمَنٌ للقراءة والدعاء فيحصّلّ ذلك . 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى الآثار الواردة في هذه المسألة في باب صفة الصلاة ص۱۸۸ . 
(۲) أخرج أبو داود (841)» والترمذي )۳۳٤۷١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «من قرأ منكم: ون 
رودا فانتهى إلى آخرها: فاش أف لَك لكي 44# [التين : ۸] فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؟. 


وقال الترمذي إثر هذا الحديث: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يُسمّى . 
(۳) فى مستدركه ٥٦۲/۱‏ . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكرهء أو يبطلها يفف 


وإن بَدَرَهُ بُصاقٌ. وهو البُرَاقُ» والبُساق من الفم» أو مخاظ من الأنفٍء الفروع 
أو نامه وهر #«السيفاعة؛ من الصدذرء أزاله فى ثُوبهء و عطف أحمد بو جههء 


4 
و 


فبَرّق خارّجه . 

وفي غير مسجدٍ عن يَسارِوء أو تحت قَدَمِهء زاد جماعةٌ: اليُسْرىء 
للخبر» ويكرة أمامه وعن يميه ؛ لخبر أبي هريرة : «ولييصق عن يساره أو 
تحت قَدَمِه» فيدفنها». رواه البخاري» ولأبي داود بإسنادٍ جي عن 
حذيفة مرفوعاً : «مَنْ نَمل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تَفْله بين عينيه». واختار 
صاحبٌ «المحرّر): يجوز فيه في بِقْعَةٍ يَنْدَفِنُ فيهاء وعند المالكية إن كان 
المسجد محصّباًء جاز فيه ولو أمامه» وعن يمينه» ويدفنه فيه» في بقّعة يندفنٌ 
فيهاء لا تحت حَصيرٍ (م) قال أحمدٌ: اليّرَاقٌ فيه خَطيْتة» وكفارية دَفْنه 
للخبر (و ه ش) قال أبو الوفاء: لأنَّ بدَفِْهِ تزولُ القّذارةُ» وسبق كلامُ 
القاضي أول الفصل”” . 

وإن لم يزلْهاء رم غَيْره إزالتها ؛ لخبر أبي ذَر: ااووجدت في مساوئ 


2 


أغمالهااللخاقة رن ف اا ا و 
تخليقٌ مَوْضِعهاء لفِعْلِهِ عليه السلاه . 


. )515( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في سننه (15 0787 . 

. ۲٣٢ ۔‎ ۲٦۹ص‎ )*( 

(1) في اصحیحه» )٥٥۳(‏ . 

() أخرج النسائي في المجتبى 7/ 07» عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله ية نخامة في قبلة المسجدء فغضب 
حتى احمبّ وجهه» فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها حَلُوقاًء فقال رسول الله ية : «ما أحسن هذا!». 


الفروع 


4 كتاب الصلاة 
فصل 
يُكْرَهُ التفائه بلا حاجةٍ (و) وتبظل إن استدبّرها (ع) أو استدار بجمُلته (م) 
فقط. لا بصضدره مع وجهه. ذكره ابن عقيل » والشيح وغيرهماء وذكر 
جماعة : E‏ د نو زقان سف N‏ : ما لم يحول رجلَيّه عن 
جهة القيلة . 


لدي سم 


ورَفْعٌ بَصَرِو (و) وتغميضه (م) نص عليه واحتجٌ بأنه فعْل اليهودِء وقظة 
النوم؛ ونقل أبوداود : إن نَظرَ مته عُرْيانةً» غْمَّضْه . 

مس ا ا ل 
(و) إلا لحاجة* كَعُمْ شديدٍ (خ) نص عليه وفزاوخته نين وخليته م 1 
ويكره كثرته ؛ لأنه فِعْلٌّ اليهود . 

ومس لحيته؛ وعَفْصٌ شعره» أو كف َوه ونحوه* (و) ولو فعلّهما لعمل 


* قوله: /(ووضع يده على خاصرته وتَرَوّحه إلا لحاجة). 
قال المصنّف ذ في انكيّه على المحرّر» عند التَحَصّرِ والتروّح : النَّخَصّر وَضِعٌ يده على خاصرته» 
ومراده بالتروّح : التروّح على وَجهه بشيء» فإن كان لحاجة. كعم شَّدِيدِء لم يُكره» فأمًا المُراوحةٌ 
بين رِجُلَيِهِ في الفَرْضٍ والنَفْلِ حال قيايه فقطعَ جماعةٌ : بأنه يُسْتَحَبُه زاد بعضهم : إذا طال قيامه . 
ولا يُسْتَحبٌ الإكثارٌ منه» فأمّا التطوّع فإنه يَول. وذكر في «الكافي»”'' وغيره: أنه يكره كُثْرَةُ 
التَّمايْلٍ؛ لأن فيه تشبيهاً باليهود. ومعنى المراوحة بين رِجْلَيْه : أن يقوم على إحداهما مرّة» وعلى 
الأخرى مرة» قاله الجوهرئ . 

* قوله: (أو كف تؤبه 16 

. في الخبر: (أمِرْتُ أن أسجدَ على سَبْعةٍ أغظمء ولا كف ثوباً ول 

ف ۳۹۲/۱ . 


زفق في الصحاح : (روح) ٠.‏ 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو ييطلها Vo‏ 


قبل صلاته (م) وأومى إلى مثل قوله في رواية ابن الحكم» ونهى أحمدٌ رجلا 
OS‏ ا ونقل عبدٌ الله: لا ينبغي أن يجمَعَ 
ثيابّه» واحتج بالخبر کک ونقل ابن القاسم : یکره أن يُسَمَرَ ثيابه؛ لقوله: 
ترب رت I‏ أن ال جد مه ولهذا 
رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث يُصَلَىي ورأسّه معقوص مِنْ ورائه فقام 
فا ا » فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال : مالك ولرأسي ؟ قال: 
معت ر ا هذا مك الذي ا ور کت 
زف 

ویره افتراشّ ذراعيّه ساجداً : (و) وإقعاؤه (و) وهو فرش قدمَيّه وجلوسه 
على عفنيه » وعنه : جائرٌ» وعنه : س واعتماده على يذه » واستناده بلا 

5 ا نا 4 2 ع f 2» e»‏ 
حاجة (و) فإن سقط لو أزيل» لم يَصحّ (و) ونقل الميمونيٌ : لا باس 
بالاستناد إليه» وحمل على الحاجة. 

ويُكْرَهُ عَبَتهُ (و) وزاد في «الهداية» للحنفية: ولأنَّ العَبَتّ حرام خارج 
الصلاةء فما ظنّْك به فيها؟ وخالفه بعض الحنفية . 

ويره أنْ يَخْصّ جَبْهَتّهِ؛ بما يسجدٌ عليه؛ لأنه شِعارٌ الرافضة» ذكره ابن 
عقيل وغيره» والتمظي» وقْنْحْ فمهء ووغه فيه شيناء .لا كه نص عله : 


* قوله: (تَرْبْ تَرْبْ). 
يَحِتَمِل : أنه أرادَ إرسالَ الثياب ليُصيبَ الثّراب» وهو ظَاهِرٌ الاستدلال» فإنه استدلٌ به على كراهة 
تشمير الثياب. قال الجوهري: تَرَّنْتُ الشيء تريب ترب أي : تلط بالثراب . 


.)۳( تعليق رقم‎ ۲۷٤ تقدم ص‎ )١( 
. )597( زفق في صحيحه‎ 


الفروح 


الفروع 


الحا 


شية 


۲۷٦‏ كتاب الصلاة 


وإن غلبه تثاؤبٌ» كظَمَ نَذْباً» فإن أبی» استّحِبٌ وَضْعٌ يدِهِ على فيه على 
الأصحٌ. للخبر”'". ولا يقال: تثاوّبَ بل تثاءب”" . 

ومْسْح 0 أثر سجوده (و) وفي «المَعْني“ : إكثارًه منه» ولو بعد التشهّدٍ 
(ه) وعنه : وبعد الصلاة (خ) وأن يكون بين يديه ما يُلهيه (و) أو نارٌ* (وه ش) 
حتى سراجٌ (ه) وقنديل (ه) وشَّمْعَةٌ (ه) وجُمْلة ما يَشْغَلّهِ. نص على ذلك . 

ويكرة أن يُعَلْقَ في لته شيء. لا وضعه بالأرزض. قال أحمدٌ: كانوا 
يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتى المُضْححفء ولم يكره ذلك الحنفيةٌ 
قال بعضهم : وهو قول الجمهور. 

ويْكْرَهُ تكرارٌ الفاتحةء وقيل: يبظل (خ) وما يمنع كمالهاء كر وبَرْدٍء 
ونحوه» وصلاثه إلى مُتَحدَثِ (ه) وعنه: يُعيدٌ (خ) وعنه: الفَرْضِء وكذا 
نائم» وعنه: لا يكره (وه) وعنه: التَفْلء وإلى كافر (وم) وصورةٍ منصوبة. 
نض عليهماء وهو معنى قول بعضهم : صورةٌ ممثلةٌ ؛ لأنه يُشْبِهُ سجوة الكُمّارٍ 
لهاء فدلٌ: أنَّ المراد صورةٌ حَيوانٍ محرّمَةٌ؛ لأنها التي تُعْبَدُء وفيه نَظَرّء وفي 
«الفصول»: يُكْرَهُ أن يُصَلَي إلى جدار فيه صورةٌ وتماثيلٌ؛ لما فيه من التشيّه 
بعبادة الأصنام والأوثانٍ» وظاهِرةٌ: ولو كات صغيرةً لا تبدو للناظر إليها 


* قوله: (أو نارٌ). 
هو بالرفع عطف على (ما) في قوله : (ما يُلْهيه) أي : يكون بين يديه ما يُلْهِيه» أو نارٌ. 


)١(‏ أخرج مسلم (1945)) من حديث أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله ب : «إذا تثاوب أحدكمء فليمسك بيده 
على فيه» فإن الشيطان يدخل» . 

(۲) كذا قال المصتّف» وقد صحّت الروايةٌ السابقة عند مسلم بلفظ : « تثاوب» . 

(۳) هو معطوفٌ على قوله: (ويُكره) . 
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باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها يفف 


(ه) وأنه لا يكره إلى غير منصوبة (ه) ولا سجوده على صورة (ه) ولا 
صورةٌ خَلْمّه في البيت (ه ر) ولا فوق رأسه في سَقّْضٍ» أو عن أحدٍ جانبيه 
(ه) ويأتي ذ اول إباحة حول ذلك الت وک اه وتخ هة وكره 
CD.‏ 
RE 0‏ وسبق في اللباس من سر العورة : 
ويكره ه حمل قصل أو تؤب فيه صورةٌ (و) ومس الحصى» وتسوية الات 
(و) بلا عُذر» وذكر بعضهم : : أنَّ مالكاً لم يكرهه» وإلى وجه آدمي (و) نص 
عليه» وفى «الرعاية»: أو حيوان غيره» (وش) والمذمّبُ الأوَّلُ» وقد كان 
ا ر ۳( 
عليه السلام يعرّض راحلته ويصّلي إليها : 
وقال ابن الجوزي : وإلى جالس» وقاله ابن عل واحتح بتعزير عَمَرَ 
فاعلّه. قال : ويِكُرَهُ أن بُجلّس فدّامه» فإن انتهى إلا أذ ذا قال »وت 
مر له إنما هو لمن صلی إلى وجه آدميء وكان ابن ريصي إلى القاعده 
وكالصفٌ الثاني. روى البخاري” '"' عن عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر» عن 
النبيئ ب : أنه كان يُعرّضٌ راحلته ويُصَلَى إليها . فقلت: أفرأيتَ إذا ذهبت 
الركاب “قال :كان دياغذ الرخل فعدله» افيصلى إلى آخرى. أو قال؛ 
تنبيهان 
(3) الأول: قوله في «البخاريٌ»: إنه كان عليه السلام يُعَرَضُ راحلتّه ويْصَلّي إليها 
فقال نافعٌ لابن عمر: أفرأيت إذا ذمَبت الركابٌ» كذا في النُسخ. وصوابه: إذا هَبّت 
بإسقاط الذالٍ المعجمة. وهو كذلك في «البخاري» . 


# قوله: (إذا ذهبت الرّكاتٌ). 
كذا في النْسخْء والمحفوظ : إذا هَبّتْ. 


)۱( ۳۸/۸ . 
)¥( ص۷1 . 
زف أخرجه البخاري )0۰¥( ومسلم (0۰۲)» من حديث ابن عمر . 


الفروع 


الحا 


شية 


۲۷۸ كتاب الصلاة 


الفروع مُوَخَرِه وكان ابن عمر يَفْعلّه . 
وكرهّها (م) إلى مجنونٍ وصَبيٌّ؛ وسبق في/ أوّل صفة الصلاة”"': إلى 
ا 
وابتداؤها”" تائقاً إلى طعام (و) ولو گثر* (م ر) كذا ذگره بعضهمء 
والمعنى يقتضيه”*» واحتحٌ انف «المحرّر» في المسألة بقول أبي الدرداء : 
مِنْ فِّه الرجل إقبالّه على حاجيه حتى يُقْيلَ على صلاټه وقلبه فارغ. رواه 
الإمام أحمد في «الزهد»ء والبخاري في «تاريخه»"» وذكر جماعةٌ المسألة 


التصحبح <١‏ (32) الثانى: قوله بعد ذلك: (وسبق فى أولٍ صفة الصلاة إلى امرأة) كذا في 
النُسخء صوابه ا الصلاة» يعنى: سبق فى اول صفة الصلاة» الصلاةٌ إلى امرأق 
وبهذا ينتظِم الكلام . 


الحاشية * قوله: (ولو كثر). ٠‏ 
الظاهِرٌ أن مُرادَه: ولو گر التَوَقَانُء مِئْلَ أن يقع له ذلك في أوقاتٍ كثيرة» ويتكرّرَ حصولٌ ذلك له. 
* قوله: (والمعنى يقتضيه) . 
الظاجرٌ أنَّ مراد : المعنى يَقُتضي الكرامّة ولو كَثْرّ؛ لأنَّ المعنى يقتضي عَدَمْ الكراهة إذا كَثْرء وهو 
الروايةٌ المذكورةٌ عن مالك؛ لأن المعنى الذي يُعَللٌ به المسألة عَدَمُ حضور القلْبِ مع التَّوقانء 
وذلك موجودٌ مع الكَثْرة وغيرٍ الكثرة» والله أعلم» ويّحْتَمِلُ أن يكونٌ المعنى لُحوقٌ المشفَّةٍ بعدم 
الدخولٍ في الصلاةٍ مع الكثرة» فيعودٌ إلى الرواية المذكورة عن مالك . ۰ 


. ۱۹٩ص‎ )۱( 

(۲) أي: وکره ابتداؤها . 

(۳) بل أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» ص407» وقد عله البخاري في «صحيحه؛ قبل حديث (١1۷)ء‏ ولم نقف 
عليه عند الإمام أحمد في «الزهد» . ولا عند البخاري في «تاريخه»» وقد قال الحافظ ابن حجر في «التعليق» 
۲ 8 وأمًا خبر أبي الدرداء فقال ابن المبارك في كتاب «الزهد؛ له: أن صفوان بن عمرو. عن حمزة بن حبيب 
عن أبي الدرداء قال: إن فقه المرء . . فذكره . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو ييطلها ۷۹ 


ع 


بِحَضْرَةٍ طعام*» وهو ظاهِرٌ الأخبار. قال الجوهريٌ: بِحَضْرَةٍ فلان» أي 
ید رمو نكل الها 

ويْكْرَهُ ابتداؤها مع مُدافَعةٍ أحد الأخَْتَيْن (و) وعنه: يُعيدٌ مع المدافعة» 
وعنه: إِنْ أزعبّهء وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهّرٌ من قوله» وعن (م) 
كالروايات» زمع .ريخ محتبسة» وفى في «المظلع» : : هي في معنى المدافعة. 
أي : : فتجيءٌ #الروايات؛ وذكر أبو المعالي كلام | بن آي عرسي في ا 
نها لا تصحٌ. قال: وكذا حَكُمْ الجوع المُفْرِطٍ والعطش المفرط» واحتج 
بالأخبار» فتجيءٌ ا وعَدَمُ الصحة فول الظاهرية 
a‏ : إنما جمع الشارع بينهما ؛ 
لاستوائهما فى المعنى» وكذا قال: یکره ما يمنعه من إتمام الصلاة 
بحُشوعِهاء كك وبَرْدِ؛ لأنه يُقْلقّه ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن 
مدافعة الأخبثيّن» وفي «الروضة» بعد ذكره أعذارٌَ الجمعة والجماعة قال: 
لان تاق صكة الصلاة ان يعن أفعالّها ويَعقلهاء وهذه الأشياءٌ تمنع ذلك» 
ا ا ا 


* قوله: (وذكر جماعةٌ المسألةً بحضرة طعام). 
الذي ذكره أولاً التائقُ إلى الطعام» وظاهِرٌه: سواءٌ كان بحَضْرةٍ طعام أو لا 
وذكر المصدّفٌ عن جماعةٍ: أنهم اقتصروا على قولهم: بحضرة طعام» والذي في «المُمّنع»” 
و«المحررا: بحضرة طعام تَتوقٌ نَفْسُّه إليه. هذه عبارةٌ «المُقُنع»» وفي «المحوّر؛ : تائقاً إلى طعام 
بخضرته. ولعلّ مراد المصتف هذاء وإلا فهي طريقةٌ ثالثة» ایا ا 
تتوق نَفْسّه إليه» قوله : (وذكر جماعةٌ المسألة)ء أي: المسألةً المتقدّم ذِكْرُهاء وهي مسألةٌ التائق. 


. 0948/6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


YA:‏ كتاب الصصلاة 


ويكرَة أن يَخْصٌّ موضع سجوده بشي ءِ E‏ عليه إلا الصلاةٌ على 
حائل؛ صوفٍ وشّعْرِ ونحوهما من حيوان (م) كما تنه الأرْضٌ (و) ونَصِحٌ 
على ما منع صلاتّه الأرض* (ه) وفي «المُذْمَّب»: نُكْرَهُ القراءةٌ المخالفة 


0 EÊ 


تبطل بكلام عَمْدأ ولو بالسلام» I‏ لا بتكبير عيدٍ» وإن 
وجب* کخائف تلف شَئْءِ» وتَعيّنَ الكلام» بَطَلَتْ ث» وقيل : لاء كإجابته عليه 


السلام. قال الشيخ : وهو ظَاهِرٌ كلامه؛ لأنَ عبد علل «ضكة ضلذة من 


* قوله: (وتصحٌ على ما مَنَع صلاته الأرض). 
قال الزاهدي”'' شار «القدوري»”"من الحنفية : إذا سجد على الثلج» أو الحشيش الكثير» أ 
الطين 1ن القفان المسقلوج يتجرد إن اعتملاسحتى استقرت جنهله ووجد كح الأرضس» وإلافلة: 
وفي فتاوى أبي حفص : لا بأس أن يُصَلَي على الجَمْد والبُرّ والشعير» والحائط والكْدْسِ*, 
والتين» والذرَةء ولا يُصَلّي على الأرْرَنِ؛ٍ لأنه لا يستمسك» فالحاصل أنه يضع جبهته على ما يستقر 
وإن كان يتحرك كالرمل» هذا كلام الحنفية» قال بعض الحنفية : الأرزن هو الدَّحِْنَ”") 

# قوله: (وإن وجب). 
أي : تَبْطلْ بالكلام عَمْداً وإن وجب ذلك الكلام. 


(۱) ص ۱۸۵ . 

(۲) في النسخ الخطية «الزاهري»؛ والصواب ما أثبت» والزاهدي هو : مختار بن محمود العرميني» من فقهاء الحنفية» 
مات مئنة 0/8"اه له ترجمته في «الجواهر المضيّة؛ ۳/ 15١‏ . 

(۴) يعني مختصر القدوري» أحد المتون المعتبرة في فقه الأحناف» ويسمّى «الكتاب» لأبي الحسين أحمد بن محمد 
القدوري» كبير الأحناف لي زعا مات سنة ۲۸٤ه‏ ا e‏ المضيّةه ۲٤۷/١‏ . 

(4) الجَمْد: ما جَمَدَ من الماء فصار ثلجا . «المعجم الوسيط» : 

)0( الكذس» بالضمٌء وكرمَّانٍ: الحَب اق المجموعٌ ١‏ 0 (كدس) . 

(5) الدّخنٌ: حب الجاوَرّس» أو حب أصغر منهء أملس جداً . «القاموس»: (دخن) . 


باب ما يستحب في الصلاة أو بباح أو يكره أو يبطلها ۲۸۱ 
ع ا 7( f e‏ 

أجاب النبيّ َك بوجوب الكلام ' ا ا ا ا 
عا *» وقال القاضي وغيره : لزوم الإجابة للنبئ د لا تمنَعٌ المُسادّ؛ لأنه لو 


رأى مَنْ يقل رجلا متعه» وإذا فعل» فسدت» وكذا ناس* ES‏ 
دوكر ون و *؛ لأنه فيه كاف الخطاب» وجاهل ومكره* في 


* قوله: (لم يجب عيناً). 
يعني : أن الواجبّ على الخائفٍ تَلَفَ شيء ليس هو الكلام عَيْناً؛ لأنه يُمْكنُ إنقادٌه بغير الكلام في 
بعض المواضع» كإنقاؤه بيه» ونحو ذلك» بخلاف المجيب للنبي يكل فإنه تعيّن عليه الكلامٌ. 
نل :وها ازى فنعيت اذ ماله الايد رر ف ن عليه ا را 
الكلامّ هنا لم يَجِبْ عيْناً» لا وَج له. 
* قوله: (وكذا ناسٍ). 
أي : تبطلٌ بكلامه على رواية» والرواية الأخرى : لا تبظلٌ» وأشار إلى هذه الرواية بقوله : (وعنه: لا). 
* قوله: (غَيْرَ سلام منها). 
أي :إن سم متها قبل ايها نایا ليكو #الكلام في يلاها ب بل له شفع تلطه كرفي 
مَوْضعه . 
* قوله: (لا من عامي). 
أي : لا يُسْتثنى السلامٌ من عامدٍ إن كان ذكراً؛ لأنه فيه كاف الخطاب» فشابه الكلامٌ المُبْطل 
وفارق الذكر من هذا الوجه. ْ 
* قوله: (وجاهل ومُكْرو). 
هو عَظفٌ على (ناس) . 


)0( تقدم تخریجه ص٤٣۲‏ : 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


اه 


YAY‏ كتاب الصلاة 


رواية (وه) وعنه: لا“ " (و م ش) في غير المُكرَهءِ وعنه: لا تبظل* 


مسألة :١١-١٠١-‏ قوله : (وتبطل بكلام عمداً . . . وكذا ناس غَيْرَ سلام منها . 
وجاهلٍ ومُكرَهِ في رواية» وعنه: لا) انتهى . ١‏ 

اعلم أنَّ كلام الناسي يُبْطِلُ الصلاةً على الصحيح من المذهب» كما قدَّمه المصئّف. 
فيما يظهرء وقَدّمه «المُنع»» و«المحرّر». و«الحاويَّيْن»» و«الفائق»» والقاضي 
أبو الحسينء قال الزركشيُ : هذه أشهّرُهاء واختيار ابن أبى موسى» والقاضى وغيرهماء 
ونْصّره ابن الجوزي في «التحقيق» . انتهى 1 1 

وعنه: لا ل اختارها ابن الجوزي» وصاحبٌ النظمء والمجمع البحرين'؛ 
والشيخ تقىُ الدين» و«الفائق»» وغيرهم» وقَدَّمه أبن تميم» زيحتمل كلام المصئْفٍ: أن 
الخلافٌ في هذه المسألة مطلق» وإليه ذهب ابن نَضْر الله في «حواشيه» وعلى كل تقدير» 
قد بيّنا الصحيحٌ منهماء والله أعلم» وأطلق الخلاف فيها في «الهداية»» و«المُذْمَّب»» 
و«الخلاصة)»› و«الكافي»» و«التلخيص». ولاشرح المخد و«الشرح»"” 
واشرح ابن مُنَجَااء و«الرعاييْن»› وغيرهم . 

وعنه روايةٌ ثالثةٌ: لا تبطلُ إذا تكلّم لمصلحتها ناسياًء اختارها المجدُء وصاحبُ 
«الفائق»» وابنُ الجوزيٌ» وغيرهم . 

وأمَا كلام الجاهل والمُكره فأطلق فيه الخلافٌ» وهما مسألتان: 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا تكلّم جاهلاً بالتحريم » أو الإبطالٍ به فهل هو كالناسي» 
اوا فطل صلا وإنْ بطلث صلاهٌ الناسي؟ أطلق فيه الروايتين» وأطلقهما المجدٌ في 
اشر حه»» وأبنُ تميم» وحكاهما وجهيّن: 


# قوله: (وعنه: لا تَبَظل). 
أي : صلاةٌ الإمام بالكلام لمصلحتها . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣۲/٤‏ . 


. TIA/Y (Y) 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو ييطلها YAY‏ 


بكلام لمصلحتها (وم ر) اختاره الشيخ ؛ لقصَّةٍ ذي اليدَيْن'ء وأجاب القاضي 


أحدهما: هو كالناسي» وهو الصحيح» قال في «الكافي»”"2. و«الرعايتيْن»: وفي 
كلام الجاهلٍ والناسي روايتان» وقال في «المفنع» : وعنه: لا تبطلُ صلاهٌ الجاهل » 
والناسي» فقطعوا بأنه كالناسي» وقطع به ابن مُنَبَا في «شرحه»» وقال ق وال 
يعذكرل القاضي في الجا لا أعرف فيها نضّاً: والأؤلى أن يُحَرّحَ فيه روايتا الناسي» 
وقدّمه المصنّف في «حواشي ي المقنع» . 

والروايةٌ الثاني : لا تبطلٌ صلاةٌ الجاهل وإن بِطَلَتْ صلاةٌ الناسى» اختاره القاضى . 
وجزم به ابن شهاب» قال المجدذ في الشرحه) : والصحيح ما قاله القاضي 5 قال في 
«مَجمع البحرين» ولا يُبْطِلُها كلام الجاهل في أقوى الوجهَيْنء وإن قلنا: يبْطلّها كلام 
الناسي ٠‏ انتهى . 

المسألة الثانية  ١١‏ : إذا أكره على الكلام في الصلاة فتكلّم ٠‏ فهل بطل صلاه أم لا 
وإن بطلّث صلاة الناسي؟ أطلق الخلافٌ : 

إحداهما: لا تبطلٌ صلاثه وإن بِطلَتْ صلاةٌ الناسي» اختاره القاضي» فقال: الْمُكْرَهُ 
أؤلى بالعفو من الناسي» ونصّره ابن الجوزيٌ في «التحقيق»» واختاره ابن رَرِينِ في 
اشر حه) 8 

والرواية الثانية : هو كالناسي بل أؤلى بالبُطلان منه» فتبطل صلانّه بكلامه» وهو 
الصحيح . اختاره ابن شهاب الفخبرق فن «عيون المسائل»» والشيخ في «المغني»(“ ٍ 
قال المجدٌ في شرع ن امن ارين : وإذا قلنا: تبطل بكلام الناسي» فكذا 
كلام المكرهٍ وأؤلى؛ لأن عُذْرَهُ أنْدَرُء وقرف في «المغني»” بين الناني والمُكره من 


. تقدمت ص۲۱۹‎ )١١ 


"A/ )0(‏ . 
(r)‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۲/٤‏ . 
(1) 661/۲ . 


. EA/Y (o) 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


YA‏ كتاب الصلاة 


وغيرٌه بأنّها كانت حال إباحةٍ الكلام» وضعَمَهَ صاحبٌ «المحرّر» وغيره؛ لأنه 
حرم قبل الهجرة عند ابن حَبَّانَ وغيره» أو يَعْدَها بيسير عند الخطّابِيٌ وغيره . 
وعنه: صلاةٌ الإمام» اختاره الجْرَقَُء وعنه: لا تبظل لمصلحتها سَهُواً 
(وش) اختاره صاحبٌ «المُحرّرا وجزم به ابنُ شهاب: لا تبظل من جاهل ؛ 
لجهله بالسشخ“» وتبظل من مُكْرَوه واختاره الشيخٌ فيه“ كالإكراءِ على فعل» 
ولنذرته» والأول جزم به في «التلخيص»* وغيره» وقال القاضي : بل أوْلى 
من الناسي ؛ لأن الل لا يُنْسَبُ إليه بدليل الإتلافي”» وقال في الجاهل» 


وجهين» وأنه أولى بالبُطلان من الناسي» وقال في «التلخيص»: ولا تبطل بكلام الناسي 
ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب / العهدٍ بالإسلام في إحدى الروايتين» 
وغليها يرع سي اسان كلام اکر ,ن 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن قلنا: لا يُعْذَّرُ الناسي» ففي المُكره ونّخووء وقيل: 
مُطلقاًء وجهان . انتهى 1 وهو على ما قَدَّمه ككلام المصنّفٍ» فلكم فى ارو 
ثلاثة أقوال: هل هو كالناسي» أو أؤلى منه بالبطلان. أو الناسي أولى منه بالبُطلان؟ 
فتبطلٌ صلاءٌ الناسي» ولا تبط صلاة المُكره» والله أعلم . 
# قوله : (كجَهْلِه''' بالتتشخ). 

وذلك يِل أل ثباء» ازا إلى غير الل ولم اشوا" ؛ لدم بات 
* قوله : (واختاره الشبخح فيه). 


أي : في الْمَكْرَه. 
# قوله: (والأوَّلُ جزم به في «التلخيص»). 


# قوله : (بدليل الإتلاف). 
أي : لو أكره على إتلافي مال الغيرء فأتْلّفهء كان الضمان على المُكْرِو لکن لمالكه تضمينٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية للفروع و(ط): «لجهله». 
)۲( أخرجه البخاري (۹4(. ومسلم (60؟هة)١11).‏ 


باب ما يستحب في الصلاة أو بباح أو يكره أو ييطلها Ao‏ 


كقولٍ ابن شهاب. واحتج بقصّة أَهْل قباء. 
وقيل له في «الخلاف»: المتيمُمُ في الحضر عن كوا ل أكْرة علو 
الكلام» أو الحدث ف صلاته *؟ فأجاب بقساد صلاته» فسوی بينهما فى 


الإظا لوطع ولك لرل عة فل عرن الو عد قاتا 


المُنّلفٍ» وَيَرْجِعٌ به على المُكره» وقيل : الضمانُ عليهماء صَرَّح به في «التلخيص»» وفيه احتمالٌ 
أنه على المُتْلِف وَحْدَّهء كأكل مال الغير إذا اضظرٌ إليه . 

* قوله: (وقيل له في «الخلاف»: المتيمُمُ في الحَضَر يُعِيدٌُء كما لو أكره على الكلام أو 
الحَدَثِ في صلاته؟). 
يَحْتَمِلٌ أن يكونّ الجاممٌ بين التيمُم في هذه الصورة والإكراه؛ َون العذْرِ نادراً فيهماء فأجاب 
بفساد صلاته» أي : ملاو أف على العلام أزالحتته كلاق فة ادي فإنها E‏ 
فسوّى بينهما في الإبطالٍ» أي : الكلام والحَدث. ْ 

* قوله: (وظاهِرٌ تغليله الأوَّلٍ: عَكسّه). 
وهو قوله : (لأن الفعل لا ينسب إليه). 

* قوله: (فدلٌ على التسوية عنده). 
أي : تسويةٌ الحَدّثِ والكلام» فيكون فيمن أُكْره على الحَدَّث خلاف» هل تبظلٌ صلائّه» أو يهر 
ويبني » كمن سَبَقَّه الحَدّث؟ لكن كلامه في التسمية ربما يُشْعِرٌ أنه لا ينتقض وُضوؤه إذا أكره على 
الحدث أنه اعتمد في التسوية على تعليل القاضي بقوله: لأن الفعل لا ينسب إليه» ولأنه سرّى 
بينهماء والكلامٌ لا يحتاج معه إلى وضوءء وظاهر التسويةٍ أن الحَدَتَ كذلك» وليس هذا مراد 
المصتفِ» بل مراده التسوية بينهما من جهة بُظْلانٍِ الصلاة وعَدّم البُظلانء لا من جهة الاحتياج إلى 
لوقنو وتم الالقيا) ويذل اياده احيرا انال واجاب يحضهم ۹با هدا تعر بهه 
اپات ف الو 9 ويل من مد که كدق عزن الخد انو انون 
الذي فيمن سَبَقَه الحَدَثُء والخلاف إنما هو : هل تبطْل صلاةٌ من سَبَقَه الحَدَثُء أو يتطهّرٌ ويبني؟ 
وليس لنا قول : أنه لا ينتقض وضوؤه» وكذلك ها هنا ليس لنا قول أنه لا ينتقض وضوؤه . 


الفروع 


الحا 


3 


الفروع 


1" كتاب الصلاة 
الأصحاب الرواية فيمن عَدِمٌَ الماء والترابٌ: أنه يُصِلي ويُعِيدُ على ما لو أكرة 
على الحَدَّثِ في الصلاة» وأجاب بعضهم : بأنَّ هذا لا يُعذَرُ به؛ بدليل مَنْ 
سبقه الخدت فدلٌ على الخلافي» ويأتي في شدَةٍ الح 

وقيل : الخلا يختصٌ بمن طَنَّ تما صلاه فسلّم* ثم تكلّمء وإلا 
بِطَلّت واختاره الشيخ . قال في «المُذْمَب) وغیره : ن أمكنة استصلاحها 
بإشارةٍ ونحوه فتكلّم» ٠‏ بطَلّتُ» وإن كثر» أبطل (وش) وعنه: يه * » اختاره 


والقاضي علاء الدين في «قواعده» قال: ولا يجيء لنا قول أنه لا ينتقض وُضوؤهء كما يُشْعِرٌ به 
كلامٌ لبعض المتأخرين» وإن كان الفعل منسوباً إلى الغير؛ لأنَّ مَنْ سَبَقَه احَدّتُ ليس منسوباً إليه» 
وينتقض وضوؤه جزماًء ولكن الخلاف في البناء والاستئناف . 

* قولّه : (ويأتي في شدّة الخوف). 
قال في شدَّة الخوف : (وله الكَرُ والفرٌ ونحوٌه؛ لمصلحةء ولا يزولُ الخوف إلا بانهزام الكُلَء ولا 
يبظلٌ بطوله» خلافاً للشافعيّ» ويتوجّه من هذا لو أكره على زيادة/ فِعْلِء لم تبطل به» ولهذا جزم 
القاضي بأنَّ له التأخير لدَفْع الإكراه؛ لأنه غير قادر بخلاف شدَّة الخوف» وسبق من كلام الشيخ 
وغيره في سجؤد السَّهْو خجلا). ۰ 

* قوله: (وقيل: الخلاف يختصٌ بمن ظنٌّ تما صلاته فسلّم). 
لما ذكر الخلاف المتقدّمَ في الكلام» هل يبل أم لا؟ وذكر فيه الخلاف والتفصيل» دخل فيه مَنْ 
تكلّم ولم يخرج من الصلاة» ومن اعتقد فراع صلاته فسلّم » ثم تكلّم ولم يكن فراعّهاء ثم ذكر هذا 
القول أنَّ الخلاف عند هذا القائل يختصٌ بمن سلَّم يَعْتقدٌ فرائَها ثم تكلم وأماغيرٌه» فتبطل صلاثه . 

* قوله: (وإن كَثْرَِ أَبْطلَء وعنه: لا). 
أي : حيث قُلْنا: الكلامٌ لا يُبُطلُ» فهو اليسيرٌء وأمّا إذا كان كثيراًء فإنه يُبْطلُ» وفيه روايةٌ: لا 
يبل واختارها القاضي . 


"1/800 


باب ما يستحب في الصلاة أو بباح أو يكره أو يبطلها YAY‏ 
محا سسا N a O E E‏ 


E O 
وقيل: أو لا" (و) وزاد (م): ولو سَهُواً.‎ 

ال انكلم إن بان حرقان(و) ومن : مُظلقَاً وعنه : عکسه» مله 
التحنحة بلا حاجةٍ (و ه) وقيل : ولها (وش) وعنه : لا تبظل» اختاره الشيح 
( و وان نام کلم أو سيق على لماه جال قزاءته أو غلية سمال أو 
عطاس أو تثاؤبٌ وتحوه: فبان حرفان» لم تبظل (و) وقيل: هو كالناسيء 
وإن لم يغلبه» بَطَلَتْء وقال شيحُنا : هي اتخ بل أؤلى ؛ بأن لا تبطل» وأن 
الأظهرَ: : تبظل بالقهقهة فقط» وإن لم يَبِنْ حرفان. 

وإن بان حرفان من بكاء أو أو خشيةء لم تبظل (و ه م) لأنه يجري 
مَجْرى الذَّكْر وقيل: إِنْ غلَبَه (وش) وإلا بطلّتْ» كما لو لم يكُنْ حَشْية؛ 


مسألة ‏ ؟7١:‏ قوله: (والتبِسّمُ ليس كلام بل القَهْقَهةُ قيل: إن بان حرفان» 
وقیل : أو لا) انتهى . وأطلقّهما في «الفائق»: 

أحدهما: تَبْطلُ ولو لم يَبِنْ حرفان» فهي كالكلام» وهذا الصحيحٌ». جزم به في 
«الكافي»» و«المُعْني)” "2 وقال: لا نعلم فيه خلافاً» وحكاه ابن هبيرة إجماعاً. وقدّمه 
في «الشرح»» واختاره الشيح تقىٌ الدين» وقال : إنه الأظهَرُ . انتهى 

والوجه الثاني : لا تبطلٌ إلا أن يَبِينَ حرفان فأكثرء وهو ظاهِرٌ كلام الشيخ في 
«المُقْنع»” 2 وكثير من الأصحاب» وجزم به القاضي في «المُجرّدا» وصاحبُ 
«الهداية»)» و«المُذهَّب»» و«المستوعب)»» واشزح المجد). و«الحاوي الكبير»)» وقدمه 
ابنُ تميم وابنُ حَمْدانَ في «رعايته الكبرى» . 


. في النسخ الخطية و(ط): «بكلام»ء والمثبت من عبارة «الفروع»‎ )١( 
. ۳۹/ )( 
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(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١/5‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


۲۸۸ كتاب الصلاة 


لأنه يقعُ على الهجاءء ويدلٌ بنفيه على المعنى*ء كالكلام. قال أحمدٌ في 
الأنين: إذا كان غالبا أكرهُه» أي: مِنْ وجع» حمله القاضي*. 

وإن استدعى البكاءً فيهاء كرة» كالضَحِكُء وإلا فلا. 

واللَّحْنُ إن لم يُجل المعنى. لم تبظل بِعَمْدِمء خلافاً لأبي البركات ابن 
منجاء وظاهرٌ «الفصول»““ وبعض الشافعية» وسبق خلاف فيه في 
اق ر برجو “اه ا 
(و ش)» وفي «الفنون» ف في الاين المخر للظم : يُكْرّه إن لم يحرم ؛ لأنه أكثرٌ 

من اللَّحْنِ . قال شیخنا : ولا باس بقراءته عَجْزَاً*» ومراده غير المصَلي : 


تنبيهان 
(*7) الأول: قوله: (واللَّحْنُ إن لم يُجل المعنى» لم تبطلْ بِعَمْدِهء خلافاً لابن 
مُنجاء وظاهر «الفصول») قال ابن نَضْر الله : قد صَرَّح في «الفصول» بخلافٍ هذا الظاهر. 
(7) الثاني : قوله : (وكلامُهم في تحريمه) أي : تحريم اللّحْن الذي لم يُجل المعنى 

(يحتمل وجهين » أؤلاهما: يحرّم) انتهى . قلت : ما قال : أنه أؤلى» هو الصواب : 

* قوله : (وإن بان حرفان من بُكاءٍ أو تاو حَشْية لم تبطل) إلى قوله : (ويدلَ بتَفْسِه على المعنى) . 
يعني : التأوه يدل على المعنى ؛ لأنه إذا تأوَّه یعرف منْ سَمعَه أنه حصلت له شِدَّة؛ فشابه الكلامٌ من 
جهة الدلالة» وقوله: لأنه يقم على الهجاء» يعني : يكون كمن نطق بحرفي الهجاء؛ لأنَّ البكاء 
والتأؤه يَبِينُ فيه حَرْفُ الهجاء» فيقع على الهجاء وَيُحْكُمْ عليه بكم مَنْ أتى بحروف الهجاءِء 
ويُصيرٌ كالكلام . 

* قوله: (قال أحمدٌ في الأنين: إذا كان غالياً أكرهه. أي: من وَجعء حمله القاضي). 
في بعض النسخ : (عالياً) بالعين المُهُملة من العُلَرٌ وحمل القاضي كراهةٌ الإمام أحمدّ على الأنين 
من وججَع» ومراده ‏ والله أعلم ‏ لو كان من الخوفي من الله تعالى لم يكره. 

* قوله: (ولا بأس بقراءته إذا عجز)”" . 


(۱) ص۱۹ . 
(؟) في النسخ الخطية للفروع و(ط): «ولا بأس بقراءته عجزا». 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو ييطلها خف 


وإِنْ قرأ «المغضوب» و«الضالين» بظاءء فَأَوْجةٌء الثالث: تصِحٌ مع 
اجهل" وإن أحالّه» فله قِراءةٌ ما عَجَرّ عن إصلاجه فى فرض القراءةٍ (و) 
وما زاد يبظل بِعَمْدِو* (و) ويَكْفْرٌ إن اعتَقدَ إباحيّه . 


مسألة  ٠١‏ : قولّه : (إن قرأ «المغضوب» و«الضالين» بظاء فأوجُةٌ؛ الثالث: تصحٌ 

أحدّها: لا تبط الصلاة» اختاره القاضي» والشيحٌ تقىُ الدين» وقدّمه في 
«المغني»“» و«الشرح)”" . قلتٌُ: وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني: تبطلُ» قال في «الكافي»" : هذا قياس المَذُهب» واقتصر عليه 
وجزم به ابن رزين في «شرحه»» وهو ظاهِرٌ كلامه في "| مقنه 176+ غير وأطلقهما في 
«الرعايتين»» و«الحاوييّن» . 

والوجه الثالث: تصحٌ مع الجهل . قال في «الرعاية الكبرى»ء قلت : إن عَلِمّ الفَرْقَ 
بينهما لفظا ومعئّى» بطلت صلاته» وإلا فلا . انتهى . 


أي : إذا عجَرْ عن إصلاح اللّحِنٍ لا بأسَ أن يقرأ مَلْحونا . 

* قوله: (وإن أحاله» فله قراءةٌ ما عَجَز عن إصلاحه في قَرْضٍ القراءة» وما زاد تبظل 
ِعَمدِه) إلى آخره. 
قال في «المحرّر»: واللَّحنُ لا يِل الصلاةً إذا لم يُجل المعنى» فإن أحاله» كان عَمْدّه كالكلام» 
وسَّهُوٌه كالسَّهْوِ عن كلمته» وجهله كبجَهْلِهاء والعَجرٌ عن إصلاجه» كالعَجزٍ عنها . 
قال صاحبُ «الفروع» في «نكته على المحرّر» : إنَّ المتكلّمَ بكلمته إن كان عايداً» بِظَلّتْ صلائّه» وإن 
كان جاهِلاً أو ساهياً» فهو على الخلاف المشهورٍ فيمن تكلّم في صلاته بكلمةٍ من غيرها ساهياً أو 
جاهلاً ؛ لأنه بإحالةٍ المعنى صار كغيره» فيكون له حُكُمّهء والعَجَرُ عن إصلاحه كالعجز عن تلك 
الكلمة» ولم يُقَرَقْ في «المحرّر» بين الفاتحة وغيرهاء والمعروف من المذْكّب أن له قراءةً ما عجر 


للف Y/Y‏ . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا له . 
9( 61/1 . 


)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/ مغ ٠.‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۳۹۰ كتاب الصلاة 


ولا تبظل بجَهْل أو نسيانء أو آفةء جَعْلاً له كالمعدوم (و ه ش) فلا 
يمنع إمامتّه» وعند أبي اسحاق بن شافلا: هو كلام الناس» فلا يقرؤوه 


و 


عَجزاء وتبطل به. 


عن إصلاجه في فَرْضٍ الصلاة. وعند أبي إسحاق بن شاقلا : ليس له ذلك ؛ لأنه ليس قرآناً» وإن قَدرَ 
على إصلاجه» والوقتٌ مُنَسِمٌ لم نَصِحَّ صلاثّه» وأمّا ما زاد على قَرْضٍ القراءة» فتبطل صلاثه 
بِعَمْدِهء ويَكْمْرُ إن اعتقدَ إباحتّه. وإن كان لجََهْل أو نسيانٍ أو آفةء أو عُجْمَةٍء لم تبظلُ في اختيارٍ ابن 
حامدٍ والقاضي» تلن الطاب راكع لامعاب ر اها وللحنفية قولان. 
وعلى هذا يكون إحالةٌ المعنى في الفاتحة مانعاً من صحَّةٍ إمامته إذا لم يتعمَّدْهء وقطع به في 
«الشرح» ‏ والقولُ بالبُظلان قول أبي إسحاق بن شاقلاء ككلام الناسي إذا أتى به سَهُواً أو 
جهللا واستدلٌ في «شرح الهداية» على عدم البْظلان» قال: أن تمارع لا خد نا قرأه 
كالعَدَم؛ وذلك لا يضرٌ؛ لان نانزاة على المجرئة سئة. انتهى كلامه . 
وتقديرٌ هذا الموجودٍ معدوماً ممنوعٌ. وهي دعوى مجرّدة» وهذه المسألة تُشْبِه ما إذا سبق لسانه 
بتغيير نَم القرآن بما هو منه على وجه يُحيلٌُ معناه. مثْلَّ أن يقرأ : إ1 اليرت ءامنا يلوأ 
للكت [يونس : 9 ثم يقرأ : «أولتبك صب ألثَارٍ هُمْ فا خَلِدُونَ4[يونس : ۲۷]» ونحو هذاء 
وهل تبطل صلاتّه؟ فيه روايتان: 
إحداهما : تبظل ؛ لأنه لم يَبِقَ قرآناً ء لتغيير نَظوه ومعناه. 
والثانية : لا تبظل؛ لأنه قصد المشروعً في الصلاة فلم تبظل بتغيير نَظْمِهء كالأركان» ولأنه قصد 
إتمام الأول بما يليق به» وبنى الثاني على ما يَلِيقُ به » فقدّمها بتَرْكِ ما بينهماء فأشبه ما إذا كنى بها 
عن آية أو خبر مبتدأء ولذلك لم يسججذ؛ لان البلوى تعم به لاسيما في التراويح والأورادء 
بخلافي كلام الآدميين» وعلى هذا لا يبقى قرآناً في الاحتساب والاعتدادٍ بهء لا في الإبطالٍ به 
۰ وهذااكزل الحقية خم فر إن الناسي تبظلٌ صلاته. وقطع الشيخ مجدٌُ الدين : بأنه لا يسجَدٌ 
لسهُوه» وفيه نَظر؛ لان عَمْدَهُ مُبطلء فوجب السجودٌ لسَهُوه كغيرهم› وقد قال بعضهم : هو 
كالناسي» والناسي على قولنا: تصِحٌ صلاثه يسجْدٌ للسهوء وقوله: على الرواية الأولى : تبظل 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5948/5 . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها ۴۹۱ 


وعَمَّل القلب لا يُبطل. نص عليه (و م ش) وعند ابن حامدٍ: بلى إن 
طال» وذكره ابن الجوزي. قاله شيخناء قال: وعلى الأول: لا يثات إلا 
على ما عَمِلّه بقَلْبهء فلا يُكَمَرٌ من سيئاته إلا بقَدْرِه والباقي يحتاج إلى تكفير» 
فإنه إذا ترك واجباًء استحقٌّ العقوبة» فإذا كان له تطوعٌ سد مَسَدَّه فكمَلَ 
ثوابه. ويأتي تتمّة كلاه في صوم الل '“ واحتجٌ بقوله عليه السلام: «إلا 
ما عَمله بقَلْبه؛. وقوله : رب قائم ليس له من قيايه/ إلا السَّهَرُ ورك ل 
ليس له من صيامه إلا الجوع”". يقول: لم يحصل له إلا براءةٌ ذمتِه 
والصومُ شُرِعَ لتحصيل التَقُوىء كذا قال» والمذهبٌ: أنه لم يترك واجبا* 


صلاتّه» ينبغي أن يكون على قولنا : تبظلُ صلاهٌ كلّ متكلّم» فأمًا على قولنا : إِنَّ المعذورٌ لا تبظل 
صلاه» فهذا أيضاً لا بطل صلائه؛ لأنغاية المآني به أن يكون كلاماً غَيْرَ سائغ على سبيل 
العُذْرِ. وفي «الفتاوى المصرية» في باب ما يفْسِدُ الصلاةً اا ل بلع في القواءة ل 
تصحٌ الصلاةٌ حَلْقَه؟ . 

الجواب : إن لَّحنّ لَّخناً بُحيل المعنى في فاتحة الكتاب» لم يُصَلّ حَلْمَه إلا مَنْ لَحْنْه مِثْلُ لَحَيِهِ إذا 
كانا عاجرّيُْن عن إصلاحه» وإن كان في غير الفاتحة وتَعمّدهء بِطلَتْ صلاثه أيضاء وإن كان سهواً 
أو عجزاً. صخت الصلاة حَلْقّه . ش 

* قوله: (والمَذمَبٌ: أنه لم يترك واجباً). 

أي: المَذُهب: أن المتروك في هذه المسألة ليس واجباً» وإلا لو كان واجباً لبطل العمل بتركِ 
الواجب» فَعَدَمُ بُظْلانٍ العمل» دليلٌ على عدم وجوب المتروك؛ لأنَّ المصنّف لما ذكر كلام أبي 
الجا اكزاضن جل تزله: إن تر رايا تنيع من LS‏ الميلي ترك a‏ 
المصنْفُ أنه لم يترك واجباً على المَذْمَب؛ لأنه لو ترك واجباً» بطل العمل » والمذهب: أنَّ العمل 
لم يبظل» فيكون المذهبٌ أنه لم يترك واجباً» ولعل اللام سقطت من (بطل) فلو قيل : والمذهبٌ: 


. ۱1۷/٥ )۱( 


(۲) أخرجه ابن ماجه (١۱۹)ء‏ والنسائي »)۳۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة . 


الفروع 


14/1 


۹۲ كعاب الصلاة 


وإلا بطل“ ولهذا احتجُوا بخبر: (إِنَّ الشيطان يَحْطِرٌ بينه وبين نفسه» . 
وبصلاته عليه السلام في خميصة”" لها أعلام» وقال: «إنها ألهتني آنِفاً عن 
صلاتي»” . وفي رواية للبخاريّ: «أخاف أن تفتنني»”". وبأنَ عمل القلب 
ولو طال أشق احترازاً من عمل الجوارح» لكنّ مراد شيخنا بالنسبة إلى 
اروا ناث علق ها أن يداي ا ويأتي في صوم التَفل“ . 
تنبيهات 

() الأول: قوله: (والمذهَبُ أنه لم يرك واجباً وإلا بطل) كذا في غالب النُسَخْ» 
وصوابه: إن لم يترك» بإسقاط الهاء» وهو في بعض النسخ . 

(*) الثاني : قوله بعد ذلك : (وأنه يُئابُ على ما أتى به من الباطل) كذا في النْسَخْ 
وصوابه : وأنه لا يُثاب» بزيادة «لا٤»‏ أي: لا يُثابُ» مثل المرائي» كذا قال شيخناء 
وأجراة ئن نر ال على ظاهره» اوقا لان الباظن ‏ في رت اقياب خد الح : 
والصحيح ما أبرأ الذمّة؛ فقولهم : بطل صومُّه وحَجُه» بمعنى لم تبرأ ذمَنهُ منه» لا بمعنى 
أنه لا ياب عليها في الآخرة» بل جاءت السنة بثوابه على ما فََلَه» وبعقابه على ما تركه. 
ولو كان باطلاً . انتهى . وهو أؤلى من الأول . 

أنه لم يتر ك واجباًء وإلا لبطل» التقدير: وإلاً لو كان المتروك واجباً لبطل» هذا الذي ظهر لي في 

هذا المقام» والله أعلم . 
* قوله: (وأنّه يئابُ على ما أتى به من الباطل) 

صوايّه : لا يُئابُ» مِْل المرائي» فإنَّ عَمَلَهُ باطلٌ لا ثوابَ له عليه بل يأثمُ؛ لأنه حرام قال الشيخ 

زين الدين ابن رجب في شرح الحديث الأول من «النواوية»' : الرَّياءُ المخضٌ لا يكادُ يصدّرٌ من 

مؤمن في فرض الصلاةٍ والصوم» وقد يصدُرٌ في الصدقةٍ والحجٌ وغيرهما من الأعمال الظاهرة 


(#) 


. أخرجه البخاري (2)2048 ومسلم (٩۱۹()۳۸)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) كساء أسود معلم الطرفين» ويكون من خز أو صوف . «المصباح» (خمص) . 
(۳) أخرجه البخاري (۳۷۳). ومسلم (95()0057) . 

. 11۷/0 ):( 

)2 جامع العلوم والحكم /۷۹- ۸۳ . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو ييطلها 4۹۳ 
جبجسبي يي ب سس 


راما قزل «رْبّ صائم». هذا الخبرٌ رواه النّسائيينُ وابن ماجه» من 
حديث آي کر وفبه أسامة بن زيد الليئي فيكلت فيه» وروی له 
مسلم» وروي هذا الخبرٌ أيضاً من غير حديثه ‏ ورواه أحمدٌ وغيده”" 
على صحّتّهء ويوافق هذا المعنى ما روى أحمدٌ وأبوداود والنّسائُ 
وغيرهم "ا والإستاد جید أن مارا صلى ركشن فقا ٠‏ فقيل له في 
ذلك : قال: هل نقصت من حدودهما ا قال: لا. ولكن خففتهما قال : 


> فدل 


التي يتعدّى تَفْعُهاء وهذا العمل لا يشك مسلمٌ أنه حابظ» وتارة تكونٌ العبادةٌ لله ويشاركها الريا 
فإن شاركه من أصله» فالنصوصٌ الصحيحةٌ تدلُ على بُظلانه وإن كان فيه خلاف عن بعض 
المتأخرين» وأمًا إذا كان العمل أصلّْه لله ثم طرأت عليه نيّة الرياء» فإن كان خاطراً ودفعه/ ء لا 
يضرٌ بلا خلاف» وإن استرسل معه فهل يحب به عمله» أم لا يضرّه؟ في ذلك خلاف بين السلف» 
حكاه الإمام أحمدٌ وابنٌ جرير» ورجّحا أن عَمَله لا بطل بذلك. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن داود*» في «تحفة العْبّاد في أدلة الأوراد»: إذا قارن الرياء حال العَقْدِ 
بأن يبتدئ الصلاةً على قَضدٍ الرياء» فإن نَم عليه حتى سَلّم» فلا جلاف في أنه يقضي ولا يُعْتَدُ 
بصلاته» وإن َم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورّجع قبل التمام» فقالت طائفةٌ: لم يُعْمَدٌ بصلايه» 
وقالت طائفة 3 يلرم إعادة الأفعاليء كالركوع والسجود وتفسدٌ أفعاله دون تحريم الصلاة؛ لان 
التحريم عَقْدٌ والرياء خاطِرٌ في قلبه . وقالت طائفةٌ: لا يَلْرَمهُ إعادةُ شيء» بل يستغقِرٌ الله بقَلْبِه ويم 
الصلاةً على الإخلاص» والنظر إلى خاتمة العبادة» كما لو ابتدأ بالإخلاص وَحَحَتَّمَ بالرياء لكان 
يَفْسْدُ عَمَله» وشَبّهوا ذلك بثوب لصخ بنجاسةٍ عارضة فإذا أزيل العارض عاد الأصل» والظاه؛ٌ : 
أنه نقله من كلام أبي حامد الغزالي» فإنه عقب كلام نقله عنه . 


. )1590( ابن ماجه‎ .)776٠0( النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(۲) أحمد (4186).» البيهقي «السنن الكبرى» ۲۷۰/٤‏ . 

(۳) أحمد (» أبوداود (0747» النسائي في «الكبرى» (314) . 

. هو : عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود الد مشقي الصالحي . له كتاب : #الكنز الأ كبر في الأمر بالمعروف والنهيعن المنكر؟‎ )٤( 
. 254/١ (ت8065ه) . «المقصد الأرشد؟‎ 


الفروع 


الفروع 


۹٤4‏ كتاب الصلاة 


إني بادرت بهما السَّهُوه إني سمعت رسول الله َي يقول : : إن الرجل ليُصَلّي 
ولعلّه أن لا يكونً له من صلاته إلا عُشْرُهاء أو تسعْها أو ثمنها أو سبعها». 
حتى انتهى إلى آخر العدد. 

وعن أبي اليَسر“ مرفوعاً ا منك من يصلي بصي الصلاةً كاملةً ومنكم من 
يُصلّي النصف› والثلت» والربع» وال حتى بلع العُْر وواه افد 


والنّسائي لكي ورواه النسائئٰ من حديثِ أبي هريره ةَ وإسنادهما جيد ا 


وقد سبق : : أن ؤِكْرَ القلب أفضَلُ من ذِكْرٍ اللسان» ويأتي قول شيخنا 1 
صلاةٍ التطوع : : أن الذّكرَ بقَْبٍ أفضَلْ من القراءة بلا كَلْبِء وهذا يدل على 
أنه يغاب وَقَلْبُهِ غافلٌ» وهذا أظَهَّرُ؛ِ لأن في حديث عُثمانَ: : فيمَنْ ا 
وعلى رععاين لا لكات وهنا اذه غير لاما تكلم موادي مدن متف عليه 
وفي حديث عَقَبة : فِيحْسِنُ وضوءَه» a‏ 
قله ووجهه إل وجبت له الجنة». وفي حديثٍ عمرو بن عَبَسَةَ“ بعد کر 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل أبو اليَسّر كعب بن عمرو الأنصاري السلمي المدني اليسري العقبي شهد العقبة وله عشرون 
سنة» حدث عنه صيفي وموسى بن طلحة وغيرهم» له أحاديث قليلة» شهد صفين مع علي ومات بالمدينة في سنة 
خمس وخمسين . «سير أعلام النبلاء» ؟/ 0۴۷ . 

(۲) أحمد »)١007517(‏ النسائي في «الكبرى» (9؟١1)‏ . 

(۳) النسائي في «الكبرى؟ )1١14(‏ 

. ۳٤۲ص‎ )8( 

(0) البخاري (19). ومسلم (TXT‏ . 

(1) أبونجيح» ع و اليا ٠‏ البجلي» أحد السابقين» كان من أمراء الجيش يوم وقعة 
اليرموك . مات بعد سنة ستين . «سير أعلاع النبلاء؟ 407/1 . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو ييطلها 6" 
تتح ص ت ت 


الوضوء: «فإن قام فصلّى فحمد الله وأثنى عليه» ومَيجَده بالذي هو له أهلٌ 
وفرع فلب له» إلا انصرف من خطيئته كيو ولدثّه أمه». رواهما مسله”©, 
فزكر فواتٍ الثواب" الخاصٌ بِعَفْلةٍ القلب يدل على ثبوتٍ ثواب» 
وللعمومات في الصلاةٍ والقراءة والذِكر؛ لحديث أبي هُريرة إن ا 
أي عما حَدَئت به أنْسهاء ما لم تكلم أو تعمل به قى غل : 

وقوله : : رب صائم» !نصح » فالمراڈبه المرا: ئي ؛ لأنه ليس له إلا الجوع. 
أوالسّية؛ لعدم براءة مته أما مَنْ برئتُ ذِمَنه » فله غيرٌ الجوع والسهر» وخبر 
عَمّار يدل على أنَّ الغفلةً سببٌ لنقص الثواب» لا فواته بالكليّة» وقوله عليه 
انلام ي لاان اقيض راغ اة مح ذعاء من فلن 
غافل؛“. يدل على فواتٍ الثواب الخاصٌ» لا أنَّ هذا الدعاء لا أَجْرّ فيه 
بالكليةء وإلا كان كالمرائي» 3 أجذّ مّنْ صَرّح به» وإنما ذكروه من أدب 
الدعاء*» والله أعلم وسبق في الفصل والباب قَبْلّهِ كْرٌ الحُشوع”” . 

(*7) الثالث: قوله : (وييطلُ فَرْضه بيسيرٍ أكُلٍ أو شرب عُرْفاً عدا . . . وعنه: 
وتفه والأشهَرُ عنه : بالأكل) انتهى . قَدَمَ : : أن الكل والشُْبَ اليسير لا يبل في الثفلء 
وقدمه في «مجمع البحرين» ونصّرهء ورواية البْطّلانِ . قال في «المُعْني) Co‏ 


# قوله: (ولم أجد مَنْ صرح به. وإنما ذكروه من أدب الدعاء). 
أي: لم أجذ من صَرّح بأنَّ الدعاءَ من قلب غافل لا أَجْرَ فيه بالكلَيةء وإنما ذكروا ضور القلب من 
أدب الدعاءء لا أنه شَرْظ له. 


. )۸۳۲( الحديث الأول برقم (714). والثاني برقم‎ )١( 
. (؟) في (ط): «ثوابه»‎ 

(۴) البخاري (759078)» مسلم (۲۰۲()۱۲۷) . 

. أخرجه الترمذي (۷۹٤۳)ء من حديث أبي هريرة‎ )٤( 
. ص۲۳۹‎ )5( 

. Y/Y (» 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


2 


۲۹٦‏ كعاب الصلاة 


3 


وقيل : إِنْ طال نظرّه في كتاب, أَبْطلَ» كعمل الجوارح» وعند (ه) إن نظر 
فيه فَمَهِمَ» بظلَتُ» كالمئُلَقن من غيره*» وعند صاحبيه : إن كان غَيْرَ مستفهم 
ففهم » لم تبظل» وإلا لم بطل عند أبي يوسف» واختلف عن محمد. 

ويبظلٌ فَرْضُه بيسير أكل أو شرب عُرْفاً عمد“ (و) وعنه: أو سَهواً 
أوجهلاً (و ه) لأنها عاذ يلكا 8 ذلك فيهاء وهي اذل في الفسادٍ؛ 


بدليل الحَدثِ والنوم» بخلافي الصوم*» ولأنه مطح عن القياس» ولم يذكر 


اوالشرح)""' : هي الصحيحةٌ من المذهب . قال في «الكافي»: هذا أؤْلى . قال ابنُ رزينٍ 
في الشرحه) : تبطلُ في الأَظهّرِء وجزم به في «المقنع»"» و(نهاية ابن رَزين»› و«المنّر» 
و«امتخب الأدمي»» وة في «الكافي»” "2 وامختصر ابن تمیم)» و«الرعايئين» 
و«الحاويين)› و«النظم»» و«إدراك الغاية», وغيرهم . قال في «الحواشي» : قدّمه 
اة ا اطا ها في«الهداية)» و«المُذهَّب»» رارع و«الخلاصة»» 
و«الهادي», و«التلخيص». و«المحررا»› واشرح المجداء و«الفائق»)» وغيرهم» وكان 
حى المصنّفِ إما تقديمٌ البُطلان» أو إطلاق الخلا ٠‏ 
فهذه ثلاث عَشْرَةَ مسألة قد فتح الله بتصحيجهاء فله الحمذ والمئّة . 


* قوله : (وعند أبي حنيفة: إن نظر فيه فقّهمء بِطَلَتْء كالمُتَلقنِ من غيره). 
قد تقدَّم في باب صفة الصلاة“» في آخر فصل قراءة الفاتحة: أنه (لو صلّى وتلقَّنَ القراءةٌ من 
غيره» صځت) ذكره في «النوادر . 

* قوله: (لأنها عبادة بَدَنيّة فْنْدُرٌ ذلك فيها) إلى قوله: (بخلافي الصوم). 
إن قيل : لأيّ شيءٍ حكمكُم بأنَّ الصلاة تَبْظلُ إذا أكل أو شرب سَّهواً على رواية» ولم تقولوا مثل 
ذلك في الصوم مع أنه ممنوجٌ من الأكُلٍ والشُرْبٍ في الصوم كالصلاة؟ . 


. ١9/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 9۹۸/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ۳۹1/1 (۳ 

(€) ص۱۷۸ . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره» أو يبطلها ۹۷ 


جماعة : أو جَهْلاً . 

وغل وله ى واا عند الاک ون طال سبوا او جو 
يَظْلَتْء وظاهِرٌ «المستوعب»» و«التلخيص»: لاء وقيل : يبطل المَرْضٌ 

وبَلعُه ما ذابٌ بفيه من سكرٍ ونحوه كأكُل (و) وفي «التلخيص» : وجهان» 
رلا تقل في لرن يا بين أا رولا مضع مما ل ر ر 

وإن طرأ رياءٌ بعثه على العمل كإطالته 2 مك لما خبط ا وان 
ابتدأها ريا ودام ابتدأء وكذا ينبغي إن لم يم فیها» وإن طرأ رخ وسرو 
لم يؤثرء ذكر ذلك ابن الجوزي» قال: وإِنْ فَرِحَ ليْمْدَحَ ويُكْرَمَ عليه» فهو 
رياء» لكن لا يؤثّرُ بعد فراغه» فان تحدّث به فالغالبٌ أنه كان في قلبه نوع 
رياءء فان سَلِمَ منه» مص اجره وآنه لا نترك الغنادة حرف الزياء* 
وأطلق ابن عقيل وغيره: أن الفرح لا يَقْدَحُء وإنما الإعجابُ استكثارٌ طاعته 


«الخراب 1 لايك في العاد: إز بادا ايكلف لقم ديتع في قرا قتع ادن بالريظا زا 
ولأنَّ الصلاة أدْحَلٌ في الفساد من الصوم» ألا ترى أنها به تَفْسّدُ بِالحَدَثْء والصوم لا يبل به» وكذلك 
الصلاة تَمْسدُ بالنوم في الجملة» والصومٌ لا يبظلٌ به» ولان الصوم خالف القيامسَ في هذه المسألة 
وهذا معنى قوله: (ولأنه مقتطع عن القياس) في هذه المسألة'؟؛ لورود الدليلء وهو قوله عليه 
السلام : «من أكل أو شَرِبَ ناسياً فلييِمٌ صَوْمَه ؛ فإنما أطعمّه الله وسقاه»”" . 

* قوله: (فإن سَلِمْ منه» نقَصّ أجرة). 
أي: إن سَلِمَ من التحدثِ به» ونْقْصانُ أجره لكَوْنه قَرِحَ ليُمْدَحَ ويكرَمْ عليه 

# قوله: (وأنه لا يترك العبادة خف الرياء) . 
الظاهرٌ: أنَّ هذا من قول ابن الجوزيّء أي: وقال: أنه لا يترك العبادة حَوْفَ الرياء . 


. ليست في (د)‎ )١- ١ 
. أخرجه البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم (١١٠٠)(١۱۷)ء من حديث أبي هريرة‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۹۸ كتاب الصلاة 


ورؤية َفْسِهء وعلامةٌ ذلك اقتضاءٌ الله تعالى بما أكرمَ الأولياء* وانتظار 
الكرامة ونَحُوُ ذلك . 

وقال ابن هُبِيرةَ في خبر عائشة» عنه عليه السلام: «أعودُ بك مِنْ شر ما 
عَمِلْتُ» وشرٌ ما لم أعمل»“. قال: له معنيان”* : 

ا ا 

الثاني : أنه لا يَشْرَبَ الحُمْر ملا فيُعَجَبُ به كيف لا يَشْرَبُ؟ فيكون 
العْجْبٌ برك الذنب شَرَاً مما لا يعمل . 

وقال المرُوذيئٌ لأحمد: الرجل يدخل المسجد فيرى قوماً فيحن 
صلاته؟ ‏ يعني : الرياء* ‏ قال: لاء > تلك بركةٌ المسلم على المسلم. و 
القاضي بانتظارو. والإعادة معه. وإن قصده» واختار في «النوادر» : إن قَصَدَ 
ليفتدي به أو لتلا يُساءَ به الظنُ» جاز» وذكر قول أحمدّء قال : وقاله الشيح. 

قال شیځنا : لا ياب على عمل مشوب (ع) وقال أيضاً: مَنْ صلی لله» ثم 


* قوله: (وعلامةٌ ذلك اقتضاءٌ الله بما أكرمّ الأولياء). 
لأنه إذا اقتضى أي : طلبٌ_ما أكرم به الأولياة» وانتظر الكرامةً دل على أنه استكثر من الطاعةٍ 
ورأى نَفْسّهء فيكون قد حصل له الإعجابٌ. 

# قوله: (له معنيان). 
الظاهرٌ: أن مراده قوله : «وشَرٌ ما لم أعمّلَ0”" . 

# قوله : (وقال المرُوذيُ لأحمد : الرجلٌ يدخلٌ المسجد فيرى قوماً فيحسن صلاته؟ يعني الرياء) . 
أي : المرُوذيُ عنى الرياء بقوله: هذا رياء۶؟ فقال أحمد: لاء تلك بَرَكةٌ المسلم على المسلم . 


. )۲۷۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره» أو بيطلها ۲۹۹ 


حَسّنها وأكمّلها للناس» أ یب على ما أخلصه لله» لا على عمله للناس ولا 
يد رك لَمَنا4[الكهف : ٩ء‏ وقال أيضاً : لا يمكن أن يقال : لم لا يأځذ 
نَصيبّه منه؟ لأنه مع الإشراكِ يمتنعٌ أن يكونّ له شيءٌ» كما أنه بتقدير 
الإشراكِ في الربوبية يمتنع'2 أن يصدُرَ عنه شي5» فإِنَّ الغَيْرَ لا جود له» وهو 
لم يستقل بالفعل» حاتي اروس اضر والعَيْر لا ينقَمُ ده 
ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ فى الشرعيات» والحسيات» إذا حاط بالتافع الضارٌ 
أفسندةه حلط الما باقر ٠‏ ب هذا: أنه لو سآل. الله شیا فقال: الهم 
افعلٌ كذا أنت وغيرك» أو دعا الله وغيره» فقال: افعلا كذاء لكان هذا طلبا 
ممتنعاً» فإِنَّ غيرّه لا يُشاركٌه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له؛ لأنَّ 
تقديرٌ وجودٍ الشريك يمنعٌ أن يكونّ هو أيضاً فاعلاً» فإذا كان يمتَيِعُ هذا في 
الدعاء والسؤالٍ» فكذلك يَمَْنِعَ/ في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. 
Eu,‏ أنه لا يجوز الاشتر تراك في العبادق 
فمتى فعله مِنْ أجل أَحْذٍ الأجرةء خرج عن كونه عبادة فلم تصح» واعتمد 
شِيحُنا على هذا في القراءةٍ للميتٍ بِأَجْرَةٍ كما يأتي وقاله الثوري 
والأوزاعيٌ في إمام الصلاة : لا صلاة sS‏ ورواه هو 
وغيره عن الحسن» ووا مام بن نُجيح عنه» ومام ضَعَّفُوه إِلاً ابن 
معين». وقاله ابن يَطَةَء ولا فَرْقَ عنده في إمامةٍ الصلاةٍ بين الرزق وغيره*» 


+ قوله : (ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق وغيره). 
الرزقٌ هو ما يُعطاه من بيت المالء وكذلك المعاليم التي شرطها الواقفون» اختار أبوالعباس أنها 
زق لا أجْرَةٌ. 


. ليست في الأصل‎ )١-١( 
. 5١6 /# (؟)‎ 


الفروع 


1/1 


الحاشية 


الفروح 


الحاشية 


٠‏ ۳۸۰ كتاب الصلاة 


وهو غريبٌ ضعيفٌ” . 

وقال صاحبٌ «المحرّر» في «المنتقى»: ما جاءَ في إخلاص النية في 
الجهادء ثم ذكر حديتٌ أبي موسى: «مَنْ قاتل لتكونّ كلمةٌ الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله . 

وعن أبي أمامة قال: جاء رجلٌ إلى النبئ يل فقال: أرأيت رجلاً غزا 
يلتمس الأَجْرَ والذكْرٌء ماله؟ قال: «لا شيءَ ل فأعادها ثلاث مراتٍ يقول 
له رسول الله يَكِِ: «لا شيء له4. ثم قال: (إِنَ الله لا يقل من العمل إلا ما 
كان خالصاً» وابتّفِيَ به وجهه». إسناده جيذ رواه أحمدء والنسائي”" . 

وعن ابي هزير رقزعا أن رجلا قال: :يا رسول الله الرجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرَضَ الدنيا؟ فقال رسول الله ب : «لا شيءَ 
له فأغظموا ذلك وقالوا: أعِذ فلعلّه لم يفْهَمْء فعاد فقال: «لا جر له». 
رواه أحمد”". ثنا يزيدء أنا ابن أبي ذئب» عن القاسم ابن عباس» عن 
بُكير بن عبد الله بن الأشّحء عن عكرمة بن مُکرز عنه» ورواه أبو داود““ من 
حديث بكيرء وتفرّد عن ابن مُكرز؛ فلهذا قيل: لا يُعرف. ويقال: هو 


5 م اك )2 
أيوب» ويأتي حَج التاجر " : 


* قوله: (وهو غريبٌ ضعيف). 
سَبَبُ ضَعْفِهِ وغْرابتِهِ ونه جَعَلَ الرزقٌ وغيرّه كالأجرة سواءً» فسوّى بين الرزق والأجرة. 


. )١60()19404( أخرجه البخاري (١۳۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
. 76/5 (؟) لم نجده في «مسند أحمد»» وأخرجه النسائي‎ 
. )۷۹۰۰( في مسنده‎ )۳( 

(4) في سننه (05015) . 

(0) ص۳۰۲ . 


باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره» أو يبطلها ۳۰۹ 


وعن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً : «قال الله : 
أنا أغنى الشركاء عن الشَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَملاً أشرك فيه معي غيري تركثه 
وشِركه). 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله 
به). رواهما مسله”'' في أواخر الكتاب» قال في «شرح مسلم» عن الخبر 
الأولٍ: معناه: مَنْ عَوِلَ شيئاً لي ولغيري تركثّه لذلك الغيرء قال: والمرادٌ: 
أن عَمَلَ المرائي باطل لا ثوابَ فيهء ويأئم به و النيّة ما 
تعلق ا 

وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ألا أخبرٌكم بما هو ألحوف عليكم عندي من 
المسيح الدَّجالٍ؟» قال: قلنا: بلى» قال: «الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل 
فيصلي» فيزين صلاته » لما یری من نظر رجل». رواه أحمدٌ وابن ماجه ". 

وعن سداد بن أوس مرفوعاً : «مَنْ صَلَى يُرائي فقد أشرك» ومن صام 
يرائي فقد أشرك». فقال عوف بن مالك: إذاً لم لا يَعْمَدُ إلى ما ابتخي فيه 
وجهُه من ذلك العمل كُلّه كيبل ما حَلَصٌ له. ويَدَعٌ ما أَشْركَ به؟ فقال شَدَادْ 
عند ذلك: فإني سمعتٌ رسول الله بها يقول: إن الله يقول: أنا حير سيم 
لمن اشر بي من شرك بي شيعا فان شه - عمله - کله قليله وكبيرة 
لشِرْكهٍ الذي أشرك. وأنا عنه غَنِنّ». رواه أحمد”*' من رواية عبدالحميد بن 


. )47()59457( في ضحيحهء الأول برقم (57()5946)» والثاني برقم‎ )١( 
. ص۱۳۳‎ )0( 

(*) أحمد »)۱۱۲٣۲(‏ ابن ماجه )45١4(‏ . 

(5) في مسنده )۱۷۱٤١(‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۳.۲ كتاب الصلاة 


بهرام» عن شَهَرِ بن حَوْشّب» قال ابن غنم عنه فذكره» ولیس إسناده بقوي . 

ويجاب عن صِحََةٍ ححَجٌ التاجر» وإثابته ؛ بأنَّ الإحرامٌ به تجرد لله لم يقارنه 
مُفْسِدٌء ومن العجب قول مجاهدٍ في قوله تعالى: «إمَن كان بريد ليه اليا 
وزيتا توق لتم أَعَمَلَهُمَ فها وَهْرَ فبا لا سود &[هود: ]٠١‏ أتها في أهل 
الرّياء» وأن مَنْ عَوِلَ عملاً من صِلَة رَحْمِء أو صَدّقة لا يريد به وَجْه الله أعطاه 


الله في الدنيا ثوابَ ذلك» ويدراً بها عنه في الدنيا . 

وذكراب بن الجوزيّ في الممتزج بشّوْبٍ من الرياء وحَظ النفس إن تساوى 
الباعثان على العمل» فلا له ولا عليه» وإلاً ثيب وام بِقَدْرِهء وا حتجٌ (ع) 
على صحة حح التاجر وإثابته ؛ لأنه المحرّك الأَصْلئٌ» وكذا مَنْ قَصَدَ العَرْوٌ 
وقَصَدٌ العَنيمةً تَبَعاًه وثوايه دُونَ مَنْ لا يَقْصِدٌ الغنيمة» أصلاًء وما لا يريد به 


لش هدوا أ 


إلا الرياءَ فهو عليه» ويعاقب به“ 3 وصح في «تفسيره» في قوله : # لبشهد 


* وقوله: (وما لا يريد به إلا الرياء فهو عليه» ويعاقب به). 
وظاهر هذا : أنه لا يُعاقَّبُ على ما أراد به الرياءَ وغيره لو كَثْرَ قَضْدٌ الرياء؛ لأنه جعلَ العقابَ على 
ما انحصر بالرياء» لکن يستثنى منه ما أريد به الرياء وغيره» وكان قَصْدٌ الرياء أَكْثَرَ أنه إذا تساوى 
الباعثان فلا له ولا عليه» وإلاً أثيب وأئِمَ بِقَدْرِوه فهذا صريحٌ بأنه إذا أريد الرياء وغيره» وكان قَضْدٌ 
الرياء أكئّرٌء أنه يأثم» فظهر من كلامه: أنه إذا كان قَصْدُ الطاعةٍ أَعْلَّبَ أنه لا إِنْمّء كما ذكره 
المصتف وقول المصئّف : (وهو خلاف ما قاله في المَشوب) لا يظهر لي وَجْهُهء بل الذي ذكره 
في المشوب يدل على أنه إذا غلب قَصْدُ الطاعة لا إثم ؛ لأنه ذكر إذا تساوى الباعثان فلا إثم» فما 
ظنْك إذا كان قَصْدٌ الطاعةٍ أكئّرّء وهل يدل الكلام إلاعلى ذلك؟ لكن لعل المصنّف اعتمد على 
قوله : (وإلا أأثيب وأئِمَ بقَدْره)» فأئبت إذا لم يتساوى الباعثان ثواباً وإثماًء فيدخل فيه ما إذا غلب 
قَضْدُ الطاعة؛ لأنَّ المساواة لم توجدء وهذا بعيدٌ جداًء بل المرادٌ: أنه يئابٌ بِقَدْرٍ الزائ من باعثِ 
الطاعةء أو يأثم بِقَدْرٍ الزائدِ من باعثِ الرياء» لا أنه يجمّعٌ الثوابّ والإثم» بل يسقط من الأقوى ما 


باب ما يستحب في الصلاة أو بباح أو يكرهء أو ييطلها .م 


متف لَهُمَ4[الحج: ۲۸]. منافع الدارين» لا إحداهما؛ لأنَّ الأضل قَصْدُ 
الحجٌّ» والتجارةٌ بع كذا قال» فيلرّمُه : أن لا إِنّمّ في المَشوب بالرياء إذا 
غلب قَضْدٌ الطاعة*» كظاهر قَوْلِهِ في الحجٌّء وهو ظاهرٌ الآية» جَعْلاً للحكم 
المقصودٍ كالأصحٌ عندنا فيما إذا غلب قَضْدٌ الإباحة بالسفر يترَخصُء 
وتَحْمَلٌَ الأخبارٌ السابقةً* على ما إذا تساوى الباعثان» أو تقارباء وهو 
خلافٌ ما قاله في المشوب» ومع الفرق” يمتنع إلحاقه به» ويلرّمُه أيضاً في 
الحجٌ أن يأثم مع تساوي الباعث وتقاربه» والاعتذارٌ عن الأخبارٍ في 


يُساوي الأضعف ويُرنّبُ على الزائدٍ حَُكُمُه من ثواب أو إثم» وكيف يقال: لا إِنْمَ مع تساوي قَضْدٍ 
الطاعةٍ» ومع عَلَبنَهِ يحصل الإثم؟ هذا لا ُن بعاقل يقوله. 

* قوله: (فيلزمه أن لا إِنْمَ في المشوب بالرياء إذا غلب قصد الطاعة). 
وجه الإلزام أنه قال: حَجٌ التاجر صحيحٌ» وأثبت له ثواباً» وعلله: بان الحجٌ المحرّكُ الأصليُ» 
ون .وله رر أذ عليه نا باق شاشر اندض غات ققد الطاعة هر الان ان 
الثوابٌ ولا إِنْمّ عليه. 

* قوله: (وتحمل الأخبار السابقة). 
الأخبارٌ السابقةٌ : قوله عليه السلام في الأحاديث : «لا شي له» «لا أجر له . 

* قوله: (ومع القَرْقِ). 
أي : القَرقٍ بين الحجٌ وغيره يمتنع إلحاق غير الح بالحج؛ لأجل الفَرْقِء كأنه يقول: إذا لم يكن 
َرْقُ بين الحجّ وغيره» فيلرّمُه أن يقول في غير الحجّ ما قاله في الحجٌ فإن كان بين الحجٌ وغيره 
فَرْقُّء امتنع إلحاقٌ غير الحجٌ به» وهو قد ألحق العَْرَ به؛ لقوله : (وكذا من قَصَدَ العَزْوَ وفَصَدَ 
الغنيمة تبعاً) . 


»( صن 75 : 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 


الحا 


شية 


ين كتاب الصصلاة 


الجهاد*ء وهو نَظيرُه*: وإنْ صح الفرق السابق* فلا كلامء ولأنَّ التجارة 
جنْسها مَباح» وقد تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة* بخلافي الرياء . 

ولا يجوز أن يُقالَ لمن بظلتُ صلانّه : بطل إيمانه*؛ لأن في إطلاقه إيهامَ 
الكفر»› ذكره القاضى . 


* قوله: (والاعتذار عن الأخبار في الجهاد). 
أي : ويلزمه الاعتذارء فهو عطف على فاعل يلزمه . 
# قوله: (وهو نظيره). 
أي : الحج نظيرٌ الجهادٍ. قال عمر : شدُوا الرّحالٍ في الحجٌ» فإنه أحد الجهادَيْن. 
* قوله: (وإن صح الفَرْقُ السابق). 
الفرق السابق ‏ والله أعلم ‏ قوله : (الأضل قَضْدٌ الحج» والتجارة تَبعٌ). 
* قوله: (وقد تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة). 
وهي : الوجوبٌء والنَّذْبُء والتحريم» والكراهةٌ» والإباحة. 
* قوله: (ولا يجوز أن يُقال لمن بَطلَتْ صلائه: بطل إيماله). 
الصلاةٌ من الإيمان» ومنه قوله تعالى: وما كد أله لِيْضِيمَ إِيمنتَكُ» [البقرة: ١٤٠]ء‏ يعني: 


صلاتكم . 


باب سحدة التلارة ©۰ 


باب سجدة التلاوة 


و 


وهي سٿَة (و م ش) ففيه في طوافي روایتان'» وعنه: واجبةٌ (وه) 
ع سن ير صر موه الس عي قال 
في «الفنون»: سَهُْوُه عنه كسجود سَهُوء يسجدُ مع قِصَرٍ المَضْلء و 

مسألة  :١‏ قوله: (وهى سه ففيه فى طواف روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«المُذْمَب»» و«مختصر ابن 2 وابن ا وصاحبٌ «الفائق». وابنُ تضر الله في 
«حواشيه»). وغيزهم : 

إحداهما: يسجدُ فيه . قلتُ: وهو الصوابُء وهو ظَاهِرٌ كلام جماعة من 
الأصحابء والطوافٌ صلاةٌ . 

والرواية الثانية: لا يسجدُ . قال ابن نَضْرٍ الله : الروايتان مبنيتان على قُطع المُوالاة 
وعَدّمِه . قلت : قد قطعَ الأصحابٌ بأل الطواف لا يضرّه الفَصْلُ اليسيرُ وهذا فَضْلٌ يسيرٌ. 


تم بره 


# قوله: (فيتيمُمْ مُحُدِثُ ث). 
قال في «الرعاية»: ولا يتيمّمُ لخوفي فوته مع رؤية الماء» وقيل : بلى . وبعضهم خَرّجه على مسألة 
التيمّم للجنازة إذا خاف فَوْتّهاء واستحسنه ابن تميم . قال في «شرح الهداية»: إذا قرأ السجدة وهو 
مشدك» لم يتمد ولميَْضِها إذا فشا نض عليه» وكذلك الممَهر إذا تزكها حتى طال 
الفصل» وبه قال/ الأوزاعي. وقال مكحول والنَّحَعيُ والثوري وأبوحنيفة وإسحاق: يقضيها 
لوجود سّبيهاء فأشبه ما لو كان مُحَدِئاً عادماً للماء» فيتيمّم في الحال» فإنه يَسُجدها . 
e maT‏ لقا لضن ررحي :“ولد على ع 
التيمم قوله تعالى : َم يدوأ مآ44[المائدة: .]١‏ وعلى أنها لا تة تُقضى أنها سُنْةٌ فات مَحلّها » 
فأشبه ما لو قرأها في الصلاة ولم يسيجد حتى سَلّم» وتحيةً المسجدٍ إذا طال الفَضْل . 

* قوله: (مع قِصّرِه). 
أي : قِصَر المَصْلٍ؛ لأنَّ سجود التلاوةٍ على القَوْرٍ. قال في «الرعاية»: وهو سَجِدةٌ على الفورٍ. فلا 
تُقضى» وقيل : إن طال الفصل » وعنه : يُعيده. 


الفروع 


الحاشية 


إن 


الفروع 


الحا 


الاسم 


كم كتاب الصلاة 


ويتطهّرٌ مُحدِثٌ ويسجدٌ (وه) ويّسَنُ للقارئ ولمستمعه*(و)؛ لأنه گال مِعْلّه 
ولذا يشار که 2 الأجرء فدلٌ على المساواة» وفيه 8 ES‏ عن 
أبي سعيد مولى بني هاشم » عن عَبَاِ بن مَيْسَرَة عن الحسن» عن أبي هريره 
مرفوعاً: «من استمع آيةَ من كتاب الله. كُتِبَ له حَسَنةٌ مُضاعفةٌ ومَنْ تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامة) . عَنَادٌ ضَعّفه أحمد. وقَدَاهُ غيره» وحديثه حسنٌ ' 
أو قريبٌ منه» واختلِف في سماع الحسّن من أبي هريرة» الجائز اقتداؤه به" 
(ه ش) وقيل : E‏ قَذَامّه» وعن يساره. كسجوده لتلاوة أمئ ورين (و) 
ولا يَسْجَدُ في صلاةٍ لقراءة غَيْر إمامه” (وش) كقراءة مأموم* (و) فإن فعل» 


* قوله: (للقارئ ولمستمعه). 
التقدير : وهو سن للقارئ ولمستمعه. 

* قوله: (وفيه نَظرٌ) . 
أي : في مساواته في الأجر نَظرٌ. 

* قوله: (الجائز اقتداؤه به). 
(الجائز) مجرور صفة (لمستمعه) التقديرٌ: وهي سنه للقارئ ولمستمعه الجائز اقتداؤه به. 

* قوله: (ولا يسجدٌ في صلاةٍ لقراءة غير إمامه). 
قال ابن تميم: ولا يسجْدٌ في صلاةٍ باستماعِه لقراءة غير إمامهِ بحال. نص عليه» وإن فعل» فهل 
تبطل صلاته؟ فيه وجهان. وهل يسجُدٌ بعد فراغه من صلاته؟ فيه وجهان. وعنه: سد إن لم يكن 
مأموماً. وبعضهم ححص رواية السجود بالتفْل . ولو سمح الإمامُ أو غيره من المأمومين قراءة 
بعضهم» لم يسجدٌء رواية واحدة. 

# قوله: (كقراءة مأموم). 


)0 في مسنده (8595) . 


باب سجحجدة التلاوة ۹¥ 


ففي بُظلانِها وَجهان" . 

وغھ دغ : في نَمل وقيل : سد إذا فرَعْ (و ه) وإن لم يسجد 
التالي لم يسجدٍ المسْتَمع» وقيل: يسجدٌُ غَيْرٌُ مَل قَدَّمه في «الوسيلة» 
(لوش م ر) ولا يس للسامع في المنصوص (وم) ولا قوم رکو أو سجودٌ عنه 
في صلاةٍ (و م ش) وعنه : بلى» وقيل : زئ الركوعٌ مُطلقاً (وه). 

وإن سجدّء ثم/ قرأء ففي إعاديّه وَجهان» وكذا يتوجّهُ في تحيَّةٍ المسجدٍ 
إن تگرر وله ٣‏ وټان فمن تكار ذنخوله مک كلام ابن عقيل وني 


مسألة - ۲: قوله : (ولا يسجدُ في صلاةٍ لقراءة غَيْرِ إمامه كقراءة مأموم» فإن فعل» 
ففي بُطَلانِها وَجهان) انتهى . هذان الوجهان حكاهما القاضي في «التخريج»» وأطلقهما 
ابن حمدان وابن تميم : 

أحدهما: تبطلُ» قَدّمه في «الفائق» . قلتُ: وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني : لا تبطل . 

مسألة -7 4 : قوله : (وإن سجد ثم قرأء ففي إعادته وَجهانء وكذا يتوجّهُ في تحيّة 
المسجدٍ إن تكَرّر دُخوله) انتهى . ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ": إذا سجدّ ثم قرأ فهل يُعيذ السجود أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «التلخيص»» و«الفائق ق٤»‏ وقال ابن تميم: وإن قرأ سَجْدة فسجد ثم قرأها في 
الحال مرّة أخرى لا لأجلٍ السجود فهل يُعيد السجود؟ على وجهين» وقال القاضي في 
تخريجه»: إِنْ سجد في غير الصلاةٍ ثم صلّى» فقرأ بها أعاد السجود» وإن سجدّ في 
صلاةٍ ثم قرأها في غير صلاةٍ» لم يسججد وقال: إذا قرأأسجدةٌ في ركعة فسبجد. ثم قرأها 
في الثانية» فقيل : يُعيدُ السجودء وقيل: لاء وإن كَرّر سجدةٌ وهو راكبٌ في صلاق» لم 
يُكرّر السجودّء وإن كان في غير صلاةٍ» كَرّره . انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: 


. ۳/٥ )١( 


الفروع 


1/۱ 


الفروع 


الحا 


3 


۳۰۸ كتاب الصلاة 


طوافي الوداع كلامه في «المستوعب» فَهُما وَجهانء وعند المالكية: لا 
يتكرّر» وللشافعية وَجهان» وعند الحنفية : في كل يوم ركعتان . 
وهو أربَعَ عَشْرةَ سجدةً» في الحجٌ ثنتان (وش) وقوله عليه السلام في خبر 


وكُلّما قرأ آية سجَدَ سَجِدَةٌ وقُلْتُ: إن كَرّرها في ركعةء سَّجَدَ مر وقيل: إن كانت 
السجدةٌ آخرَ سورة» فله السجودٌ وتركه» وقيل: إن قرأ سجدةٌ في مجلس مرتين» أو في 
زكخين» او سج شلها:فهل يسح للثانة أو للأرك؟ فة وجهان»: وقيل: إن قرأها 
فسجد» ثم قرأهاء وقيل : في الحال» فوجهان. وإن سجد في غير صلاةٍ ثم قرأها في 
صل ند إن ملعاو ملا نم ق و فلا يسنجد وإ كررها 
الراكبُ في صلاةٍ سبد مرّةٌ وغَيْرُ المُصلّي يسجدُ كل مرةٍ . انتهى . فذكر في هذه 
الجملة طرقاً للأصحاب» في تكرار السجودء ولكن قَدّم أنه يسجُدُ ثانية وثالثةً مُطلقاً 
وقال ابن نَضْرٍ الله فى «الحواشى الكبرى على الفروع؟: وحتمل أن يقال: إن أعادها 
لحاجة لتكرير الحفظ» أو الاعتبار» ا ان ونحو ذلك 
لم يسجذء وإلأأسجد لزوال المانع» ووجود المُقُتضي . 
المسألة الثانية4 : إذاتكرر من ُخول المسجء YY‏ 
أنها كالسجودٍ . قلت: وتُشْبهُ أيضاً إجابةَ مؤدْن ثانياً وثالثاً إذا سمعه مرةٌ بعد أخرى» وكان 
شروعاً اح تراد الأصولة» ال تللم : جز كلم اسماا: تخي 
الور ارام تقيٌ الدين » فعلى هذا : يُعيدُ التحية إذا دّخله مرارأً من غير قَضْدٍ الصلاة» 
”'وقال ابن عقيل : لايُصلي القيِمُ الحية » ؛ لتكرار دُخوله للمشفّةء ذكره المصنْفٌ في الإحرام» 
وقال في باب الجمعة" : وظاهِرٌ ما ذكره تُسْتَحَبٌ التحيّةُ لكل داخل قَصَدَ الجلوس DE‏ 
"كلك :«وانخاراشييقنا رضمه الله استحبات إغادة الح . 


. ليست في (ح)‎ )١-( 
. فك تروف‎ 
. ليست في (ط)‎ )۴ -( 


باب سجدة التلاوة قنع 


عُقبةء من رواية ابن لَهِيعةَه رواه أحمدٌ وأبوداود والترمذيٌ”'': «مَنْ 7 الفروع 
يسجذهما › فلا يقرأهما». بنع القاضي أن ظاهِرَهُ يقتضى الوجوب؛ لأنّ 

معناه: من ترگهما مُعْتَقِداً أنه ليس بقربة فليترك قراءئّهما مُعْتقداً أنه ليس 

بقُرْبّة» وهو كقوله: «مَنْ لم 0 فلا يَقْرَنَّ مُصلانا». ثم قال: 1 
ظاهِرّهء وأثبتنا السجدة بقول عقبة له: e e‏ قال «نعم 

وأجاب غيرّه عن خبر : امن لم يضح بشغنه» قال أحمد: منْكرٌء ا 
الاستحباتث» وعنه: السجدة ة الأولى فقط» وعنه: : الثانية و #صّ» منه* 2 
اختاره أبو بكرء وابن عقيل ”لا إسقاط " . ثانية الح فقط (ه) ولا هي 

وال غ0 تلا : #صن» شكرٌ . وقيل : لا تبظل بها صلاةٌ (وش) 


قال ابن تميم : ولا يسجدُ مأمومٌ لقراءة نَفْسِهِ. وقال أيضاً : إن كان المستمع لا في صلاة» سجدّ الحاشية 
جود اللي واف كان في صلاو لم ينكد ورا راخ .يعني إا لم يكن الاي إماما له: 
* قوله: (#ص) منه). 
هذا روايةٌ» فيكون مرتبطاً بقوله : (وعنه) فَذِكُرٌ هذه الرواية يعودٌ إلى قوله: (الثانية). وإلى قوله: 
(و ص( منه) . 
* قوله: (فعلى الأولى). 
أي : الرواية الأولى وهي أن سجدة #إصّ4 ليست من السجدات الأربعة عَشْر» تكون سَجدَّة شكْرِ 
فيسجدٌ لها خارجَ الصلاة» ولا تُفْعَلُ في الصلاة» فإن سجد لها في الصلاة» فقد قال: (وقيل: 
لا تبظل بها صلاةٌ) فيكون المُقَدّمُ البْظْلانَ. قال ابن تميم : ويسجدٌ لها حارج الصلاة على كل رواية. 


. )01/8( الترمذي‎ »)١5107( أحمد (9575١)ء أبوداود‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۱۲۳)ء من حديث أبي هريرة . 
(-”) في الأصل : «لاسقاط» . 


الفروع 


الحا 


ه © 


1۰ كتاب الصصلاة 


وهو أَظْهَرٌ؛ لأنَّ سَببها من الصلاة” ولص عند: # وَأنَآبَ © [ص ]۲٤:‏ (و) 
و(حم) عند # سَكْمَونَ#[فصلت: ۳۸] (و ه ش) وقيل: سبد ون 
[فصلت : ۷ ](وم) وعنه : يخير. 

ويُكَبّر له* (و) وقيل : ويُشْتَرظ الإحرامٌ (وش) وسن رفع يديه في غير 
صلاةٍ في الأصح (وش) وفيه في صلاةٍ روايتان“» ويكبّر رافعاً* في 
الأصح (و) قال جماعةٌ: ويجلسٌء ولعلّ المراد النَذْبُ؛ٍ ولهذا لم يذكروا 
جلوسّه في الصلاةٍ لذلك . 

مسألة ‏ ©: قوله: (ويْسَنْ رَفْعُ يَدَيْهِ في غير صلاةٍ في الأصحٌ» وفيه في صلاة 
روايتان) انتهى . وأطلقهما المجدٌ فى «شرحه)». و«المُذْهبِ» وحكاهما وَجهين» وهما 
روايتان لوان عن الام ايك 

إحداهما: يَرفَعُ يَدِيْه وهو الصحيحٌ . نص عليه في رواية أبي طالب» وعليه الأكترُء 
وجزم به في «الوجيزاء و«المُنوّر؛ء وغيرهماء وقدمه في «الهداية»» و«المُسْتَوعب»» 
و«الخلاصة»» و«الكافي»"'» ولالمق و«مختصر ابن تميما» و«الرعايتَن»» 
و«الئَظم»» و«مَجمّع البحرين» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«شرح ابن مُنَجَاف 
و«الشرح»» وغيرهم . 
* قوله: (لأنَّ سببّها من الصلاة). 

أي : سَبَبُ سَجَدةٍ (ص) القراءةٌ» والقراءةٌ من الصلاة. 
# قوله: (ويُكبْرٌ له). 

أي : للسجود. وقيل : يبر للإحرام أيضاًء وهو قول أبي الخطّاب» وهو قوله: (وقيل : ويُشترط 

الإحرام) . 
# قوله : (ويكَبرٌ رافعاً) . 

أي : إذا رفع من السجود 
إلى ۴/۱ . 


باب سجدة التلاوة ۳1۱1 


والتسليم رک (وق) ویجزئ ا على ا فيهماء وقيل : ويتشهد 


(خ) ونّضّه: لا يُسَنُ» والأفضل سُجودُه عن قيام» وقيل لأحمد: يقومٌُ ثم 
سخد؟ قال: يسجد وهو قاعِد. 


0 قراءة إمام لسجدةٍ في صلاةٍ سِرٌ (ش) وسجوذه ٤‏ (م ر) وقيل: 
لا" "قال ابن تميم: اختاره الشيحُ» وص عليه أحمدٌ وإن فعل خُيْرَ 
المأموم. وقيل : يلزمه متابعته (و ه م ر) كصلاة جهر في الأَصَحٌ (و) ولا 
يكره قراءتّها فيها *(م). 

ويُكُرّه اختصارٌ آيات السجود" (و) مُظلقاً (م) وججمعها في وقت (وش). 

والروايةٌ الثانيُ: لا يرمَعهماء نص عليه في رواية الأثرم» واختاره القاضي في 
«الجامع الكبير»» قال في «المُعْني» و«الشرح» : هذا اناس التذسه وفال إلبه.. 
قال المصئّفٌُ في «النّكتٍ»: ذكر غَيْرُ واحدٍ: أنه قياس المَذْمَب/ قال ابن نَضْرِ الله في 
«حواشيه»: هذا أصح . 


* قوله: (وقيل: لا). 
الذي يَظْهَرٌ: أن القولّ عائدٌ إلى قراءةٍ السجدة في صلاة سِرٌّ وسُجوده لهاء وعَدّمُ الكراهة ظاهِرٌ 
اختيار الشيخ موق الدين ؛ لأنه ورد أن النبي ية سجد في صلاة الظهر“ . 

* قوله: (ولا يكره قراءتها فيها). 
أي : لا يُكْرَهُ قراءةٌ السجدة في صلاة الْجَهْرٍ . 

* قوله: (ويُكْرَهُ اختصارٌ آياتِ السجود). 
وهو: أن يَنْزِعَ آياتِ السجود فيقرؤها ويسجدٌ فيهاء وقيل : أن يَحَذِفَ في القراءة آياتِ السجود» 
وكلاهما مرو قال ذلك في «شرح المقنع». 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١-١( 

. ۳11/۲ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771/4 . 


)2 أخرجه أبوداود (۸۰۷). من حديث ابن عمر . 


الفروع 


۸ 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


1۲ كتاب الصلاة 


وتُسْتَحَبُ سَجَدَةٌ الشّكْر (ه م) في کراهته"» وفي كتاب”" ابن تميم : 
لامو الان وهو غر ا عدن اة أو دَفْع نِقْمَةِ. قال القاضي 
وجماعة: ظاهرة ؛ لأن العقلاءِ يهنؤون بالسلامة من العارض» ولا يفعلونه 
في کل ساعة» وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات» ويمَمهم بال 
والبصر والعقلِ والدين. ويَُرّقون في التهنئة بين النْعَم الظاهرة والباطئق 
كلك الس لل 


وفيه لأمر يخصّه وجهان. ونْصّه : E‏ وإن فعله في صلاة غَيْرَ 


جاهل وناس» بَطَلَتْ (و) وعند ابن عقيل : فيه روايتان: مَنْ حَمِدَ لنِغمة أو 


(۶۳) تنبيه : قوله : (وفي كتاب ابن تميم : لأمير الناس» وهو غريبٌ بعيدٌ) انتهى . 

قال بعض الأصحاب : إنما فيه : (لأمر الناس) وبه يستقيمُ الكلامٌ» قال ابن نَضْرِ الله 
في «حواشيه»: قيل : إنه كُشِفَ عن ابن تميم فوٌجد فيه بدلّ «لأمير» «لأمر؟ بغير ياء» وبينه 
وبين الناس كلمةٌ مطموسة» فلعله: لأمر يعم الناسّ . انتهى . والصوابٌ: أنه لأمر من 
غير ياء؛ ليُوافق ما قاله الأصحاب . 

مسألة - 5: قوله في سُحِودٍ الشكر: (وفيه لأمر يخصّه وَجهان» ونضّه: يسجدُ) 
انتهى . وأطلقهما ابن تميم»؛ وصاحبٌ «الفائق) : 

أحدهما: يسجُدٌء وهو الصحيحُ» نص عليه كما قال المصئّف. وهو ظاهِرٌ كلام كثير 
من الأصحاب . 

والوجه الثانى: لا يسجد» قَدَّمه فى «الرعاية الكبرى»ء فقال: يسن سُجِودُ الشكر 
لتجددٍ نِعْمةٍ ودَفْع نِقْمَةِ عامتيْن للناس » وقيل : أو خاصّتين به : انتهى : فهذه ست مسائل 
قفن متحت يشمن الله عالق . 
* قوله: (عند نِعمة) . 

أي : يست يحب عند نعمةٍ ظاهرةء أو لِقّمةٍ ظاهرة. 


(۱-۱) ليست في (ط) . 
(۲) في الأصل: كلام»» والمثبت من (ب) و(س) . 


باب سجدة التلاوة ۰ 1۴۳ 


استرجَعٌ لمصيبة . واستحسنه”'' ابن الزاغوني” فيهاء كسجود التلاوة» وفرّقٌ 
القاضي وغيرّه؛ بأن سبّبَ سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة” 

وهما كنافلةٍ* فيما يُعتبرٌء واحتجّ الأصحابٌ بأنه صلاةٌ» فيدخل في 
العمومء وخالف شيحُناء ووافقَ على سجود السَّهْوه وقيل: يُجزئ قول ما 
وردّء وخيّره في «الرعاية» بينهما . 

ومَنْ رأى مُبْتلى في دینه» سجده» وإن كان في بدنهء کتمه منهء 
والمرادُ”": إن سَجَدَ لأمر يخصّه". قال القاضي وغيرةٌ: ويسأَلُ الله العافية؛ 


* قوله: (واستحسّنه ابن الزاغوني). 
وفي نسخة : (واستحبّه) أي : استحبٌ سجود الشكر في الصلاة. 
* قوله: (وقَرّق القاضي وغَيْرُه؛ بأنَّ سَبَبَ سجود التلاوة عارضٌ من أفعال الصلاة). 
أي : فرق القاضي بين سُجود التلاوة وبين جود الشّكْرِ؛ بأن سَبَبَ سجودِ التلاوة من أفعال 
الصلاة» وهو القراءةٌ» بخلافٍ سُجود الشكر فن سَبّبهِ تجدّدُ نعمة» وليس ذلك من الصلاة. 
* قوله: (وهما كنافلة) . 
أي : سجودٌ التلاوة وسٌّجودٌ الشكرء وقوله: (فيما يُعْتَبَرُ) أي : فيما يُعُتبر للنافلة من ظهارةٍ وسَئْرةٍ 
وقبلةء وكذلك قول: (سبحان ربي الأعلى) وقيل : يُجزَئٌ قول ما ورد» وهو : «سجد وجهي للذي 
خلقه وصوّره» وشَّقَّ سَمْعَه وبَصّره0”"» وحَيّره في «الرعاية» بينهماء أي : بين سبحان ربي الأعلى 
وبين ما ورد. 
* قوله: (والمرادٌ: إن سَحَدَ لأمر يَخْصٌّه) . 
الظاهرٌ: أن مُراده إذا كان السجودٌ لأمر يَخْصٌ الابتلاء» بخلافي ما إذا كان السجودٌ لذلك ولشيءٍ 
)١(‏ في (ب) و(س) و(ط): «استحيّه؟ . 


(۲) بعدها في (ب): #إن صح؟ . 
(۳) أخرجه مسلم (۲۰۱()۷۷۱)» من حديث علي . 


الفروح 


الفروع 


الحا 


شية 


1٤‏ كتاب الصلاة 


لأنه عليه السلام رأى رجلا به رَّمانةٌ فسَجنَ0"' . رواه الشالنجيٌ» وأمر في 

خبر آخرٌ بسؤال العافية» وظاهِرٌ كلام جماعة؛ لا يسجدٌء ولعله ظاهِرٌ 
ار رأى صاحبّ بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
فضا على كثير ممن خلق تَفْضْيلاًء لم يُصِبْه ذلك البلاء». رواه أحمدء 
. نا ع RE‏ ا" 

قال إبراهيم النخعيٌ: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة 
المبتلى . ذكره ابن عبد البَرٌّءِ وقال شحنا : ولو أراد الدعاءً فعمّر وَجْهّه لله في 
التراب وسجَدٌ له ليدعوه فيه» فهذا سجودٌ لأجل الدعاء» ولا شيء يَمْبَعْه 
واب عاس سیردا مرا لاجا ی بخص زواج ای کو رند 
قال عليه السلام: «إذا رأيتُم آية فاسجدوا»“» قال: وهذا يدل على أنَّ 
السجود يُشْرَعٌ عند الآياتٍ فالمكروةٌ هو السجودٌ بلا سَبّبِ . 


آخَرء مِثْلَ أن رأى مُبَْلّى وتجدّدت له نِعْمةٌ أو دفع عنه نِقُّمة» فالظاهِرٌ من كلام المصنّفٍ: أنه هنا 
ره اقام إن كان ال ينل أن لمجو ا عرو انر اند مل ار واک يك 
كذلك» فعدم ظهوره أؤْلى» ولو حول كَلامُهِم على إطلاقِه لكان أؤلى لخوفي گر قلبه. 

# قوله: (ولعله ظاهر الخبر). 
إنما كان ظاهِرٌ الخبر» لأنه لم يذكر فيه السجود. 


. ۳۷۱/۲ أخرجه ابن أبي شيبة ۲ والبيهقي‎ )١( 

(۲) لم نجده عند أحمد في «مسنده»» وأخرجه الترمذي (7577): وابن ماجه (۳۸۹۲)ء من حديث ابن عمر . 
(۳) لم نقف عليه . 

. )۳۸۹۱( أخرجه أبوداود (۱۱۹۷)ء والترمذي‎ )٤( 


باب سجودالسهو 10 


باب سجود السهو 
لا يشْرَعٌ لعَمْدِ (ش) في القنوت» والتشهدٍ الأوَّلِء والصلاة على النبيّ عليه 
السلام فيه» وبنى الحُلُوانِنُ سُجودَه لسُنَةٍ على كفارة ثل عمد ويجبُ لكل 
ما صَحتِ الصلاةٌ مع سَهُوِه وة بشت طن و 
وا (م) لقص وأوجّبه (ه) لجهرء وإغضات» .وسورق ووت 
وتكبير عيدٍء وتشهّدين كزيادة” رَكْنء و فأكثر (م) وأبظَلّها بما فوق 
نصفهاء وتبطل بعملده * (ه) في دون ركعةٍ بسَجدة» e‏ 


() تنبيه: قوله : (لا يُشْرَعٌ لعمْدٍ . . . وبنى الحُلْوانيُ سُجوده لسن على كَمًارة قَتلٍ 
عمدا) انتهى . أي : لنَرْكِ سُنَةِ عَمْداً؛ إِذ الصلاهٌ تبطلْ بنرك ركن أو واجب عَمْداً . قال في 
«الرعاية»: وقيل: يسجَدُ لِعَمْدٍ مع صحّة صلاتهء ”'والمذهّبُ: لا تجبُ الكقّارةُ مغل 
العَمْدِءِ فلا يسجدُ لسن على الصحيح عند الحُلواني'“ . 


* قوله: (ويّجبٌ لكل ما صخت الصلاةٌ مع سهوه). 
يعني : دون غيره . 

* قوله: (كزيادة). 
مثالٌ لما صحت الصلاهٌ مع سَهُووء كزيادة رُكْنِء كركوع فأكتر. 

# قوله: (وتبظل بِعَمْده). 
أي : زيادةٌ الرُكْنٍ فأكثر تَبْظلُ الصلاةٌ بِعَمِْه وقيل : بالركوع» إشارة أنَّ المراد الأركان الفعلية» 
غائر كوم والتتمر يلات افر ناته اطا شه حلام ن وقد ذكر المصنْفٌ في 
لتكت حل ال زه أن و لفن بل ال هجر ارك وفنا لا تبظلٌ صلاثّه» 
كما هو اختيارٌ أكثر الأصحاب. أن الشيحّ م مَجْدَ الدين قطع أنه لا يسجَدٌ لسهوه» قال : وفيه نَظرٌ؛ٍ 
لأنَّ عَمْدَه مطل فوجب السجودٌ لسَهُوه. ولم يتعرّض هنا لما نقله عن الشيخ مَجْدٍ الدين» ولا رأيثه 
تعرّضّ لكر سجود السَّهْوِ لذلك عند ذكر حَكُم اللَّحْنِ وظاهِرٌ كلامه هنا السجودٌ قطعاً لكنه قال 


(1-1) ليست في (ح) . 


الفروع 


الحا 


ه 2 


الفروع 


الحا 


a 


وكسلام من نفص“ وفي جلوسه بقذر الاستراحة* وا 


مسألة  :١‏ قوله: (وفي جلوسِه بِقَدْرٍ الاستراحة وَجْهان) انتهى . يعني : هل يسجِد 
للسَّهْوِ لذلك. أم لا؟ وأطلقهما ابِنُ تميم» والشارح في مواضع : 

أحدّهما: لا يسجُدُ . قال في «الحاويين»: وهو أصحٌ عندي . قال الزركشيئ: إن 
كان جُلوسُه يسيراً» فلا سُجودَ عليه . قال فى «التلخيص» : هذا قياس المَذْهَبِء ولا وجه 
لما قاله القاضى» إلا إذا قلنا: تُجَيْدُ الهيئات بالسجودٍ . انتهى” . 00 فى 
«المُغْني»» ر و ۰ 

والوجه الثاني : يسجد» صحّحه الناظمٌ» والمجدٌ في «شرحه»» وقال: هو ظاهرٌ 
كلام أبي الخطّاب . انتهى . قلت: هو ظاهِرٌ كلام الخرّقيٌ» والشيخ في «المُفنع»› 
وما وجزم به في «المُغُني»'» و«الشرح»”" في مکانِ» وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«شرح ابن رَزين» . قلت : فيكونٌ هذا المذهبّ على ما اصطلحناه» والله أعلم . 


هناك: جعلاً له كالمعدوم. فقد يؤخذ منه عَدَمٌ السجودء ومَذَّْب أبي حنيفة : أنّه إذا تعمّد زيادةً 
ركعة إل سجدةً» لم تبظل صلاثه» فإن زاد الركعة بسجدتَيّها عَمْداًء أبطل . 

* قوله: (وكسلام من نقْصٍ). 
عظفٌ على زيادةٍء أي : كزيادة رَكْن» وكسلام من تفص . 

* قوله : (وفي جلوسه بِقَدْرٍ الاستراحة وجهان). 
يعني : إذا زاد عَقِيبَ ركْعةٍ جلوساً بقَدْرٍ جلسةٍ الاستراحة هل يجبٌُ السجودٌ لسَهُوه وتبطل بِعَمْدِه؟ 
فيه وجهان» هذا لفط ابن تميم» وهو مراد المصنّفٍء فإنه ذكر السجود للسَّهُو في الزيادة للرُكن 
والبُظلان في العَمْدية» ثم قال: (وفي جُلوسو بقَدْرٍ الاستراحةٍ وَجُهان) أي: في وُجوب السجودٍ 
وفي بُظلانِ الصلاة بِعَمْدِهِ. قال في «الفائق»: ومَنْ جَلّسَ للتشّهِدٍ في غير مَؤْضعه قر جلسةٍ 
الاستراحة» ففي السجود لسَهُوه والبظلان بَعْمدِه وجهان. 

. V/Y (» 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف :/ى ا . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف ١7/5‏ . 


ات مو ال ۹۷ 
وف رو ك له علوت مو “بزل لاقي جردا 
و فلا یجبُ؛ لأنّ المُبْدَلَ آگد فقال: قد یکون بدلا 
عن واجب» ولاألارييب فعباء حضة لكا بوحة التطق غير وا » 
وإنْ أتى بر في غير مَحَلَه عير سلام عَمْدآء لم تبظل. 00 
وقيل: بلى» وقيل: بقراءته راكعاً أو ساجداً» ويُسْتَحَبُ لسَّهُوه على الأصَحٌّ 
(م)ء وخلافاً (ه ش) في غير القراءةٍ راكعاً أو ساجداً» أو تَشَهدِهِ راكعاً . 


ا 


ولا أثر لما أتى به سَهُواًء فيقئْتُ من قَنَتَ في غير الأخيرة» خلافاً 
للحنفية» وقال ابن الجوزي فين أو بذِكْرٍ لم يسرع 
في الصلاة عَمْداً لم تبطل صلاته في أحد الوجهين 

وإن زاد ركعةً» تتم میں یی رلا يها و 
(ه): إن سَجَدَ فى خامسة» ضم ا فإن لم يكن قعد قَدْرَ التشهّدء 
صارث تَقْلاَء وإلا فالزيادتان نفل . 

وإن به إماما ثقتان” رجع (وم) وعنه: يُسْتَحَبُء فيعْمل بيقينه» أو 

تنبيهات 

(:3) الأول: قوله: (وفي شروعه): صوابّه: وفي مَشروعيته» يعني: هل يُشْرَحٌ 
لترك سُنَةِ ؟ خلافٌ سَبَقَه يعني: في آجر صفة الصلاة"» وهو قوله: (وهل يُشْرَحٌ 
السجودٌ لتَرْكٍ سُنَةِ أؤ لا؟ أو يُشْرَعُ للأقوال فقط؟رواياتٌ) وتقدّمٌ تصحيحٌ ذلك . 
* قوله: (وفي شروعِو لتَرْكِ سنه خلافٌ سبق). 

يعني : هل يُشْرَعٌ سُجِودُ السَّهْوِ إذا ترك سنه سَهُواً؟ فيه خلافٌ سبق في آخر صفة الصلاة. 
* قوله: (ثقتان). 

الثقة : هو العَدْلُ الضابظ . 


افرع 


الحاشية 


۳۹۸ كتاب الصلاة 


2 التحرّي» لا أنه لا برجم ويعمل بیقینه (ش) کتیفنه صوابٌ نفيه (و) وخالف 
فيه أبو الخّاب» وذكره الحُلُوانيُ رواية» كحكوه بشاهدّين» وتركه يَقينَ 
ا وا وا الأجضات :7 ان ااا 
قاله القاضي : يتر الإمامُ اليقينَ» ومراده الأضل» قال: كالحاكم يرجع إلى 

١‏ الشهودء ويتركٌ الأضل واليقينَ/ وهو براءةٌ المم» وكذا شهادتهما برؤية 
الهلالِ» يرجع إليهما ويترك اليقين» والأضل هو بقاءٌ الشهر. 

ال يع بل سو اه N‏ 

يجوز رجوعُه إلى واحدٍ يظنُ صِدْقّه» ولعلّ المراد ما ذكره الشيخ: إن طَنَّ 
صِدْقَه عَمِلَ بظَنْهء لا بتسبيجه» وأطلقٌ أحمدٌ: لا يرجم بقوله» وظاهِرٌ . 
كلايهم : يرجعٌ إلى يُمََيْن ولو ظَنَّ خطأهماء وذكره بعضهم ص أحمد» وجزم 
به الشيخٌ» ويتوجّه تخريجٌ واحتمالٌ من الحكم مع الريبة» وظاهرٌ كلايهم : أنَّ 
المرأة كالرجل في هذاء وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة» ولما كر تَنْبيهها 
بالتسبيح ونحوه» وقد ذكره صاحبٌ «النظم»» وذكر احتمالا في الفاسق 
كأذانه» وفيه نَظرٌ”*» ويتوجّهُ في المُميّرِ خلافٌ» وكلامُهم ظاهِرٌ فيه. 

التصحيح الثاني : أخلّ المصئّفثُ رحمه الله بلزوم المأموم تنبية الإمام» وقد قطع به الشيخ 


العوفق» وغيرٌه من الأصحاب : 
الحاشية 0 ت ت o2‏ 
# قوله : (کخکمه بشاهدين وتركه يَقِينَ نفسه. وهذا سهو) إلى آخره. 


وجه سَهْوِيتِهِ : أنَّ ظاهِرَهُ أنَّ الحاكم لو تيئَّن أن ما شهد به الشاهدان كَذِبٌ أنه يترك يقين نَفْسِه 
5 ويعمل بقول الشاهدين/ وهذا سَهْوٌ إلا أن المراد باليقين: الأضلٌ» كما ذكر المصنف. 
* قوله: (وذكر احتمالاً في الفاسق كأذانهء وفيه نَظَرٌ) . 
الألْيَقُ أن يُقال : الاحتمال بالقياس على أذانِهِ سَهْوٌ؛ لأنه لا يُعْرَفُ في المَذْهَبٍ أنه يُرْجَعُ م إلى أذانه 
في دخول الوقتٍء وإنما الخلاف في صحَّةٍ أذانه» بمعنى : هل يسقّظ به فَرْضٌ الأذان, أم لا؟ لكن 
لا يُصَلَّى بقؤْلِه مَطعاء ولا يكتفى به في دُخول الوقت» فَقَوْلُ المصئّفٍ: (وفيه نَظَرٌ) لا يكفي في 


باب سجودالسهو ۳1۹ 


وإن قُلنا: برج فأبى. بََلَتْ صلائه؛ وصلاة مه عالماً» لا جاهلاً » 
وساهياء على الأصحٌ : فى الكل لذ ا بها ی نص عليه» خلافاً 
للقاضي والشيخ› ووی زوابة آي الازت: 

ويُفارقه المأمومٌ» اختاره الأكْتّرُ (و ش و ه) إِنْ سَجَدَّء وعنه: ينتَظره 
صلم معه وجوباً. وعنه OE‏ وهما في متابعته *؛ ''لاحتمالٍ ترك رن قبل 
ذلك > فلا يتر يقينَ المتابعة بالشكڭء وعنه E‏ 


وإن اختلفوا عليه» سقط قولّهمء وقیل : يعمل بموافقه» وقيل: عکسه 
ويرجمٌ منفرِدٌ إلى ثقتَيْنَء وقيل: لا؛ لأنَّ مَنْ في الصلاةٍ أَشَّدّ تحفظاًء قال 
القاضي : والأوَّلُ أَشْبَهُ بكلام أحمدّ؛ لقوله في رجل قال: طفنا سَبْعاء وقال 
ET‏ 
00 ؛ لأنَّ الببى كل قبل قَوْلَ القوه” '"' فقد رجع إلى قول الاثنين» وإن 
””رجل واحدٌ” غَيْرَ مشاركِ له في طَوافِه فوه فدل ذلك لقولٍ أبي بكر في 
السك فيه» وعلى التسوية بينهما في الشكٌّء وذكر في «الفُصول» ما ذكَرهُ 
الأصحابٌ: إن قام إلى ا بِظَلَتْ صلاته وصلاتّهم» ومعنى 


قولنا : تبظلُ: تخرّجٌ عن أن تكو فرضاً» بل يُسَلُمُ عَقِبَ الرابعة» وتكون لهم 


ردّه» بل كان ينبغي أن يأتي بعبارة تُفْصِحٌ بالمعنى المراد في الأذان» وإلا ربما اغترٌ بهذا النَقْلِ من 
لا يعرف حقيقة الأمرء SEE ONE‏ 

# قوله: (وهما في متابعته) . 
أي : الروايتان في المفارقةٍ والمتابعة. 

. ليست في الأصل‎ )١- ١ 


(۲) يعني : حديث ذي اليدين» وقد تقدم في الصفحة57؟ . 
(-") في (ط): «رجلاً واحدأ». 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


۹ كعاب الصلاة 
تفلك I ET‏ 
ومَنْ نوى ركعتين وقامَ إلى ثالثةٍ نهاراً فالأفْضل أن يم خلافاً لبعض 
الشافعية» وقاله مالك ما لم يَرْكُمْ في الثالثة» وكلامهم يدل على الكراهة إن 
كُرهتٍ الأَرْبَعُ نهاراً» ولا يسجدُ لسَهْو (م ش) لإباحة ذلك» وفي الليل ليس 
il‏ (م ش) وق كته الخللاك*. 
فصل 
ومَنْ يي رُكُناً» فذكره في قراءة التي بَعْدَهاء لَعَِ الركعةٌ المنسيُ ركثها 
فقط (و) نص عليه » وقيل : وما قَبْلّهاء وإن رَجَعَ عالماً عمداً؛ بطلّتُ صلانّهء 
وإن ذگر قبل قراءته» عاد فأتى به وبما بَعْدَه. نص عليه؛ لكون القيام غَيْرَ 
مقصودٍ في نفسه؛ لأنه يلرّمُ منه قَدْرٌ القراءة الواجبة وهي المقصودةٌ» لا في 
ركوعه أو قَبْله فقط (م) ولا مطلقاًء أو لمق (ش) وقال (ه) مثله» ويأتي 
عندّة بالسجدة متى ذكر” . 
(7) الثالث: قوله: (وفي الليل ليس بأفضَل) يعني : الزيادة على ركعتيْن (وفي 


4 


صحته الخلاف) يعني : الآتي في صلاة التطؤع ‏ . 


# قوله: (وسبق في النية). 
أي : سبق في النية : إذا بطل الفَرْضُ هل َبْطل الصلاةٌ» أم تَصيرٌ تَفْلاً؟ فيه حلاف وتفصيل تقدَّم في 
باب النية . 
* قوله: (وفي صحُيِهِ الخلاف). 
أي : الخلاف المحكيّ هل يصح التطوّع في الليل بأربع» أم لا؟ فيه قولان» المرجح: الصححة. 
* قوله: (وقال أبوحنيفةٌ مِثْلّه ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر). 
يعني : إذا كان الركنُ المنسي سجدةً» أتى بها متى ذكرها . 


)0( ص۱۳۹ . 
(۲) ص۳۹۰ . 


ولو قام من السجدة الأولى وكان جَلّسَ للفَصْلٍء لم يجلس له في 
الأصحٌ*. وإلا جَلْسَء وفي «الفنون»: مُختمل جلوسّه وسجوده بلا جَلْسَةٍ. 
ينتيج امن ترك ركنا ناما رین رع في آخرة لو ا 

وحُكي رواية» فعلى الأولٍ: إِنْ لم يعده عمداًء بطلّتْ» وسَهُواً بطلتِ 
الركعةٌ» وقيل : إن لم يُعِذْهُ لم يعد بما يفعل بعد ما تركه . 

وقال في «الفصول»: إن ترك ركوعاً أو سجدة فلم یذگر حتى قام إلى 
الثانية» جعلها أُولتَهُ» وإِنْ لم ينتَصِبُ قائماً فأتمٌ الركعة» كما لو ترك القراءةً 
يأتي بهاء إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعةء 'فإنها غو 
وتجعَل الثانيةٌ أولته» كذا قال وإِنْ ذكَرَ بعد السلام» أتى بِرَكْعةٍ مع قرب 
المَصْلٍ (و) عُرْفاً*» ولو انحرف عن القبلة» أو خرج من المسجدٍ. نص 
عليه» وقيل: ما دام بالمسجدٍء ق نص عليهماء وقيل : 
يأتي بالركن وبما بعده» وقيل: يسجدٌ بعد السلام» وقال أبو الخصّاب» 
وجزم به في «التبصرة»» و«التلخيص»: تبطل» ونقله الأَئْرّمُ وغَيّْرُهء وإن كان 
المتروك ركعة» لم تبطل . 

ومتى شرع في صلاةٍ مع قُرْبٍ القَضلء عاد فأتم الأولةَ (وش) وعنه : 
يستأنِقُها (وم) لتضمّن عَمَلِهِ قَظمَ نها وقاله (ه) إن سَجَدَ في الركعة الأولى 


* قوله: (ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للمَصْلٍء لم يجلسٌ له في الأصِحٌ). 
يعني : إذا سجدٌ سجدة» ثم جلس بين السجدتيْن » ثم نسي السجدة الثانية وقام» ثم ذكر ورجع 
ليسجد السجدة الثانية التي نسِيهاء فإنه يرجعٌ إلى السجدةٍ المنسية» ولا يجلسٌ للجلوس بين 
السجدتين على الصحيح ؛ لأنه كان قد جلسه قبل القيام . 

* قوله: (مع فرب القَضْل عُرْفاً). 
أي : قُرْبُ القَضل مَرْجِعُه إلى العُرْفٍ. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 
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۲ كتاب الصلاة 


من الأخرىء وإلا عاد. وعن أحمد: يستأئفها إن كان ما شَرَعَّ فيه تَفْلاً. 
وعند أبي المَرَج : يم الأولة من الثانية . 

ولي «التضول ةنيما إذااكاقا ملاتي E EEE‏ 
عن الأولى ؛ لأنهما كصلاةٍ واحدةٍ ولم يخرج من المسجدء وما لم يخرخ منه 

ومن َي أرب سَجداتٍ من أربع ركعاتٍ وذكر في التشهّد؛ أتمّ الرابعة 
بسجدة وأتى بثلاث بعدهاء وسجدَ للسّهْو وسَلّم؛ > نقله الجماعة» وعنه يبلى 
على کو ورم وعنه : تصح ركعتان* (و ش) وعنه انكل ؤلا ا 
في الحالٍ ارا (ه) وإن ذكر بعد سّلامِهء فقيل كذلك» ونَصّه: 


بُطلد ئي "٣‏ '» وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه» وتشهده قبل سجدتي 


مسألة ‏ ۲ : قوله بعد حُكم مَنْ نسِيَ أرْبَعَ سَجْداتِ من أربع ركعات : : (وإن ذكر بعد 
سَلامِهء فقيل : كذلك» رلك لاني . انتهى . المنصوصٌُ هو الصحيحٌ من المذهب» 
جزم به الشيخ في «المُغْني)” 2 . والشارځ» وابنٌ حمدان في «رعايته الصغرى»» وابن 
رزين فى «شرحه»» و«الحاوي الصغير»ء و«التلخيص»» وقال: ابتدأ الصلاة رواية 
اد را ابن تميم» واب حمدان في «رعايته الكبرى»» وصاحبُ «الفائق»» 
واختاره ابن عقيل . قال الزركشيٰ: قلت : قياس المَذْهَبٍ قول ابن عقيلء وقيل: حُكُمُ 
ذلك حُكُمْ من ذكر قبل السلام . قال المجدُ في شرحه؛ : إنما يسْتقيمُ قول ابن عقيل على 
قول أبي الخطاب فيمن ترك رُكناً فلم يذكُزه حتى سَلّم ؛ أن صلاته تبظل» فأمًا على ` 
منصوص أحمد في البناء» إذا ذكر قبل طول الفَضْلِء فإنه يصنّع كما يصنّع إذا ذكر في 
التشهد . انتهى 


* قوله: (وعنه: تصحٌ ركعتان). 
لأنه يحصّل بالتلفيق ركعتان . 


. T/0) 


باب سجود السهو ۲۳ 
الأخيرة زيادةٌ فِعْلِيّة*» وقبل السجدة الثانية زيادة قولية . 

وإن نّسِيَ التشهّدَ الأوّل حتى انتصّبّء فعنه: يمضي (وش) وجوباً كما لو 
قرأ (و) وعنه: يجب الرجوعء والأشهّر: يكره وعنه: يخير ويسجد 
للسَّهُوء وبع المأمومٌء وقيل: يتشهّدُ وُجوباًء وإن لم ينتصب» رَجَع ولو 
فارق الأرض (م) أو كان أقربَ إلى القيام (ه). 


مسألة : قوله: (وإِنْ نسي التشهّدَ الأول حتى انتصب» فعنه : يمضي وجوباًء كما 
لو قرأء وعنه: يجب الرجوعٌ. والأَشْهَرٌُ: يُكره» وعنه: يُخَيُّ) انتهى . 

الأشهد الذي قاله المصئّفٌ هو الصحيح» وهو كراهةٌ رُجوعهء صحّحه الناظم» 
وة في م مجمع البحرين»» والمجد في (اشرحه»» ونصّرّهء قال فى «المحرّر»: 
الي مين aS NS‏ 
في «الهداية»» و«التلخيص». وناظمُ «المفردات»» وغيرهم . قال الشارحٌ : الأؤلى له أن 
لا يرجع. وإن رجع. جار . قال في «المُمُنع»» واشرح ابن رزَّينِ) : لم يرج. وإن 
رجع» جاز . انتهى . 

Na E رطان عاك ردان‎ E 
وصاحبُ «الفائق». وأمًا روايةٌ الخيّرةٍ ذ في الرجوع وعَدَمِه فلم أر أحداً اختارها من‎ 
الأصحاب» وکا روان وجوب رُجوعه» مع أن ظَاهِرَ كلامه : أنه أطلقّ الخلافٌ في‎ 
. وجوب المُضِيٌ والرجوع والخيّرة» على أن القول بن الأشْهرَ الكراهةٌ هو المَذْهَبُ‎ 


* قوله: (وتشهُده قبل سجدتى الأخيرة زيادةٌ فعلية) . 
لأنه جلس في غير موضع جلوسٍ؛ لكونه جلس قبل سجدتي الأخيرة» وقيل : السجدتين موضعٌ 
قيام لا جلوس» والجلوس فِعْلُ» والتشهّدٌ وإن كان قولاً لكنه تَبَعٌّ للفغل» وأمًا تشهُده قبل السجدة 
الثانية فهو زيادةٌ قوليةٌ؛ لأنَّ الزائد هنا هو التشهدٌُ فقط وهو قول وأمًا الجلوسنٌ فليس زائداً؛ لأنه 
بين السجدتين» وهو موضِعٌ جُلوس . 


. 58/4 «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 
. 157/5 (¥ 


الفروع 


الفروع 


الحا 


8ه 


م كتاب الصلاة 


وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه*» ويسجد للسهو“ في الأصَحّء وعنه: إن 
كدر نُهُوضُهء وفي «التلخيص»: إن بلع حَدّ ركوع » وكذا تسبيح رکوع» 
اجرد * وگل واجبء فيرع إلى تسبيح ركوع قبل أعتداله. 

وفيه : بَعْدَهُ ولم يقرا وجهان” “» وقيل: لا يرجع» وتبظل بعَمْدِو» وإن 


مسألة - 4< قوله: (وكذا تسبيخ ركوع وسجودٍ وکل 5 بم إلى تسبي 
ركوع قبل اعتداله) وفي رُجوعه بعد الاعتدالٍ (ولم يقرأ وجهان) . انتهى 

أحدهما: لا يرجم وجوباً» وهو الصحيحٌ» وجزم به في 0000-7 
و«الشرح»”" 2 واشرح ابن رَزین»» و«المُنوّرا» وغيرهم» وقَدَّمه في «الحاوي الكبير»؛ 
و«الفائق» . 

والوجه الثاني : يجوز له الرجوعٌ”". كما في التشهّدٍء اختاره القاضي» وقطع به في 
«الرعايتين»» واقتصر عليه في «المحرّر»» وقَدّمه في «شرح الهداية»» فقال: وإن 
انتصبّء فالأؤلى أن لا يرجع» فإن رجع» جازء ذكره القاضي» كالتشهد الأول» وقيل : 
لا يجوز له أن يرجع . انتهى» وظاهرٌ كلامه في «الحاوي الصغير» : إطلاق الخلافِ فإنه 


* قوله: (وعلى مأموم اعتدل أن يَتْبْعَه) . 
يعني : إذا قام المأمومٌ وجلس الإمامٌ لعشي الأول فإنَّ المأموم يرجعٌ إلى متابعةٍ الإمام ولو كان 
اعتدل في قيامه . 

* قوله: (ويسجد للسَّهْو). 
يرجع إلى قوله : (وإن لم يعَصِبْ) . 

* قوله: (وكذا تسبح ركوع وسجوؤ). 
أي : إذا نّسِيَ تسبي الركوع والسجود ونحوهما من الواجبات؛ حُكُمْ ذلك حُكُمْ ما لو نر نسي التشهد 
الأول في الرجوع إليه. 


لف ۳/۲ . 
(۲) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 77/4 . 
(۳) في (ط): «الركوع؟ . 


باب سجودالسهو Yo‏ 


جار أذرك مسبوقٌ الركعة* به وقيل: لا: لأنه نَفْلّء وكرجوعه إلى ركوع الفریع 
سَهُوآُء وعند الحنفية : إن لم يرجِع مسبوقٌ ليسجدَ مع إمامه للسَّهْو قبل أن يأتي 
بركعة بسجدتيّهاء > بِطلَتٌ» وبعد السجود تبطل برجوعه . قال ابن عقيل : إن قام 
مسبوق ق لنقص 7" ؛ ؛ فهل يعودٌ إلى سجود سَّهْوِ مع إمامه؟ فعنه : يعو كالتشهّدء 
وسجود الصُّلْبِ *. وعنه : لاء كالتشهدٍ الأول» وعنه: يُحَيّرُ لشَبّهه بهما. 
فصل 

مَنْ شَّكّ في عددٍ الركعاتء أَحََلَ باليقين» اختارَ ه الأكثرٌء منهم: أبوبكر 
(و م ش) وزاد: يبني المُوسُوسٌ على أوَّلِ خاطرء كطهارة» وطوافي”*. ذكره 
ابن شهاب وغیره» وذكره صاحبٌ «المحرّراء مع أنه ذكر هو وغيره: أنه 
ا ل لان في(" قولٌ/ ١/ثم‏ 


د مله 


أبي بكرء وغيره» فالطهار 5 


قال: كره عَوْدُه وصح عند القاضي . وقال صاحبُ «المغني»: لا يرجم إلى واجب”) 


5 6 5 (© . 4 03 التصحيح 
سوى التشَّهّدٍ الأول . انتهى . وقوله: “ وفيه بعده ‏ أي: الركوع *' - ولم يقرأ وجهان» 
ليس بعد الاعتدال قراءةٌ» ولعله أراد ما يقال بعد الاعتدالٍ من الذّكْرِء والله أعلم . 
* قوله: (وإن جازء أدرك مُسبوقٌ الركعة). 
الحاشية 


أي : إن جاز الرجوعٌ إلى الركوع ورجّع » وأدرگه مسبوق في ذلك الركوع» أدرك المسبوق تلك الركعة . 
# قوله: (وسجودٍ الصُلْبٍ). 

سُجودُ الصُلْبٍ هو سجودٌ الصلاة» بخلافي سجود السهو وسجود التلاوة. 
* قوله: (كطهارةٍ وطوافي). 

أي : أخدّ باليقين في عددٍ الركعات» كَأَخْذِه باليقين في طهارة وطوافي. 


)١(‏ في (س): اليقض». 

. 61/1 )( 

(۳) في (ط): «سابق» 

. ۔ 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط).‎ ٤( 


الفروع 


الحا 


شية 


۳۲۹ كتاب الصلاة 


وعنه : بظلّه (و ه) وزاد: يستأنقُها مَنْ يَعْرِضٌ له أوَلاًء اختارة شيحُنا*» 
قال: وعلى هذا عامَّةٌ أمورٍ الشَّرِعء وأنَّ مله يقال في طوافيٍ وسَّعْي ورَمْي 
جمار وغیر ذلك» وعنه: الإمامُ ّنه ؛ لأنَّ له مَنْ يتبّههء اختاره الشيخ» 
وذكره «المُذْهَبُ»ء واخثلت في اختيارٍ الخرَقيّ» ومرادهم: ما لم يكن 
المأمومٌ واحداًء فإن كانء فاليقين؛ لأنه لا يرجعٌ إليه*» وبدليل المأموم 
الواحد لا يرجع إلى فِعْلٍ إمايه» ويبني على اليقين؛ للمعنى المذكور“ 
غاا ل ل 

ولا أثرَ لضَكُ مَنْ سَلَّمء نص عليه» وقيل: بلى مع صر الزن 
ويأخذ مأموم عل إمامه» وعند (م) باليقين كمأموم واحد* وكفِغْلٍ نفْسه * 
في ظاهر المَذْمَبِ فيه » وكالومام لا يرجع م إلى فِعْلٍ المأموم في ظاهر 


* قوله: (اختاره شیځنا). 

أي : اختار الخد بالقَّنُء والأخدٌ بلطن عليه عامّةُ أمورٍ الشّرْع . 
* قوله: (لأنه لا يَرْجِعٌ إليه). 

أي : الإمامَ لا يَرْجِعٌ إلى المأموم الواحدٍ إذا سبّح به. 
* قوله: (للمعنى المذكور). ۰ 

وهو عَدَمٌ الرجوع إلى امنب الواحد. 
* قوله: (فإن ا 

أي : اليقينُ والظّنُ فبالأكَلٌ؛ لأنه اليقينُ. 
* قوله: (كمأموم واحدٍ). 

أي : المأمومإذا كان واحداً شك لايأخذ بفِمْلٍ إمايه؛ لأنه يكون رُجوعاً إلى الواحد» وهو ممنوعٌ. 
# قوله: (كفِغْل نَفْسِهِ). 


الظاهِرٌ: أنَّ مُراده- والله أعلم - أنه إذا شَكّ المأمومٌ وكان واحداً فإنه يأحُدُ باليقين» ولا يأخذ 


كلايهم ؛ للأمر بالتنبيه”» وذكره بعضّهم» ويتوجّه تخريجٌ واحتمالٌ" وفیه تَر . 

ونقل أبوطالب: إذا صلَّى بقوم تحرّى ونظر إلى مَنْ حَلْمَه» فإن قاموا 
تحرّى وقام» وإن سَبِّحوا به» تحرّى وفعل ما يفعلون. قال في «الخلاف»: 
ويجبُ حَمْلٌ هذا على أن للإمام رأياً» فإن لم يكن» بنى على اليقين . 

ومَنْ شَكّ في تَرْكِ رُكْنِء فباليقين» وقيل: هو كركعة قياساًء وقاله أبو 
الفرج في قول وفعل . 

وإِنْ شك في تَرْكِ ما سد لتركه» فوجهان*“ . 


مسألة 0 : قوله : (ومَنْ شك في تَرْكِ رُكْنء فباليقين. . . وإن شك في ترك ما يَسْجدُ 
لتَرْكهِء فوجهان) . انتهى . وأطلقهما في «الكافي»» و«المُفنع»» و«التلخيص»» 
و«البلْغة) » و«الرعاية الصغرى». و«الحاويَيْن»» و«القواعد الأصولية»» وغيرهم : 
أحدهما: لا يلرَمّه» وهو الصحيح» وعليه أَكْثَرُ الأصحاب . قال في «المُذْهَب»: هو 
قول أكثر أصحاينا . قال في «مَجمع البحرين»: لم يسجذ في اصح الوَجْهَيْنَء واختاره 
بعل نَفْسهء مِثْلَ أن يَشْكَ وهو في القيام هل سجد سجدئَيْن أو واحدة؟ فإنه يبني على أنه سجدَ 
واحدة؛ لأنه اليقينُ» ولا يقال: يَبْني على سَجْدَئَيْن؛ لأنَ فِعْلّه وهو القيام يُقَرّي أنه ما قام إلا عن 
سَجدتَيْن ؟ لأن اليقينَ خلافه . 
* قوله: (للأمر بالتنبيه). 
أي : الأمر بالتنبيه يدل على أن الفِعْلَ لا يرجم إليه» وإلا كان يكتفى بالفعل . 
* قوله: (ويتوجّه تخريجٌ واحتمال). 
لأنه فيد عَلَبَةَ الظنّ . 
* قولّه: (وإن سك في تَرْكِ ما يسجدٌ لترکه» فوجهان): 
أحدهما: يلزمه السجودٌ. والآخر: لا يَْرَمُهه وهو معنى قولهم : إذا شك في ترك واجب» فهل 
يمه السجودٌ؟ على وجهين . 
80/600" . 
(5) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف؛ ۷١/٤‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


2 


۳۲۸ كتاب الصلاة 


وعنه : يسجدُ لشكه فی زيادة*» اختاره القاضی» كشكّه فيها وَقْتَ فِعْلِهاء 
فلو بان صوابه*» أو سَّجَدَ ثم بان لم يسه“ أو سّها بعده قبل سَلامِه في 


ابنُ حامدء والشيحٌ الموكُّقُ» والمجدٌ في «شرحه»» فقال: والأصحٌ أنه لا يسجد 
وغيرهم» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقَدَّمه في «الهداية»» و«المُسْتوعب». 
و«الخُلاصة»» و«الرعاية الكبرى»» واشَرْح ابن رَزين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يلرّمُه السجودذء صَححه في «التصحيح»ء و«الشرح»» و«النظم»» 
واختاره القاضي› وابن عبدوس في اتذكرته) وغيرهماء وجزم به في «الإفادات»» 
و«المُنوّر؛ا» وغيرهماء وقَدَّمه فى «المحرّر»» و«الفائق»» وغيرهماء وحكى المجدٌ في 
ااشرحه»: أن القاضي أبا الحسين قال: رجع والدي عن هذا أخيراًء وقال: ظاهِرٌ كلام 


* قوله: (وعنه: سد لشَّكّه في زيادة). 
لما قال : (وإن سك في تَرْكِ ما يسجدُ له) فُهِمَ مِنْ تَفِْيده بالئّرْكِ أنه لو شك في زيادةٍ لم يسڏ ثم 
حكى رواية بقوله : (وعنه يسجدٌ» لشکه في زیادة). 

* قوله: (فلو بان صوابه). 
أي : صوابُ بنائه» مِثْلَ إن شَكّ في عدد الركعات» فيبني على اليقين» أو على الظن» ثم تين 
صواب ما بنى» ففي لزوم السجود وجهان. 

* قوله: (أو سَّجَدَ ثم بان لم يَسَْهُ). 
مِئْلَ أن يَشْكّ في عددٍ الركعات» فبنى على اليقين» لم يسجُذ للسَّهْوِ لأجل ذلك الشكُ» ثم تبيّن 
أنه صوابٌ» وأنه لم يَسْهء ففي سُّجِودِه للسَّهْوِ لأجل سجود السهرٍ الذي سجده للش وبان أنه 
لم يَسْهُ وجهان: 
أحدهما : يلزمه سجود السَّهْوِ؛ِ لأنه بان أنه أتى بذلك السجود سَهُواً . 
والثاني : لا يَلْرّمه ؛ لأنه كان مأموراً بالسُجِودٍ للشكٌ الذي حصل قبل بيان الصواب» وقد أتى 
بالسجودٍ في حال الأمر به. قال ابن تميم: ولو طن أن عليه سُجود سهْو فسجد ثم بان أنه لم يكُنْ» 


لم يحتّح إلى جود ثانٍ في أحد الوجهين . 


باب سجود المسهسو ۴۹ 


سجوده قبل السلام» فو جهان*10؛ 4 
ولا يسجد مأمو م لسَهُوه ٠(و)‏ بل لسَهُو إمامه معه (و) ولو لم يم التشهدٌ (خ) 


مسألة ‏ 5: قوله: (فلو بان صوابه) يعني : إذا شك في عددٍ الركعاتٍ فبنى على 
اليقين أو على غالب َه ثم زال شکه وتيدّنَ أنه مُصِيبٌ (أو سجدّ ثم بان لم يه أو سها 
بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام» فوجهان) . انتهى 
ذكر المصئّف ثلاتٌ مسائل : 
المسألة الأولى ٠‏ : وهي ما إذا شك في عددٍ الركعات» أو تَرِْكِ واجب» وبنى على 
اليقين» أو على غالب ظئّه رار الا وتيمّن أنه مُصِيبٌ» فهل يجبُ عليه 
السجودٌ أمْ لا؟ أطلق الوجهين 
- أحذهما: لا سجود عليه» وهو الصحيحٌ. جرّم به المجدٌُ في «شزحه»» وابنُ عبد 
القوي في «مَجمع البحرين)» وقَدّمه ابنُ تميم» وابن حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى» . 
والوعة اانا اميك ذال ارو سيم وفء رخ ويك قاله صاحبٌ «التلخيص». 
ولم أرّه فيه» وقَدّمه في «القواعد الأصولية» . 
المسألة الثانية -۷: إذا سجد لسَهْو ظنّه » ثم ذكر أنه لم يَسْهُه فهل يجب عليه 
السجودٌ ثانياً أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه المجدُ في «شرحه»» وابنُ تميم في آخر 
الباب» وابنُ حَمدان في «رعايتَيُهة» وصاحبٌ / «الحاويين» : 
* قوله: (أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام» فوجهان). 
وو 0 
يكون قد حكم للسَّهْو في سجود السَّهُْو بالسجود للسهوء وهو مخالفٌ لما ذكره في آخر الباب”") 
لايق اشر ووو تور اج للعو الى N‏ رار عم 
المسألة فيمن سها بعد جود السَّهو قبل السلام» فيكون السَّهِرٌ على قول ابن تميم : في نفس 
الصلاة لا في سجود السَّهُوه وعلى قول المصنّبِ: يكون السَّهُوُ في نفس سجود السهو» فيكون 
مستثنى من قولهم : إذا سها في سٌجِودٍ السو لم يَسجد. 


(۱) ص۳۲۹ . 


الفروع 


۹۹ 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


ا كتاب الصلاة 


يمه وقيل : ثم يُعيدٌ السجود» وإن نَسِيَ إمامّه؛ سبد هو على الأصحٌ . 
ويسجدُ مسبوقٌ مع إمامه إن سها إمامّه فيما أدركه» وكذا فيما لم يُذْركه 
(م) إن لحق دون ركعةء وعنه E a‏ وإلا قضى بعد 
سلام إمامه ثم سجد» وعنه: : يقضي ثم يسجدء ولو سد تاه ا وعنه : 


و 


يخير في متابعته » وعنه : یسجد معه ويُعيده (خ). 


وإن سى إمامّهء سجد هو (ه) وإِنْ أذركّه فى إحدى سّجدتى السَّهُوء 
سَجَدَ معه» فإذا سلّم أتى بالثانية ثم قضى صلائّه. نص عليه» وقيل: لا يأتي 
بهاء بل يَقُضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسججد. 


أحدهما: يسجد» وهو الصحيحٌ جزم به في «التلخيص» . قلتٌُ: وهو ظاهِرٌ كلام 

والوجه الثاني : لا يسجدُ» وهو ظاهِرُ ما اختاره في «مجمع البحرين»» وهذه مسأل 
الكسائيٌ مع أبي يوسف» ذكره في «مجمع البحرين»» وتبعه في «اللكت)» فن الكسائي 
قال: يُتَقُوى بالعربية على كل علم» فسأله أبو يوسفء عند ذلك في حضرة الرشيد عن 
هذه المسألة فقال: المصعر لا يُصَعْرْ 

المسألة الثالثة -8: إذا سها بعد سّجودٍ السَّهْو قبل سَلامِهء في سجوده قبل السلام» 
فهل يَسْجدُ له آم لا؟ أطلق الخلافٌ» وأطلقه المجذ في «شرحه»ء وابنُ تميم» وابن 
حمدان في «رعايئيه) : ّْ 

أحذهما: لا سد وهو الصحيح . قال في «مجمع البحرين»› والمصئّفت في 
«النكت» : لا يسجد له في أفوى الوجهين » وجزم به في «المُغْني)” 0 و«الشرح لكل 
فقالا: لو سها بعد سُجود السَّهُوء لم يسجد لذلك . انتهى 

والوجه الثاني : يسجدٌ له . 


0( 6/۲ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۷/٤‏ . 


باب سجود السهسو فيض 


وإن أدركه بعد سجودِ السَّهْوِ وقبل السلام» لم يسجذّ» ذكره في 

«المُذْهَب»» وإن سها فسلَّم معه» أو سها معه أو فيما انفرد» سجد. 
فصل 

ومحل سُجِودٍ السَّهْو ‏ نَذْبا (و) ذكره القاضي» وأبوالخطاب» وجزم به 
صاحبٌ «المحرّر' وغيره» وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية (ع) وكذا 
قال القاضي: لا خلافت في جواز الأمرين» وإنما الكلام في الأؤلى 
والأفضل» فلا معنى لادّعاءٍ النّسْخْ*» وقيل: وجوباًء واختاره شيحُناء وأن 
مل يدل كلام أحمدّء وهو ظاهرٌ كلام صاحب «المُسْتوعب»» 
و«التلخيصة» والشيخ» وغيرهم + وقول أبي يوسفا ومحمدٍ وقول الشافعي - 
قبل السلام” إلا إذا سَلْم عن فص أو أخذ بِقَلنّه هذا المَذْمَتُ وأطلق 
أكثرهم النَقْصَء وقال صاحبٰ «الخلاف»» و«المحررا» وغيرهما : 
ركعة» وإلا قَبْلّه. نص عليهء وقد سبق0©: وعنه: کله ْلَه (وش) اختاره 


* قولّه: (وإنما الكلام في الأؤلى والأفضل. فلا معنى لادّعاء النّسخ). 
أي: إذا ثبت أنَّ محل جود السَّهُو لذب فلا يُقال: إِنَّ السجود قبل السلام ناسح للسجود بعد 
السلام؛ لأ المحلٌ للنذب» فما جاء بعد السلام يجورٌء وما جاء قبل السلام يجورٌ؛ لأنَّ الشيءَ 
إذا كان مَنْدوباً يجوز فِعْلَّه ويجوز تَرْكُهء والنْسْحٌ إنما هو فيما يمنع من ضده. والنّْدْبُ ليس 
ممنوعاً» فما جاء على خلافه يُحْمَلُ على الجواز» أي: إذا فعل شيء على خلافيٍ صورة النَّدْبِء 
حمل ذلك الفِعْلٌ/ على الجواز ؛ لأنه ناسح . 

* قوله: (قبل السلام). 
وهو في موضع خبر المبتدأ والمبتدأ قولّه : (ومَحَلَ) التقدير : ومَحَلُ سُجود السّهْو فل السلام . 


. ؟هب١ بعدها في (ط):‎ )١( 
: ٣۱٣ص زقف‎ 


الفروع 


الحاشية 


كه 


الفروع 


الحا 


۳۳۲ كتاب الصلاة 


أبومتحمرٍ الجوزي وابنه أبو الفرج . قال في «الخلافي» وغيره : وهو القيامنٌ» 
وعئه : : عكسّه (وم) وعنه: : من نص بَعْدَه ومن زيادة قبله. وعنه: کسه ٤‏ 
(وم) فيس من خد باليقين قَبْله* (م) لأمره عليه السلام الشاك أن َع الرابعة 


-. 


و يل : احتجٌ به أحمدٌ» ومَنْ أحَد بَظِبَْدّه اختاره شحنا . 
ويكفيه لجميع السّهْوِ سُجودٌ» ولواختلف مَحلهماء أو شك هل سجد للسَّهْوٍ 
ال )اليل : بقلب ما فبل السلام (وم) وحكي : بعده» وقيل : 
الا وأطلق القاضي وغيرٌه: لا يجوز إفرادُ سو بسجود» بل يتداححل 6" 


a: 


ويكفيه سُجوذ في الأصحٌ لسَهُوَيْن :ادها حباعة: والآخر مُثْمْرداً. 


مسألة 4 : قوله : (ويكفيه لجميع السّهْو سجودٌ» ولو اختلف محلهماء أو شك هل 
سبد للسَّهْو في المنصوص»› قیل : يُعَلْبُ ما قبل السلام» وخكي : بَعْدَه» وقيل : 
الأسبّقٌ» وأطلق القاضى وغيره: لا يجوز إفرادٌ سَهُو بسجودء بل يتداخل) انتهى . 
عن الإمام أحمدّء فهل يُغْلْبُ ما قَبْلَ السلام» أو الأسبق؟ أطلق الخلاف» وأطلقه المجدٌ 
في (اشرحه»» وامحرّره)» و«الحاوي الكبير)» وابنُ تميم : 

أحدهما: يُعَلْبُ ما قَبْلَ السلام» وهو الصحيحُ . قال في «مَجمع البحرين»: 
يُكَلْبُ ما قبل السلام في أقُوى الوجِهَيْنء وجزم به في «المُعْني»"» و«الكافي»"› 


# قوله : (فيسجُدٌ مَنْ أحدَ بالبقين قَبْلَه . 


هذا تفريعٌ على قوله : (ومَحَلٌ سجود السَّهْو. . . قَبْلَ السلام)ء إلا إذا سلّم عن نقصء أو أخذ 
له فالأدُ باليقينٍ ليس من الصورئَيْنء فيسجد قبل السلام» والأخذ بظنّه من الصورتينء 


ود ومو 


فيسجد بعده . 


)١(‏ يعني: قوله #له: «فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعأء فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» . أخرجه 
الترمذي )4۸(« وابن ماجه )١5١9(‏ . 

. TV /Y زفق‎ 

. TAT / (FP) 


باب سجود السهو ۳۳ 


وإن نسي سجود السَّهْوه فعنه : : يَقُضيه مع قِصَّر قِصّر الفصل (وش) وعنه: 
وبقائه بالمسجد» ول أشهر: وعنه : ولل (وه) وعنه: ا 
مطلقاً (وم) فيما بَعْده» وإن بعد فيما قبله أعاد» وعنه : کسه ؛ اختاره 
شيحُناء وقيل: يسجدٌ بالمسجد””*'''' فان أحدّتٌ بعد صلاته» ففي السجود 


و«الشرح»» واشرح ابن رزين؟» وغيرهمء وقَدّمه في «الرعايتين». و«الحاوي 
الصغير»» و«الفائق».» واشرح ابن منجَاق وغيرهم . 

والوجه الثاني : يُغْلْبُ أَسْبَقّهما وُقوعاً . قلتُ: وهو قوي . 

تنبيهان 

الأول: إذا قُلْنا: لا يُْلْبُ الأسبَقَ وقوعاء فهل يُكَْبُ ما قبل السلام على ما بعدهء 
أو عكْسّه؟ حكى المصئّفٌ قولَيْنء ل لادب وهو 
الصحيح من المذهب» والله أعلم» وأطلقَهُما ابن تميم 

الثاني : قوله: (وأطلقٌ القاضي وغيرُه: ا إفرادٌ سَهْوٍ بسجودٍ بل يتداخَل) 
لعله : لا يجوز إفرادٌ كل سَهْوِء بزيادة «کُل»» ویدل عليه قوله : (بل يتداخل) . 

مسألة ١١ ٠١‏ قول : (وإن يي جود السَهْو فعنه: ا 
و اوقا بالمسجل» .ولغله انور وع ولي يكلو وعنة: لا سخ مطلقاً. 
وغ فكت ار ا وق اكد اليج اى : 

ذكر المصئّفٌ في هذه المسألة عدَّةً أقوالٍ: 

أحدها: أنه يقضيه مع قصر القَصلٍ» وبقائه في المسجد» وهو الصحيح من 
المذهب. نص عليه . قال المصئّفٌ هنا: (ولعله أَشْهَرُ) قال ابن مُتبَا في «شرحه» . 
ررك هذا المذمَبٌ . قال في ١تَجْرِيدٍ‏ العناية»: سجد ولو تكلم > ما لم يطل فَضْلُء 
أو يخرّج من المسجدٍ على الأظهرء وجزم به في «الإفادات»» و«المُنور»» وقَدَّمه في 
«الهداية»» و«الخلاصة»» و«المُقنع»» و«المُغْني»") و«الشرح»"» ونصراهء 


)41/6 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸٥/٤‏ . 


. ° /Y و(‎ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


5 كتاب الصلاة 


لو توضّا وَجهانَ2""0. وإن ذكره فی صلاق» سد إذا سَلّم» أطلقه بعضهمء 


وا و«المحرّراء و«مُخْتَصر ابن تميم»» و«الرعاية الصغرى». و«الحاوييْن»» 
و«مَجمع البحرين»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم . قال في «الرعاية 5-0 فإن نسيه 
قبل 01 وقيل : أو طال» وهو في المسجد . 

وعنه : يشترط أيضاً أن لا يتكلم ذكره المصئّث» u,‏ : 

وعنه : : يسجُدُ مع فصر صر المَضْلٍِ ولو خرج من المسجدٍء اختاره القاضي . والمجد في 
«(شرحه)» وهو ظَاهِرٌ كلامه في «الوجيز» فإنه قال : فان نسيه وسلّمء سَجَد إن قَرْبَ منه : 
انتهى . وقال ابن تميم بعد أن قَدّم الأول : وإن خرجَ من المسجدٍ ولم يطْلْ» سجدّ في أصحٌ 
الوجهين» وقَدّمه الزركشي» وقال: نص عليه في رواية ابن منصور» وهو ظاهِرٌ ما قذمه في 
«الكافي» فإنه قال : فإن نسي السجود فذكره قبل طول القَضل» سبد . اتتهى . ٠‏ 

وعنه : لا يسجْد مُطلَقاًء يعني : سواء قَصُرَ المَضْل أو طال» خرج من المسجد أو لا. 

وعنه: أنه يسجَدُ مُطلقاء يعني : سواءً فصر الفَضْلْ أو طال» خرج من المسجد أو 

> عكس التي قبلهاء اختاره الشيح تق الدين» وجزم به ابن رَِينِ في «نهايته» . 

وقيل : ا ل د وهو ظاهِرٌ كلام الخِرّقي» وقال 
ابن عقيل في «تذكرته»: وإذا سّها أنه سهاء فإنه يسجد ما دام في المسجد . 

تنبيه : الذي يظهّرُ : أنّ محلّ الخلاف المُطلّق في مكانين : 

: وعدم مطلقا‎ a sS 

والثاني : إذا فنا بالقضاء مع صر الفَضْلٍ» فهل د يُشْترّط أن يكون باقياً في المسجدء 
أم لا؟ أمَا إذا قُلْنا باد ختراط البقاء في المسجن فهل : يشرط عَدَمْ التكلّم أم لا؟ فليس من 
الخلاف المطلق» إذا عْلِمَ هذاء فروايةٌ القضاء مُطلقاً وعدمه مطلقاً لا يقاومان رواية 
التفضيل في الترجيح»› ولكن رواية السجود مطلقاً لها قُوَّةّ وأمَا الخلاف في اشتراط بقائه 
في المسجدٍ وَعَدَمِه مع قِصَرٍ الفصل» فقوي من الجانبين» فهذا الذي ينبغي أن يكون 
الخلاف فيه مُطلقاًء والله أعلمء ولعله أراد ذلك لا غير . 

مسألة - 17 : قوله: (فإن أحدّتٌ بعد صلاته» ففي السجودِ لو توضّأ وجهان) . 


باب سجود السهو ro‏ 


وقیل : مع قِصَرٍ فَضْلٍ » ويحُمَمُهما مع قِصَرهِ ليسجدء ومتى سجد بعد السلام» 
تشهد (و ه م) التشهد الأخيرء ثم في توركه إذاً في آثنائه"“ وجهان"", 
وقيل: لا يتشهّدء واختاره شيخُناء كسجوده قبل السلام» ذكره في 
«الخالاف» (ع) ولا يحرم ل * 

وسجودٌ السَّهْوِ وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسّجودٍ الصّلْبٍ؛ لأنه أطلقه 
في قِصَّةٍ ذي اليدين”'"» فلو خالف عاد بنية. 


انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابنُ حَمْدانء والمصنّفٌ في «(حواشيه» : 

أحدهما: : كمه حُكُمْ عَدَم الحدثٍ كما تقدّم؛ درج الى وصر النضل ورل 
وحخروجه من المسجد وعدمه على ما تقدّم» وهو الصوابث» وهو ظاهرٌ ما قدمه في 
«الرعاية الكبرى» . قلت ت : وهو ظَاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لإطلاقهم السجود . 

والوجه الثاني : لا يسجد هنا إذا توضأء سواء فصر المَضْلُ أو لا خرجٌ من المسجد 
ام لا والله أعلم 5 

مسألة-"1 : قوله : (ومتى سجد بَعْدَ السلام» تشهد التشهد الأخير» ثم في توركه إذأ في 
أثنائه''' وَججهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين»» و«مُختصر ابن تميم»» و«الحاويين) : 

أحدهما: لا تورك بل يَفْتّرش» وهو الصحيخ : صححه في المجمع البحرين»» 
والمجدٌ في ا شرحها وقال: هو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدء وقَدّمه في «المُغْني)"". 
و«الشرح» '» واشرح ابن رَزِينَ)» وغيرهم» ذكروه في صفة الصلاة . 

والوجه الثانى: يتورك, اختاره القاضى ١‏ ويحتمله كلام الإمام أحمدَ . 


* قوله: (ولا یرم له). 


أي : سُجودٌ السهْوٍ بعد السلام لا يُحْرِمُ لهء بل يَسْجَدُ من غير تكبيرة إحرام . 


)1( في النسخ الخطية : «ثنائه»» والمثبت من (ط) . 
(۲) تقدمت ص ۲۱۹ . 
م YYA/Y‏ . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۸٤/۳‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۳٦‏ كناب الصلاة 


الفروع ١‏ ومن ترك جود 5 الواجب عَمُداً» بطلَّت بما قبل السلام (وش) 
لا بما بَعْدَه (و) على الأصحٌ فيهماء وفي صلاةٍ المأموم الروايتان*0*) . قال 
فى «الفصول» : ويأئم بِتَرّكِ ما بعد السلام» وإنما لم تبطل ؛ ؛ لأنه منفردٌ عنهاء 
و كالأذان. 
ولا سجود لسَهُو في جنازة» وسجود تلاوةٍ وسهو“ (و) والتفل کالفَرْضٍ 
(و) وسبق سُجود السّهْو لتَفْل على راحلةٍ» ويأتي في صلاة الخوف” ''. 
التصحيح () تتبيه: قوله: (ومن ترك سجوة السَّهُو الواجب عَمْدأً» بطْلَّثْ بما قَبْل السلام» 
لا بما بعده على الأصح فيهماء وفي صلاة ا الوف ن .ا طا ما 
العبارة : : أن بطلا صلاةٍ المأموم مبني على بُطلانٍ صلاةٍ الإمام» وأ فيه الروايتين ن اللتيخ 
في صلاة الإمام تصحيحاً ومَذْهِباً وقد قال المجدٌ في «شرحه»» ومَنْ تَبِعَه : : إذا بطلثث 
صلاةٌ الإمام ففي بُطلانِ صَلاةٍ المأموم روايتان . انتهى . فهذا مخالفٌ لما قاله المصئّفٌ 
وقال في «الرعاية الكبرى»: ومن تَعَمّد تَرْكَ السجودٍ الواجب قبل السلام» بطلت صلائه» 
وعنه : لا تبطلُ» كالذي بَعْدَه في الأصح فيه» وقيل: تبطلٌ صلاةٌ المنفردٍ والإمام دون 
المأموم» وقيل: إن بطلّتْ صلاهٌ الإمام بتَزكهء ففي صلاة المأموم روايتان» وقيل: 
وجهان . انتهى . فظاهرٌ ما قدّمه : أنه موافقٌ لما قال المصئّفٌ» فهذه ثلاث عَشْرَةَ مسألة 
قد فتح الله بتصحيحها . 


الحاشية # قوله: (وفي صلاةٍ المأموم الروايتان). 
إذا بِطلَتْ صلاةٌ الإمام برك سجود السَّهْوِء ففي بُظلانٍ صلاةٍ المأموم الروايتان» وهما: إذا بِظلَتْ 
صلاةٌ الإمام لعُذْرِ أو غيروء هل تبظلٌ صلاة المأموم؟ فيه روايتان. ۰ 
* قوله: (ولا سجود لِسَهْو في جنازة» وسجود تلاوة» وَسَهْو) . 
قد تقدّم وله : (أو سّها بعده قبل سَلامه في سجوده قَبْلَ السلام فوجهان) وظاهِرّه: أنه إذا سَّها في 
سود السَهْوِ قبل السلام أنه يسجدٌ في أحد الوجهين: فإن كان الأمركذلك» فتكون هذه المسألة 
مستثناةٌ من قولهم : لا يسججدٌ للسَّهُو في سجود السَّهْو. 


. ° ۱۱۹ / )۱( 


باب صلاة التطوع %۷ 
باب صلاة التطوع 

التطوع في الأصل : فل الطاعةء 50 وعُرفاً: طاعة غير واجبةء 
وَالتَقْنُ والنافلة: الزيادةٌ» والتتملٌ: | 

أفضَل تطوعات البَدَنِ سي 0 7 والأصحابتٌ رحمهم الله » 
فَالتَمَقَةَ فيه أْفُضَلٌء ونقل جماعةً: | كد على بو لد اقل مام 
حاجته إليه» ذكره الخلألُ وغيرُهء وعن خُرَيْم بن فاك" مرفوعاً : «مَنْ أنفق 
نفقةً في سبيلٍ الله» كُيَبَتْ بسبع مئةِ ضِعْفٍ). رواه أحمدُء والنّسائيُ» 


والتَرْمِذيُ وحسّنه» وابن حِبّان في «صحیحه»"» وترجم عليه: ذِكُرٌ تضعيفٍ 
النفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات . 

ولأحمد”" وغيره: «مَنْ عَمِلّ حسنة» كانت له بعَشر أمثالهاء ومَنْ أنفق 
نفقةٌ في سبيل الله كانت له بسبع مئة ضعف». ۰ 

وعن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة مرفوعاً : «أمْضَلُ الصدقاتٍ ظل 
طا في سبيل الله بحام و ل اف أو طروقَةٌ فخل في 
سبيل الله . القاسِمْ كلم فيه e‏ ق اخين صحيخ ي 

وقيل : رباظ/ أَفْضَل من جهادء وخكِيّ رواية» ونقل ابن هانئ أن أحمدَ 


فائدة: ذكر المصئْفُ في باب شروط مَنْ تُقْبَلُ شَهادئُه : هل يتم بتر سْنَّةِ؟ وهل تُرَدُ شهادثه؛ أم 
لا؟ فَيُنْظر هناك . 


. أبويحيى» خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك» له صحبة» نزل الرقة . روى له أصحاب السنن الأربعة‎ )١( 
. ۲۳۹/۱ «تهذيب الكمال»‎ 

(۲) أحمد (2)19075 النسائي في «المجتبى» 5 الترمذي .)١576(‏ ابن حبان (91419) . 

(۴) في مسنده )۱۸٩۰۰(‏ . 

. )۱۹۲۷( فى سننه‎ )٤( 

۹-01 (0) 


الفروع 


"594/١ 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


۳۸ كتاب الصلاة 


ع سم 


قال لرجل أراد الَغر: أقِم على أختك أحبٌ إلىّء “أرأيْتَ إن حَدَتَ بها 
حَدَثُ؛ٍ من يليها؟ ونقل حَرْبٌ: أنه قال لرجل له مال كثيرٌ: أقِمْ على ولد 
وتعامَدهم» أحبٌ إلىّ. 9 يرخص له» يعني : في غزو غير مُحتاج إليه. 

وقال شحنا : واستيعابُ عَشر ذي الحم باعبادة ليلا وهاراء أمْضَلُ من 
جهادٍ لم تَذْهَبْ فيه تسه وماله» وهي“ في غيره تَعْلِله ؛ للأخبار الصحيحة 
المشهورةء وقد رواها أحمد"» ولعلٌ هذا مراد غيره» وقال: العمل 
بالقوس والرّمْح أَفْضَلْ في الثَّمْرِه وفي غيره نظيرُها . 

وفي المتفتي عليه" عن أبي هُريرة مرفوعاً: «الساعي على الأرملة 
والمسكين» كالمجاهدٍ في سبيل الله»» وأَحْسّبه”" قال: «وكالقائم لا يمر 
وكالصائم لا يفطر»» وفي لفظ للبخاري”*': «أو كالذي يصومٌ النهارَ ويقومُ 
الليل». قال ابن هبيرةً: المجاهد في سبيل الله له مع أخر الجهادٍ كأجر 
الصائم القائم» مضافاً إلى فضيلة الجهادٍ. كذا قال. وقد روى أحمدٌء عن 


* قوله: (وهي). ٠‏ 
أي : العبادةٌ المستوعبةٌ الليل والنهار. (في غيره)ء أي : في غَيْرٍ عَشْرِ ذي الحبة. (تَعْيلُه) أي: 
تَعْدِلُ الجهاد. وفي الحديث عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله» ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 
«قال: لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك يقول: «لا تستطيعونّه». ثم قال : میا 

يه مرتين كل ذلك يقو ثم 


)0( من ذلك ما أخرجه في مسنده (190۹)» من حديث عبدالله بن عمروء قال: كنت عند رسول الله َة قال: فذكرت 
الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر؛ قالوا: يا رسول الله الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
فأكبره» فقال: «ولا الجهاد. إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله» ثم تكون مهجة نفسه فيه . و(4441) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم . . ٠.‏ . وقد ذكره ابن قندس في الحاشية . 

(؟) البخاري (1۰۰۷)» مسلم (£1()۲۹۸۲) . 

(؟) الشك من عبد الله بن مسلمة المَعْنَبي الراوي عن مالك . 

(4) في صحيحه )5١05(‏ 


باب صلاة العطوع ۳۹ 


يحيى بن سعيد» عن عبدالله بن سعيد» عن ابي هند» عن زياد بن أبي زياد 
مولى ابن عَيّاشِ» عن أبي بَحْرِيّةَ عبدالله بن قيس» عن ابي الدرداء مرفوعا : 
«ألا بتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» عي في درجاتکم» 
وخير لكم من إعطاءٍ الذهب والوَرِقِء وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم 
فتضربوا أعناقهم» ويَضْربوا أعناقكم؟» قالوا: وما هُوَّ يا رسول الله؟ قال: 
«ذْكْرٌ الله». إسنادٌ جَيّدّء رواه الترمذي واب ماجه”١2.‏ ولأحمد”'' معناه من 
ا ل موقوفين. 

+ وضاله أبوداوة : يوم العيد بالثغر: د قَوْمّ تحفظ الدروبَء زف ا 

لماك رليق؟ قال كل 

وعنه: العلم : لا يله انل من الاد وغ و ددم نقل 
مهنا : لَب العلم أَفْضَلُ الأعمالٍ لمن صَحََتْ نيئه قيل : فاي شيءٍ تصحيح 
النية؟ قال : ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل . 
00 وقال لأبي داود: شرّظ النية شديدٌ» حُبّب إليّ فجمعته . 

إوسأله ابن هانىي: يطلب الحديتٌ بِقَدْرٍ ما يَظْنٌ أنه قد انتفع به؟ قال: 
العم لا يَعْدٍ يله شية. 
ونقل ابن منصور: إِنَّ تذاكُرَ بَعْضٍ ليلةٍ أحبٌ إلى أحمدّ من إحيائهاء وإنه 


المُجاهِدٍ في سبيل الله كمَثَلٍ الصائم القائم القانتٍ بآياتٍ الله لا يتر من صلاةٍ ولا صيام حتى يرع 
المجاهِدٌ في سبيل الله تعالى». رواه مسل . 


. )۲۱۷۰۲( الترمذي (۳۳۷۷)ء ابن ماجه (۳۷۹۰)ء أحمد‎ )١( 
. )۲۲۰۷۹( في «مسنده»‎ )۲( 

)۳( في «الموطأ» 1 . 

.)۱۱۰()۱۸۷۸( في صحيحه‎ )( ٠ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


E‏ كتاب الصلة 


العِلّمُ الذي ينتفع به النامنُ في أمر دينهم» قلت : الصلاةٌ والصومٌء والحجٌ» 
والطلاق ونّحْوٌ هذا؟ قال: نعم . 

قال شيحُنا: مَنْ فعل هذا أو غَيْرّه مما هو خيرٌ في نفسه» لما فيه من 
المحبّةِ له» لا لله ولا لغيره من الشركاءء فليس مذموماًء بل قد ياب بأنواع 

من الثواب: إما بزيادة فيها وفي أمثالها', فيتنعم بذلك في الدنياء ولو 
كان كل فعل حَسنٍ لم بعل لله مذموماًء لما أطوم الكافرٌ بحسنايه في الدنيا؛ 
لأنها تكون سيئات» وقد يكونُ من فوائدٍ ذلك وثوابه في الدَّنيا : أن يَهْدِيه الله 
إلى أن يتقرّبٌ بها إليه» وهذا معنى قول بعضهم : طَلبّنا العِلْمّ لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله» وقول الآخر: طلبهم له نيةء يعني : نفس طَلَبهِ حَسَنةٌ تنفعهم. 
وهذا قيل في العلم ؛ لأنه الدليل المُرشدٌء فإذا طلبّه بالمحبّة وحَصّلهء عَرَقَهُ 
الإخلاصضّء فالإخلاص لا يقع م إلا بالعلم » > فلو کان طليّه لا یکون إلا 
بالإخلاص؛ لزم الدَّوْرٌُه وعلى هذا ما حكاه أحمدُ*؛ وهو حال التفوس 
المحمودة» ومِنْ هذا قول خديجة للنبيٌ كله : كلا والله لا يُخزيك الله 
أا :فلت ان الف المطؤعة على م الاس التتحمود علهلا 
يُوقِعُها الله فيما يضادٌ ذلك . ۰ 

وفي «الفنون»: إذا أنعمَ الله على عبدٍ نعمةء أحبٌ أن يَظهَرَ عليه أَثْرُها 
ومما أنعمّ الله علي أن حبِّبَ إليَ العِلْمَء فهو أسْنى الأعمالٍ» وأشرفها. 
واختاره غيره أيضا . 


# قوله: (وعلى هذا ما حكاه أحمدٌ). 
الذي حكاه هو قوله : بْب إلي فْجَمَعْنه . والله أعلم . 


. عن عائشة‎ )٠١١( هو جزء من حديث طويل في قصة بده الوحي أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )١( 


باب صلاةالتطوع 1ئ 


ونقل المرُوذِيٌ فيمن يطلب العِلْمَ وتأذنُ له والدنّه وهو يعلمُ أنَّ المُقامَ 
أحتٌ إليها : قال“ : إن كان جاهلاً لا يدري كيف يُطَلّقُ ولا يُصَلَّيء فظلبُ 
العلّم أحبٌ إلى وإن كان قد عرف» فالمُقَامُ عليها أحبُ إليّ*» وهذا لعلّه 
يوافق على أفضليّةِ الجهادٍ ما سبق من رواية حرب» وابن هانئ» وكلام 
الأصحاب هنا يدل على أن من العلم ما يمع تلا وجزم به في «الرعاية؟ في 
الجهادٍ وفي طلب العلم بلا إِذنٍ. . وصَرّحَ به من الأئمة اناق نقله ا 
منصور؛ لأنه لا تعارض بين نفل وواجب»ء و ر جرع في 
الصَّلاةِ؛ وهو الفاتحةٌ على المذهب» ونقل الشَّالنِجِئْ”"': أقل ما يجب 
الفاتحةٌ وسّورتان» نحريه تراج درجي ولعلّه غَلَظ*. 


وذكر ابن حزم: أنّهِم اتفقوا أن حفْطَ شيءٍ منه واجبٌء وأنه لا يلرّمه 
حِفْظُ أكثرٌ من البسملةٍ والفاتحة وسُورةٍ معهاء وعلى استحسان حَفْظٍ جَميعه» 
وأن قالط سمي ر ا اع الا زياف تلفي ات 


* قوله: (وإن كان قد عرف فالمُقامُ عليها أحبٌ إلىّ). 
مَل في أوَّل الباب"" : أنه قال لرجل له مال كثيرٌ : أَقِمْ على وليك وتعاهَدْهُم أحبٌ إلىّ. وزوآية 
مهنا : قال لرجل أراد الثّمْرَ: اق على أخيك أنحك إلى . 
* قولّه : (ولعلّه غَلَط). 
وجه غَلّطه : أن السو رين لا تجبان في الصلاة مع الفاتحة بغير خلافي» قال المصدْفٌ : ولعلّه الفاتحة. 
* قوله: (ويأتي ذلك في الباب)”؟'. 
)١(‏ يعني: الإمام أحمد . 
(؟) أبو إسحاق» إسماعيل بن سعيد الشالنجي» صاحب الإمام أحمد. روى عنه مسائل كثيرة» له كتابه البيان؛ على 
ترتيب الفقهاء . (ت ۲۳۰) وقيل: (74١ه)‏ . «المنهج الأحمد» /١‏ هلالا «مختصر طبقات الحنابلة»: 31 . 


)۳( ص۳۳۱ 5 
)٤(‏ ص۳۷۱ وما بعدها : 


الفروع 


الفروع 


الحا 


f ® 


e‏ كتاب الصلاة 


قال أحمدٌ: ويجبٌ أن يطلب من العلم ما يقومٌ به دينهء قيل له: فكل 
العلّم يقومٌ به دينه! قال : الفَرْضٌ الذي يجب عليه في تفه لابن له من طلبه 
قيل : مل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه عله صلاته. وصيامه» ونحو 
ذلك . ومراد أحمدٌ: Rg e.‏ وإن لم يت يتعيّن» فَمَرْض كفاية. ذكره 
a‏ ق 
السابق. ل ف 0 فام ر 

كفاية» ثم مَنْ تلبس به فتفْلُ في حَّه» ووجوبه مع قيام غيره به دعوى تَفبَقرُ 

وصَرّح بعض الحنفيةٍ والشافعيّة بأنه فرضٌ كفاية» ا 
إنما كان أَفْضَلَ؛ لأنّ فرْضّ الكفاية أَفْضَلُ من التَمْلِء ولعل المرادٌ: ما لم 
يكن النفلٌ سبباً فيه؛ فان ابتداء السّلام أمْضَلُ من رَد“ ؛ للخبر» وَل 
بعضٌ الشافعية ذلك حُسّة في أن صلاة الجنازة المتكرّرة فرضُ كفاية» كما 


يأتي عنهم» وصرّح به بعضهم في رد السلام المتكرّر. ولم أجد ما قاله 


يُذْكَرُ ذلك عند قراءة القرآن؛ لأنَّ لنا خلافاً أنَّ السورةً تجبُ بعد الفاتحة تحة في الصّلاة» فتكون هذه 
الروايةٌ موافقةٌ لذلك . 

* قوله: (فإِن ابتداة السلام أفضل مِنْ رَده). 
قُلْتُ: وكذلك إذا كان التَّفْلُ متضمّناً للواجب وزيادق TS‏ 
مستحبّة» والصدَقَةٌ أفضل» قال الله تعالى : چون کات دو عرق مَنَظِرَهُ إل مَتسَرَزْ وان تَصَدَّهُوأ حي 
لڪ 4 [البقرة : *4[. 


(۱) لعله يشير إلى ما أخرج البخاري (۷۷٠1)ء‏ ومسلم (١٠٠٠)ء‏ عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله با قال: دلا 
يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ . 


باب صلاة التطوع 4 
الشافعية في غير ذلك» ولا الحنفية إلا في التّعلم . ويأتي كلام شيخنا في صلاة 
الجنازة» وأن فرض الكفاية إذا فُعل ثانياً أنه فرضٌ كفاية في أحد الوجهين» 
فعلى هذا لا مدخل له هناء وكذا الجهادء وسيأتي”"» والله أعلم . 

وقد ذكر شيخنا أن تعلّم العلم وتعليمّه يدخل بعضه في الجهادء وأنّْه من 
نوع الجهادٍ من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والمتأخرون من 
أصحابنا أطلقوا القول/ : أفضل ما تُطوّع به الجهادٌ» وذلك لمن أراد أن 
ينشئه تطوّعاً باعتبارٍ أنه ليس بفرض عين عليه؛ باعتبار أن الفرض قد سقط 
عنه» فإذا باشرهء وقد سقط الفرضنٌ؛ فهل يقع فرضاً أو نفلاً؟ على وجهين؛ 
كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره. وانبنى على 
الوجهين جوازٌ فعلها بعد العصر والفجر مره ثانية. والصحيحٌ أن ذلك يقع 
فرضاًء وألّه يجوز فعلها بعد العصر والفجر. وإن كان ابتداءٌ الدخول فيه 
تطوّعاً كما في التطوّع الذي يلم بالشروع؛ فإنه كان نفلاً ثُمّ يصير إتمامّه 
واجباً» ليحذر العالمٌ ويجتهدء فإن ذنبّه أشدٌ. نقل المرُوذي: العالم يُقتدى 
به » ليس العالم مثل الجاهل . ومعناه لابن المبارك وغيره. وقال الفضيل بن 
عياض : فر لسبعين جاهلاً قبل أن يُغفر لعالم واحل. وقال شيخنا : أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفغه الله ل قُذْيْبَه من جنس ذَنْب 
اليهود» والله أعلم . 

وفي آداب «عيون المسائل»: العلم أفضل الأعمال» وأقربٌ العلماء إلى 
الله وأولاهم به أكثرُهم له خشية. وذكر أكثر الأصحاب بعد الجهاد والعِلّم 


(۱) ص٦۳۳‏ و ۲۰۱/۱۰ . 


الفروع 


۷۰/1 


الفروع 


الحا 


شية 


E:‏ كتاب الصلاة 


الصلاةً م في تقدييها؛ للأخبارٍ في أنَّها أحبُ الأعمالٍ إلى الله 
و ول ا عليه السلام على نَمْلِها اشد ولقَثْلٍ مَنْ تركها 
تهاوناً؛ ولتقديم فَرْضهاء وإِنّما أضاف الله تعالى إليه الصوم في قوله: «كُل 
عَمل ابنٍ آدم له إلا الصوم فإنه لي» ''وأنا أجزي به" . فإنه لم يُعْبَذ به 
بره في جميع الملل . بخلافي غَيْرِهء وإضافة عبادة إلى عَيْر الله قَبْنَ الإسلام 
لا وجب عَدَمَ أَفْضلِيّتها في الإسلام» فإِنَّ الصلاة ة في الصّفا والمروة أعظم 
منها في مسجدٍ من مساجدٍ فُرى الشام (ع) وإن كان ذلك المسجدٌ ما عُدَ به 
َير الله قظء وقد أضافه إليه بقوله: «إوَآنَّ َلْمَسحِدَ يلو [الجن : ١٠]ء‏ فكذا 
الصلاةٌ مع الصوم* : 

وقيل: أضاف الصوم إليه؛ لأنه لا يَطلعٌ عليه غيرٌه» وهذا لا يجب 
أفضلِيّته؛ فان مَنْ نوی صلَةَ رَحِِه وأن يُصَلَىَ ويتَصَدَّقَ ويحجٌء كانت يته 
عبادة ثاب عليهاء ونْظقُه بما يَسْمَعُه النامسُ من كلمة التوحيدٍ أفضل (ع). 

وسأله عليه السلام رجل :أي العمل أفضل؟ قال : «عليك بالصوم فإنه لا 
ل إسنادٌه حَسَنٌّ» رواه أحمدٌ والنّسائيُ من حديث أبي أمامة“) فإن 


E SRD EASA E EASE SSS e AS ريه 1 ووه مجه‎ NEG ٬ صح فما سبق صح‎ 


# قوله: (فكذا الصلاةٌ مع الصوم). 
أي : الصلاةٌ أفضل وإن كان الصومٌ لم يُعْبّد به عَيْره» كما أنَّ المكانً الذي عُبِدَ فيه غَيْرُه من 
المساجدٍ قد تكونٌ العبادةٌ فيه أَفضَلٌ من المكان الذي لم يُعْبَدْ فيه غَيْرَه . 

)١(‏ من ذلك ما أخرج البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (86) (۱۳۸)» عن عبدالله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها» الحديث . 

(5-0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(۳) أخرجه البخاري (٤٠۱۹)ء‏ ومسلم »)١71()1101(‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أحمد (۲۲۱۳۹)ء النسائي ١56/4‏ . 1 


باب صلاة التطوع to‏ 


ثم يحمل على غير الصّلاةء أو بِحَسَّبٍ السائل*» وقيل: الصومٌ. قال الفروع 
أخحيلة لا داه ريا قال بعضهم : وهذا يدل على أفضَليته على غیره» 
ونقل المرُوذيٌُ ويوسف ابن موسى في رجل أراد أن يصومٌ تطرّعاً. فأفطر 
لطلب العِلْمء فقال”'2: إذا احتاجَ إلى طلب العلم فهو أحبٌ إليّ. وقال ابن 
شهاب : أفضل ما تَعَبْدَ به المتعبّد الصّوم . 

وقيل : ما تعدّى نفعه» وحمل صاحبٌ «المحرّر' وغيره أفضَليّة الصَّلاةٍ 

على 'النفع القاصر“ کالحج»› وإلاً فالمتعدّي أفضل . نقل ال إذا 


ل" وال فاته فلتشيوء وإذا قرأ فله ولغيره يقرأ أعجبٌ إلي . 


وعن أي الدرداء قا ألا ارک بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟») قالوا E‏ قال : الإصلاح ذات الو فال فساد ذات 
)۳( 


ص0 


البين هي الحالقة» . زوا اخم وأبوداود» والترمذي وصَّحّحه 
ونقل حنبل اناد العلا افص ون اليد وفي بعض كلام القاضي : 


أن التكسّبَ للإحسان”* أفضَلٌ من التعلّمء لتعدّيه . وظاهِرٌ كلام ابن الجوزيّ 
مف أ ES RE eR‏ روج جو لكأم ميو وام SS EERE‏ و E‏ حو PEA Aha DS PR ODE ETERS‏ د اله حياح 
* قوله: (ثم يُحمَلٌ على غير الصلاةء أو بِحَسَبٍ السائل). الحا 


يعنى : أ لصح عه اضر E E‏ 

* قوله: (وحمل صاحب «المحرّر» وغيره أَفْضَلِيّة الصلاة على القع القاصر). 
أي : حيث قيل : إن الصلاءً أفضَلُ التطوّعء فهو محمول على التطوّع الذي نَفْعُه قاصِرٌ 
كالحجٌ وأمًا إذا كان التطوعٌ نَفْعْه متَعَذا*©» فهو أَفْضَلٌ من الصلاة. 

)١(‏ يعني الامام خم 

(۲) بعدها في النسخ الخطية: «وقرأ» . 

(۳) أحمد (70/608)» أبو داود (5419).» الترمذي )50١09(‏ . 


(5) في (ط): «للانسان» . 
(5) كذا في النسخ» والجادة: متعديا . 


الفروع 


الحاشية 


رسول الله » نری الجهاد أفضل الأعمال» أفلا تُجاهدٌ؟ قال : «لكنّ أذ 


۳4 كتاب الصلاة 


وغيره: أنَّ الطواف أَفْضَلٌ من الصلاة فيه*» وقاله شيحُناء وذكره عن جمهور 
الا للخبر» وقد نقل حنبلٌ: نرى لمن قَدمَ مكّةَ أن يطوف؛ لأنه 
صلاة» والطواف أفضّل من الصلاة» والصّلاةٌ بعد ذلك» وعن ابن عباس : 
الطواف لأهل العراق» والصّلاةٌ لأهل مكَةّ وكذا عطاءء هذا كلام أحمد. 

وذكر أحمدٌ في رواية أبي داود» عن عطاءٍ والحسن ومجاهد: الصلا 
ها اف والطواك اف لرا دل ما سيق : أن الطواف أفذ 
من الوقوف بعرفةً لا سيّما وهو عبادةٌبمُفْرَوه* ويُعْتبرُ له ما يُعْتبرُ للصلاة" غالباً. 

وقيل: الح أَفْصَل؛ لأنه جهادٌ» وقالت عائشةٌ: يا رسول الله» هل على 
النساء من جهاد؟ قال: «عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج وَالعُمْرة) إسناده 
صَحيحٌ ) رواه أحمد واب ماجه”©. ولأحمدّ والبخاريٌ”" عنها: يا 


عه م 


فُضَل 


Oi 


م 


2 م 

* قوله: والطواف فيه أفْضَلٌ من الصلاة. 
أي : في المسجدٍ الحرام . 

* قوله: (وهو عبادةٌ بِمَفْرَدِه) . 
أي : الطواف» بخلافي الوُقوف بِعَرَقْةَ فان الطواف عبادة بتَفْسِهِء مِئْلُ الصلاة» والوقوف عبادةٌ في 
وقتِ مخصوص بانضمامه إلى عبادةٍ أخرى»› وهي أفعالٌ الحجٌ . 

# قوله : (ويَعْتبَر له ما يُعْتَبرَ للصلاق). 
من طهارةٍ وستَرَةٍ. 

)١(‏ لعله يشير إلى ما أخرج البخاري 2)١5174(‏ ومسلم )٠١١١(‏ (١۱۹)ء‏ عن عائشة: أن أول شيء قام به حين قدم 
النبي ية أنه توضأ ثم طاف بالبيت . . . الحديث . 


(۲) أحمد (2)78757 ابن ماجه (۲۹۰۱) . 
(۳) أحمد (427541477 البخاري )165١(‏ . 


باب صلاة القتطوع 4۷ 


5 8 إلى 
الجهاد: حج مبرور». 


®. ام‎ ٠م‎ a ٠. 5 ةق‎ o2 مه‎ f 
وروی أبويعلى المَؤْصِلِك'' > عن شيبان بن فروخ وجماعة قالوا: ثنا‎ 


القاسم بن الفضل» عن محمد بن علي» عن أَمّ سلمة : أنَّ رسول الهلا قال: 
«الحجّ جهادُ كل ضعيفي». ورواه ابن ماجه”'" عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
ا MD f‏ 

وكيع» عن القاسم» كلهم ثقات. ورواه أحمد عن محمد بن علي هو 
الاق ولد سنة بت و خمسين › وماتت 1 ا ل فى ولاية يزيد» ففى 
سماعه منها نَظر. 

وعن أبي هُرِيرَةَ مرفوعاً: «جهادٌ الكبير والصغير والضعيف والمرأة: 
الح وَالعْمْرَةٌ؛. رواه السا 

وعن بُرَيْدةَ مرفوعاً : «النفقةٌ في الحجٌ كالنفقة في سبيل الله» . رواه أحمد . 

ولأحمدّ وأبي داود”'' من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن 
٠ 0 ٠ 0‏ 2 5 6س 5 5 1 2 20ي . 
هشام: أخبرني رسول مروان إلى أم مَعْقِل عنها مرفوعا : «الحج والعمرة في 
سبيل الله». وعن أمْ مَعْقِل أيضاً مرفوعاً : «الحح في سبيل الله». رواه 


اوا من حديث محمد بن إسحاق رصيغة «(عن) . 


(۱) في مسنده 70 ) و(¥°4) . 

(۲) ابن ماجه (۲۹۰۲). أحمد (5567) . 

(۳) أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن علي» المدني» ولَدُ زين العابدين» اشتهر بالباقر من: بِقَرَ العلمء أي : 
شقه فعرف أصله وخفيه . (ت 5١١ه)‏ . (السير؛ 5١0١/4‏ . 

(4) في المجتبى ١١7/0‏ . 

(6) في مسنده (59000) , 

. )۱۹۸۸( أحمد (785لا7؟). أبوداود‎ )١( 

(۷) في سننه (1984) . 


الفروع 


الفروع 


۷۱/۱1 


الحاشية 


۳۸ كتاب الصلة 


فظهر من ذلك : أنَنَفْلنَ الحجٌ أفضَل من صدقة التطوّع» ومن 
الا . ويأتي ذلك في صدقة التطوٌ والأضحية والعِيْقٍ. وعلى ذلك : ! 
مات في الحج» فكما لو مات في الجهاد یکون شهيداً» روى أبوداوة” م 

حدثنا E‏ حدثنا بقِية» عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثؤبان» 
عن أبيه» يُرَدٌ إلى مكحولٍء إلى عدار عدون عَنْم الأشْعَريّ: أن أبا مالك 
الأشعريً قال: سمعتٌُ رسول اللهوكلتيقول: «مَنْ فَصَلّ فى سبيل الله» فمات 
أو فل ھی شید ایو سه فرسة أو بعد عا انا عله 
فراشِه بأيّ حَتْفِ شاء الله ؛ فإنه شهيدٌء وإنَّ له الجنة». ية" مختلفٌ فيه 
وفيه تدليسٌ» وهو إن شاءً الله حديثٌ حَسَنٌ» وقوله: «قَصَلَ): خرج. 

وعلى هذا فالموتُ في طلب ب اليم أو الها ع ما سيق 
وللترمذي”  "‏ وقال: حسنٌ غريب ‏ عن أنس مرفوعاً: «مَنْ خرج في طلب 
العم فهو/ في سبيل الله حتى يرجع». 

وظاهِرٌ كلام أحمد والأصحاب وبَقيّةِ العلماء: أن المرأة كالرجل في 
استحباب التطوع بالحجٌ؛ لما سبق . 

وقال ابن عا نا رسول الله ي فقال: «يا أيّها الناسنٌ» كيب 
عليكم الحجٌ». فقام الأمْرَعٌ بن حابس فقال: في كَل عام يا رسول الله؟ فقال 


رسول الله اة : «لو قلتها لوجَبّث» ولو وَجَبِتُ لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا 


. )5199( في سننه‎ )١( 

(؟) هو: أبو يُحيد» بقية بن الوليد بن صائد الحميري» الكلاعي. محدث حمص» كان من أوعية العلم» لكنه كدر ذلك 
بالاكثار عن الضعفاء والعوام والتدليس عنهم . (ت ۹۷١ه)‏ . «السير؟ 518/48 . 

(۳) في سننه (/9341) . 


باب صلاة القطوع ۳4۹ 
أن تعملوا بها ء الحج مره فمن زاد» فهو تطوّع». حديث صحيحٌ › رواه الفروع 


حمل 0 00 وابن ا 

ولأبي داو 3 : عن التْمَيْليء عن عبدالعزيز بن محمد › عن زيد بن 
أُسْلمء عن ابن ¿ أبي واقدٍ الليئي؛ عن أبيه : وتات و كرا درا 
فى حَجَة الوداع : «هذه ثم ظهورٌ الحصر». ورواه يي عن سعيد بن 
منصور» عن عبدالعزيز عن زيد. عن واقد بن أبي واقد“» عن أبيه فذكره. 
واقد تفرّد عنه زيد. وقال بعضهم: الخبر مُنْكرٌ فَمَازِلْنَ يَحْججْن. وعن 
أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً مِثْلّه قال: فك كلون ی بنك عي 
وسودة بدت زمعةٌ) وكانت تقولٌ: والله لا تحرّكنا دَابَةٌ بعدَ أن سمعنا ذلك من 
رسول الله کل . رواه”'' عن يزيد أظنه عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى 
التَّوأْمق عنه . 

”وقال آحمد“ :: حَدّئنا وكبعٌ عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى 
ال عن أبي هريره : أن رسول الله کل لما حب بنسائهء قال: : «إنما 


. )۲۸۸7( ابن ماجه‎ ۰۱۱۱/٩ أحمد (۲۳۰۶)ء. أبوداود (71/ا١), النسائي‎ )١( 

(۲) في سننه (۱۷۲۲) . 

(©) في مسنده (۲۱۹۰۰) . 

. 4١6/7٠ واقد بن ابي واقد الليثيء المدني . روى عنه أبيه»ء وروی عنه زيد ر بن أسلم . «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

(5) هو الذهبي في"ميزان الاعتدال» /٤‏ ۳۳۰ . 

. 7514/5 يريد الامام أحمد» فقد أخرجه في امسنده»‎ )١( 

(۷- ۷) ليست في الأصل . 

(6) في مسنده (مكلاة) . 

(9) هو: أبو محمدء صالح بن نبهان المدني» مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي . (ت 0١١ه)‏ . 
«تهذيب الكمال» 994/17 . 


الفروع 


الحا 


شية 


:0 كتاب الصلاة 


هي هذهء ثم الرَّمْنَ ظُهورَ الحْصر». صالخ صالخ الحديث» قاله أحمدٌ 
ووثقه ابنُ مَعين وغيرُه» وضَعّفه أبوداوة» والنَّسائيُ وغيرُهماء وقال ابن 
عَدِيٌ : لا بأ إذا سمعوا منه قديماً مِثْل ابن أبي ذب . 

وظهورٌ: بضمٌ الظاءِ المعجمة» وقال ابن الأثير: أي إنكُنّ لا تَعْدْنَ 
تحْرَجُنَ» وتلرّمْنَ الْحُصّرّ هي جمعٌ الحصير الذي يبس في البيوت» بضم 
الصادء وتُسَكن تَحْفيفاً. 

وفي «البخاريٌ)”'' عن إبراهيم» عن أبيه» عن جَذَّه : أن عُمَوَ أَذنَ لأزواج 
النبيّ يل في آخرٍ حََةٍ حَجُهاء يعني: في الحجٌ» وبعث معهنَّ 
عبدّالرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان. 

نقل أبو طالب: ليس يُشْبَهُ الحجّ شيء؛ للتّعب الذي فيه» ولتلك 
المشاعر» وفيه مَشْهُدٌ ليس في الإسلام مله : عَشْيّةُ عرفة» وفيه إنهاكٌ المالٍ» 
والبَدَدِء وإن مات بعرفة فقد طهر من دُنوبه . 

واختار شحنا : أن كل واحدٍ بِحَسَيهء وأن الذَكْرَ بقلب أمْضَل القراءة 
بلا قلب» وهو معنى كلام ابن الجوزي؛ فإله قال: امون اور ا0 
آل و ضيه لكر والأنُس» فيلازمه. 

وفي رد شنا على الرافضيٌ *'". بعد أن ذكر تفضيلَ أحمدَ للجهادء 
والشافعيّ للصلاةء وأبي حنيفة ومالك للعِلّم: والتحقيق: لا بد لكل من 


. )۱۸٩۰( في صحيحه‎ )١( 

(۲) هو : جمال الدين» الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحَلّي» نسبة إلى الحَلَةء ناحية في العراق . من مصنفاته : 
«منهاج الكرامة» في الأحق بالإمامة» وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه «منهاج السنة النبوية» . 
«تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»: «مصابیح الأنوارة» وغيرهما . (ت 7؟لاه) . «الأعلام» ۲۲۷/۲ . 


باب صلاة التطرع ۳o1۱‏ 


الآحَريْن» وقد يكونٌ كل واحدٍ أَفْضَلَ في حال كفعل النبيّ ككل وخلفائه الفروع 
رفي اله عيم بحي الاج e‏ ويُوافقٌ ما سبق قول إبراهيمَ بن 

جعفر”'' لأحمد حمد: الرجل يبلغني عنه صلاحٌ» أفأذهبُ أَصَلَّي خَلْقَ؟ قال لي 
اا لي 

وقال أبو الحسين بن سَمُْعون”'' من أصحابناء وسأله البرّقانئ : أيها 
الشيحٌ» تدعو الناس إلى الزهد في الدنياء وتلبس أحسن الثياب» وتأكل 
أطيّبٌ الطعام» فكيف هذا؟ قال : كل ما يُصْلحُكٌ مع الله فافعله . 

وقد نقل عنه مى“ أفضلية لكر على الصلاة والصوم. فقد يتو جه : 
أن عَمَل القلب أفضل من عمل الجوارح» ويكون مراد الأصحاب عَمَلَ 
الجوارح 

د روك أ أحمدء وأبوداوة” “أ من رواية يزيد بن أبي زياد» عن مجاهدٍ. 
00 عن أبي در مرفوعاً: «أتدرون أي الأعمالٍ أحبُ إِلَى الله؟» قال 
قائل: الصلاة والزكاةٌ» وقائلٌ: الجهاد. قال: «أحبٌ الأعمالٍ إلى الله 
الحبّ في الله » والبْعْض في الله». 


3 


() إبراهيم بن جعفرء نقل عن الامام أحمد أشياء . «طبقات الحنابلة» 288/١‏ «المقصد الأرشد» 77١/١‏ . 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن سمعون» زاهد واعظء دون النامنُ حِكمّه . (ت ۳۸۷ه)ء «طبقات 
الحنابلة»؛ ٠١١/۲‏ . «الأعلام» ا 

(۳) هو أبوبكرء أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب» عالم بالحديث» من أهل خوارزم . له «مسنده ضمنه ما اشتمل 
عليه البخاري ومسلمء وله: «التخريج لصحيح الحديث» . (ت4750ه) . «الأعلام» 717/١‏ . 

(5) أبو الحسن» مثنى بن جامع الأنباري» كان ورعاً جليل القدرء نقل عن الامام أحمد مسائل حساناًء وكان الإمام أحمد 
يعرف حف وقدره» وكان من مذهبه أن يهجر ويباين أهل البدع . «طبقات الحنابلة» 721١/١‏ «المنهج الأحمد؟ ٠١۸/١‏ . 

. )5099( أجمد (2)7107 أبو داود‎ )٥( 


الفروع 


الحاشية 


oY‏ كتاب الصلاة 


وكاغله إلصلدم اذاي قر الإسادم أو ثَقُ؟» قالوا: الصلاةء والزكاةء 
وصیام رمضان» قال: «لاء أو ق عُری الإسلام : أن تحب في الله مض في 
الله». رواه أحمد وغيرٌه”'': من حديث البراء. ولهذا ذكر في «الفنون» روايةً 
مُتَنَى فقال: يعني الفِكْرَة في آلاءِ الله» ودلائل صُنْعِهء والوعدٍ والوَعيدٍ؛ لأنّه 
الال الذي ف انال الجن وها انر انید هی غر من ر 

وقال في «الفنون» أيضاً : لو لم يكن مُقاساةٌ المكلّفٍ إلا لنفسهء لكفاه. 
إلى أن قال: فكفى بك شُعْلاً أن صح وتَسْلمء وتُداوي بَعْضَك ببعض» 
فذلك هو الجهادٌ الأكبرٌ؛ لأنه مغالبة المحبوبات؛ لأنك إذا تأمَلْتَ ما يُكابدٌ 
المُعاني لهذه الطباع المُتغالية» وجدته القَثْل ذ في المعنى ؛ ؛ لأنه إن ثار غضبه» 
كلف بتبريدٍ تلك الثَارٍ العُضطرمةٍ بالحِلْم ؛ وإن تكلّبت الطباحٌ لاستيفاء ِلذَّةِ مع 
تمكن قُدرةٍ وحَلُوةٍء كلف بتقليص أدوات الامتدادٍ» باستحضار زَّجْرٍ الحكمة 
والعلم» ورؤية وعيدٍ الحق» 1 ار الخد كلت القُنوعَ بالحالٍ وتَرك 
مطالعةٍ أحوالٍ الأغيار» وإن غلب الحِقّْدُ وطلب التشمّي من البادئ بالسوءء 
كلف قمر .الق با ضار العفو ون ار الاغحات والكاهاء لرؤية 
الخصائص التي في النفس» كلف استحضارٌ لطيفة من التواضع والوطء 
للجنس» وإن استَحْلَّتٍ النفس الاستماعَ إلى الآفی كلف استحضارٌ الصيانة 
عن الإصغاءٍ إلى داعية السَّهْوٍ واللهو . 

هذا وأمثاله هو العَمَلُ» والناسُ عنه بمَعْزلٍء لا يقعٌ لهم أنَّ العمل سوى 
رُكَيعاتٍ يتنقّلٌ بها الإنسان في جوف الليل» تلك عبادةٌ الكسالى العَجَرْق 


. )١5(»ناميإلا والبيهقي في «شعب‎ »)١1801515( أحمد‎ )١( 


باب صلاة التطوع Yor‏ 


إنما تميّز الرجال بهذه المقامات التى تنكشف فيها الأحوال» ومن وصل إلى 
هذه المقامات» فقد رقى إلى و الصٌدّيقين» وإلا فكلّ أحدٍ إذا خلا 
ِتَفْسِوه وسكت طباعٌهء لم يصعْبٌ عليه رِظلٌ من الماء» واستقبال 
المحراب» لكن ما وراء ذلك هو العمل «إركت اسوه تنه عن الفحساء 
انكر [العنكبوت : ٥٤]ء‏ فما تنفعٌ صلاءٌ الليل مع التسّلء للقبح بالتهار؟ 
وماذا تنفع إدارةٌ السّبْحَةٍ بالعُذواتِ في المساجدٍء والمسلمون قثلى أفعالك 
طول النهارء أموالاً في الأسواق» وأغراضاً في المساطب؟ من يَتَحَبْطهُ 
شيطانه بأنواع التخبيط» ويتلاعتٌ به في الليلٍ والنهارٍ كل التلاغب» لا 
يُسْتَحْسَنٌ منه رگيعات في جوف الليل» قد َع منك بالفرُوض المَوْظوفةٍ مع 
سَلامَةٍ الناس من يدك ولسانك. ويأتي كلامُه في عَدَدِ الشّهداء”" . 

وهذا ظاهر «المنهاج» */ فان فيه: من انف له طريقٌ عَمل بِقَليِ بدوام 
ذِكْرٍ أو فكر» فذلك الذي لا يُعْدَلُ به البنَهَّ وظاهره : : أن العالم بالله وبصفاته 
أفضل من 2 الشرعية ؛ لان الهم يشر شرف شرت يعاري 
وبكمراټه» فكل صفةٍ تُوجبُ حا ا اا ا ر ف ا 
الرحمة تَثْمِرٌ الرجاء» وشدَةٍ النقمة تُدْمِرُ الخُوفَ الكاف عن المعاصيء 


وده بالتفع والضر“ * ا عليه وده والمحبّة له والهيبة» وغرفة 


* قوله: (وهذا ظاهِرٌ «المنهاج»). 
أي : «منهاج القاصدين» لابن الجوزي. 
* قوله: (وتفردِو بِالتّفْع والضّر). 


ا معرفة تفرد الله تعالى بِالنّْع والضّرء أي : أنه لا ينمَعٌ إل الله ء ولا يَضْرٌ إل اله » ولا يكون إلا 


. T/T (1) 


الفروع 


7۲/١ 


الفروع 


الحاشية 


ot‏ كتاب الصلاة 


الأحكام لا د N ES‏ 
وإلاً لكان عارفاً» وَيُوَيّدُ هذا قول أحمد عن معروفي" ': وهل يراد من العلم 
إلا ما وصل إليه معروف؟ وقال أيضاً عنه : كان معه رأ سن العلم : خشيةٌ الله . 

وفي حطبة «كفاية ابن عقيل“ : إنما تَشْرْفُْ العلومٌ بحسب مؤدّياتهاء 
ولا أعظم من البارئ؛ فيكون العلمُ المؤدِّي إلى معرفته» وما يجب له» وما 
يجوزء أجل العلوم. 

وَالأشْهّرٌ عن أحمد الاعتناء بالحديث» والفقهء والتحريض على ذلك» 
وعجبّ ممن يحت بالفضَيل”", وقال: لعل الفضيل قد اكتفى. وقال: 
ايبط عن طلبٍ العلم إلا جاهل. وقال: ليس قومٌ خيراً من أهل 
الحديث7* , وعاب على مُحَدّثٍ لا يتفنّه؛ وقال: يُعجبني أن يكون الرجل 
هما في الفقه. قال شيحُنا: قال أحمدٌ: معرفةٌ الحديث والفِقّه فيه أعجبُ 
إليّ من حفظه . 

وفي خظبة «مُذْهَبِ ابن الجوزيٌ»: بضاعةٌ الفقه أرب البضائع. وفي ` 
كتاب «العلم» له: الفِقْهُ عُمْدةٌ العلوم. وفي «صيد الخاطر» له: الفقه عليه 
مدارٌ العلوم» فإن انَّسع الزمان للتزيّد من العلم فليكن من الفقوء فإنه الأنْمَعٌ» 


ما يشاءٌ الله تعالى مِنْ نفع وغيره. 


)١(‏ هو: أبو محفوظ» معروف بن فيروز الكرخيء البغدادي» علّمُ الزهادء اشتهر بالصلاح» وقصذه الناسُ؛ حتى كان 
الإمام أحمد يختلف إليه . (ت ۲۰۰ه) . «السیر» ۳۳۹/۹ «الأعلام» 779/9 . 

(۲) يعني : مقدمة ابن عقيل في كتابه «كفاية المفتي» وهو نفس كتاب «الفصول؟ . 

() هو: أبو علي» الفضيل بن عياض» التميمي» اليربوعي» الخراساني» شيخ الحرم المكي» من أكابر العباد الصلحاء 
كان ثقة في الحديث . (ت ۸۷١ه)‏ . «السيره ٤۲١/۸‏ «الأعلام» ٠٠١١/١‏ . 

(؛) في (ط): «الفقه» . ش 


باب صلاة التطوع oo‏ 


وفيه: المهم من كل علمء هو المهم. 

وقال في كتابه «السرٌ المصون»: تأملْتُ سبب الفضائل» فإذا عار 
الهِمَّةء وذلك أمرٌ مرکو نيم الجبلَة لا يحصل بالكشب» وكذلك خِسّةُ 
الهِمّةء وقد قال الحكماء: تُعْرفُ همه الصبئّ من صِكَرهء فإنه إذا قال 
للصبيان: مَنْ يكونُ معي؟ دلَّ على عُلْوٌ حِمتِهِ وإذا قال: مع من أكون؟ دل 
على خسّتها . 

فأمّا الخسَّةء > فالهمَمْ فيها درجاتٌ» منهم مَنْ ينق عُمْرَّهِ في جَمْع المالء 
ولا يُحَصَلْ شيئا من العلم» ومنهم من يضم إلى ذلك البُحْلَء ومنهم من 
رضِي بالدُُونٍ في المعاش» وأخسّهم الكَسَّاحُ . 

فأمًا علو الهمّةٍ في الفضائل» فقوم م بطلبون الرئاسةء آبومسلم 
الخُراسانيٰ عالي الهمَّةِ في طلبهاء وكانت همه الرّضّى'' في طلب 
الخلافة» وكان المتنبي يَف يفت غا كته نوفا كانت إلا الك نما د 
الشَّعر ومن الناس مَنْ يرى أن غايةً المراتب الزّهُدُ فيَظليه» ويفوثه العلمُ» 
فهذا مَعْبون؛ لان العلم أفصَلَ من الزهدٍء فقد رَضِيَ بَفْص وهو لا يدري 
وسَبّبُ رضاه بالنقص قله قَهْمهِ؛ الو لغرف ضر العلى عل ار 
ومنهم من يقولٌ: المقصودٌ دمن القلم لعل روا يمام جهن أن لعل عمل 
القلب» وذاك أشرف من عمل الجوارح» ومِنْ طَلَبَةٍ العلم من تعلو مِمّنْه إلى 
َنّ من العلوم» فيقتصرٌ عليه وهذا تَفْضٌء فأمًا أربابُ النهاية في عُلْرَ الهمّة 


)١- 1١)‏ في (ط): «همته الرضاء»» والرضى: هو: علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» المعروف بالررّضى» أفقتى 
وهو شاب في أيام مالك» فجعله المأمون وليّ عهده . «السیر» 3817/4 . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


فإنهم لا يرضون إلا بالغاية» فهم يأخذون من كل قَنّْ من العلم مُهمّه» ثم 
يجعلون جُلَّ اشتغالهم بالفقه؛ لأنه سَيّدُ العلوم» ثم تُرَقيهم الهممُ العاليةٌ إلى 
معاملةٍ الحقٌّ ومحبّته. والأنْس بهء وقليل ما هم. هذا كلامه. 

وقال الشافعيُ ليونس بن عبد الأعلى“: عليكٌ بِالفِقُه فإنّه كالتّفاح 
الشامئّ ؛ يحمل من عامه . وأملى الشافعي على مُصْعب الزبيري أشعار هُذيْل 
ووقائعهاء وأيامهاء حفظاًء فقال له: أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ فقال: 
ا ل ل ا 
الحسن : کان أبو حنيفة با على الفقى وينهانا عن الكلام. ٠‏ وفي شرفت 
«المحيط» للحنفية : أفضل العلوم عند الجمهور» بعل معرفة أصل الدين 
وعلم اليقين؛ معرفة ا 

00 : قال العقلاء 000 علوي 
الحديث» ل اس م والوقوفي 
على مقاديره. فقلت له: عَرّفني. فقال: اعلم أن الرجلَ لا يصيرٌ محدّثاً 
كاملاً فى حديث إلا بعد كذا وكذاء ودذَّكر أشياءَ كثيرةً يطول ذِكْرٌها. قال: 
فهالنى قولّه» وسكت متفكراً» وأطرقْتٌ نادماًء فلما رأى ذلك مى قال لي : 
فان كنت لا تُطِيقُ احتمال هذه المشاقٌ كُلّهاء فعليك بالفِقّه الذي يُمْكئك 


(۱) هو: أبوموسى يونس بن عبدالأعلى بن موسى الصدفي» انتهت إليه رئاسة العلم بمصرء صحب الشافعي وأخذ عنه. 
(ت154ه) . «سیر أعلام النبلاء» ۳٤۸/۲‏ . 


باب صلاة التطرع باهم 


تعلّمه وأنت في بيتك قارٌ ساكنٌ؛ كي لا تحتاجٌ إلى بُعْدٍ الأسْفارٍء وطىّ 
الديار» وركوب البحار» وهو مع ذا ثمرةٌ الحديثِ» وليس ثوابٌ الفقيه دون 
ثواب المحدّث في الآخرةء ولا عِرُه بأقلَّ من عِرٌّ المُحَدَّثْ. فلما سمعتُ 
ذلك تقض عزمي في طلب الحديث» وأقبلتُ على علم ما أمكنني من عِلِْه 
بتوفيتي الله تعالى ومنه . 

وقال الشافعئٌ : ما ناظرْتٌ ذا قَنّْ إلأقطعني» وما ناظرت ذا فنونٍ إلا قطعئه . 

وقال الأصمعئٌ : ما أعياني إلا المتفرّد. 

وقال المبرّدٌ: ينبغي لمن يُحِبٌ العم أن يه يمسن في كل ما يقدرٌ عليه من 
العلوم» إلا أنه يكون منفرداً غالبا عليه عِلّْمّ منهاء يقصده بعيْنه ويُبالعٌ فيه . 
وقال أبوجعفر النحاس : هذا من أحسن ما سمعتٌ في هذا . 

وفي «الصحيحين2”'' عن أبي هُريرةَ مرفوعاً: «تجدون الناسَ معادنَ» 
فخيارهم في الجاهلية بارهم في الإسلام إذا كقهوا». و«الناسنُ تبح لقريش 
في هذا الشأن: مُسْلمُهم بع لمسلمهم» وكافرهم بع لكافرهم»”" . 

فصل 

وأفضل تطوّع الصلاة المسنون جماعةً» وقيل: الونْرٌ وعنه: فصل منه 

سْنَهَ المَجْر* (م ق) وقيل: التراويح بعد الكُلّء ونقل حنبلٌ: ليس بعدَ 


5 7 مو و وت 
# قوله: (وقيل: الوترء وعنه: أفضل منه سنة الفحر). 

ذكر المصدّفٌ في باب المواقيت» فى مسألة قضاء الفوائت» عن صاحب «المحرّر» أنه قال عن 
)١(‏ البخاري ›»)۳٤۹۳(‏ مسلم (199()5955) 1 


(۲) البخاري (5440): مسلم (۱۸۱۸) (۱) . 
فد N‏ 


الفروع 
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الفروع 


۳/١ 
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المكتوبة أفضل من قيام الليل . 

الور مشتحت وم شن واي يوسق» ومحمدٍء وعنه: یجب اختاره 
أبوبكر (وه). وور راک وعنه: لا. وذكره صاحبٌ «المحيط» الحنفيٌ 
عن أبي يوس ومحمدٍء وعنه/ : إن شی عازن ويقضيه (و هھ ش). وعنه : 
لاء 07 شَفْعه قبله روايتان*'» وعنه: لا يقضي الوثْرَ بعد صلاةٍ الفجر 
(و م ه) وقيل : بلى» ما لم تطلع الشمس . 

وا وأكثره إحدى عشرةً (وش) يُسَلَّم سنا وقيل : كالتسع » وقيل : 
أكنَرّه ثلاث عشرةً؛ لفعله عليه السلام . رواه أحمدٌ”'' من حديثِ أمٌ سلمة. 

وقيل : الوتر ركع" وما قبله ليس منه» ولا يكره بواحدةٍ (و ش م ر) 


3 


مسألة  ١‏ : قوله: ويقضي الوثْرٌ (وعنه: لا) يَقْضيهء (وفي شفعه قبله روايتان) : 
انتهى e‏ البحرين» : 

إحداهما: يفضي شَفْعَهِ مع وثره» وهو الصحيح»› نص عليه» صحّححه المجد في 
(اشرحه»» وهو ظاهِرٌ كلامه في «الرعاية» الاتي 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا يقضيه إلا وَحْدَهء قدّمه ابن تميم» وقال في «الرعاية الكبرى' فيل 
باب الأذان: والأؤلى قَضاءً الوثر إن قُلنا: إنه سُنََّ كَسَفْعِهِ المُتفصل . 


5 و 


سُنَةَ الفجر أفضل عنده من الوتر. فيْنظرٌ كلامُه في موضعه . ويأتي في شروط مَنْ تقل 
شَّهادُه» حاشيةٌ في الكلام على الوتر من كلام الشيخ زين الدين . فيْنْظرٌ هناك" . 
* قوله: (وفي شَّفْعِه قَبْلّه روايتان). 


أحمد: أن 


يعني : في قَضاءٍ شَفْع الوثْرٍ الذي قبله روايتان. 
* قوله: (وقيل: الور رَكْعَةٌ) . 

ذكر ابن تميم : أنَّ أحمدّ قال: أنا أذهبٌ إلى أنَّ الوثْرَ ركعةٌ» ولكن يكون قبلها صلاةٌ. انتهى . 
)١(‏ في النسخ الخطية: 8 سنق2 والمثبت من (ط) . 


(۲) في مسنده (۲۱۷۳۸) . 
۳۱۸/۱١ ©‏ . 


باب صلاة التطوع ۳۹ 


وعنه : بلى » وقيل : بلا عُذر. 

وإ أوثرَ بتشع» تشهد بعد الثامنة وسَلّم بعد التاسعة» وقيل: كإحدى 
عشرة (وش). قال في «الخلاف» عن فِعْلِه عليه السلام: قصد بيان الجواز» 
وإن كان الأَفْضل غَيْرَه وقد نص أحمدٌ على جواز هذا. فجَعَل صوص 
أحمدٌ على الجواز. 

وإن أوترٌ بِحَمْس سردَّمُنَّ » وكذا السَّبْعٌ» نص عليه» وقيل: كتسع» وقيل 
فيهما: كتسع وإحدى عشرة (وش). وقال في «الفصول»: إن أوتر بأكثرٌ من 
ثلاثِ؛ فهل يُسَلْمُ من كل ركعتين كسائر الصلوات ‏ قال: وهذا أصحٌ ‏ أو 
يجلس عَقبَ الشَّفْع ويتشهّدُ ثم يجلسٌ عَقيبَ الوثر ويُسَلُمُ؟ فيه وجهان. 

وأدنى كماله ثلاثٌ بتسليمتيْن» قيل لأحمدٌ: فإن كرمّه المأموم؟* قال: 
لو صارّ إلى ما يريدون*» ولعل المراد: مع علم المأموم» وإلاً مع جَهْلِه 


والقول بان الور ركعة وما فل لين منه؛ قله ]ذا كانت الواحدة متضولة ):فامًا إذا انْصَلك 
بغيرهاء فالجميع وِثْرْء أشار إلى ذلك الزركشي . 
والذي يظهر : أنَّ على هذا القول؛ لا يُصَلِيٌَ حَمْساًء ولا سبعاً» ولا تسعاً جميعاًء بل لا بد من 
الواحدةٍ مفصولةء كما هو ظاهِرٌ الخرّقيٌ؛ فإنه قال: والوثْرٌ ركعةٌ يقدْتٌ فيها مفصولةٌ مما قبلها. 
وما قاله الزركشيُ لم يذكز مَنْ قاله من مشايخ المَذْهَبِء وإنما قال: للأحاديثٍ الصحيحة» وما 
قاله ابن تميم عن ألخمد يُوافقٌ ظاهِرٌ الخرقي ٠‏ 

# قوله: (قيل لأحمد: فإن كرمّه المأموم). 
يعني : مل أن يكونٌ المأمومٌ حنفياً يرى الور بسلام فيكرهٌه بتسليمتين . 

* قوله: (لو صار إلى ما يريدون) . 
ظاهِرٌه: أنه يتركُ ما يراه السنةَ لأجلٍ كراهة المأموم له وظاهِرٌ قوله فيمن بُلِيَ بأرض يُنكرون فيها 
رفع اليدين : اله لا يمرك الس لجل المأموم» فإنه قال: لا يترك السنة ويُداريهم» فيحتملٌ أن في 


الفروح 


الحا 


لالس 


الفروع 


o¥ 


"5٠‏ كتاب الصلاة 


يَعْمل السئَةٌ ويداريه. وسأله صالح عمّن بُلي بأرض كرون فيه رقع اليدين 
في الصلاة» ويتسيولة إلى الرّفْضٍ ) هل يجوز َر 0 3 37 ترك 
ولكن يداريهم. وأن هذا فيمن خالفت: السئة وأنواع الوثر سه 4 أو أن 
العشالة على روان 

ل" : ما لم يجلس عَقبّ الثانية» وقيل : بل كالمغرب» 
1 شحنا بين الفصل والوصل» ولیس الوثرٌ كالمغرب حَنْماً (ه)» ولا أنه 
ا لا حدّ له (م)» وذكر بعض الشافعية : أن الشافعية قالوا : 
لم يقل أحدٌ من العلماء: إن الركعةً الواحدةً لا يصح الإتيان بها إلا أبو حنيفة 
والثورئ ومَنْ تابعهماء وعجب بعض الحنفية من هذا الشافعيّ كيف ينقل 
هذا النقلَ الخطأء ولا يردُه مع عِلْمه بَطَيِه. قال: وذكرنا عن جماعةٍ من 
الصحابةٍ والتابعين ومَنْ بعدهم أنه يُوْيَرُ بثلاثِ ولا تُجزيه الركعةٌ الواحدة. 
كذا قال. ولم أجذ في كلامه عن أحدٍ: أنَّ الركعةً لا تصحٌ ولا تُجزئ» بل 


المسألة روايتين: 

إحداهما : يتركُ ما يراه السّةٌ لألجل المأموم. مأخوذ من قوله : (لو صار إلى ما يُريدون) في الوتر. 
والروايةٌ الثانيةٌ: لا يرك السنهَ ويداريهم . مأخوذة من قوله: (لا يترك) في مسألة رفع اليدين» وهذا 
معنى قول المصئّفِ: (أو أن المسألة على روايتين). ويحتمل أن هذا يختلف» فإِنْ كان ما يريده 
المأمومٌ به سنه صار إليه الإمام ؛ لأنَّ المسألةً في الوتر وأنواعٌ الوتر سنَةٌ» وأنَّما يريده المأمومٌ مما 
يخالفٌ السنّة لا يُصار إليه» وعليه تَُحْمَلُ مسألةٌ رفع اليدين» وهذا معنى قوله : وأنَّ هذا فيمن خالف 
السُنَهَ بخلافٍ مسألةٍ الوتر» فإ أنواع الور سن فيصيرٌ إلى ما يريدون» لعدم مخالفته السنّة . 
وقوله : (مع عِلْمٍ المأموم) . أي: إذا عَلِمَ المأمومٌ أن الور سنه بتسليمة» فيصيرٌ إلى ما يُرِيدٌء لكونه 
يفعلّه عن علم سائغ» بخلافي الجاهل فإ كراقته لذلك لا عِبْرَةَ بها ؛ ؛ لكونها غَيْرَ مستندية إلى علم» 
فلا يتر السّنّة/ لأجل جاهل . 


باب صلاة التطوع "5١‏ 


ولا يصح هذا عن صحابيٌ ولا تابعئ» وغايثّه كراهةٌ الاقتصارٍ على الركعةء 
إن صح والعجَبٌ ممّن حكى: أن الحسن البصريّ حكى إجماعٌ المسلمين 
على الثلاثِ» وفي «جوامع الفقه» للحنفية: لو ترك القَعْدةَ الأولى في الويْر 
عا a‏ علا سبكم 

ومن أدرك مع إمام ركعةً» فإن كان سَلَّم من تين » أجزأء وإلاً قضى» كصلاة 
الإمام» نقله أبوطالب» وقال القاضي : يُضيفٌ إلى الركعةٍ ركعة ڈ ملم 

ووقته بعد صلاة عشاءٍ الآخرة (و م ش) إلى وقتٍ الفجرء وعنه: إلى 
صلاته (وم). ومَذْهَبُ (ه): وقته إذا غاب الشََّنُء إل أنه واجبٌ عنده. 
تمذم العشاء عليه للترتيبء, كصلاة الوق و الفائتة. وقال ضاحباه 
كقولناء ٠‏ قيل لأحمد فيمن يَفْجَأه الصبخٌ» ولم يكن صَلَى بعد التتمق شيئاً ولا 
أوتر؟ قال: يُوتر بواحدة» قيل له: ولا يُصلي قبلها شيئا؟ قال: لاء قال 
القاضي : فبيّن جوارٌ الوتر بركعةٍ ليس قبلّها صلاةٌ. 

والأَفْضَلّ آخِرٌه لمن وبق“ لا مُظلقاً («ه ش). وقيل: ونه المختار 
كهي*. وقيل: الكل سواء. يقرأ في الأولى بسَبّح (م ر) وفي الثانية 


بالكافرون (م ر( وفي الثالئة بالإخلاص»› وعنه: والمعودتين (و م ش) 


ومذهبٌ (ه): لا يتعّن فى الركعات الثلاث سورة. 


# قوله: (لمن وثق) 
أي : وَثْقَ أنه يقومُ آخِرٌ الليل. 

# قوله: (وقيل: وقته المختار كهي) . 
أي : كالعشاء. 


. الواو للمعية ية يعني : : مع الفائتة‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۳1۲ كتاب الصلاة 


ويقَنْتٌ (م ر) - جميع السَّنَةٍ (وه) وأكثر الشافعية» وعنه : نِضْفَ رمضان 
الأخير (وش)» وخيّر شحنا في دعاءٍ القنوت بين فِعْلِهِ وتَرْكهء وأنه إن صلى 
بهم قیام رمضان؛ فإن قَنَتَ جميعَ الشهرء أو نِضْمّه الأخير»ء أو لم يقنت 
بحالٍ» فقد أحسن ‏ بعد الركوع* (وش). وإِنْ كَبّر» ورَفع يَدَيْهِ ثم قَنَتَ قبله» 
جارٌ» وعنه: يسن (وه). وزادٌ: بلا تكبير» فيرف يديه (م رق) إلى صَدْرِه 
ويبسظهما: بطونهما نَحْوَ السماءء نص على ذلك وكذا مأمومٌ» وللحنفيّة 


ات ا 0 
ويقول ا جا چ وعند المالكية: يجهر فلو ترکه سوا 


سجدّء وعمداً في لان وِثْرِهِ قولان» وللحنفية في ا خلافٌ مشهورء 
ركان ا ا فة الو واد وعد فاب قال غيل واک 
ويجهرٌ منْمرد. نص عليه» وقيل: ومأمومٌء وظاهِرٌ كلام جماعةٍ: الإمام 
فقط» وقاله في «الخلاف»» وهو أظَهْرٌ : «اللهم إنا نستعيئك» ونستهديك» 
ونستخفرك؛ ونتوبٌ إليك» ونومن بك» ونتوكل عليك» وني عليك الخير 
له ونشكرك. ولا نكفرُك. اللهمٌ إياكَ نعبڈء ولك تُصلّي ونسجد» وإليك 
نسعى وتخفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك› إن عذابك الجدّ الحُفَارٍ 

ملق الوم اهنا فيذن هذيت؛ وعافنا فيمن عافيت› اف و 
وباك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيتٌء إنك تقضي ولا يُقُضى عليكٌ» 
إله لا يذل ن و الت ولا يعر مَنْ عادَيْتَ» تباركتٌ ربنا وتعاليتٌ» اللهم إنا 


# قوله: (فقد أحسن بعد الركوع). 
بعد الركوع متعلّق بقوله : (يَقْنّتُ)ء المعنى : ويقدْتُ بعد الركوع . 
* قوله: (ويقول الإمام جهراً). 
مَقولٌ القولٍ يأتي بَعْدّء وهو: «اللهمٌ» إلى آخره. التقدير: ويقول الإمام جهراً: اللهم إنا نستعينك . 


باب صلاة التطوع يلض 


نعوذ برضاك من سخطك». وبعفوك من عقوبتك» وبك منك» لا نخصي ثناءً 
عليك» أنت كما أنْنَيْتَ على نفسك» . 

الثناء ذ في الخيرء والئثاءٌ ر 5-7 VE‏ النون في الخير والشر: دنسي 
ع وأخقّة لك فيه » آي : : سرع في الخدمة. والجدٌّء بگسر ر بكسر الجيم : 
الوه لا اللّعِبُ. ولخ أي : لا حقٌ بهم. مِنْ ألحق بمعنى لحق» 
ويجورٌ لغة فَنْحُ الحاء» والمرادٌ: أن الله بُلْجِمّه إياه. 

قال أحمد: يدعو » يعنى: بدعاء عمر”: «اللهم إنا نستعيئك22"00 ثم 


بدعاءٍ الحسن” بن علي . وفي «النصيحة»: يدعو معه بما في القرآن» ونقل 


* قوله: (بدعاء عمر). 
وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعيئك» ونستهديك» ونستغفرك؛ ونؤمنٌ بك» 
ونتوكلٌ عليك» ونُثْني عليك الخَيْرَ كله ونشكرك» ولا نكمّرك؛ بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم 
إياك نعبد» ولك تُصَلّي ونسجد» وإليك نسعى ونَحَْفِدء نرجو رحمتّك» ونخشى عذابك إن عذابك 
الجدّ بالكُفًارِ مُلجق ق. اللهم عَذْبْ كَمَرة أهل الكتاب الذين يصُدُون عن سبيلك»“. وهاتان في 
مُضحف أبن » A‏ كتبهما أبن في مُضْحَفِه . يعني إلى قوله : بالكفار مُلْحِق. 

* قوله: (ثم بدعاء الحسّن). 
دعاءٌ الحَسَنٍ : عَلّمني رسو ل الله بك كلماتِ أقولُهُنَ في الور : «اللهم اهدني فيمن هَدَيْتَء وعافني 
فيمن عافيتٌ» وتولّي فيمن تولَيّت» وبارك لي فيما أعطيت» وقِني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يُقضى 
عليك» إنه لا يذِلمَنْ واليتَ» ولا يَعِرُ من عادیت» تباركتٌ ربنا وتعاليْتَ». روا أبوداود والترمذي”'. 


)١(‏ هذا الدعاء مركب من ثلاثة أحاديث» الأول: حديث عمر: «اللهم إنا نستعينك . .2 أخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرىئة ۲/ 5١١-75١١‏ . والثانى: حديث الحسن بن على : قال: علمنى رسول الله يك كلمات أقولهن فى قنوت 
الوتر: «اللهم اهدنا فيمن هديت . ٠‏ » أخرجه أبوداود »)۱٤١١(‏ والترمذي (414): والنسائي ۲٤۸/۳‏ . والثالث: 
حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله #6 كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . 
أخرجه أبو داود »)١4717(‏ والترمذي (7677). وابن ماجه (۱۱۷۹) . 

(۲) بعدها في (ط): «ونستهديك» . 


الفروع 


افرع 


/١ 


الحا 


V4 


شية 


أبو الحارث : يدعو بما شاء» اختارة بعضهمء واقتصر عياف على دعاء : 
«اللهم اهدنا»» ولعلّ المرادّ: يُسْتَحَبٌ هذاء وإن لم يتعيِّنْ (وش). وقال في 
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«الفصول»: اختاره أحمدٌ» ونقل المرُوذيٌ : يُسْتَحَبُ بالسورتين* (وم) ''وأنه 


عَدَمَ التوقيتٍ على غير ما ذكر . 

والقُنوتٌ سذ زاد ابن شهاب: في ظاهِر المَذْهَبِ. 

ويَمْسَح وجهه ببديه (وه). فعلّه أحمدء. اختاره صاحبٌ «المغني)”" 
و«المحرّر؛ وغيرٌهماء كخارج الصلاة عند أحمدَء ذكره الْآجِرَيُ وغيره. 
ونقل فيه ابن هانئ : أنه رفع يديه ولم يمسَخ» وذكر أبوحفص العكبري : أنه 

وعنه: لا يمسحٌ القانتُ» قال في «الخلاف» : نقله الجماعة» اختاره 
الآجْرَيُ (وش) لضَعْف خبر ابن عباس السابتق في الدعاءء بعد الصلاةء 
وعن/ عمر: كان عليه السلام إذا رفع يَدَيْه في الدعاءِ» لم يردّهما حتى يمسّح 
بهما وججهّه . رواه الترمذيٌ””' من رواية حَمّاد بن عيسى» وهو ضعيف . 


* قوله: (وَنقَلَ المروذي: يُسْتَحَبٌ بالسُورَتين). 
وءع 2 و 2 11 0 
يحتملٌ أن يكون المرادٌ بالسورتين دُعاءَ عمر» فإنه نُقِلَ فيه أنه سورتان في مصحف أب 
)١-١(‏ في (ط): «وأنه لا توقيت فيه عند الحنفيةء ويستحب الجميع؟ . 
(۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


. ۵۸0/۲ (۳( 
. )۳۳۸١( في سننه‎ )٤( 


باب صلاة التطرع عا 


وعن السائب بن يزيد عن أبيه : كان عليه السلام إذا دعا فرفع يديه » مسح 
وجهه بِيّدَيْهِ. رواه أبوداود”'' من رواية ابن لهيعةًء فعنه: لا بأس» وعنه: 
یکره» صَححها في ا وفي «العْنية) : يمسّح بهما وهه في 
إعدى اروا و الأخرى ا على ا کا 

صَلَي على النبئ بي . نص عليه (ه) وفي «التبصرة»: وعلى آلهء 

وزاد : «وكل لَلْمْدُ يِه الَذِى لز بنذ ]ا الآية [الإسراء: ]١١١‏ › فيتوجّه 
عليه را 0 الأذان. وفي «نهاية أبي المعالي»: يُكره. قال في 
«الفصول»: لا بوص الأذان بذِكر قَبْلَهه خلاف ما عليه أكثرٌ العوامٌ اليوم» 
ا ولم يُحْمَظْ عن السلفٍ. فهو مُحْدَتثٌ . 

ويَفْردُ المُنفرد الضميرٌء وعند شيخنا: لا؛ لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنينَ. 
ويؤمنٌ المأموم (و ھ م) تة قت معه» وذكره غيرٌ واحدٍ من الحنفية 
مذهيّهم» وأنَّ مسألة الفُنوتِ في الفجر للنوازلٍ تدك عليه. وعنه: في الثناء 
(وش) وعنه : يُخَيّرٌه وعنه: إن لم يسم دعاءً. 

مسألة - 7: قوله في دُعاءِ الوثّر: (ويمسّح وَجْهْه بِيَدَيْهِ... وعنه: 0 
القانتٌ. . . فعنه لا بأس» وعنه: يكرهء صجّحها في «الوسيلة») انتهى . إذا قلنا: ! 
القانتٌ لا يمس وجهّه بيدَيه» وفعل ؛ فهل عله لا بأسَ بهء أو يُكره؟ أطلق الخلا فيه : 

إحداهها : یکره صحّحها في «الوسيلة» كما قال المصئّففء وجزم به/ في 
«الرعايتَين»» و«الحاويّيْن»: قال الشيخحُ في «المُعْني»" والشارح» والمجدٌ في 
«شَرْحه؛: لا يُسَنُ فِغْل ذلك . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا بأس بعل ذلك» ويحتمله كلام الشيخ وغيره . 


. )۱٤۹۲( في سننه‎ )١( 
. إلا أن فيه إطلاق الروايتين‎ . ٥۸/۲ )۲( 


الفروع 


6, 


الفروح 


الحا 


به هه 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


وإذا سج رفع يديه . نص عليه؛ لأنه مقصود في القيام» فهو كالقراءةء 
ذكره القاضي وغيره» وقيل: لاء وهو أظهَر . 

وإذا سلَّم قال : «سَبْحانَ الملِكِ القُدُوس»» يرقم صوتّه في الثالعة(" . 

ويكره نوه في غير الفجرء (و)» وفيها (وه). ففي سكوتِ موَتَمّ اتم 
بمن يقَنتٌ فيها (وه) ومتابعته کالوتر» روایتان". وفي «الموجز»: لا 
يجوز في الفجر» ونضّه : لا يقدّتٌ فيهاء وقال:.لا يُمُجبني» وقال: لا أعنّث 


رو نوع و 


مَنْ يقت وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: بسحب عند أحمدٌ متابعتّه في الدّعاء 


الذي رواه الحسنٌ بن علي» فإن زادّء كر مُتابعتّه» وأنه إن فارقّه إلى تمام 


مسألة -: قوله: (ويُكْرَهُ نوه في غير الفجرء وفيهاء ففي سكوت مَؤنّمٌ ائتمٌ بمن 
يقَنْتُ فيها ومتابعته كالوئّرء روايتان) انتهى . وأطلقهما المجد في «شرحه»» وابن عبد 
القوي في جم البتحرين»: 

إحداهما: يتابعه» فيؤمَنُ ويَدّعوء وهو الصحيح» قال في «المحرّر» و«الرعاية 
الصخرى»» و«الحاوييّن» : تابّعه» فأمّن أو دعاء وجزم في «الفصول» بالمُتابعة» وقال 
الشريف أبو جعفر في «رؤوس المسائل»: تابعه ودّعاء وقال ابن تميم : امن على دعائه» 
وقال في «الرعاية الكبرى»: تابعه» فَأمّن ودعاء وقيل: أو قَنَت . انتهى . 

والرواية الثانيةٌ: يسكت» وصحّحح القاضي أبوالحسين أنه لا يُتابعه . 


* قوله: (وإن نزْلّتُ بالمسلمين نازلة) إلى آخره. 
ظاهِرٌ كلامهم : أنه إذا قَنَتَ للنازية يدعو بالدعاء المذكور» وقال في «الاختيارات»: يقنْتُ لها كَل 
مضل" في جميع الصلوات» لكنه في الفجرٍ والمغرب آكَدُ بما يُناسبُ تلك النازلة. فيكون الدعاءٌ 
على هذا:بما يناسب تلك النازلة» لا بالدعاء المعروف . 


(۱) أخرج أبوداود )١470(‏ - واللفظ له » والنسائي ۳/ 744 746 من حديث أبي بن كعب» قال: كان رسول الله ا 
إذا سلم في الوتر قال: «سبحان الملك القدوس» . زاد النسائي: ثلاث ويرفع صوته بالثالثة . 
(۲) بعدها في (ق): «في مصلى» . 


باب صلاة العطوع ۳۹۷ 
الصلاة» كان أولی» وإن صبّر وتابعة» جاز. 

وإن نزلت بالمسلمين نازلةٌ* استُّحِبٌ لإمام الوقتِ - وعنه: ونائبه 
وعنه : بإذه» وعنه: وإمام جماعةٍ» وعنه: وكُلٌ مُصَلَّ (وش) - القُنوتٌ في 
كل مكتوبة (وش) وعنه: في الفجرء اختاره الشيخ وغيرُه (و ه) وعنه: 
والمغرب» وقيل : والعشاءِ لا في جُمعة في المنصوص . 

قال أحمد: ويرف صوته» ومرادٌه - والله أعلم - في صلاة جَهْريّة 
وظاهِرٌ كلايهم : مُظلقاً» ويتوجّة: لا يقنْتُ لرفع الوّباء في الأظهر (ش) لأنه 
لم يثيْت القنوتُ في طاعون عِمْواس'» ولا في غيره» ولأنه شهادةٌ؛ 
للأخبار”"'» فلا يُسأل رفعه. 

فصل 

والسّئَنُ الرواتبُ: ركعتان قبل الفجر (و)» بسحب تخفيفهما (و) وقراءةٌ 
ا ا 000 وتجوز كحيو ال رليم غلاق 
في غيرهاء وأكثرهم يجوز في التراويح . 

وليست سُنَّةٌ الفجر واجبة (ه ر)» وفي «جامع القاضي الكبير»: توقّت 


* قوله: (يُسْتَحَبٌ تخفيفهما وقراءةٌ ما وَرَدَ) . 


افرع 


الحا 


يعني : في ركعتي الفجر› قال ابن مسعود: ما أحصي ما سمعتٌ رسول الله يكل يقرأ في الركعتين 


20002 


بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بف بايا كرود . وطفل هو أله دمو . رواه 


الترمذي”" وحَسّنه . 


)١(‏ عمواس: ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . لمعجم البلدان» ٠١١ /٤‏ . 

(۲) منها قوله اة : «الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». أخرجه البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم (1779019417)» من حديث أنس. 

)۳( في سننه )٤۳۱(‏ 


شية 
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الحاشية 


۳۹۸ كتاب الصلاة 


أحمدٌ في موضع في سُّئَةٍ الفجر راكباًء فنقل أبو الحارث: ما سمعتٌ فيه 
شيئاًء ما أجترئ عليه . وسأله صالحٌ عن ذلك فقال: قد أَوْثرَ الببيّ ية على 
بعيره”"22 وركعتا الفجر ما سمعثٌ بشيء» ولا أجترئ عليه. وعلّله القاضي 
بأ القياسَ: مَنْع فِعْل السّئّنِ راكباً تبعاً للفرائض» حُولف في الوثْرء للخبرء 
فبقي غيره على الأصل» كذا قال» فقد منع غَيْرَ الوتر من السنن» مع أنَّ في 
مسل من حديث ابن. عُمَر: غيرٌ أنه لا بُصلي عليها المكتوبة. 
وللبخاري”" : إلا الفرائض . 

ويُسْتَحَبُ الاضطجاعٌ بعدّهما على الأصحٌ (م) على الأيمن. قيل لأحمدَ 
في رواية صالح وابن منصور: یکره الکلامٌ بعدّهما؟ قال: يروى عن ابن 
مسعودٍ أنه كرهه» ونقل أبوطالب: يكره الكلامُ قبل الصلاة» إنما هي ساعةٌ 
تسبيح. ونقل مُهَنًا: أنّه كرهه. وقال عمر: يُنهى. وفاقاً للكوفيين» وقال 
الميمونيئ : كتا نتناظرٌ في المسائل أنا وأبوعبدالله قبل صلاةٍ الفجرء ونقل 
صالح : أنه أجاز الكلام في قضاء الحاجة» لا الكلام الكثير» ويتوجه 
احتمالٌ: لا يُكره ( و م ش) لقول عائشة: فإن كُنْتُ مُستيقظة حَدّثني» وإلآ 
اش می علي 

وهما أفضَّلّها”* (و) وحُكي : سُنهُ المغرب. 


(۱) أخرجه البخاري (449)» ومسلم (۳۸()۷۰۰) من حديث عبد الله بن عمر . 
(۲) في صحيحه (۳۹()۷۰۰) . 

(۳) في صحيحه (۱۰۰۰) . 

. )۱۳۲()۷٤۳( البخاري (۱۱۱۹)» مسلم‎ )٤( 

(0) يعني : ركعتا الفجر أفضل السنن الرواتب . 


باب صلاة العطوع ۳۹۹ 
ونان قبل الظهر ‏ وعند شيخنا : أربعٌ - (ه ش). وقيل : هما وسُنّة الفجرٍ 
بعد فَرْضِهِ في وقتهما أداءً (وش). وخحكي : لا سه لها وحُكي : سِٽ . 
وثنتان بعدها. وثنتان بعد المغرب. وثنتان بعد العشاء (وش) في الكل . 
وقيل: أربعٌ قبل العصرء واختاره الآجَرَّيُ وقال: اختاره أحمد (وش). 
ولم يُوقّتْ (م)*؛ لأنه عمل أهل المدينة . 
وفي كلام الحنفية: أربعٌ قَبْلَ العصرء وإن شاء ركعتين» وأربعٌ قبل 
العشاءء وأربَعٌ بَعْدَهاء وإن شاء ركعتّيّْن» وقيل : الأربعٌ قول (ه) والركعتان 
قول صاحييّه. وذكر خا منهم: إن تطوّع بأربع قبل العشاءء فحسَنٌ. 
وذكر جماعةٌ منهم : إِنْ فَعَلَء فلا بأسَء وقال بعضهم في التطوّع بَعْدَها : 
حَسَنٌ» وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر : حَسَنٌ» وليس بسنو . 
وفِعْلُها في البيتِ أَفْضَلْ (م) في النهاريات» وعنه: الفجر والمغرب» زاد 
في «المغني» : والعشاء في ببتِه» وعنه : التسوية. 
وفى آداب «عيون المسائل»: صلاةٌ النافلة في البيوتٍ أفضل منها في 
الا الوا تقال هبة الله اه إن ا غاا عو ال 
في سّنّة المغرب: لا تجزيه إلا ببيته ؛ لأن النبئ ية قال : هي من صلاة 


* قوله: (ولم بوقث مالك). 
أي : لم يُقَدّر السّئنَ الرواتبَ بعددٍ مُعَيّنِ بل يقولٌ بالاستحباب من غير تقديرٍ عدو؛ سمعثّه من 
القاضي سالم المالكيّ . 


٥٤۳/۲ )١(‏ إلا أنه فيه جزء من حديث ابن عمر. 
(۲) أبو عبد الرحمن» محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء العلامة» مفتي الكوفة وقاضيهاء كان نظيرا للامام 
أبى حنيفة في الفقه» سىء الحفظ في الحديث. (ت48١ه).‏ «السيز» 5/ 71١.‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


V۰‏ كتاب الصلاة 


الوت قال: ما أحسنّ ما قال! 
ويُسْتَحبُ قضاؤها على الأصحٌ* (ه) في غير س الفجر تبَع» فيقضيها ما 


مُظلقاً» أو إلى الرّوال» على خلافي في مذهبه . والأربع قبل الظهر*. ثم الأربعُ 


* قوله: (ويُسْتَحَبٌ قَضاؤها على الأصحٌ). 
قال ابن تميم : وإذا فانّتْ سُنَةُ الظهْرِ َبلّهاء قضاها بعدّها وبدأ بها. ولم أذ مَنْ صَرَّح بها غيره» 
وقال الشيخ مجد الدين في «المنتقى»: باب ما جاء في قضاء سني الظُهْرٍ: عن عائشة رضي الله 
عنها : أنَّ النبيّ يل كان إذا لم يُصلّ أربعاً قبل الظهْرْ صَلذَمُنَّ بعدها . رواه الترمذيٌ”" وقال: 
حديث حسن غریب : 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله اة إذا فاته الأربح قبلَ الظهْرِ؛ صلأمُنٌ بعد 
الركعتين بعد الظهر .. رواه ابن ماجه" . 

* قوله : (والأربَع كَبْلَ الظهْر). 
معطوفٌ على سُّنَّةٍ الفجرٍ» والتقديرٌ: خلافاً لأبي حنيفة» في غير سُّنَّةٍ الفجر وَغَيْرٍ الأربع قَبْلُ 
الظهر . يعني : أبوحنيفة عنده يقضي سُئةٌ الفجر وَيَقُضي الأربَعَ قَبْلَ الظهْرِء لكنْ ذكَرَ المصئّت: أنَّ 
مِنْ شط قضاءٍ سُنَةِ الفَجْرٍ أن تكون تَبَعاُ أي : تُقْضى تَبَعاً للفَرْضٍء فيكون قد فاته الفجِرٌ وسُتّتهاء 
فيقضي سُنّها تبَعاً لها . ثم ذكر : هل تُقْضى مُظلقاً ‏ أي : في كُلّ وقتٍ يَصِح القضاء فيه أو تُقُضَى 
إلى الزوال فقط» فإذا خرج الزوالٌ لم تقض بعد ذلك؟ فيه خلافٌ في مذهب أبي حنيفة . هذا معنى 
قوله: (فيَفُضيها مُظلقاً أو إلى الزوال على خلافي في مذهبه). أي: مَذْهَبٍ أبي حنيفة: ثم إِنَّ 
الأربعَ التي قبل الظهْرٍ إذا فانّتْ وقضاها؛ هل يُحْكَمُ عليها بأنها نَفْلٌّ مبتدأ» فلا يَحْتاجُ إلى ني 

. القضاء؛ ولذلك يُصَلَّي السُّنّة التي بعد الظهر قبل قضّائها وتكون الأربع بعد أن يُصَنّي السُنّة التي 
بعد الظهرء أم تكونُ قضاءً تحتاج إلى نيّةِ القضاءٍ ويَفْضيها [قبل] السّنَةٍ التي بعدها؟ ظاهِرٌ كلام 
المصنّف : أنَّالإمامَ أبا حنيفة قول الأول وصاحباه يقولان بالثاني . ١‏ 


)۱1( آخرجه أبو داود (۱۳) من حديث كعب بن عجرة. 
زفق في سننه .)٤۲١(‏ 
(9) في سننه .)١194(‏ 


باب صلاة الحطوع ۳۷1۹ 


o 
وه‎ 0 


نفل منتدأء فلا ينوي القضاءَ بهاء ويأتي بها بعد السَّنّةِ بعدهاء كفِغله عليه 
السلام» على قول (ه) وعند صاحَبيْه عكس ذلك (م) في غير سُنةٍ الفجر”* . 
وعن أحمد: يقضي سنه الفجر إلى الحى» وقيل: لا يفضي إلآ: حِيّ 
إلى وَفْتِ الصحى» و ا ٠ ١‏ 
يحب الفَضْلُ بين الفَرْضٍ وسُئِه بقيام» أو كلام ؛ لقول معاوية : إن النبيّ 
اة أمرنا بذلك أن لا تُوْصَلَ صلاةٌ حتى نتكلّم أو نَخْرّجَ . رواه مسل . 
وتجزئ سنه عن تحيّةِ مَسْجدِء ولا عَكُسٌ. 
ويُسْتحبُ أريَعٌ قبل الظّهْرِء وأريَعٌ بعدهاء وأريّعٌ كل العصرء وأريعْ بَعْد 
المغرب» وقال الشيحٌ: سِتثّء وقيل: أو أكثرء وأربمٌ بعد العشاء غَيْرَ 
السَّتّنء قال«جماعة : خافظ عليهنَ » وروی اید 4 دار معتمر» عن 
kl‏ رجل» عن عُبِيدٍ مولى النبيئ ية قال: سثل أكان النبئ كل يأمر 
بصلاةٍ بعد المكتوبة؟ [أو]" سوى المكتوبة؟ فقال: نعم» بين المغرب 
والعشاء. فهذا يدل أنّها آكدٌ ذلك و لا إثم بنرك سنه على ما سيأتي في 
العدالة . وفي «المحيط» و«الواقعات» للحنفية : الصحيحٌ أنه يانم . 


* قوله: (خلافاً لمالك في غير سن الفخر). 


يعني : أن مالكاً عنده لا يقضي غَيْرَ سن الفجرء والتقدير: ويُسْتَحَبُ قضاؤها على الأصحٌ؛ خلافاً. 


لمالك في غير سّنَةٍ الفجر. 


. )۷۳()۸۸۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في مسنده (57505؟) . 

(*) ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من المسند . 
(4) في (ط): «إلا» . 

. ۳1۷/۱١ (ه)‎ 


الفروع 


/١ 


الحا 


Ve 


شية 


الفروع 


۳۲ كتاب الصلاة 
فصل 

وسن التراويح في رَمَضَانَ (و) عشرون ركعةً (و ه ش) لا ست وثلاثون 
(م) في جماعة (م) مع الور . نص على ذلك . وقيل بوُجوبها وأنّهِ يكفيها نه 
واحدةٌ. وعن (ه): التراويخ سُنَّةٌ لا يجوز ترْكُهاء وصحُحه بعض الحنفية» 
وفي «جوامع الفقه» للحنفية: الجماعةٌ فيها واجبةٌء وأ مِثُلّها المكتوبةٌ 
والأشْهّرٌُ عندهم: سن كقولٍ الجماعةء واختار غير أبي علي النسفيت”؟ من 
الحنفية: أنه لا يُوتِرُ بالجماعةٍ في رمضانً» بل في منزله» ويقرأ جهراً في 
ذلك. ولا بأسَ بالزيادة*. نص عليه وقال: رُوِيَ في هذا ألوانٌ» ولم يَقْض 
فيه بشيء. وقال شيخنا : إن ذلك كله أو إحدى عشرةً أو ثلاث عشرة» 
حَسَنٌء كما نص عليه أحمدٌ؛ لعدم التوقيتِ» فيكون تكثيرٌ الركعاتٍ وتقليلّها 
بحسب طول القيام وقصره. | 7 

ووقتها : داح ا وعنه : أو بَعْدَ العشاءء جزم به في «العْمُدة» 


* قوله: (ولا بأسَ بالزيادة). 
يعني : على عشرين ركعة. 

* قوله: (ووقتُها بعد سُنَةِ العشاء)» إلى آخره. 
التقديرٌ: ووقتها بعد سّنَةٍ الهشاء إلى الفجر الثاني قال ابن تميم : ووقّها بعد العشاءء ويُصَلّي 
بها س اليشاء. ص عليه» وقال حَرْبٌ: دما على الس لکن إذا كان بمكة طاف وَصَلّى له 
ثم صلَّى التراويح. انتهى . ويله في «الرعاية الصغرى؛ إلا أنه قال: وعنه: بعدهاء فذكر قَوْلَ 
حرب روايةٌ» وفي «الفائق»: ووقبُّها من صلاة الِشاء إلى طلوع الفجر الثاني» ويُصَلْي سُنّة اليشاء 
َبْلّها . ص عليهء وعنه: يجوز بعدهاء ولم ار المسالة في «المُئْني»» ولا ذكرها في «الزركشي». 
وروى أحمدٌ بن الحسن عن أحمدّ أنه لم يُصَلَّ بين الوشاء والتراويح شيئاً» قال الحُلاًل في 


(١)هو:‏ الحسين بن الخليل بن أحمد بن محمد من فقهاء الحنفية » نزل سمرقئد. (ت ۳۳٠ه)‏ . «الجواهر المضية؟ 7/ ١١١‏ 7 


باب صلاة التطرع VY‏ 


لا قبلها (و)» إلى الفجر الثاني (و). وقال ابن الجوزيّ ‏ ومعناه كلام غيره 
-: وَقْتُها قبل الوثرء خلافاً للحنفية فى جوازها بعد العشاء وبعد الوتّرء 
وجَوّزها إسماعيل الزاه© وجماعة 5 قَبْلَ العشاءء وأفتى به چ 
اا و ا اها 

وهل فعلّها في مسجدٍ أفضلء كما جزم به في «المُسْتوعب» وغيره 
(وه ش». أمْ ببيتٍ (وم)؟ فيه ووايتان ذكرهما شيا , 


مسألة - ٤‏ : قوله في التراويج : (وهل فِعْلَّها في مسجد أَفْضَلُء كما جزم به في 
«المُسْتوعِب»» وغيره أمْ بِيَيْتِ بِيَيْتِ؟ فيه روايتان» ذكرهما شیځنا) انتهى . 

الصحيحٌ من المَذْهَبء أنَّ فِعْلّها في المسجدٍ أفضل» كما جزم به في «المُسْتوعب» 
وغيره» وعليه العمل في كل عَضْرِ ومضرء والعٌمْدَةُ في ذلك فِعْلُ عمر رضي الله عنه» 
زقد ضوخ الاضنحات أن فخلها جماعة أفضل :ون عليه ف :رزاية بوسف بن موسئ؛ 
ولا ينمك من فِغْلها جماعة في الغالب إلا في المساجدِ وقد كان الإمام أحمدُ يُصلي في 
شهر رمضان التراويح في المسجد ويُواظبُ عليها فيه» ثم رأيتُ المجدّ في «شرحه»» 


«المبسوظ» : إن كان أحمدٌ بن الحسن ضصَبَطَ ؛ فوجهه : أنه جعل التراويح أو الركعتين قبل الوثّرٍ 
موضع الركعتين بعد المكتوبة. 

وقولُ المصئّفٍ: (بَعْدَ سُنَةِ الهشاء) موافقٌ لما قَدّمه في «الرعاية الكبرى»» فإنه قال: ووقتُها بعد 
صلاةٍ العشاءِ الآخرةء وبعد سُنّيها . نص عليه وقيل : بل قَبْلّها . انتهى . 

والذي يظهَرٌ: أنه إذا صلّى التراويج بعد العشاء وقبلَ سُنَّيها أنها نصح جَرْماً؛ ولكن الأفضل فِعْلّها بعد 
السئّةِ على المنصوص» وعلى هذا يدل كلام غير «الرعاية الكبرى» وكلامٌ المصئّفٍ فيُحْمَلٌ كلامُهما 
على كلام غيرهماء وقد قال الشيح مج الدين في «شرح الهداية» : لأنَّسُنّة الوشاء يُكْرَهُ تأخيرُها عن 
وقتٍ العشاء المختار» فكان إتباغها بها أؤلى . فجعل تقديمَ السّنةٍ على التراويح من باب الأؤلى . 


)١(‏ هو: أبو سعدء إسماعيل بن على بن الحسين» الرازيء السمانء الحافظء الزاهد . كان إماماً في القراءات 
والحديث» وفي فقه أبي حنيفة وأصحابه» وفى فقه الزيدية . (ت ١٥٤٤ه)‏ . «الجواهر المضية» ٤٠٤/١‏ . 


الفروع 


الحا 


هت 


الفروع 


الحا 


شية 


V4‏ كتاب الصلاة 


و 


وَفِعْلّها أوَّلَ الليل أحبٌ إلى أحمدَّ (و)» وذكر الحنفيةٌ : أن الأْضَلَ فِعْنّها 
إلى ثلثِ الليلٍ أو نضفهء مع ذكْرٍ بعضهم: أنَّ استيعابَ أكثره بالصلاة 
والانتظار أَفْضَلٌُ؛ لأنّها قيامُ الليل» وللأكثر حم الكُلٌ» كذا قال. 

واستحبٌ أحمدٌ أن يبتدئ التراويح بسورة «القلم)'"©؛ لأنّها أوَّلُ ما نََلَ 
وآخِرٌ ما نزل «المائدة»» فإذا سجد قام فقرأ من «البقرة». والذي نقله 
إبراهيمُ بن محمد بن الحارث: يقرأ بها في عشاء الآخرة» قال شيحُنا: وهو 


وابنَ عبد القويٌ في «مجمع البحرين»» نصر”" أنّها تُفْعلُ جماعةً في المسجد» وردًا على 
مَنْ قال: تُفْعَلُ في البيتِ» وهو مالك والشافعئئ في أظهّر قولَيْه وأبو يوسفء ولكنه 
موافقٌ لفِعْله عليه الصلاة والسلام» ولقوله في ذلك بخصوصيته : «أَفْضَل صلاةٍ المرء في 
بيته إلا المكتوبةً»”” . 

تنبيه : في إطلاق المصئّفٍ الخلافٌ هنا نَظرٌ من وجوه: 

أحدها: أنه قال في الحُطبة“ : (فإن اختلفٌ الترجيح» أطلقتٌ الخلاف) ولم نعلم 
أحداً من الأصحاب قال باستحبابها في البيت» بل ولا نعلمٌ لهم قولاً بذلك» فما حصل 
اختلاف في الترجيح بينهم! 

الثاني : أن المصئّفٌ لم يَعْرُ ؤِكْرَ الخلافٍ إلى أحدٍ من الأصحاب إلا إلى الشيخ قي 
الدين» ومع هذا أطلق المصئّفٌ الخلافٌ . 

الثالث : سَلْمْنا أنَّ الأصحابٌ ذكروا الروايتين» فإحدى الروايتين لا قاو الأخرى في 
الترجيح بالنسبة إلى عمل العلماء؛ والله أعلم» وتقدّم الجوابُ عن ذلك في المقدمة . 


)١(‏ يعني بذلك: سورة العلق كما هو مصرح بذلك في المصادر الأخرى» منها «الإنصاف» و«المستوعب» . وقوله بعد 
ذلك : «فإذا سجد قام. .» يعني : إذا سجد سجدة التلاوة في اخر السورة . 

(۲) في النسخ الخطية: «نصرةء والمثبت من (ط) . 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري (۷۳۱)ء ومسلم (۷۸۱)» عن زيد بن ثابت . 

. 1/1 )( 


باب صلاة التطوع 00 Vo‏ 


أحسنُ» ويدعو لنمو قبل ركوع آخر ركعةء ويرقَعٌ يَديْه ويُطيل الأول" 
ويَعِظ بَعْدها . نص على الكل . 

وقراءةٌ «الأنعام» في ركعةٍ_كما يفعله بعض الناس_بِذْعَةٌ (ع). قاله شحنا . 

ويستربيح بين 00 ربع( ويدعو؛ فعلّه السّلفٌء ولا بأس بتَرْكه 
وقيل: ويدعو* كبعدهاء وكرمَةُ ابن عقيل أيضاًء ولا يزيد على حَمْمَة إلا أن 
يُؤْيْرواء ولا ينقّص . عله وقيل : عقر ال وفي «العُنية»: لا يزيد 
على حَنْمَةٍ؛ لثلا يَشُقَّ فيتركوا بسّببه فيعظم إِثْمّهُء قال عليه السلام لمعاذ: 
«أفتّان أنت؟)7" . 

و من كل ركعتين» فإن زادّء فظاهِرٌ كلامهم: أنها كغيرها”*» وعند 
الحنفية : إن قعدَ على رأس الشَمْع» أجزأً عن تسليمتين” في الأصحٌ» وإن لم 


* قوله: (ويطيلٌ الأولى). 
قال في «الرعاية»: ويُطيلُ الركعة الأولى منهاء فان كانت سورثُها قصيرةٌ قرأ معها أخرى . 

* قوله: (وقيل: يدعو). 
أي : بعد الأربع» كبَعْيِهاء أي: بعد التراويح» وكره ابن عقيل الدّعاءً بعد التراويح وقال: هو 
دْعَة. والصحيح خلاقه قاله ابن تميم . 

* قوله: (فإن زادء فظاهر كلامهم: أنها كغيرها). 
أي : من التطوع» وفي التطوع بأكثرٌ من مَنْنى ليلاً في غير الونْرٍ خلافٌ» المرجّح الجوار» واختار 
الشيحُ عَدَمَ الجواز. 

* قوله: (وعند الحنفية: إن قعد على رأس الشف أجزأ عن تسليمتين). 
لان الكَْعَ الثاني صلاةٌ على دة فالقَغْدةٌ على رأس الشفْع الأول / بمنزلة التسليم . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
: ١514 تقدم تخريجه ص‎ )( 


الفروع 


الحاشية 


مه 


الفروع 


۳۷٦‏ كتاب الصلاة 


يقعد؛ فالقياسُ: لا يجوزٌء وهو قول محمدٍ ورُفرَ» ورواية عن (ه) وفي 
الاستحسان: يجوز» وهو ظاهر الرواية عن (ه) وقول أبي يوسف. ثُمّ هو 
عن تسليمتين عن (ه)؛ وعند أبي يوسف : عن تسليمة» واختاره جماعةٌ منهم» 
ولو صلی ثلاث بقّعْدة» لم يجز عند محمدٍ ودُكَرٌ واختلفوا على قولهما ؛ قيل: لا 
يُجزئه» وقيل : يجزئه عن تسليمة» فعلى هذا رمه قضاءٌ الشَّفْع الثاني إن كان 
عامداً» وعلى الأول لا يَْرَمُه عند (ه)وعند الشافعية : لو صلى أربعاً » لم تصمٌّ . 
ومَنْ له تهجدٌ فالأفضل وره بعدّه» وإِلاً قَدّمه بعد السُنَةِ. 

وان أحبٌ المأموم متابعة إمامه شفَعَها بأخرى. نص عليه. وعنه: 
يُعجبني أن يُؤْتِرَ معه» اختاره الآجرّيُ» وقال القاضي : إن لم يُؤْتِر معه» لم 
يدل في وثره؛ لثلاً يزيد على ما اقتضّته تحريمةٌ الإمام» وحمل القاضي 
نص أحمد” على رواية إعادة المغرب وشَفْعِها . 

ومن ن آؤر ثم صلی لم ينقض وثره (و) كم لا يور ويتوجّه احتمال: د 
٠‏ و : ينقّضه» وعنه ا جوا صلی ی ثم يوِرٌ» وعنه: 

و ظا ما ميو ل ادن بالتراويح مرّتين" بمسجدٍ أو مسجدين» 
جماعة أو فُرادى» ويت وجه ما يأتي في إعادة فَرْضِ» وقال في «الفصول» : یکره 


نور 


* قوله: (وحمل القاضي نص أحمد). 
المراد بنصٌ أحمد: قولّه : فإن أحبٌ مُتابعتّه شَمَعَها بأخرى» نص عليه. وحمل القاضي هذا ال 
على إعادة المغرب» فإنه يَشْمَعُها برابعةٍ. 

* قوله: (ولعلَ ظاهرٌ ما سبق: لا باس بالتراويح مرّتيْن). 
75ببببببب کن 0 ای ت که 
والله أعلم . 


باب صلاة التطوع فض 


أن يُصَلَيَ التراويسح في مسجدَيْن» وكذلك صلاةٌ النوافل في جماعةٍ بعدها في 
إحدى الروايتين» وهو التعقيبُ؛ كذا قال. ثم تكلّم في التعقيب”"" . 

وفي «المحيط» و«الواقعات» للحنفية : إذا 9 الإمام في مسجِدَيْنٍ على 
الكمال» 3 500 لان الستّن لا تكرَّرٌُ في وقټ واحد» فإن صلَوْها مره 
اء ا 

ولا يُكْرَهُ بعد الور فِعْلُ ركعتين جالساً (م). وقيل: سه“ (خ). ویره 
التطوّعٌ بين التراويح إلا الطوافت» وقيل: مع إمامه*» قيل لأحمدٌ: أدرك من 


* قوله: (ولا يُكْرَهُ بعد الوثر فِعْل ركعتين جالساً. وقيل: سنة) . 
قال فى «الفائق»: والركعتان بعد الوثر جالساً سُنَةٌّ وعنه : سائغة» اختاره الشيخ» والذي قدّمه 
المصنّف : الإباحةء وقال الشيحُ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: وقد صح عن النبيّ يإ : أنه كان 
يُصَلَّي بعد الوثْرٍ ركعتين جالساً. رواه أحمد ومسلمٌ وغيرُهما”". وعَدَّها بعص أصحاينا من السَئَنٍ 
الرواتب على ظاهر الحديث. وقال أحمد: لا أفعله وإنفعله إنسان فارج و آلا بصق غليه» 
ولكن يفعلّها جالساً» كما جاءً الحديثٌ. 
وظإهرٌ هذا : أنها جائزةٌ غيرٌ مكروهة ولا مُسْتَحبَّةٍ » وهو قَوْلٌ الأوزاعيّ ؛ لقوله عليه السلام: 
«اجعلوا آخِرٌ صلاتکم بالليلٍ وتراً»”". وقوله : «صلاةٌ الليل مَدْنَى مثنى» فإذا شيت الصّبْحَ »فصل 

ركعةً»”*“. فحمّلنا أمرّهُ على النّدْبِء وفِعْلّه على الجواز؛ جَمْعاً بينهما . 

# قوله: (وَيُكرَةُ التطوع بين التراويح» إلا الطواف› وقيل : مع إمامه). 
قَدّمٌ المصنّفُ أنه لا يُكْرّهُ الطواف بين التراويح» ثم ذكر هذا القول: أنه لا يُكْرَهُ الطواف مع 
الإمام» وهذا القولٌ ظاهِرٌ ما جزم به ابن تميم» فإنه قال: ولا ير أن يطوف بعد التراويج مع 
الإمام» قال في «الرعاية»: ولا يُكْرّهُ الطواف إذن. نص عليه . 

. سيأتي تعريفه في نص المصنف بعد قليل‎ )١( 

(۲) أحمد »)۲٤۲۹۲(‏ مسلم (7٤۱۳۹()۷)ء‏ النسائي في «المجتبى» ۳/ 251٠١‏ من حديث عائشة . 


(۳) أخرجه البخاري (4۹۸)» ومسلم (۷۵۱) »)۱١۱(‏ الیش ابن عمر. 
)€( البخاري (49). ومسلم 00/4 من حديث أبن عمر. 


الفروع 


الفروح 


الحا 


له كه 


۳۷۸ كتاب الصلاة 


8 4 7 1 ا : 
ترويحه ركعتين» يصلي إليها ركعتين؟ فلم يره» وقال: هي تطوّع*» وفي 
التعقيب روايتان*؛ وهو صلاته بعدها وبعد وثّر جماعةً» نص عليه“ . 


مسألة ‏ ©: قوله: (وفي التعقيب روايتان؛ وهو صلاثه بعدّها وبعد وثر جماعة . 
نض عليه) التهى... يحني : هل يكره فل التعقيب اؤ لا يكره؟ أطلق الخلاف» وأطلقه قن 
«المقَع»» و«مختصر ابن تميم»» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهما: لا يُكرّه» وهو المذهّبُ على ما اصطلحناه في الحُطبة» نقله الجماعةٌ عن 
الإمام أحمد» وصَحّحه في «المُعْني»» و«الشرح»"» واشزح ابن مُنَجَاة وصاحبٌ 
«التصحيح» في كتابَيّه : «الكبير» و«المختصر». وغيرهم. وقدّمه في «الكافي»““» 
واشرح ابن رَزين» وغيرهماء وجزم به في «الوجيز» و«مُنْتَخْب الأدميٌ» وغيرهما 

والرواية الثانية : يُكرهء نقلها محمد بن الحكم» وعليه أَكْثَرُ الأصحاب. قال الناظم : 
يكره في الأظهر» قال في «مَجمع البحرين»: يكره التَعْقِيبُ في أصمٌ الروايتين» وجزم به 
في «الهداية)» و«المَذهّب»» و«مسبوك الذهب». و«المسّتوعب»» و«الخلاصة)»› 
و«التلخيص». و«البُلّغة و«المحرّر)» واشرح الهداية»» و«الإفادات»» و«المنور»» 


و«إدراك الغاية»» و«الحاوي الكبير»» وغيرهم » وقَدَّمه في «الرعايتَيْنَ)» و«الحاوي الصغير» . 


* قوله: (وقيل لأحمد: أدرك من ترويحه ركعتين» يُصَلَي إليها ركعتين؟ فلم يره وقال: 
هي تطوّعٌ). 
ظاهِرٌ الرواية ایال بها ركمين فقي أزبعا تلام واو فلم بر وقال حي تو ؛ لأنها 
تطوُعٌ ليلاً» وتطوُعٌ اليل مَغْنى مَشنى» وظاهِرٌ كلام المؤّف : أن المراد بقوله : (يُصَلّيِ إليها 
رکعتین)» أي : من غير التراويح ؛ لأنه ذكرها عند مسألةٍ كراهة التطوع , بين التراويح» فلعل في 
الرواية شيئاً لم يُذْكَرْ هنا يدل على أن المراد ما ذكره المؤلف . 

* قوله: (وفي التعقيب روايتان) إلى آخره. 
قال ابن تميم : فإن كان بعد رَقْدَةٍ» أو في آخر الليل» أو بعد أكل ونحوه؛ أو صلَّى وحده. لم يُكْرَه. 


. ٠۷۳/٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ١8/5 )90( 


(۴) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠۷٤/٤‏ . 
TEA/\ (4)‏ 


باب صلاة التطوع لم 


وذكر أبو بكر و«المحرّر»: ما لم ينتّصف الليل» ولم يَقْلْ في «الترغيب» 
وغيره : جماعة» واختاره في «النهاية»؛ وذكر القاضي وغيره: a‏ 
رَقْدَوْه وقيل: أو أكل ونحوه» واستحسنه ابن أبي موسى لمن نقَضٌ وثْرَه 
وفي «الصحيحين»27 من حديث ابن عباس : أنه عليه السلام استيقظ فجعل 
يمس يمْسَح النّوْم عن وجهه بيدِه» وقعد فنظر إلى السماءء فقال: إت فى حَلَق 
الوت لاض [آل عمران : ٠١‏ حتى ختم السورة. 

ويُسْتَحبٌ أن یفتتح قيامّه بركعتين خفيفتين ؛ لفعله an‏ 
وينوي القيامٌ عند النوم. قوز يقوله أعلية E‏ من نام ونه نيه أن يقومء 
كِب له ما نوىء وكان نومه صدقةً عليه). ديف حسنٌ» رواه أبو داود 
والنّسائيئُ من حديث أبي الدرداء9© 

فصل 

تجوز القراءةٌ قائماً» وقاعداًء ومضطجعاً» وراكباًء وماشياًء ولا يكره 
في الطريق» نقله ابنُ منصور وغيرهء خلافاً للمالكية» ومع حدثٍ أضعّْرء 
ونجاسة بَدَنْء ولوب ولا تمنعٌ نجاسة الفم القراءةًء ذكره القاضي» وقال 
ابن تميم : الأؤلى المَنْع . 


نص عليه» وإن خرجٌ ثم عاد في الحالٍ فوجهان» وفي «الرعاية»: وعنه: لا يكره ص عليه» كما 
بعد نصفي الليل أو نحوه» أو آخره. وقيل : وبعدنوم» أو رَقَْدةٍء أو حديث طويل» أو أكل» أو إذا 
صلى وحده. نص عليه» وقيل : هو آخرٌ قَوْلِيْهه وقيل : بل الكراهة . وقيل : إنه رجعٌ عنها . 


. )۱۸۲()۷٦۳( البخاري (۱۸۳)» مسلم‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم (777) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله َة إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين . وأخرج (774) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ويِِ: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 
يركعتين خفیفتین؟ . 

(۳) أبو داود (١١۱۳)ء‏ النسائي في «الكبرى» )١509(‏ : 


الفروع 


الحا 


شية 


۷3/1 


الفروح 


الحاشية 


FA:‏ كتاب الصلاة 


و 


يُسْتَحَبٌ/ في المُضحفيء ذكره الآمدي وغيرٌه» قال عبد الله 56 
000 > قال القاضي : إنما اختار أحمدٌ القراءةً في 
المُضْحف؛ للأخبار”'"» ثم ذكرها . 

و ارا ا ريع اا حم a‏ ة فقط (و) ونقل 
الشالنجئ اتا وشورتات > ولعله قلط وا TE‏ 


1 


وحِفْظه فَرْضٌ كفاية (ع) . نقل الميمونئٌ : أنَّ رجلاً سأل أبا عبدالله : أ 
أحبٌ إليك: أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: بالقرآن. قلت: أعلمه 
ُلّ؟ قال : إلا أن يعسر فيُعلّمُه منه» ثم قال لي : إذا قرأ أوَلاً تعر القراءة ثم 
لزِمّها . وظاهِرٌ سياق هذا النصٌ في غير المُكلّفٍء وإلاً فالمكلف: يتوجّه أن 
هدم :جد" القراءة الو ج اليل لأنه لا تعارض بين الَرْض والتَفْلِء وقد 
يتوجّه احتمالٌ : يدم الصغير بعد القراءة الواجبة العلّمء كما يعدم الكبيرُ نفل 
العلم على تَفْلٍ القراءةٍ في ظاهر ما سبق من قول الإمام والأصحاب 
- رحمهم الله في أفضل الأعمال. 


ماع 


E 


* قوله: (قال عبد الله : يقرأ في كُلّ يوم سُبُعاً لا يكاد یترگه نظراً). 
يعني : ينظرٌ في المُضْحفٍ ويقرأ. انسح كما في الأصل» ولعلٌ سقط منها شي؛ وتقديرٌه: قال 
عبد الله : كان أبي قرا" کل يوم سَبْعاً لا يكادُ یترگه» فيكون قد سقط : كان أبي. 

* قوله: (ونقل الشَّالنِجِيُ: الفاتحةٌ وسورتان» ولعلّه عَلَظُ وأنه: وسورة). 
يعني : لعل تَقْلَ الشالنجي : وسورةٌ. بإفراد السورة لا بتثنيتهاء ووجة عَلّطِهِ: أن فيه إيجابَ سورتيّن 


)١(‏ لعل منها ما أخرجه الطبراني في «الكبير» )1٠١(‏ عن أوس الثقفي قال: قال رسول الله ب : «قراءة الرجل القرآن في 
غير المصحف آلف درجة» وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفي درجة» . 

. ٣٣٣ ۔‎ ۳۳٤ ص‎ )۲( 

(۴) وكذلك هي في «المغني» 1/۲ . 


باب صلاة التطرع ۳۸1 


و كلم ارا في شع لا وهل کر وتام لكر ام كن 
دون ثلاث؟ فيه رواياتٌ. وعنة . :هو على قل ر تشاطه" '» وذكر ابن حزم: 


مسألة 5 : قوله: : (وَيُسْئَحبٌ حنم القرآنِ في سَبْع » وهل يكره هُ في أقلّ» أم لا يكره 
أم یکره دُونَ ثلاث؟ فيه رواياتٌ» وعنه : هو على قذر تشاطه) انتهى . 

قال المجدُ في «شرحه»: ولا باس بقراءته في ثلاثِ» وفيما دونها لا باس به في 
الأحيان؛ فاا قل ذلك وظيفة مستدامة فيُكره . انتهى . وتَّبِعَه في «الحاوي اک 
وامَجمع البحرين» ٠‏ قال ابن تميم :“ولا باس بقراءة القرآن كله فى ليله وع نيا 
دون ا وقراءتّه فيما دون الثلاث مكروة» وعنه: لا يُكرهء وعنه: لا بأسّ بذلك 
أحياناً» وره المداومةٌ عليه» وهو أصحٌ . انتهى 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وتجوز قراءءُ القرآنٍ كله في ليلةٍ واحدةٍ» وغل گر 
المداومةٌ على ذلك وعنه : یکره حنم م القرآنٍ في دون ثلاثة ثة أيام دائماًء وعنه: لا يكره» 
عنه : أحياناًء وعنه: يُكره خَنْمُه دونٍ سبعة أيام» ويُسَنُ في سَبْع» ولو كان نظراً في 
المْصضحف» وعنه: أن ذلك غَيْرُ ُمَدَّرِهِ بل هو على حَسّب حاله من النشاط والقوة . انتهى 

وقال في «المُغُني»“» وال ح٤‏ : ويُسْتحبُ في کل سبعةٍ أيام حنم » وإن قرأ في 
ثلاث فحسّنٌ . وإن قرأ ذ e‏ تكرةة وغ أ ذلك غير مُقَدرِ» بل هو 
غل خسن جا يعد فين الساط وا نتهى . وقال في «الآداب»: : وإن قرأ في كل 
ثلاث فَحَسَنٌ » وعنه: لون فيا ون اش > قال القاضي : : نص عليه في رواية الجماعة» 
77 فيما دون الثلاث» وعنه: کر وعنه : : لا بأسّ به أحياناء وره المداومة 
000009 شاد وعنه : أنه غَيْرُ مُقَدَّره بل 
على حَسّبٍ حاله من النشاط والقوة . | 1 

وقال ابن رزين في «شرحه»: يسن e‏ فإن 0 

فحسَنٌ» ويكره في اقل منهاء وعنه : أنه على حَسّب ما يجدٌ من النشاط . 


مع الفاتحة» وإيجابٌ السورتين لا وجه له ؛ لأنّ الواجبّ في الصلاة : إما الفاتحة فقط على 
المُرَجح» وإمًا الفاتحةٌ وسورةٌ على القولٍ المرجوح» أمّا سورتان فلا يُعْرَفُ وجويُّهما في الصلاة. 


. ۲ 111/۲ )١( 
. 1V1 «1/٤ زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


7: 


AY‏ كتاب الصلاة 


نهم ات تفقوا على إباحة قراءته كله في ثلاثة أ يام ا 

ونه فوقٌ أربعين عند أحمدّ» وقيل: د يحرم ؛ E‏ ا ودم 
بعضهم فيه : يكرهء E as‏ قال ەد 4 
شد ما جاء فيمن حَفِظه ثم نَسِيّهِ! . 


3 


ويجمّع أهله» ويُعْجِبٌ أحمد في الشتاء اول الليل» وفي الصيف أوَّلَ 
النهار. 
وكره أحمدٌ السرعةً» قال: أما الإِنْمُ فلا أجترئ عليه» وتأوّله القاضي : 


فتلخّص أنَّ المجدّ ومَنْ تابعه لم يكره قراءتّه في ثلاث» وفيما دونها لا بأس به في 
الأحيان» وصحّحه ابن تميم؛ أعني: ِعْلّه فيما دون ثلاث أحياناًء وقدّم في «الرعاية» 
عدم E E N O E‏ 
ا و«الشرح»") فيما إذا قرأه في أقلٌ من ثلاث . 
قلث: الضوابُ أن المرجعَ في ذلك إلى النشاط؛ فلا يد بذ إلا أنه ل ينص عن 
سبع في 1 يوم» وكذا في الأوقاتٍ والأماكن الفضيلة كرمضانَء ونحوه» وك 
ونحوهاء وقد قال ابنُ رجب في «اللطائف»: وإِنّما ورد اللَهْيْ عن قراءةٍ القرآنِ في أقلّ من 
ثلاث» على المداومة على ذلك فأما في الأوقاتِ الفضيلة كشهر رمضانَ خصوصاً 
الليالي التي تُظْلَبُ فيها ليلةٌ القدر وفي الأماكن الفاضلةء كمكَةٌ لمن دخلها من غير أهلهاء 
فيِمْتَحَتُ الإكثارٌ .فيها من تلاوة القرآن؛ اغتناماً للزمان والمكان» وهو قول أحمدّ 
وإسحاقٌ» وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل عمل غيره . انتهى . وذكَرَ مَنْ فَعَلَ ذلك» 
ولعلٌ محل الخلافٍ في غير ذلك والله أعلم . وقال في «المُسْتوعب»: ومَنْ قرأ القرآن 
في سَبْع قحس وأقل ما ينبغي أن يُعْمَل في ثلاثة أيام . 


. في النسخ الخطية: «كخوف»». والمثبت من (ط)‎ )١( 
. 51١75 «111/۲ )5( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۷۷/٤‏ . 


باب صلاة العطوع AY‏ 


إن لم يُبين الحروف. وإلآ لم يكره» وترسّله أكْمَلُء وعنه : إن أباها فالسرعةٌ 
أحبٌ إليه؛ لأنْ بكلّ حرف كذا وكذا حسنةء قال: وينبغى أن يستعيدٌء قال: 


وإن خرج منه ريح أْمْسَكٌ أي : وإلا كره. 
وهل يكر لحَيْمهِ من «الضحى». أو «ألم نُشرح)ء آخِرَ کل سورة؟ فيه 
إا ۰ ۷#( و ل ت 2ے 1 ا 0 ا 
روایتان © » ولم يستحبه شيخنا لقراءةٍ غير ابن کثير ٠‏ . وقبل: ويهلل. 
وت م 5 00 
ولا يكرّر سورة «الصمدا» وعنه: لا يجوز. ولا يقرأ «الفاتحة» وخمسا 


مسألة -/: قوله : (هل يُكَبّر لختمه من «الصحی» أو «أَلمْ نشرح» آحْرٌ کل سورة؟ فيه 
روایتان) انتهى : 

إحداهما: كيد اجو كل منورة من «الصحن ا وهو الصحيح› قال في «المُغُني»› 
و«الشرح“: واستحسن أبو عبدالله التكبيرٌ عند آخر كلّ سورة من «الضحى؛» إلى أن 
يختمّ . جزم به ابن رَزينِ في «شرحه»» وابن حمدانَ في «رعايته الکبری»» وقدّمه ابن 
تمیم» والمصنّفٌ في «آدابه» . 

والروايةٌ الثانية : كبر من أول «أَلم نشرح»» اختاره المجدٌ . قلتُ: قد صح هذا 


5 of وس‎ © 5 5 

* قوله: (وهل كبر لحَتّمه من «الضحى». أو «ألم نشرح»» خر كل سورة؟ فيه روايتان). 
في رواية: لا يبر شيثاً . كما هو قول غالب القرَّاءء والرؤايةٌ الأخرى : يُكبْرٌ. قال ابن تميم: من 
أولٍ «الضحى». وقال أبوالبركات: من سورة (ألمْ نشرح)» وقال في «الشرح» : استحبّه أبو 
عبدالله عند آخرٍ كل سورةٍ من «الضحى» إلى أن يخم . 
وقال الشيخ تقيُ الدين: إذا قرأ بغير حرف ابن كثير » كان ركه أفُضَلَ بل هو المشروعٌ المسنوثٌ» 
هذا معنى ما في «الآداب الشرعية»» للمصئّف فدلّ كلامه على أنَّ الروايتين فى التكبير وعَدَمِ لا 
أنهما في ابتدائه: هل هو من «الصحی»» أو «ألمْ نشرح»؟ ودل کلام على أنَّ التكبيرٌ لا يؤْخرُ إلى 


. »ةءارقك١ في (ط):‎ )١( 

(۲) هو : أبومعيد» عبدالله بن كثير بن عمرو الكناني» مقرئ مكة» وأحد القراء السبعة» فارسي الأصل . (ت١١1١ه)‏ . 
«سير أعلام النبلاء» 318/0 . 

. 11/۲ 9 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۷١/٤‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


At‏ كتاب الصلاة 


من «البقرة»» نص عليه» قال الآمدي : يعنى : قبل الدعاء» وقيل : ا 
وكره أصحاينا ر وقال ت ا وسكاء فیا عن 
أكثر العلماء» وأنَّ للمالكية وجهين كالقراءة مجتوعينَ بصوتٍ واحدٍء 


وهذا عمّن رأى التكبيرٌ» فالكلُ حَسَنْ وتحريرٌ النقلٍ عن القرَّاء أنه وقع بينهم اختلاف» 
فرواه الجمهورٌ من أول «أَلم نشرح»» أو من آخر «الضحى»» على خلاف مبناه: هل 
التكبيرٌ لآولٍ السورة؛ ا ا تظهرٌ فائدتهما عند فراغه 
من قراءةٍ ل أَعُودُ يرت الا فمن قال: من آخر «الضُحى» كبر عند فراغهاء ومن 
قال : من أوَّلٍ ال أو أول «ألَمْ نشرح) لم يكبّر» وروق الآخروة» أن الك من 
أولٍ «الضحى»» وهو الذي جزم به في «(مجمع e‏ 0 جمهور القرّاء على 
الأول» ذكر ذلك العلامة ابن الجزريٌ في كتاب «التقريب» مختصر «النّشْراء وذكر أسماءً 
كَل من أخذ بكلّ قولٍ من ذلك . 


آخر «ألمْ نشرح»» وإنما الخلاف: هل هو من أوَّلِ «الصحى»» أو يؤخَرٌ إلى آخرها؟ . 

قال ابن البجَرّري”" في «مُحْتَصر النشر»: واختلف رواءٌ التکبیر : من أي موضع يبتدأ به وإلى أين 
ينتهي؟ فرواه الجمهورٌ من أوَّلِ «ألمْ نشرح»» أو من آخر «الضحى»» على خلافي مبناه: هل التكبير 
لأوّلٍ السورةء أو لآخرها؟ ثم قال: ولم يَرُوِه أحدٌ من آخر «الليل» ومَنْ ذكره كذلك كالشاطبئ”" 
وغيره فإنه يريد من أول «الضّحى؛. والله أعلم. ولم يُذكر عن أحدٍ أنه يؤخره إلى آخر «ألم 
نشرح». قال: وأمًا انتهاؤه فَمَنْ كان عنده لآخرٍ السورةء كَبّر حتى ينتهي فيكَبّر في آخر «الناس)» 
ومن كان عنده لأوّل السورة» قطع التكبير من ن أوّل «الناس»» ولم يكبْرُ في آخرها . انتهى . وظاهرٌ 
كلام المصئّف - إذا قلنا : التكبيرٌ لآخر السورةء وهو من «أَلمْ نشرح» - أنه يبتدئ التكبيرٌ من آخرٍ 
ألم نشرح». ولم أجذ في كلام القُرّاء ذلك فيُحرّر . 


. في النسخ الخطية: «حسنه»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) هو: أبوالخير» شمس الدين» محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري» الدمشقي» الشافعي شيخ 
القراء في عصره . من مصنفاته «النشر في القراءات العشر»؛ «التمهيد في علم التجويد»؛ «فضائل القرآن» وغيرها . 
(ت #*هم). «الأعلام» ٤٥/۷‏ . 

(۳) هو: أبو محمد» القاسم بن فيره بن خلف الرعيني» إمام القراءء صاحب منظومة «حرز الأماني» المعروفة 
بالشاطبية. (ت0٠9ده).‏ «الأعلام» 189/0 . 


باب صلاة التطرع نان 


وجعلها أيضاً شيحُنا قراءةً الإدارة*؛ وذكر الوجهين في كراهتهاء قال: 
وكرهها مالك. 

ولو اجتمع القومٌ لقراءةٍ ودعاء وذكر» فعنه: وأي شيءٍ أحسنُ منه؟ كما 
قالتِ الأنصار (وش). وعنه: لا بأس» وعنه : مُحْدَفٌ ونقل ابن منصور: 
ما أكْرَهْهء إذا لم يجتمعوا على عَمْدِء إلا أن يُكثرواء وقال ابن منصور: 


يعني : ينّخذوه عادة" . وكرهه مالك . قال فى «الفنون»: أبرأ إلى الله من 


تنبيه : ظاهرٌ كلام المصئّفٍ : أنَّ الخلاف الذي ذكره: هل هو من آخر «الضحى»» أو 
من آخر ر نشرح»؛ لقوله: (من «الضحى» أو الم نشرح» اخ كل ضور يلم عدم 
أحداً من القّرَاءٍ قال بأنَّ التكبيرَ من آخر «ألم نشرح)» وإنما الخلافٌ كما وصَفْنا أَولاَ 
لر في كلام المصّف» فيقال: من آخر ا الم 
نشرح»» ليوافق أقوال العلماءء والله أعلم . 
وقوله : (آجِرَ كل سورة) إنما يتأنّى على القول بأنه من آخر «الصحى»» أمّا على القول 
بأنه من أوَّلٍ «الضحى». أو أوّل «ألم نشرحكء فلا يتأنّى, فكلامُ المصئّف هنا غيرٌُ محرّر 
فيما يظهر ؛ فعلى هذا يكونٌ ما اختاره المجدٌ موافقاً لأكثر أهل/ الأداءء والله أعلم . 
مسألة - ۸: قوله : (ولو اجتمع القومٌ لقراءةٍ ودُعاءِ وذِكرء فعنه : وأيٰ شيء أَحسَّنٌ 
منه؟. . . وعنه : لا بأسّ» وعنه: مُحْدَّثْء ونقل ابن منصور: ما أكرَّهُهء إذا لم يجتمعوا 
ا إلا أن يُكثرواء وقال ابن منصور: يعني : يتخذوه عادة) انتهى . ذكر المصئّف 
فى «آدابه الكبرى» نصوصاً كثيرةً عن الإمام أحمد تدل على استحباب ب الاجتماع للقَصَص› 
وقراءة القرآن. وَالذَّكْرِء وقَدّمه في أثناء فصول العلم» في فصل أوَلهُ : : قال المرُوذيٌ : 
سمعتٌ أبا عبد الله يقول: يُعْجبني المُصَّاص ؛ لأنهم يُذكُرون الميزانٌ» وعذات القبر . 


* قول: (وكره أصحابنا قراءةً الإدارة) إلى قوله: كالقراءة مُحْتمِعينَ بصوتٍ واحدٍء 


وجعلها أيضاً شيخُنا قراءةً الإدارة) . 
فعلى الأول؛ قراءةٌ الإدارة: أن يقرأ قارئ ثم يقطعَ ويقرأ غيرُه» وعلى قول شيخنا : قراءةٌ الإدارة 
تجمّمٌ الصورتيّن» الصورةٌ الأولى والقراءةٌ بصوت مجتوعينّ . 


الفروع 


اه 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۳۸٦‏ كتاب الصلاة 


جُموع أهل وَقْينا في المساجدء والمشاهدء لياليّ يُسمُونها إحياء. وأطال 
لكلا ذكرنّه في آداب القراءة من «الآداب الشرعية)”" . 

وقال أيضاً: قال حنبل : كثيرٌ من أقوالٍ وأفعالٍ تخرحٌ مَخْرَجّ المّلاعاتِ 
عند العامّة» وهي مآنْم عند العلماء» مثل القراءة في الأسواق» ويصيحٌ فيها 
أهل الأسواق بالنداء والبيعء ولا أهل السوقٍ يمكثهم الاستماعًء وذلك 
امتهان» كذا قال. ويتوجّه احتمال: يكره. 

وإ غلط القراء الل فذكر ضاحت ارغ وره تكرة ةوقال 
شحنا : ليس لهم القراءة إذن» وعن البَياضيٌ» واسمه بدا ا ا : 
ُن رسول الله حرج على الناس وهم ن وقد عَلَتْ أصواتهم 
بالقراءقء فقال: إن المُصِلَّيَ يُناجي رَبّه» فلينظر بما يناجيه» ولا يِجَهَرْ 
بعضكم على بعض بالقرآن)0 , ٍِ 

وعن أبي سعيد قال : اعتكف رسول الله في المسجدٍء فسمعهم يجهّرون 


وذكر ألفاظاً كثيرةٌ من ذلك فليُراجع. وذكر في «الآداب» أيضاً في أواخر أحكام 
القرآن ‏ أن ابنَ عقيل اختار ف في «الفنون» عَدَمَ الاجتماع . | 

قلت ات ا فى ذلك إلى سبال اسان eT‏ 
ما لا يحصل له بالاتفراد من الالعاظ والحُشوع ونحوه» كان أؤلى» وإلاً فلا ولم أر هذه 
المسألةٌ مسطورةً في كتاب غير ُنْب المصئّف» ومرٌ بي أني رأيتُ للشيخ تقيّ الدين وابن 
القَيّم في ذلك كلاماً لم يحضزني الآن مَظِبَنُه والله أعلم . 


. ۹/۲ )0( 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» 8١/١‏ . 

(۳) مختلف في اسمه: فقيل : عبد الله بن جابرء وقيل ٠:‏ فروة بن عامرء واختلف في صحبته أيضاً . «تهذيب الكمال» 
ل . 


باب صلاة السطوع TAV‏ 


بالقراءة وهُوَ في قُبّةِ له» فكشف السّتورٌء و در 
بعضّكم بعضاًء ولا رفن بعكم على بعضٍ في القراءة» أو قال: 
الصلاة) ». وعن علي : ا رسو ال نه أذ قم رجا صو بترا 
قبل العشاء وَبَعْدَها ؛ يُكَلّطْ أصحابّه وهم يُصَلّون. رواهُنّ أحمد ٠‏ ولمالك 
الأول ولأبي داود الأخيرٌ ا 

ل 0 القرآن بمقتضی اللغةء عله ايد نصره القاضي› 
وأبو الخظاب وغيرّهماء لأنّه عربئٌ» وقوله تعالى: لين لاس ما دُرْلَ 
ِلَهَمّ4[النحل : ٤٤]ء‏ وقوله : # ودر أل يلموا دود مآ رل آله على رسود 4 
[التوبة: /91] المرادٌ: الأحكامء وذكزوا روات بالمنع» وأطلقٌ غيرٌ واحدٍ 
روايتين. 

و ولا يجوز تفسيره برأيه من غير ل ولا 0 
القاضي وغيره» واستدلُوا بقوله تعالى : ون فووا عل الَو ما 
لمو[ الأعراف : ١۳]؛‏ وقوله : تين للتاس ما رل إل [النحل : ٤٤]؛‏ 
وعن عبد الأعلى , بن عامر الثعلبيّ» > عن سعيد بن جبير عن |د بن عباس مرفوعاً : 
(من قال 9 القرآن برأيه أو بما ل يعلم › فليتبوأ مَفَعَدَهُ من ا رواه 


أبوداود والترمذئ والئسائ» وحَسّنهء وعبدٌ الأعلى ضعفه أحمدٌ 
01 02 ,ا ع 0 0 ٤(‏ 5 
وأبوزرعة وغیرهما»› ورواه ابن جر الطبري في «تفسيره» ¢ من حديث 


. )33( والثاني برقم (١۱۱۸۹)ء والثالث برقم‎ »)14037١( في مسنده: الأول برقم‎ )١( 
)۱۳۳۲( (؟) الصواب: الثاني» وهو عنده في سننه‎ 

(؟) الترمذي (١٠۲۹)ء‏ النسائي في «الكبرى» (٥۸٠۸)ء‏ ولم نجده عند أبي داود . 

. ۳/1 )5( 


الفروع 


الفروع 


۸۸ كتاب الصلاة 


عبد الأعلى» ومن غير حديثه موقوفاً. 

وعن سُهيل بن أبي حزم عن أبي عمزان التجزني عن جندب مرفوعا : امن 
قال في القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطأ». رواه أبوداود» والنّسائيُء وابن 
ماجه» والتّرمذ ي وقال : غريبٌ. وسهيل ضَعَفه نه الكيضه فال ابظاري : 
يتكلّمون فيهء وقال ابن معين: صالح . 

وقد روي هذا المعنى عن أبي بكرء وَعَمَرٌ ورا ان الفا 
والتابعين» رضي الله عنهمء قال عمرٌ: نهنا عن التكلّفٍ» وقراً «وفكهة 
وبا چ[عبس : ۳۱]ء وقال e‏ قال: ما كُلمْناء أو قال ما أمرنا 
بهذاء روى ذلك البخارئ" ل ؛ايختمل أن ا 
عَلِمَ الأب ال ا ل م 
للتفسير بما لا يعلم» ويحتمل أنه خفيَ عليه كما خفي على “ابن عباس معنى 
#قاطر السو لسوت وَالْأَرْضٍِ 4[الأنعام : 64 ويحتمل أنه ظن أن هذه الكلمةً تقَعُ 
على مسمّييّنَ» فتورّعَ عن إطلاقٍ القولٍ. 

وأصل التكلّفٍ: تن ما لا منفعة فيه. أو ما لم ومر به» ولا يحصّل إلا 
بمشّة» وأمَا ما أُِرَ به أو فيه مَمعَة فلا وَجْه للذ وقد فسر رسول الله لا 
آيات» وفْسّر كثيرٌ من الصحابة كثيراً من القرآن/ وقال عبدالرزاق : عن 


(۱) أبوداود (۲١٠۳)ء‏ الترمذي (5407)» النسائي في «فضائل القرآن» (١١۱)ء‏ ولم نجده عند ابن ماجه . 

(۲) هو: أبو بكرء سهيل بن أبي حزم» البصري» القطعي» روى له أصحاب السئن . «تهذيبٍ الكمال» ۲۱۷/١۲‏ . 

(۳) في صحيحه (۷۲۹۳)» عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف . هكذا أورده مختصراً . ينظر: 
«فتح الباري» ۲۷۰/۱۳ . 

(4) في (ط): «عليه» . 

(0) في مصنفه (/51 050 . 


باب صلاة التطوع ۸۹ 


مَعْمَرِهِ عن الزُهريٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَده» اسع 
رسول الله یه قوماً يتمارّؤن في القرآنِ» فقال: «إنما هلّكَ مَنْ كان قبلكم 
بهذاء صَرّبوا كتاب الله بَعْضَه يبعض » وإثما زل القرآن يُصَدَّقُ تخضه يعض 
وکات ينف ا بعضاًء ما علمتم منه فقولواء وما جهاتم فلو إلى عالمه». 
إسنادٌ جَيّدّ» وحديثُ e‏ 

وروی سعيلٌ بن منصور'" 2 عن حَمّادٍ بن زيد» عن أيوبَ» عن ابن أبي 
ملك : أن الصَّدَيقَ قال : أي سماءِ تُظلني. وأي أرض قلي وأين أذمَبٌ» 
أو كيف أص» إذا آنا فت في كتاب الله بغير ما أراد الله؟ . 

وروی ابن وهب» عن و . عن الزهري: أن أبابكر حدَّثْ رجلا 
بحديث» فاستفهمه الرجل» فقال الصديق : هو كما حَدَنْتكَ أي أرض 
تقِلني إذا قلت بما لا أعلم؟ وروي نحؤه من غير وجه . 

وذكر أبوالخطاب في «التمهيد» وغيره: يُكْرّه . 

وعن عائشة قالت: ما كان رسو الله ية يمسر من القرآن شيئاً إلا آياتِ 
عِلّمَهُنّ إياها جبريلُ عليه السلام. إسنادُه ضعيفٌ» رواه أبوبكر عبدالعزيز» 
وابنُ جريرٍ”''» وقال: إِنَّ هذه الآياتٍ لا تُعْلّمُ إلا بالتوقيف عن الله فَأوقَفَهُ 
عليها جبريل . 

ويلرّمُ الرجوعٌ إلى تفسير الصحابة؛ لأنهم شاهدوا التنزيل: وحضروا 
التأويل» فهو أمارةٌ ظاهرةٌ» وقَدّمه أبو الخطاب وغيرٌهء وأطلق أبو الحسين 


. ۰ فى تفسيره (۳۹)» وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
فى «تفسیره؟ اللا‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


i‏ كتاب الصلاة 


وغيرُه روايتين» إذا لم نقل : قَوْلُ الصحابيّ حه وقال القاضي وغيرٌه: | 
قلنا ERE‏ َم بوه وال فان تَقَنَ كلام العرب في ذلك؛ 0 
وإن فسّره اجتهاداً أو قياساً على كلام العرب» لم يَلرَمْ. 

ولا يلرم الرجوع إلى تفسير التابعيّ» قال بعضهم : “لعل مزاة غير إلآ أن 
نْقَنَ ذلك عن العرب*» وأطلق أبوالحسين وغيره» وأظن: وابن عقيل في 
«الواضح)”'' روايتين: الرجوعً» وعَدَمَهُ. ١‏ 

وال يخا : قول أحمدّ في الرجوع إلى قول التابعيّ عام في التفسيرٍ 
وغيره» نقل أبوداودً: إذا جاء الشية”" عن الرجل من التابعين لا يُوْجَدُ فيه 

عن النبي ياء لا يلرّمُ الخد به. ونقلَ المرّوذيٌ: يُنْظرٌ ما كان عن النبىْ 
ا ۰ فإن لم يكن » ؛ فعَن أَصْحَابه) فإن لم يكن» فعَنِ التابعين» قال القاضي : 
ويُْمكنْ حمُلّه على إجماعهم . 

وإذا قال الصحابئيٌ ما يخالف القياسَ» فهو توقيكف» وفاقا للحنفية. 

وقيل: لاء وفاقاً للشافعية» وإن قاله التابعيٌ فليس بتوقيف» وذكر صاحتبٌ 
«المحرّر» وغيرٌه: بلى» ويتوجّه تخریجه على رواية مَنْ جعل تفسيره كتفسيرٍ 
الصحابيٌّ. والله أعلم . 


* قوله: (قال بعضّهم: ولعلّه مرادُ غيره: إلا أن يُنْقَنَ ذلك عن العرب). 
كان في الأصل (ولعل) بغيرٍ هاء الضميرء وكذا في كل النّسَخ المُقَابَلٍ عليهاء والنوات (ولعله) 
بالهاء» أي: لعل قول بعضهم مراد غير ذلك البعض. وقول بعضهم هو: ألا يُنْقَلَ ذلك عن 
العرب» فبعضُهم قال : لا يلرّمُ الرجوعٌ إلى تفسير التابعيّء وبعضهم فيد فقال: لا يلرّمُ الرجوع 
إلى تفسير التابعيّ» إلا أن يُنْقَنَ ذلك عن العرب. فلع مُرادَ مَنْ قال: لا يلرّمُ الرجوع إلى تفسيره: 
إذا لم ْمَل ذلك عن العرب . ويّصير القولان بمعنى واحدٍ. 


)1/۱ . 
(۲) في (ط): «التفسير» . 


باب صلاة التطرع ۳۹۱ 

وصلاةٌ الليل أَفْضَلُ (و) وأفضله نِضْفه الأخيرء وأفضله تله الأرّل”*. 
N NE dé.‏ ره 1a4 (AD‏ 
نص عليه» وقيل : آخره» وقيل : ثلث الليل الوّسط کک 
قيام الليلٍ» » قال أحمدٌ: تام الال من المقرب إلى ظلوع الجر وا ناشع 
لا تكون إلا بعد ردق قال : والتهجدٌ إنما هو بعد النوم . 

تنبيهات: 

(7) الأول: قوله: (وصلاةهٌ الليل أَفْضَلُء وأفضلّه نصفُه الأخيرء وأفضَّلّه ثل 
الأول.. نص عليه» وقيل* آخره اوقيل : ثلث اليل الوَسْط) انتهى: : فقوله: (وَافْضّله ثله 
الأول) فيه نَظَرٌ إن أراد بذلك الثُلْتَ الأولَ من الليل» فلا أعلم به قائلاً» والمصئّفٌ قد 
قدّمهء وقال: (نص عليه) . وإن أراد الذُلْتَ الأَوّلَ من النصف الأخير وهو السّدس ‏ وهو 
ظاهرٌ كلامه ا على خلافه» إلا أن القاضي أبا الحسين ذكر في افروعه»: أن 
المرُوذيٌ نقل عن أ حمد: أفضل القيام قيام داوة؛ كان ينام صف الليل» تم يقومُ سُدْسَه 
أو رُبُعهء فقوله : ثم يقوم سُدْسّه موافق لظاجِرٍ كلام المصتبِ» ولكنّ أل المذهب على 
خلافه . والظاهرٌ: أنه أراد ثُلْتَ الليل من أول النصف الثاني » لكونه المذهّب» لكن يبقى 


* قوله: (وأْفْضَلُّهِ ُمُه الأخيرُء وأنْضَله يله الأوّلُ) إلى آخره. 
الضميرٌ في (أفْضَلّه) الأول يعودٌ على الليل» والضميرٌ في (أفضَلُه) الثاني يعو على النصف الأخير 
من الليل . يعني : فصل النصف الأخير من الليل . قال في «الرعاية»: اجره حيْرٌ من أُوَلِه» ثم وَسَظه . 
وقيل: خيره أن ينام نِضْمّه الأوّلَء وقيل : بل تله الأول» ثم سدس الأخيرٌ ويقومَ ما بينهما. 
قال القاضي أبو الحسين في «فروعه»: والمَضْلُ في قيام الليلٍ أن ينام نِصْفّهء ويقوم َء وينام 
سَدْسَّه . هكذا ذكره أحمد في رواية أحمد بن الحسن . وقد رُويَ عن النئ ب أنه كان يفعل ذلك . 
ونقل المرُوذي عن أحمدٌ: أفضل القيام قيامٌ داود» كان ينامٌ نضف الليل » ثم يقومُ سدسه أو رَبُعه . 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: إن اة الي هى أَمَدُ وط وَأ قبلا €[المزمل : ١‏ ومعنى ناشئة الليل: القيام والانتصاب 
للصلاة . «مفردات ألفاظ القرآن» ص۷٠۸‏ . 


(۲) أخرج البخاري (57١١)؛‏ ومسلم (۱۳۹()۷۳۹)ء عن عائشة - حين سئلت عن صلاة النبي يق - قالت: كان ينام 
أولهء ويقوم آخره ثم يرجع إلى فراشه . . الحديث . 


الفروع 


الحا 


لايم 


الفروع 


۳۹۲ كتاب الصلاة 


ولا يقوم الليل کله (م ر( ذكره بعضهم»› وقَلَ من وخ ذکر هذه 
افلكم رد رالا حول ارا يعدا يه اللا 

وفي«العُنْية : ستخب لثاه» والأكّل سدسم ثم ذكر: أن قيام الليل کله 
عمل الأقوياء الذين سبقت لهم العنايةٌ» فجَعِلَ لهم موهبة» وقد روي عن 
عُثُمان قيامه بركعة» يحم فيهاء قال: و صح عن أربعين من التابعين» 
ومراده: وتابعيهم. 

وظاهِرٌ كلايهم: ولا ليالي العَشْر'"2. فيكون قول عائشة: إنه عليه 
السلام أحيا الليل'"'. أي: كثيراً منهء أو: أكثرة» و 
وتخريجٌ من ليلة العيدء ويكون قولها : ما علمثٌ أنَّ رسول الله ب قام ليلة 
حتى الصّباح”" . أي : غير العَشر أو لَّمْ يَكْثْرْ ذلك منه» واه كفنا 
TT‏ 1 2 
وقال N EER‏ 

ر ماو قيام الليلٍ» وفاقاً للشافعية في ذلك كلّه؛ ولهذا اتفقتِ 
الشافعيةُ* على استحباب ليلتي العيدَيْن وغير ذلك» ذكره في «شرح 07 
وما ذكره ذ في «العُنية» هو ظاهِرٌ سورة «المُزَّمّْل). 

E‏ *» وقد كان عبد الله بن عُمَرَ لا ينام 
ا و ا ا ا 101 
في العبارة تعقيدٌ من جهة عَوْدٍ الضمائر والتركيب» وفيه قوةٌ من جهة الدليل» فإن هذه 
صلاةٌ داود عليه السلام» على الصحيح من المذهب» وصححت الأحاديثٌ بذلك . 


* قوله: (ولهذا اتفقت الشافعية). 
/ أي: ولكون قيام بعض الليالي كلّها مما جاءت به السنّهُ. 


# قوله: (ونْسْحٌ وجوبه لا يَلْرَم منه نسح استحبايه) . 


. أي: لا يقيم ليالي العشر من ذي الحجة بتمامها بحيث لا ينام ليلها‎ )١( 
. (VOY) أخرجه البخاري )°4( ومسلم‎ (۲) 
. )۱٤۱()۷٤7( أخرجه مسلم‎ )۳( 


باب صلاة التطوع ۴۹۴۳ 
من الليل إلا قليلاً» وكذا جماعةٌ كانوا يُصَلون المَجْرَ بَوْضوء العشاء الآخِرَةء 


وقد قال تعالى : کی قبلا مَنَ اَل مَا جم [الذاریات : ۱۷]ء قيل : ما 
يَمْجَعون: خَبَرٌ كان» وقيل : ما زائدةٌ» أي : كانوا يهبجّعون قليلاً» و قليلاً : 
صِفَة لمصدر أو لطَرْفٍِء أي: مُجوعاً» أو زمناًء قليلاً*» وقيل : نافيةٌ؛ فقيل : 
المعنى : كانوا يَسُْهرون”' قليلاً منه» وقيل : ما كانوا ينامون قليلاً منه*» ورد 


أي : نَسْحُ وجوب قيام الليل لا يلرّمُ منه نسح استحباب قیامه» فلا يُسْتَدَلُ على عدم استحبابه بشخ 
ُجوبه» وعلى هامح أيضًأْيُحتحٌ لاستحبابه بدليل الوجوب؛ لان الوجوب يضمن 
الاستحبابٌ» فإذا د بخ الور يكل ا ا ويل نلك دفر يعض الا اويا + 
فإنهم قالوا : كان واجباً ونْسِمَ الوجوبٌء فالوجوبٌ يتضمَّنٌ النّذْبَء وإذا ثح الوجوبٌ بقي النَّدْبُ. 
وبعضهم يقول : يسح اذب الثابت عا للوجوب بشخ الوجوب؛ لأنه يبت تَبَعاّلهء فكذلك إذا رَفِمَ 
الوجوبُ يُرْفَعُ النْذْبُ التابعٌ له . ومسألةُنَسْخ الندْبٍ التابع للوؤجوب بّخ الوجوب؛ تعرّض لها الشيخ 
زين الدين ابن رجب في «اللطائف» في مسألة عاشوراء» وأظن المسألة مذكورةة في امُسَوّدة ابن تيمية» 
في الأصول. قال في «اللطائف»: فإِنْ[كان] أمره يك بصيامه للوجوب”". فإنَه ينبني على أنَّ الوجوبَ 
ال E‏ اجا شور رو اليا وإن كان للاستحباب فقال 
بعضهم : قد أزال التأكيدٌ وبقي أصلّ الاستحباب» ذكر هذا المعنى أيضاً في «اللطائف». 

قوله: (و«قليلاً» صِفَةٌ لمصدر أو لظرْفٍء أي: هُجوعاً» أو زمناء قليلاً». 

إن قيل : «قليلاً؛ صفةٌ لمصدر فَيُقَدّرُ مُجوعاً. وإن قيل: صفة لظرف» فيقدر: زمناً» والعامل في 


د 


«قليلاً» يهجعون. 

# قوله: (وقيل: ما كانوا ينامون قليلاً منه) . 
لأنه إذا نفى عنهم الهُجوعَ القليل» ٠»‏ فُهمَ أنهم كانوا يهجعون کثیراًء وإذا كان مُجِوعُهم كثيراًء كان 
سَهِرٌهم قليلاً . 


(1) لأنه ‏ على تقدير النفي - يصير المعنى : ما يهجعون = يسهرون . 
)۲( . يعني : أمره ية بصيام عاشوراء. 


الفروع 


الفروح 


الحا 


شية 


9" كتاب الصسلاة 


بعضهم قَوْلَ الى ؛ بأنّه لا يتقدّمُ عليه ما في حَبَرِهء و«قليلاً» من حَبّره . 

وقيل: «قليلاً» حبر كان» وما مصدريةٌء أي: كانوا قليلاً هجوعهم» 
كقولك: كانوا يقل هجوعُهمء فاما يهُجعون» بدلُ اشتمالٍ من اسم کان» 
ومن الليل؟ يتعلق بفِعْلٍ مُمَسَّرِبِ: لا يهجعون؛ لتقديم معمولٍ المَصْدَرٍ عليه 

وقيل : الوقف على «قليلاً» فإن قيل: ف «ما» نافيةٌ» ففيه نَظرٌ سبق» وإن 
قيل : مضدريةٌ» فلا مَدْحَ؛ لهُجوع النَّاسِ كُلّهم ليلاً. وصاحبٌُ هذا القول* 
يحول ما خالف هذا على مَنْ تَضَرَّر به» أو ترك به حَقَا اهم منه» أو على مَنْ 
اقتصر على قليل من الليل» ٠‏ ليجع بين الحقوقء ولعل هذا قياس 
المذهب" يانه و صَوْمَ أيام ء غير النَهْيء أو مع إفطار سير معهاء فن 


هذه المسألهً ُفْيهُ : لش تلك وماق حدر داهن عيزر “ويا ذلك ومن 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


* قوله: (وصاحبٌ هذا القول). 
المراد بالقول: قيامٌ اليل كله أو أكثره» كما في «العُنْية" وكَفِعْلٍ عبد الله بن غر وجماعة: 
وصاحبٌ هذا القول يحمل ما خالفه على مَنْ تضرّرٌ به» أو ترك بالقيام حًا أهمّ منه. 
* قوله: (ولعل هذا قياس المَذْمَب). 
أي : هذا القولٌ المتقدّم» وهو قيامٌ الليل كله أو أكثره» قياساً على صوم أ كثر الأيّام . 
# قوله: (وهما في حديث عبد الله بن عمرو). 
يعني : مسألة القيام والصيام: عن أبي العباس» قال سمعتٌُ عبد الله بن عمُرٍو قال: قال لي 
النيئ لا : «ألم أَخبرْ انك تقوم الليل وتصومٌ النهار؟» قلت : إني أفعل ذلك» قال : «فإنك إذا فعلت 
هَجَمَتْ عيئك. وتَفِهَت نَفْسُكء وإِنَلِفْسِكَ عليك حَقَاء ولأهلك حقّاً» فضُمْ وأفطر, وقُمْ ونه" . 
(۱) أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (185(01169) . 


وقوله عَيلة : اهجَمتٌ عينك؟» أي : غارت ودخلت فی موضعها 5 وقوله عل : ١نَفْهَتْ‏ نفسك».» أي : أعيت وكلت . 
«النهاية» 10/0« ۷ . ولفظ مسلم : ١نُهكّت»‏ بدل انفهت؟2. 


باب صلاة التطوع 4° 


يقَرَقُ بينهما من أصحابنا والشافعية» وغيرهم يقول: لا بُ في قيام اليل كُلَه 
مِنْ ضَرَّرِء أو تفويتِ حى . ۰ 

وعن أنس مرفوعا : «لِيُصَلَّ أحدُكم نَشاطهء فإذا گل أو فتر فلیشعد» . 
كسل: بسر السين. 

وعنْ عائشة مرفوعاً : لإذا تعس أحدكم في اللاو فليّرقُدُ حتى يذهب 
عنه النُومُء إن 0 اذاف وهو اغ لهل ا سن و 
للف لع م بمَنْح العين. 

وعنها 0 : «أحبٌ العمل إلى الله أَدْوَمُه وإن قل" . 

وعنها مرفوعاً: «حَُدُوا من العمل ما تُطيقون» فو الله لا يسم الله حتى 
تسأموا» . وفي لفظ: لا يمل الله حتى تملوا۲ . ممق على ذلك» واللَّفْظان 
بمعنى . قال/ بعض العلماء : لا يُعاملكم معاملة المالٌ؛ فيَقْطمَ ثوابه ورحمّه 
عنكم حتى تقطعوا عَمَّلکم . 

وقيل : معناه لا يمل إذا مَللُْم» > كقولهم في البليغ : فلانٌ لا ينقطعٌ حتى ينقطعٌ 
حُصومُّه » معناه: لا ينقطمٌ إذا انقطع خُصومُهء وإلاً فلا قَضْلَّ له على غيره. 

وعنه: استغفارٌه في السَّحَرِ أَفُضَلْء وسَيِّدٌ الاستغفار: «اللهمّ أنت 
زی ال فظاهِرٌ كلامهم : بقوله كل أحدء وكذا ما في معناه» 


. )۴۱۹()۷۸٤( أخرجه البخاري (١٠٠۱)ء ومسلم‎ )١( 
. )۲۲۲()۷۸7( أخرجه البخاري (۲۱۲)» ومسلم‎ )۲( 
. )516( )۷۸۲( ومسلم‎ »)1٤٦٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
. )۲۱٥()۷۸۲( البخاري (۱۹۷۰) و(۸1۱٥)» مسلم‎ )٤( 
. أخرجه البخاري (7705) عن شذاد بن أوس‎ )٥( 


الفروع 


۷۸/۱ 


افرع 


الحا 


شية 


كوم كتاب الصصلاة 


وقال شيحُنا: تقول المرأةٌ: أْمَنْك بنتُ عَيْدِكء أو: بنتُ أَمَتِكُ. وإن كان 
قولها : عَبْدُكء له مَخْرَجّ في العربية بتأويل : شَخْصٌ 

وصلاته ليلا ونهاراً منتى - وهو معدولٌ عن : اثنين اثنين» ومعناه معنى 
المُكرّره فلا يجورُ تكريرّه» وإنما كَرّر عليه السلام اللَقْط لا المعنى. وذكر 
الزمخشريٌ: معت الصرف للعَذلين: عَذْلِها عن صيغتهاء وعَدْلِها عن 
تكرّرِها ‏ (ه) في أفضلية الأربع بسلام» وإن زادء صح (م) فظاهره: علم 
العَدَدَّ أو سيه . 

ولو جاوز أربعاً نهاراًء أو ثمانياً ليلاً» صح (ه) ولم أجد عنه سوى 
الكراهةء وفيها خلاف”*©. والثماني تأنيثُ الثمانية» والياء للنسبقء 
كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النَّبء ولا تشديد؛ للا 
بكم من العوض المَُوْضٍ . والأضفاة ال وات الات خط قد 
الأصمعيّ. قبل دوقيل لا يصح إلا مَثْنَىء ذكره في «المَنْئَحَب). 

(3) الثاني" : قوله فيما إذا زاد في التطوع على مَثنى: (ولم أجذ عنه سوى 
الكراهة» وفيها خلافٌ) انتهى . يعني : : فيها الخلافٌ الذي فيما إذا قال الإمام أحمدُ : أكْرهُ 
كذا؛ هل هو للتحريم أو لا؟ وقد أطلق المصنّفُ الخلاف في ذلك في الحُطبة» وتكلّمْنا 
عليه فَليْعاوَد . 

(*3) الثالثٌ: قوله: والثماني تأنيثُ الثمانية . . . والاكتفاء بالنون وحَذْفٌ الياءء 
خطأ عند الأصمعيٌ» وقيل: شاذ) انتهى . 

ظاهِرٌ عبارته: إطلاق الخلافٍ في حَذْفٍ الياء؛ هل هو خطأ أو شاذ؟ وليس 
للأصحاب في هذا كلام وإنما مَرْجِعْه إلى اللغةء قال الجوهريٌ”" - وتَبعَه في 


. يعني: التنبيه الثاني . وسبق الأول في ص۳۸۳‎ )١( 
. (؟) الصحاح: مادة: (ثمن)‎ 


باب صلاة التطوع ۳۹۷ 


وقیل : ليلا اختاره ابن شهاب والشيح» وفاقاً لأبي يوسف ومحمد» 


2 


وقال أحمدٌ فيمن قام ذ في في التراويح إلى ثالثة: يرجع› وإن قَرَأء أن عليه 


«القاموس»: تثبت ياؤُه عند الإضافة» كما تثبثُ بالقاضي» فتقول: ثماني نسوة وثماني 
كما ت قاض عا ا مع کی رن وا ونَشبِتُ فى النصب» 


ربت ا E‏ رتا وثمانَ شيره وائنتين وأربعا 


كان او ا و اکا على ی ر ول 
تسلف الاد كا قال الغا : 

فطِزْت بمُنْصّلي في يَعْمَلاتِ دوامي الأيِدِ يَحْبِطْنَ السريحا 

التفى: : 

)۲( قرف 0( . ( 

فقدّما ا كاله الأصمعيٌ. وقطع به خطيبٌُ الدّهْشة في «المصباع المنير 3 
وذكر أنه نقله من أكثر من سبعين مُصئفاًء وحكى لغةً بِحَذْفٍ الياء في المركب» بشسَرْطٍ فنح 
القوث تقول : عندي من النساء ثمانٌ عشرة امرأة . وفي «البُخاريٰ»» وغيره في حديث 
أم هانئ في فتح مكة : فصلّى ثماني ركعات» بإثيات الياء» لو ابيط ا نيا 


(1) مضرس بن ربعي» ومعنى البيت : فأسرعت بسيفي إلى نوق قوية على العمل أنحرها على رغم أن طول السفر أدمى أيديها 
حتى صارت تضرب الأرض بسريحهاء أي : بالنعال المصطنعة لها بعد اهتراء أخفافها. «مغني اللبيب» ص۲۹۷ . 

. يعني : الجوهري والفيروزآبادي‎ )١( 

(۳) بعدها في (ح): «ابن» . 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي» لغوي» اشتهر بكتابه: «المصباح المنير؟» وله أيضاً: «نثر الجمان 
في تراجم الأعيان»» «ديوان خطب» . (ت ۷۷۰ه) . «الأعلام؛ ۲۲٣/۱‏ . 

(0) برقم (۳۵۷) . 

(0) بعدها في (ح): قوله في الزيادة على مثنى في التطوع : فعلى الصحة يكره» وعنه: لاء كأربع نهار على الأصمٌ . فإن زاد 
عليها نهاراًء صح» وعنه : لاء جزم به ابن شهاب . انتهى . الصواب أن يقال: إن زاد عليها نهارأء كرف وعنه : لا؛ لاله 
قذّم» قبل ذلك» عن ابن شهاب صحة الزيادة نهارأ على أربع » وهنا مع » فيحصل التناقض» والصواب ما قلناء وقد صرح 
به ابن تميم وغيره» وأيضاً فالمصنف قد صرّح بالصحة بالزيادة ليلاً ونهاراً فيما تقدم» فتعيّن ما قلناء واللّه أعلم . 


الفروع 


الحا 


ليسم 
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۳۹۸ كتاب الصلاة 


RO‏ لقوله عليه السلام: «صلاةٌ الليل مثنى»"١‏ '.افطلى' ا 
يكْرَهُ؛ وعنه : لا جزم به في «التبصرة» (وش) كأربع نهاراً. على الأصح . 

وإن زاد نهاراً» صَمَّء وعنه: لاء جزم به ابن اب و 

ومن زاد على تين ولم يجلس إلا في آخرِهِنَّء فقد ترك الأؤلى» 
ويجورٌ - بدليلٍ الور وكالمكتوبة ‏ فى رواية. وظاهر كلام جماعة: لاء 
وقاقا لمتعدين الحيين رة لكي المذكررة وقد قال في «الفصول»: إِنْ 
تطوّعَ بسنّةِ بسلام» ففي بُظلانه وَجهان» أحدهما: تبظل؛ لأنه لا نظيرَ له من 
الفرض . 1 

ومن أحرم بعددٍ؛ فهل يجوز الزيادةٌ عليه؟ ظاهِرٌ كلامه ‏ فيمن قام إلى 
و لا يجوزٌ. وفيه في «الانتصار» خلافٌ في لحوقي زيادة 
عفدا وسبق أول مجو الس . 


() الرابع : قوله: (ومَنْ أحرّم بعددٍ؛ فهل يجورٌ الزیادةٌ عليه؟ ظاهِرُ - كلامه فيمن 
قام إلى ثالثة في التراويح -: لا يجوز وفيه في «الانتصار» خلافٌ في لحوق زيادة بِعَقْد 
وسَبَقَ ول سجود السَّهُو) انتهى . 

قلتُ: قال في سُجود السهو”'': (ومَنْ نوى ركعتيين وقام إلى ثالثة نهاراً فالأفْضل 
أن ي . . . وكلامُهم يدل على الكراهة إن كُرهَتٍ الأربعٌ نهارا) انتهى . فظاهِرٌ هذا 
الصحة مع الكراهة إن كُرِمَت الأربعٌ نهار ولم يَحْكِ فيه خلافاً. وهو الصحيحٌ» والذي 
يظهر : أنَّ كلامه هنا ليس من الخلاف المُطْلَقء ولكن المصئّفٌ لم يطلع فيها على نَقْلٍ 
صريح» فاستنبط ذلك» وظاهِرٌ كلامه في سجود السَّهُو: أنَّ الأصحابَ صَرَّحوا بذلك» 
وقالواً: الأفضل أن يُتَمّ وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهةً» فقوله: (وسَبَق أل 


. من حديث ابن عمر‎ 2»)١50(0749( ومسلم‎ »)٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۳۱۲ ص‎ )0( 


باب صلاة التطوع ۳۹4 


وصلاةٌ القاعدٍ نص أجر صلاة القائم . رواه أحمدٌ والبخاري وغيرّهما 
من حديث عمران”' . وفي «المُسُتوعب»: إلا المتريُمٌ . 

ولأحمد”' عن شاذان» وإبراهيم بن أبي العباس عن شريكِء عن 
إبرأهيم بن مُهاجر» عن مولاة السائب عن عائشة» رفْعْته بهذه الزيادة» ورواه 
أيضاً عن إسحاق الأزرق» وحجاج عن شريك بدونهاء ورواه من رواية 
سفيان وزهير عن إبراهيم بدونها . 

سحب تربع الجالس في قيام (وم). وعنه: يَفُترشلُ (وق) وقاله: 
00 والمَنُوى عليه» قاله أبو الليث ا ومذهب (ه): يخير بينه 
اين تربع والاحتباء. ذكره أبوالمعالي . . وفي «الوسيلة» ا إن کر 
ركوعٌه وسّجودُهء لم يتربّع» فعلى الأوّل؛ يثني رجْلَيْه في سجوده» وفي 
رُكوعه روايتان"' . 


سُجِودٍ السهو) ظاهرٌ في أن المسألتين واحدة» ونَفْلّه فيهما يدل على خلافٍ ذلك . 
مسألة ٩‏ : قوله في الصلاة قاعداً: (يُسْتَحبُ تربع الجالس في قيام“) فعلى هذا شن 
رِجْلَيْه في سُجوده» وفي رُكوعه روايتان) انتهى . وأطلقهما ابنُ تميم وصاحبٌ «الفائق»: 
إحداهما: يَنْنِيهما في رُكوعه أيضاًء وهو الصحيحٌ, قال الزركشيُ: اختاره الأكثر 
وقطع به الخِرَّقيُ؛ وصاحبٌ «المُسْتوعب»» و«المحرّر»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» 
وقدّمه في «الشر 200 و«الرعاية الكبرى»» والزركشي وغيرهم . 5 


. ۲۲۳/۳ والترمذي (۳۷۱). والنسائي‎ »)١١١5( أحمد (۱۹۸۸۷)» والبخاري‎ )١( 

(۲) في المسند (5554557) (550801) . 

(۳) هو: نصر بن محمد السمرقندي من كبار الفقهاء الحنفية . له: «تفسير القرآن». «تنبيه الغافلين» وغيرهما . 
(ت"الالاه) . «الجواهر المضية» ٠ . ٥٤٤/۳‏ 

. في (ص): اقیامه»‎ )٤( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠١٠/٤‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 
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fon‏ كتاب الصلاة 


والمراد بنصفِ الأجْر: في غير المعذورٍ» ويتوجّهُ فيه - قَرْضاً وتَفْلاً - 
ما يأتي في صلاةٍ الجماعة. وفاقاً للحنفية والشافعية في تكميل اجره 
رواه ابن أبي شيبةَ عن المسيّب بن رافع الكاهليٌ التابعيّ» وذكره الترمذي 

MODs 5‏ 
عن الثوري . 

واختلف المالكيةء لكنْ كلامُهم كلهم : إذا عَجَرّ مُظلقاًء وأمًا إن شق 
مشْقَّة ثيح الصَّلاةً قاعداً. فكلامُهم محتملٌ» ويتوجّهُ احتمالٌ بِالفَرقٍ 
عض العلفاء: 


نخ 
6 


ولا يصح مضطجعاً (و هم) ونقل ابن هانۍ صځته» اختاره بعضهم (وش) 


(ê‏ م 
ورواه الترمذي عن الحسن . ثم هل يُومئٌ أم يسجد؟ يحتمل وجهين ٠‏ 


والروايةٌ الثانية : لا يننيهما في مشي ماب وأسخ ف انظ إلا أن 
أحمدٌ ذهب إلى فِعْلٍ نس » وأحل دة قال المصئّفٌ ذ في «حواشي ي المقنع» : هذا أَفْيَسُ » 
وق في «الكافي)! 0 وامجمع البحرين»» وقال في «الرعاية الصغرى»): : ومُتَريُعاً 
أَفْضَلٌ ار 

مسألة - :٠١‏ قوله: (ولا يصح مضطجعاًء ونقل ابن هانئ صَحتّه اختاره 

بعضهم. . . ثم هل يُومئ] أو يسيدٌ؟ يحتمل وَجْهين) انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابنُ 
حمدان في «الرعاية الکبری»» والمصئّف في «التّكت»» واحواشى ي المُمَنع)» وصاحبٌ 
«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: يسجدُ. قلت : وهو ظاهِرٌ كلام المجدِ في اشرحه»» وغيره» وهوالصوابٌ. 

والوجه الثاني : لا يسجد . ۰ 


. ٤١۸ص‎ )١( 
. )۳۷۲( ابن أببي شيبة في مصنفه ۲/ 207 الترمذي بعد الحديث‎ )( 
. )۳۷۲( في سننه بعد الحديث‎ )۳( 

. 014/۲ )6( 

(ه) 00/۱ . 


باب صلة التسطوع ٤١‏ 


لس عا الور . وخالف في الثانية أبو يُوسفت 
محمّدٌء وأشهبٌ المالكيئٌ ؛ ؛ لأنَ الشّروعَ مُلْزِمٌ كالئذْرٍ. 

e‏ وعنه: لا* (و ه). ويجورٌ جماعة (و ش) 

أطلقه بعضّهم» وقيل : ما لم يُتَّحَلْ عادة'"“(و ش). وقيل : يُسْتَحَبُ وقيل : 


مسألة  :١١‏ قولّه : (ويجورٌ) أي : التطوعٌ (جماعةء أطلقة بعضهم» وقيل : مالم 
نخد عادة) انتهى : 


قلتٌ: ممن أطلقٌ: الشيحٌُ في «المُغْني»" و«الكافي» ٠‏ و«الشرح"› 


* قوله: (ويصحٌ التطوّع بِقَرْدٍ كركعة» وعنه: لا). 

هذه الروايةٌ عائدةٌ إلى صحَحةٍ التطوع بِقَرْوِه لا إلى قوله : (كركعة) فقطء لأنها لو كانت عائدة إلى 
الركعةٍ فقط لقال: وعنه: لا فيهاء فلما لم يُقَيّد الرواية عُلِمّ أنها راجعةٌ إلى ما وقمَّ الحُكُمْ عليه» 
وهو التظوع بالقَرْدء والركعةٌ دُكَرَتْ على سبيلٍ المثال» فعلى هذا المعنى : كركعةٍ ونحوها من 
الأفرادٍ كالثلاثِ والحُمْس» ونحو ذلك. 

وقد صَرّحَ جماعةٌ بان حُهُمَ الثلاث حم الواحدةء قال ذ في «الرعاية» وابنُ تميم : حم التنشّلٍ 
بالثلاثِ والحَمْسٍ ونحوهما حم التنقّل بركعة؛ فيه الروايتان» وأشار إلى ذلك في «المُمْنيو؟», 
و«الزركشي» واشرح الخرقيّ؛» وأنّه ظاهِرٌ «الخرّفيٌ». والمصنّفٌ أشار إلى ذلك في صلاةٍ 
الجماعة فيما إذا صلَّى المغربّ ثم حضرت جماعةٌ» وقلنا : يُعيدهاء فإنه يَشْمَّعُها برابعةٍ في 
المنصوص» قال: وإن لم يَشْمَعْها انبنى على صححةٍ التطوّع بوترٍ» لكنْ أبو الخطأب إنما حكى 
الروايتين في الركعةٍء وكذلك في «المُفُْنع»”*2: و«المحرّر»» ولم يذكروا غير الركعوٌ» فيحتمل أن 
يكو الخلاف مخصوصاً فيهاء ويحتمل أنَّ المراد: الفرديةٌ» ودْكَرَ الركعةً كالمثالٍ. 

ولهذاء الزركشئ جعل الثلاتٌ كالركعةء ولم يذكُرٌ خلافاً في ذلك مع شِدَةِ مراعاته لألفاظٍ 
«الهداية» و«المحرٌّر». واعلم : أنَّ محل الخلافِ في غير الوتر كما حُرّرَ في الوثر. 


() ۷/۲ . 
9( 6/1 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 198/4 . 
0۳A/Y (6)‏ . 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١8/4‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


4۲ كتاب الصصلاة 
يُكرهء قال أحمدٌ: ما سمعتّه(وه). 


وكَثْرَةٌ الركوع والسجود أَفْضَل» وقال في «العُنية» وابنُ ن الجوزي ا 
وعنه : طول القياء (وهش) وعنه : التساوي» اختارهصاحبٌ «المحرّر) وحفيذه. 


و 


ويسن ببیته (و) وعنه E‏ مسد ةا 

ويُكره الجَهْرٌ نهاراً في الأصح› قال خد لا يرقعء قيل: قَذْرَ كم 
يرفع؟ قال : قال ابن مسعود: من أشمع آذه فلم يخافت . 

وليلاً يُراعي المصلحةء ويُمْحِبٌ أحمدّ أن يكونّ له ركعات معلومة. 

فصل 

أقل سُنَةٍ الصحى ركعتان (و) ووقثُها من روج وقت النّهْي إلى الزوالٍ» 
والمرادٌ ‏ والله أعلم ‏ قُبيل الرّوال؛ لهي“ وَالأَفْضَلُ إذا اشد حَرُها . 

وأكثرُها ثمانٍ؛ لأنَّ أم هانئ روت: أنَّ النبي ية صلَّى ثمانِ ركعاتٍ يوم 


الفتح ضحى . واختار صاحبٌ «الهدي» من أصحابنا: أنها صلاةٌ بسبب 


واشرح ابن رَزين» و«الرعايتَيْنَ؛» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» والقول الثاني قطع به 
المج في #شرحه؛؛ وابنُ عبدٍ القوي في «مجمع البحرين»» وظاهِرٌ كلام المصئف : أنه لا 
يجوز إذا اَذ عادةٌ وليس كذلك› فإن هذا قول المجدٍ ومَنْ تَبعَه والمجدٌ وان عبد القويّ 
إنما قالا : ولا يكره التطوْعٌ جماعة ما لم بنذ ذلك سُنة وعادةً» ففي كلام المصنّفٍ شي 
وكان الأؤلى أن يقول : وقيل : بره ما لم بنذ عادة» كما قال المجدٌء ولعلّ لفظةً ايُكْرَمك 
سقطث من الكاتب . ”"إذاعُلم ذلك» فالصوابُ ما اختاره المجدٌ ومَنْ تابعة" . 


)١(‏ أخرج مسلم )۸۳١(‏ من حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله اة ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب . 

(۲) تقدم في الصفحة ۳۸۹ . 

(۳- ۳) ليست في (ح) . 


باب صلاة التطوع 4۳ 
الفح ؛ شُكْراً لله عليه» وأنَّ الأَمَراء كانوا يُصلُونها إذا فتح الله عليه" الفروع 
وقالَ بعضٌ العلماء : وفيه إثباتُ صلاةٍ بسبب مُحتمل . 

وعنه : أكثرٌ الضحى اثنتا عشرة؛ للخبر 9" جزم به في «الغثية» وقال: 
له فِعْلّها بعد الرّوال» وقال: وإن أخَّرها حتى صلى الخلية قضاها تدبا 
ون أحمد: تُفْعَلُ غِبّا . 

واستحبٌ الآجْرَيُء وأبوالخطّاب» وابنٌ عقيل» وابن الجوزي» 
وصاحبٌ «المحرّر» وغيرهم: اليُداومةٌ ونقله ا هارون (وش) 
اه فى مل 


سسا صا الاستخارق وأطلقه الإمامٌ والأصحابٌء ولو في حَحٌ 
وغيره من 576 كما ا والمراد في ذلك الريك فيكونٌ قول 
أحمد : د أي : بعد فِعْل ما ينغي فِعْلّه وقد يتو جه 
احتمالٌ بظاهره» وفيه رٌ. 

وتَسْتَحبٌ صلاةٌ الحاجة إلى الله أو إلى آدميّ» وهي ركعتان؛ لخبر ابن 
أي أوفى”"» وفيه ضعفٌ . 

وصلاة التوبة؛ ل 


(۱) زاد المعاد "805/١‏ . 

(۲) أخرج الترمذي (۷۳٤)ء‏ وابن ماجه (١۱۳۸)ء‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «من صلى الضحى ثنتي 
عشرة ركعة» بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة» . 

(۳) أخرجه الترمذي (4!/4)» وابن ماجه »)١785(‏ وفيه: #من كانت له إلى الله حاجةء أو إلى أحد من بني آدم» فليتوضاً 
وليحسن الوضوءء ثم يصل ركعتين . ٠.‏ الحديث . 


الفروع 


7۹/۱ 


الحا 


شية 


1:5 كتاب الصلاة 


لخبر عليٌ المشهور"» وهو حَسَنٌ وقال البخاريٌ”": لا يتاع سماء بن 
الحكم”" عليه؛ و وقد حدّث أصحابُ رسول الله يك بعضّهم عن بعضٍ» ولم 
يُحُْلِف بعضهم بعضاً . 

وعقبّ الوضوء؛ للخبر الصحيح”' » قال ابن هُبيرةً: وإن كان بعد عصر 
احتّسَبٌ بانتظاره بالوضوءٍ الصلاءً» فَيكْتَبُ له واب مُصَلّ . 

وعند جماعةٍ وصلاةٌ التُسبيح» ونَضّه: لا > لخبر ابن عباس : أن 
لني يل عَلّمها لعمّه العباس ت ركعاتٍ؛ يَفْرأ/ في كَل ركعةٍ بالفاتحة 
وسورقء ثم يُسَبْحُ ويَحْمَدُ وهل وكير حمس عشرة مره ثم يقولها في 
الو ا ال ا ال 


(7) تنبيه : قوله : (ويُسْئَحبُ صلاةٌ الاستخارة. . . وعند جماعة : وصلاةٌ التسبيح» 
ونصّه: لا) انتهى gl‏ الس ومن ادر قال الشيحُ تق الدين : نض 
اد وان أصحابه على كراهيّها . وقدّمه في «الرعايتين» وقاله القاضي وغيرُهء وقطع 
في «الحاوي الكبير» بالجواز» واستحبٌ جماعة فعلّهاء واختاره في ««الرعاية الكبرى»» 
وأطلقهما في «الحاوي الصغير»» وقال المُوفُقُ ومَنْ تابعَهُ: لا بأس بِفِغلها . 

فهذه إحدى عَشْرَةَ مسألة قد مَنّ الله الكريمُ علينا بتَضْحيجِهاء فله الحمدٌ والمِنّهُ . 


)00( أخرج أحمد (۲) و(۷٤)‏ و(58) و(05) وأبوداود 2)١9171١(‏ والترمذي (2)507.؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)٤۱۷(‏ وابن ماجه (۱۳۹۵)ء عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله به حديئاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا 
حدثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لي صدّقته» وإن أبا بكر حدثني - وصدق أبو بكر أنه سمع النبي بَا قال: 
«ما من عبد يُذنب ذنباً فيحسن الطّهورء ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله» إلا غفر له» . 

(؟) في تاريخه الكبير ٥٥/۲/١‏ . 

(۳) أبو حسان»ء أسماء بن الحكم الفزاري» وقيل السلمي» الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب» روى له أصحاب 
السنن الأربعة . «تهذيب الكمال» ۲/ ٥۳۳‏ . 

(4) أخرج البخاري »)١156(‏ ومسلم (0۸٤۸()۲١1)ء‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة لبلالل: «يا بلال» حدثني 
بأرجى عمل عملته في الاسلام» فإني سمعت َف نعليك بين يدي في الجنة» . قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من 
أني لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إل صليتٌ بذلك الطُّهور ما كتب لي أن أصلي . 


باب صلاة التطوع f°‏ 


في رَفْعِه عَشْراً شرا ثم كذلك في گل ركعة مرةٌ في کل يوم؛ م في 
الجمعة› 58 في الخو ثم في العمر. رواه أحمد وقال: ل يصح › 
وأبوداود» وابن خُرَيْمة» والآجْرَّيُ وصَحححوهء والترمذي وغیر» 
وادّعى شحنا : أنه كَذِبٌء كذا قال» قال: ونصٌ أحمدٌ وأئمةٌ أصحابه على 
كراهتهاء ولم يستحبّها إمامٌّء واستحبّها ابن المباركِ على صَمَةٍ لم يرِدْ بها 
الخبرٌ؛ لثلاً تبت سُنَةٌ بخبر لا أَصْلّ لهء قال: وأمّا أبو حنيفة» ومالكُ» 
والشافعيم فلم يسمعوها بالعلية: 

وقال الشيخٌ: لا بأس بهاء فإِنَّ الفضائل لا يشرط لها صحَّةٌ الخبرء كذا 
قال. وعَدّمُ قَولٍ أحمدّ بها يدلٌ على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيفٍ في 
الفضائل» واستحبابُه الاجتماعّ ليل العيدٍ في رواية يدل على العمل بالخبر 
الضعيف في الفضائل» ولو كان شِعَاراًء واختار القاضي هذه الرواية» 
واحتجٌ لها بمشروعية الجماعة في غير موضع» واقتصر هو وجماعةً على 
تضعيفي أحمدَ لصلاة التسبيح» وعكس جماعةٌ» فاستحبُوا صلاةً التسبيح 
دون الاجتماع ليلة العيد» وهو يدل على التفرقة بين الشَّعارٍ وغيره. 

وقال شیځنا : العمل بال الف يك أن الف تنو لك 
الثوابت. أو تخاف ذلك العقابَء ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات 
والمنامات» ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرّده إثبات ځکم شَرْعيَ ؛ لا 
استحباب ولا غيره» لکن يجوز ذكره ذ في الترغيب والترهيب فيما غلم حُسْنه ا 


)١(‏ أبو داود (۱۲۹۷)» وابن خزيمة 2)١7١15(‏ ولم نجده عند أحمد فى 7 مسئده» 5 وهو عند الترمذي (187) من حديث 


أبي رافع» لا من حديث ابن عباس . 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


الحاشية 


4 كتاب الصلاة 


أو قُبْحه بأدلّة الشرع» فإنه ينقَعٌ ولا يضُرّء واعتقادٌ مُوْجَبه من قَدْرٍ ثواب 
وعقاب يتوقّف على الدّليل الشرعي 
() . 
وقال في ا رن ا لضعيف إنما يُشرعَ في عمل قد عُلِمَ 
أنه مشروع في الجملة» » فإذا TT‏ عمل به 
أما إثبات سنَة فلا . 
وقيل : وشت لله عاشيوراءة ونضضف شعبان» وأول رجب» وقيل : 
ونصفه» وقيل: والرغائب. واختلف الخبر في صفتهاء > قال ابن 
الجوزي: هي موضوعةٌء وكذا قال أبوبكر الطرطوشئ””" وجماعةٌ 
واستحبّها بعض الحنفية» وبعض الشافعيةء وكرهّها أكثرٌ العلماء؛ منهم 
المالكيةٌ» وذكر أبو الطاهر المالكيئٌ كراهتّها من وجوو كثيرة. 
e rk 2‏ م 22 1 6 
قال شيخنا: كل من عبد عبادة نهيَ عنهاء ولم يعلم بالنهي› لكن هي من 
جنس المأمور به مل هذه الصلوات. والصلاةٍ في أوقاتٍ النهي» وصوم يوم 
العيد» ثيب ذلك . كذا قال» ويأتي في صحّتِه خلافٌ» ومع عَدَّمِها لا يُئابٌ 
1 آم اه 5 (5) ع . ينتملك" : رأإكفي 
على يلاق وضوم »نوبي في سوم الى . قال : وإن كان فيها نهيٌ من وجي 
لم يعلمه ؛ ككونها بدعً تحَذْ شعارأً ويُتمَُ عليها کل يوم فهو ِل أن يُحَدتَ 
صلاةًٌ سادسة ؛ ولهذا لو أراد مثلّ هذه الصلاة ة بلا حديث» لم يكن له ذلك . 


. يعني: شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) في الموضوعات ٤۸/۲‏ . 

(۳) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي» الفهري» الأندلسي» من فقهاء المالكية الحفاظ . له: 
«سراج الملوك؛ و«الفتن»» و«الحوادث والبدع؟» وغيرها . (ت ١۲٠ه)‏ . «الأعلام» ٠۳۳/۷‏ . 

. ٠١4/4 )8( 


باب صلاة السطوع 40V‏ 
اكع ره سس ووم 
أنواعه أنه مأموءٌ به IEE‏ 
شرعياًء لكن قد يفعلّه باجتهادٍ مِثْلِهء فُقَلْدُ مَنْ فَعَله من الشيوخ والعلماءء 
وفعلوه هم؛ لأنهم رأوه ينمَعٌ أو لحديث گب سمعوه» لاء إذا لم تفم 
عليهم الحجّة بالنهي لا يُعذبون» وقد يكون ثوابهم أَرْجَحَ ممن هو دونهم من 
أهل جنيهم» وأمًا الثوابٌ بالتقرّبٍ إلى الله » فلا يكون بمثل هذه الأعمال. 
قال ابن وخية": وأوَّلُ مَنْ أحْدَتٌ ليلة الوّقودٍ التى تُسمّيها العامة ليله 
ا البرامكةٌ؛ لأنَّ أضْلّهم مجوسٌ عَبّدةٌ النار . قال بعض الحنفية: هم 
حنفية» سيرثهم جميلةٌ ودينهم صَحيحٌ» أمروا بذلك؛ إظهاراً لشعار 
الإسلام. كذا قال. وأفتى جماعاتٌ من أصحاينا وغيرهم باهي عنه » 
وتحريمه من مال الرَقفِ» وتضمين فاعله. وهو واضح . 
وقيل عنه : يُسْتَحبٌ الاجتماع ليلتي العيدَيْن للصلاة ةِ جماعة إلى الفجر. 
وشحب إحياء بِينَ العشاءين ؛ للخبر» الها وليلتي العيدين 


(1) هو : أبوالخطاب» عمر بن حسن بن علي الكلبي» مؤرخ حافظ » من أهل الأندلس . له : «المطرب في أشعار أهل المغرب؟» 
و#النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس؟ و«التنوير في مولد السراج المنير» وغيرها . (ت ٦۳۳‏ ه) . «الأعلام» 14/0 . 
(۲) وهذه التسمية لعلها جاءت من اختصاص هذه الليلة بمزيد من إيقاد المصابيح في المساجد وغيرهاء وقد ذكرها ابن كثير في 
«البداية والنهاية» /١4‏ 110 قائلاً : ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مثتي سنة وأكثرء أنه بطل 
الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان» فلم يزد في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه . . . ثم ذكر ابن كثير أنه 
رأى فيا عليها خط الشيخ تقي الدين ابن تيميةٌ والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني» وغيرهما في إبطال هذه البدعة» 
فأنفذ الله ذلك ولله الحمد والمئّة. 

(۳) أخرج الترمذي (١١٤)ء‏ وابن ماجه (177/4)» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : من صلى بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوءء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة؟ . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


الحا 


شية 


£۰۸ كتاب الصسلاة 


وفاقاً للحنفية» روى ابن ماجه“ عن أبي أحمدَ المرار بن حَمُويّه» عن 
محمد بن مُصَفى» عن بَقِيّهّ عن ثور بن يزيد » عن خالد بن مَغُدان» عن أبي 
أمامة مرفوعاً: «مَنْ قام ليلتي العيدين مكيبا لم يُمث قلبه يوم تموث 
القلوب». رواية بَقِيّةَ عن أهل بلده جَيّدة» وهو حديثٌ حَسَنٌّ إن شاء الله 
تعالى» ولم بكر ذلك بعضهم HIT‏ | 

قال جماعةً: وليلة عاشوراءَء وليلةٍ أَوَّلٍ رَجب» وابلد las‏ 
وفي «الرعاية»: وليلة نصف رَجَب. وفي «الَعْنْية) TE‏ الظهُر والعصر› 
ولم يذكر ذلك جماعةٌ» وهو أظْهرُ؛ لضَعْفٍ الأخبار» وهو قياس نْصّهِ في 
صلاة التسبيح» وأؤلى. 

وفي «آداب القاضي» : صلاةٌ القادم ‏ ولم ك أكثرهم صلاةً مَنْ أراد 
0 واا ا 

وي بن اا «ما خَلّف عَبْدٌ على أهله أفضَلَّ من ركعتين 
يركعهما عنم حينَ يريد سفراً». منُقطع. وعن على وابن عُمَر: «إذا 
خرجُتٌ فصل ركعتين». روى ذلك ابن أب ف 

ويتوجّه فَضل العبادة في وقتٍ يعمل النامنُ عنه ويشتغلون؛ لما رواه 
أحمد“ عن مَعْقِل بن يسار مرفوعاً: «العمل في الهَرْج - وفي رواية: في 


. )۱۷۸۲( في سننه‎ )١( 
. YAY /o (¥) 

(۳) في مصنفه ۸۱/۲ . 
)٤(‏ في مسنده (۲۰۳۱۱) . 


باب صلاة التطوع ۹ 


الفتنة - كالهجرة إِلَىّ1. ولمسل' : «العبادةٌ في الهَرْجٍ كهجرة إِلَىّ2. قيل : 
للاشتغال عنها“ وذكر ابن هُبيرةً: أنَّ المراد عبادةٌ يُظَنُّ معها القَثْلُ عند 


* قوله: (ولمسلم: «العبادةٌ في الهَرْج كَهِجْرَةٍ إليّ". قيل: للاشتغالٍ عنها). 
كان في الأصل : قيل : الاشتغال عنها. ولعله: (قيل : للاشتغال عنها)ء أي : سَبَّبٌ فصل العبادةٍ 
في الهَرْج: أنَّ الناسَ يشتغلون عنها ويَعْمُلون عنهاء ولا يتفرّعٌ لها إلا الأفراد» قاله في 
ا 


. )۱۳۰()۲۹٤۸( في صحيحه‎ )١( 
. 14° /F (¥) 


الفروع 


الحا 


شية 


KE‏ كتاب الصلاة 


الفروع باب أوقات النّهُى 
وهي خمسة: 


مِنْ طلوع الفجر الثاني (و ه م). وعنه: من صلاتِه (وش) اختاره 
أبومحمد رزق الله التميمي”"2» إلى طلوع الشمس . 

وعند طلوعها إلى ارتفاعها قي" رُمْح. 

وعند قيامها إلى زوالهاء وفيه وجه (وم) واختاره شیځنا في يوم الجمعة” 
(وش) قال أحمدٌ في الجمعة: إِذَنْ لا يُعجبني» وظاهِرٌه الجوازء ولو لم 
يحضّر الجامعَ (ش) لظاهر الخبر الضعيف”" المحتحٌ به في ذلك» والأضل 
بقاء الإباحة” إلى أن يُعْلَمَ. وفي «الخلافي»: يَسْتظهرٌ برك الصلاة ساعة 

0١‏ بِقَدْرٍ ما يعلّمٌ زوالها/ كسائر الأيام. 


و 
الحاشية * قوله: (وعند قيايها إلى زوالهاء وفيه وجْهٌ» واختاره شيخُنا في يوم الجمعة). 
روى أبوداوة”" من حديث أبي سعيدٍ : أن النبئ يل نهى عن الصلاة ضف النهار إلا يَوْمَ الجمُعة. 
فيه ليث وهو ضعيفٌ» وهو مُرْسَلٌ أيضاً. 
و 5 
* قوله : (والأضل بقاءٌ الإباحة) . 
الظاهر أن مُراده بالمسألة: إذا شك في دخولٍ وقتٍ النّهي لا يمتنمُ من الصلاة» إن الأصل 
الإباحةٌ» فلا يرك الأصل إلا بِعِلْم» ويدلٌ على أنَّ المراد هذاء قولّه : (وفي «الخلاف» يستظهرٌ 
بتَرْكِ الصلاةٍ ساعد بقَدْرٍ ما يعلمُ زوالّهاء كسائر الأيام). والمسألة نظيرةٌ الصوم؛ هل يجوز الإقدامُ 
)١(‏ ابن أبي الفرج : عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي البغدادي» الشيخ, المعمّرء الواعظ 
قال السمعاني : هو فقيه الحنابلة وإمامهم» قرأ القرآن والفقه والحديث والتفسير والفرائض واللغة العربية وعُمّر حتى قُصد 
من كل جانب . من مؤلفاته: «شرح الإرشاد» . (ت ۸۸٤ه)‏ . «السير؛ 1٠۹/1۸‏ «ذيل الطبقات» /١‏ لالا . 
(۲) القيدء بكسر القاف: القَدْرُ . «القاموس»: (قيد) . 


(۳) أخرجه أبوداود »)٠١877(‏ ولكن من حديث أبي قتادة» وليس كما ذكر » ولفظه: كره النبي ية الصلاة نصف النهارء 
إلا يوم الجمعةء وقال: «إنَّ جهنم تسج إلا يوم الجمعة». 


باب أوقات التَّهْي ۱ 

قال الأصحابٌ: وبَعْد صلاةٍ العصر (ع) حتى جمْعاً* » إلى غُرويها لا الفروع 
اصفرارها (م ش)” . 

وعند غروبها حتى تتم › وعنه : ١‏ 2 نة (وش) ويتوجه إن قلنا : 


على الأكل ما لم يعلّمْ دُخولَ اليوم» أم لا؟ قال القاضي علاء الدين في «أصوله»: يُبِاحُ له الأكل الحاشية 
حتى يستيقنَ ظلوعّه . نص عليه أحمدٌ في رواية عبد الله » وهو المعروف. 
وقال في «الفصول»: إذا خاف طلوعٌ الفججرء وجب عليه أن يُمْسِكَ حتى يتحمّق . وفي «الرعاية»: 
الأؤلى ألا يأكُلَ مع الشَّك. 

* قوله: (وبَعْد صلاةٍ العصرء حتى جَمْعاً). 
أي: حتى في الجَمْعء أي: إذا جَمَعَ بين الطّهرٍ والعصر في وقت الظُهْرٍ حصل النهئ ؛ لأنَّ لني 
معلّقٌ بصلاةٍ العصرء سواء صُلَّيَتْ في وقتها أو في وقتٍ الظهرء لكن ذكر في آخر الاب : أنه 
يفعَلٌ سنه الظهْرٍ الثانية بعد عصر جَمْعاً. وقيل: وقتّ طهرء وقيل بالمنع . ثم ذكر كلامّه في 
«الفصول»» وهو موافقٌ لقول المَنْع؛ أعني : المنعَ من سُنّة اله بعد العصر . قال في «الفائق»: 
والجمْعُ بين الظهر والعصر في وقت الأولى يمنعُ التطوع. ولعلٌ مراده في الجُملةء أنه لا يُمَمُ من 
س الظهر بعد العصرء كما قَدّمه المصنّفٌ في آخر الباب. 

* قوله: (إلى غرويها لا اصفرارهاء خلافاً لمالكِ والشافعيٌّ). 
ظاهرٌ كلاه : أن وَقْتَ النهي عند مالكِ والشافعيّ إلى الاصفرار» وأنَّ ما بعد اصفرارها ليس وقتَ 
هي عندهماء وليس الأمرٌ كذلك؛ لأنَّ المنقول في المذهبين: أنَّ من الاصفرارٍ إلى الغروب وقتُ 
نَّهِيء ولع مراد المصنّفِ أنهما وقتان: أحدّهما بعد صلاة العصر إلى الاصفرارِ» ثم من 
الاصفرارٍ إلى تمام عُروبها وَفْتٌ آخر. 
قال النووي في #روضته»”"': هي خمسة : 
أحدُها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قَذْرَ رمح على الصحيج» وعلى الشاذً: تزولُ الكراهةٌ 
بطلوع رص الشمس بتمامه. 

. ٤۱1 ص‎ )۱( 

(۲) روضة الطالبين ۱۹۲/۱ . 


۲ ۰ كتاب الصلاة 


الفروع الحرم كمّكة في المرور بين يدي المُصَلَىي أن هنا مِثْلهء وكلامه في 
«الخلاف»: أنه لا يُصَلَّى اتفاقاً فيه . 
وعنه : ولا هي بعد عصرء وعنه: ما لم تصفر 
وعد وه ل" 5 
ویحرم فيهنَ حدقي الان - تع ملق و وقيل: لا إتمامه > وإن 
ابتدأهُ لم ينعقِدُء وعنه : 1 “ازوف 6) وف جاهل روا كاذه 6 
التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (ويحرُمُ فيهنٌ ‏ على الأشهر - تطوْعٌ مُطَلقٌّء وقيل: لا إتمام 
وإن ابتدأهُ لم يَْعَقِدْه وعنه: بَلَىء وفي جاهل روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية 
الصغرى»». و«الحاوي الصغير» و«الزركشىي»: 
إحداهما: لا ينعقدُ» قَدَّمه في «مَجُمع البحرين»» و«الفائق»» وهو ظاهِرٌ كلام ابن 
تميم وغيره . 
والرواية الثانيةٌ : ينعقدُء قدّمه في «الرعاية الكبرى»ء و«الحاوي الكبير»» و«حواشي 
لمق ؛ للمصئّفٍ . قلتٌ: وهو الصوابٌُ . 
(7) تنبيه : ظاهرٌ قوله: (وقيل: لا إتمامه) أن المقدّمَ تَحْريمُ الفِغْل قَبْلَ دُخولٍ وقت 
النهي إذا أتمّه فيه وهو كذلك. وظاهِرٌ كلام جماعة» والقول الذي ذكره المصنّفٌ ظاهرٌ 


الحاشية الثاني : استواءٌ الشمس . 

الثالثُ: عند الاصفرارٍ حتى يتم غروبُها . 
الرابع: بعد صلاةٍ الصّبح حتى تطلّعَ الشمسٌ. 
الخامس : بعد العصر حتى تغرب . 

3 وفي هذين الوقتين / إذا قدّمَ الصبحَ والعَضْرَ في أوَّلِ الوقتِ» طال وقتٌ الكراهة» وإذا أجَرهماء 
قَصُرٌ. نَجَعَل الاصفرار حتى يتم الغروبٌ وقتا» وبعد العصرٍ حتى تغرّب وقتاً آخر. 

* قوله: (وإن ابتدأه» لم تَنَعَقِدْ وعنه: بَلَى). 

هذا الخلاف فيمن صلَّى في المكان المنهيّ عن الصلاة فيه : هل تَقّعُ باطلةٌ» أو تصحٌ مع التحريم؟ 
وهذا ذكره الشيخ في «القواعد»» وذكر فيه الخلاف. 


باب أوقات الئهي ۳ 

وما له سَبَبَ كتحيّةِ مَْجلٍ» وسَجدة تلاوة» وقضاءِ سّن» وصلاةٍ كُسوفٍ 
- قال شيحنا : واستخارة فيما يموت - وعَقبٌ الوضوء : 

فعنه:يجورٌ (وش) اختاره صاحبٌ «الفصول»» و«المُذمَّب»» 
و«المُسُتوعب»» وشيخناء وغيرّهم» كتحيّة المسجرحال حظبة الجمعةء 
وليس عنها جوابٌ صحيحٌ. وأجاب القاضي وغيره: بأن المَنْعَ هناك لم 
ّحص الضَّلاةَ ولهذا يُمْنَمُ من القراءق» والكلام» فهو أخفٌ, والئَّهْْ هنا 
اختّصّ الصلاةً فهو آكدٌء وهذا على العكس أظَهّرٌء قال: مع أن القياسَ 
المَنْعٌ تركناة لخبر سيل . 


وو 


وعنه : المَنْعَ» اختاره الأكتنٌ قاله ابن الزاغونىٌ وغيره» وهر ا 


ما قطع به الخِرّقيُ ؛ فإنه قال: ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاةً يتطوّعٌ بهاء وكذا قال في 
«المُغْني»"» و«الشرح»”", واشرح ابن رَزينِ»» والأصفهاني/ و«المنورا» 
و«المُنّخُب». وغيرهم» وصرّح به الزركشي قاطعاً به» قال: يُحَفُّفها . قال ابن تميم : 
وظاهِرٌ كلام الخرّقيّ : لا بأس به» واقتصر عليه . 

مسألة ‏ ۲: قو زوه لوك ET OT‏ 1 
وصلاةٍ كُسوف ‏ قال شيحُنا: واستخارةٍ فيما يفوت - وعَقِبَ الوضوءء فعنه: يجوزٌء 
اختاره صاحبٌ «الفصول». و«المُذْمَّب»» و«المسشتوعب»» وکا وغيرهم E‏ 
وعنه : المع اختاره الأكثرٌ» قاله ابن الزاغوني وغيرُه» وهو أَشْهَرٌ) انتهى . وأطلقهما في 
«الكافي»“» و«المُفُنع»"» و«الهادي». و«الخلاصة». و«التلخيص». و«البْلْغة»» 
و(مختصر ابن تميم»» و«النظم»ء و«إدراك الغاية»)» والزركشي» وغيرهم : 


. عن سليك قال: قال النبيّ يك : «إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ر كعتين خفيفتين1‎ )١1411171( أخرج أحمد‎ )١( 
. وهو في 7الصحيحين» بلفظ مقارب من حديث جابر‎ 

. ۷/۲ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠۳/٤‏ . 


)6( اال 


الفروع 


o 


الفروع 


الحا 


للنباسم 


415 كتاب الصلاة 


(وه م) فلا يس لسجدة تلاو في وقتٍ قصير'' (هم). 
وعنه : يقضي وِرْدَهُ وره قبل صلاةٍ المَجْرِ”'(و م) وعنه : فيه السّنَةَ مطلقاً") 
إن خاف إهمالّه » واختار الشيخ : يقضي سن الفجر بعدّهاء وغَيْرَها بعد العصر . 
ولا تجوز صلاةٌ الاستسقاءِ وَقْتَ النهُي» قال صاحبٌ «المُعْني) 
و«المحرّر» وغيرُهما : بلا خلافي» وأطلق جماعة الروايتين. 


إحداهما: يجورٌُ فِعْلُّها فيهاء اختارها أبو الخطاب في «الهداية»» وابن عقيل في 
«الفصول»» وابن الجوزي فى «المُذهّب»» و«مسبوك الذهب)»»› والسامرَيٰ ى 
«المستوب٠‏ وابن'عبد القوي في ممم البحرين والشيخ قي الدين» وصاحبٌ 
«الفائق» وغيرهم . قال في امجمع البحرين»: وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «الكافي»» 
وقدمه في «المُحرّرا . 

والرواية الثانيةُ: لا يجورُء وهي الصحيحةٌ في المَذْمَب» قال المصئّف هنا: (وهي 
أشهّر) قال في «الواضح»: هي اختيارٌ عامة المشايخ . قال الشريفٌ أبو جعفر: وهو قول 
أكثرهم» قال الشيح الموفِّقُ والشارح: هذا المشهورٌ في المذهب» قال في 
«تجريد العناية»: هذا الأَشْهَّرُ . قال ابن هُبِيرةَ: هذا المشهورٌ عن أحمد في الكسوف› 
قال ابن مُنبَا في «شرحه»: هذا الصحيحٌ» قال ابن رزين في «شرحه»: هذا الأظهَرٌ؛ لأن 
النصوص فيها أصحٌ؛ وأضرحٌ . انتهى . ٠‏ 

ونصَّرَهُ أبو الخطاب» وغيرُهء وجزم به في الوجيز» وغيره» واختاره 
الخْرّقيُ » والقاضي »› والمجدٌء وغيرُهم» وقدّمه القاضي أبو الحسين في «فروعه»» 
وصاحب «الرعايتين»» و«الحاويَيْن» وغيرهم . 

فهاتان مسألتان في هذا الباب قد صَحححتا . 


. يعني : وقت النهي عن الصلاة‎ )١( 
. في (ط): «(وم ر)»‎ (-۲( 
. اللا‎ 5 
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ا E‏ 
في وجو ولأن ركعتي الطوافي تابعة للطواف - ويجورٌ فَرْضْهِ ونفله وَقْتَ 
اهي - ولأنّه متى لم يُعِلِ الجماعةً لجِقّه ها في ڪه وا في حن امام 
E‏ وغيره : ل mm‏ تركناه لخبر يزيد بن 
الأسودٍ. وخبر جبیر , بن می '» واختار القاضي وغيره: مع إمام الحيّ . 

وديا عابر ولعو ول المع وعدم 

وتجور صلا جنازة يعد فجر عضر ونقل ابن هانئ المّنْعَ (و م ر) 
وعله : 1 > وعن 1 ل يلي بعد الإسفار والاصفرارء وعن 

اا وغائب» و فت نهي» 000 تَفْلا وصَحح في 
«المُذْمَب»: تجوز على قبرٍ في اوقتين الطويلين» وحكي مُظلقاً. وفي 
«الفصول»: تجوز بعد العصر؛ لان العلّه في جوازه على الجنازة حَوْفٌ 
الانفجارء وقد أمِنَ في القَبْر. وصلَّى قوم من أصحابنا بعد العصر بقنوى 
بعض المشايخ› ولعله قاس على الجنازة» وحكي لي عنه؛ أنه عَلّل بأنها 
صلاةٌ مفروضةء وهذا يلرّمُ عليه فِعْلّها في الأوقاتٍ الثلاثة تق هذا كلامه. 


ويقضي المَرْضَ (ه) في وقتٍ قصير للصّلاة" '"'. وعنه: لاء كمنذورةٍ في 


* قوله: (ونقل ابن هانئ المَنْعَ» وعنه: بَعْدَ فجر). 
أي : وعنه : المَنْعٌ في صلاةٍ الجنازة بعد فجر دُونَ عصر. 


)١(‏ خبر يزيد ب بن الأسود أخرجه أبو داود )٥۷١(‏ والترمذي »)5١4(‏ والنسائي ۱۱۲/۲ - ۱١۳‏ ولفظه : قال: شهدت مع 
رسول الله ية صلاة الفجر في مسجد الخَئِفِء » فلمًا قضى صلاته إذا هو برجلين في. آخر القوم لم يصليا معه قال: 
«عليٌ بهما» فأتي بهما تَرعَدٌ فرائصهماء فقال: ١ما‏ منعكما أن تصليا معنا؟» . قالا: يا رسول الله! إِنّا قد صلينا في 
رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعةٍ فصليا معهم فإنها لكما نافلةه . 

وخبر ابن مطعم أخرجه أبوداود (۱۸۹۲)ء والترمذي (838)» والنسائي ۰۲۸٤/۱‏ وابن ن ماجه 2)١75865(‏ ولفظه: «يا بني 
عبد منافف لا تمنعوا أحدأ طاف بهذا البيت وصلى أيّة ساعةٍ شاء من ليل أو نهار . 

() يعني: : وقت نهي عنها . 


الفروع 


الفروع 


4۹ كتاب الصلاة 


رواية (وه) وكذا نَذْرُها فيها ؛ لأنّه وقتٌّ للصَّلاةٍ ة في الجملة» ویځرج : أن لا 
مسقن وكا لها دو ع قن وق "لفقل سلما كار وفك یک 
كتَذْرِه صَوْمَ عيدٍ. قال في «الخلافي» وغيره: فن نَذْرَ صلاةً مُظلقة أو في وقتٍ ‏ 
ل الل 
في أيام الَشريتي في إحدى الروايتين» مع تأكيدٍ الصّيام» فنقل صالحٌ في 
نذر صَوْمَ سنة» فصام أيامَ التشريق : أرجو أن لا بأسسَّء ولو أفطرها 0 
رَجَوْتٌ أن يكون ذلك مذهباً . فقد أجاز وزنيااس اللاو اكد ريسب في 
الصلاةء ولو تَذَرها بمكان غصب» فيتوجه كصوم عيدٍِء وفي 
«مفردات أبي يعلى“ : ينعَقِدُء فقيل له : يُصَلَّي في غيره؟ فقال : فلم يَف بِتَذْره . 
ويفعل س الظْرِ الثانية بعد عضر جَنْعآء وقيل : وَقْتَ ظهْرِء وقيل 
بالمنع . . وفي «الفصول»: يُصَلّ سل الأولّى إذا فرغ من الثانيةء إذا لم 
تكن الثانيةٌ عضرا a‏ في العشاءين خاصّةء ويِقَدَمُ سه الأولى منهما 
على الثانية*» كما قَدَّمَ قَرْضَ الأولى على فَرْضٍ الثانية» كذا قال. 


ولا نَهْيَ بعد الجمعةء حتى يَنُصرف المُصَلَّى (م)”" . 


* قوله : (ويْقَدّه”" سنه الأولَّى منهما على الثانية). 
ع شل يوه مهنا ل ل ل 


ا yy‏ 
)١(‏ يعني : أبا يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين (ت٠٠٠ه)‏ . «ذيل طبقات الحنابلةه ۲٤٠٤/١‏ . 


(۲) ليست في (ط) . 
(۴)في النسخ الخطية «تقدم؟» والتصويب من الفروع 
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باب صلاة الجماعة 

أقلها اثنان (و). وهي واجبةٌ. نص عليه» فلو صلّى مُنقَرداء لم ينقّض جره 

مع العُذْرِ وبدُونه في صلاته فَُضل» خلافاً لأبي الخطاب وغيره في الأُولّى*. 

ولنقله عن أصحابنا في الثانية» وكذا قيل للقاضي : عندكم لا فضل في صلاة 

امّلك فقال: : قد تحصّل المفاضلة بين شَيَْينِ» ولا خَيْرَ في أحدهما* واحتحّ 


* قوله: (خلافاً لأبي الخطّاب وغيره في الأولى). 
الأولى هي قوله : (لم ينق أجرّه مع العُذْرِ). والثانية: قوله: (وبدونه في صلاته قَضْلُ) . 
والفضل» المرادٌ به : الفضيلةٌ والثوابُ» أي: إذا صلَّى وحدّهُ من غير عُذْرِ حصل له قَضْلٌ وثوابٌ؛ 
لأنه فَعَلَ الواجبّ» وإن كان عليه ثم لكونه ترك واجباً آخر وهو الجماعةٌ فيحصل بِفِعْلٍ الصلاةٍ 
اجر وَل الجماعة إِنْم وخالف أبو الخاب في الأولّى فقال: ينقّصُ أجرّه إذا صلّى وحدّه 
لعُذْرٍ. ونقل عن الأصحاب: أنه إذا صلّى منفرداً من غير حُذْرِ لا قَضْلّ في صلاتّه . وكلامٌ القاضي 
يوافق ما نقله أبو الخطّابء فإنه قيل له: عندكم صلاةٌ المّذْ لا مَضْلَّ فيها؟ فقال: قد تحصلٌ 
المفاضلة بين شيئين ولا خَيْرَ في أحدهما . فظاهِرٌه: أنه سلّم أن صلاة القَذ لا َضْلَ فيهاء والمراد 
بالمَدٌ هنا : مَنْ يُصلي مُنْفرداً من غير عُذْرِ وأمًا مع العُْرٍ ففي صلاته فضيلةٌ وثوابٌ قطعاً . 

* قوله: (قد تحصل المفاضلةٌ بين شيئين» ولا خَيْرَ في أحديهما). 
يعني قد يُفَاضَل بين شيئين» ولا تحصل المشاركةٌ بينهما في المَضْلِء بل يكون في أحدهما مضل 
والآخر ليس فيه شيء من الفُضْلٍ والخيرء فإذا قُلْتَ: صلاةٌ زيدٍ أصحٌ من صلاةٍ عمروء لا يلرّمٌ أن 
تكونَ صلاةٌ عمرو صحيحةً» بل قد لا يكونُ فيها شيءٌ من الصحَوٌ وقد تكون صحيحةً لكنه ليس 
0 وَذِكْرٌ هذا من القاضي جوابٌ عن الاعتراض بقوله كلِِ: «صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاةٍ 


لَذّ بسبع وعشرين درجة» . 


. من حديث ابن عمر‎ »)٦٥۰( أخرجه البخاري )1€0(« ومسلم‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


4۸ كتاب الصلاة 


لذلك بالآياتِ المشهورة» وهذا فيه نَظْرٌ هنا" ؛ لأنه يلرّمُ من بوت النسبة بينهما 
بجُزْءٍ معلوم ثبوثٌ الأجْرٍ فيهماء وإِلاً فلا نِسْبَةَ ولا تقدير. 

اا كأبي الخطّاب ‏ فيمن عادثه الانفرادٌ مع عَدَم العُذْرٍ 
إلا تَمَّ أجرُه» وقال في «الصّارم المشلول»: حبر التفضيل في المعذور الذي 
باح له الصلاةٌ وحدّه؛ لقوله عليه السلام: «صلاةٌ الرجل قاعداً على 
النصف» ومضطجعاً على النصف». فإنَّ المُرادَ به المعذورٌ» كما في الخبر: 
أنه حرج وقد أصابهم وَععكُء وهم يُصِلُونَ مُعوداًء فقال ذلك. وهذا الخبرٌ 
من حديثٍ أنس : رواه أحمدٌء وابن ماجه» والتسائی وقال: هذا خطأ. 


فظاهبٌ الحديث : أنَّ صلا المّذَّ فيها مَضْلٌ؛ لأنه حصّلّت المفاضلةٌ بينهماء فدلٌ على مشاركتهما 
في أضل الفضل . فأجاب القاضي : بأنه لا يلرّمُ من المفاضلةٍ المشاركةٌ» فإنه قد يفاضل بين شيئين 
ولا قصل في أحدهماء بل يكون أحدُهما فيه فَضْلٌ والآخرٌ لا فَضْلَ فيه. واستدلٌ لذلك بالآيات 
التي فيها المفاضلةٌ بين شيئين» ولا فضلّ في أحدهماء قال الله تعالى : لأَسْحَبٌُ الْجَنَّةِ يوي خير 
عَم ولَمْسَنُ مُقبلا4[الفرقان: .]۲٤‏ ففاضل بينهماء ولا خَيْرَ ولا حُسْنَ في مقام أهل الثار 
ومُقيلهم فيما يَظهَرٌ والله أعلم . ١‏ 
* قوله: (وهذا فيه نَظرٌ هنا). 

5 أن التفضيلَ بين صلاةٍ الجماعةٍ» وصلاة الَذَّ جَعْله من باب التفضيل بين شيئين» ولا 
فضل في أحدهماء فيه نظرٌ» فإن قوله ل : «صلاة الجماعةٍ أفضَلُ من صلاة المد بسبع وعشرين 
درجةٌ». فيه نسبةٌ بينهما بجُزءِ معلوم مُقَدّرِ؛ لا جل نشل الجماعة يسيم ورين در ومر 
جزة معلومٌ مُقَدَّرٌه وهذا يلرم منه : أن قشل إحذاهما منسوبٌ إلى قل الأخرى» وهذا يلرم منه 
المشاركةء بخلاف التفضيل الذي لا نِسْبَةَ فيه» مِثْلَ قولك : صلاةٌ زي فصل من صلاة عمْرِوء فإنه 
لا يلزمٌ المشاركةٌ؛ لعدم وجود النسبةٍ والتقدير؛ لأنه لم يقل : أفْضصَل من صلاةٍ عمُرو بكذاء بل هو 
ا 


(۱) أحمد (۱۲۳۹۵) و(٣۱۳۲۳)ء‏ وابن ماجه (۱۲۳۰)ء والنسائي في «الکبری» (۱۳۹۲) . 
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وذكر شيحُنا في مواضعٌَ : أنَّ من صَلَّى قاعداً لعُذْرِ له أجْرُ القائم» ومعناه 
كلام صاحب «المحرّر» وغيره» وقد روى أحمدٌ والبخاري وغيرُهما”'' عنه 
عليه السلام : «إذا مرض العبدٌ أو سافرً» كُتِبّ له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» . 

ويتوجّهُ احتمال تساويهما في أضل الأجر وهو الجزا والمَضْلٌ 
بالمضاعفة. وقد روى اا ا ن غیج حل تنا مق 
معاوية» عن هلال بن ميمون» عن عطاء بن يزيد. عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسولٌ الله ي: «الصلاةٌ في الجماعة تَعْدِلُ حَمْساً وعشرين 
صلاةٌ» فإذا صلأها في فلاقٍ» فأتمٌ رُكوعَها وسُجودها بلغت خمسين صلاة». 
قال أبوداود: قال عبدالواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاةٌ الرجل فى 
الفلاة تضاعفٌ على صلاته في اا ٠‏ وساق الحديث» لاا 
كر لبوا والحديك حَسَنٌ ' هلال وَنّقه ابن مّعينِ وابن حِبّان» ورواه في 
ااصحيحه ٩)‏ وقال النّساءً تي : ليس به بأمنٌ» وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 
تک د فإ ضع فو الذول بظاهرمة ولعله ظَاهِر اختيارٍ أبي داودَ» 
ولا تعارّضّ. وقد روي من حديث سلمان: أنه يُصَلّي حَلْمَه من الملائكة/ 
حَلْقٌ كثير . ولا بد أنه في الفلاةٍ لعْذر» وقَضْدٍ صحيح . . ويحتمل أنه يراد به 


چ ل 


الاعتزال في الفتنةء أو الصلاةٌ ةَ بحضرة ة العدوء وغلی هنی فول «أفضل 


)١(‏ أحمد (۱۹40). والبخاري (۲۹۹7)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ۲۲۰ والبيهقي في «السئن» ۳۷٤/۳‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري 

() في سننه (059) . 

. )۱۷٤۹( برقم‎ )۴( 

. 45١ وسيورده ابن مفلح بتمامه في الصفحة‎ »)۱۹١١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


افرع 


۸۱/1۱ 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۲٠‏ كتاب الصلاة 


الجهادٍ كلمةٌ حَقّ عند سُلْطانِ جائر»“. واللّه أعلم . 

وعنه : الجماعةٌ سند (و ه م ق) وذكر شيحُنا وجهاً: قَرْضٌ كفاية (وق) 
ومُقاتلةٌ تاركها كالأذان» وذكره ابنُ هُبيرة "“ (و) وفي «الواضح» و«الإقناع» 
روايةٌ: شَرْص» وذكر القاضي كذلك» واختاره ابن أبي و وا 
للمكتوبة» واختاره ابن عقيل» وقال: بناءً على أصلنا في الصلاة في ثوب 
غصب*» والئَّهْيُ بخص الصلاة*. 1 

وعنه: ولفائتة» ومنذورة» وظاهِرٌ كلام جماعةٍ هناء وفي وُجوب الأذان 
لفائتة فقط . 

حَضّراً وسَّفراً*» على الرجال» ونقل ابن هانئ: وَالعنيق»: واطلق جماعة 


* قولّه: (واختاره ابن عقيل» وقال: بناء على أصلنا في الصلاة في تؤب عَضْبٍ). 
قال ابن عقيل : إذا تعمد تُزگها مع القُدْرَةٍ لم نَصحٌ؛ بناءً على أصلنا المعمولٍ عليه في الصلاة في 
الثوب العَّضْبٍء وهو نَهْيٌ لا يختّصٌ الصلاةً» فكيف ها هناء وهو نَهْيٌّ يختّصٌ الصلاةً» وتر 
مأمور يختّصٌ الصلاة؟ . 
وقال في «الفصول»: وهل تبظلٌ الصلاةٌبتَرْكها؟ اختلف أصحابنا على وجهين» أصخهما عندي : 
تبط ؛ لأنه واجبٌ فبطلَتٌ الصلاةٌبتَرْكِهِ عَمْداً» كسائر واجباتٍ الصلاة. ثم ذكر معنى كلايه المُتَقدّم . 
# قوله: (وَالنَهَيُ يختص الصلاةً) . 
يعني : أنَّ النَهْيَ لأجل الصلاة فقط» لكونها تُصَلَّى في غير جماعةٍ» فلؤلاً ذلك لم يحصّل النهيّء 
بخلاف العَصْب؛ فن لني لأجل العَضب؛ فالنهئ بدونٍ الصلاة موجو. 
* قوله: (حضراً وسفراً). 


متعلّقٌ بأول الباب» التقدير : وهي واجبةٌ حضراً وسفراً. 


. من حديث أبي سعيد‎ 2)4*1١( وأبو داود (٤٤۳٤)ء وابن ماجه‎ .)۲۱۷۴٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) في الافصاح‎ 


باب صلة الحماعة 4۲١‏ 


روايتيْن”» وقيل: والمميزينَ الفروع 

وَفِعْلُها في المسجدٍ سنه (و ه م) وعنه: فَرْضُ كفاية (وق) قَدَّمهِ في 
«المُحرَّرا لاستبعاده أنّها سنه ولم أجذ مَنْ صرح به غيرٌه. 

: واجبة مع ربه» وقيل: شَرْظء قال شيحُنا: ولو لم يُمْكِنْه إلا 

ملك غيره فَعَلَُء وإن كان بطريقه منكرٌ كهتاء» لم يدع المسجدّء 

0 

TS‏ لاء وعنه: رَه (و ه م). ومال أبويَعْلَى 
الصغيرٌ إلى وُجوبها إذا اجتمَعْن» وفي «الفُصول»: يُسْتَحَبُ لهنّ إذا اجتمَعْنَ 
أن يُصَلَّينَ فرائضهنٌ جماعةً في أصحٌ الروايتين» والثانيةٌ: تُكْرَهُ في الفريضةء 
وتجوز في النافلة. 

ولهنَّ حضورٌ جماعة الرّجالٍء وعنه: المَرْضٍ» وكرهه القاضي وابنُ 


حيث فنا : تصحٌ الصلاةٌ بدون الجماعةء فالمرادٌ: غَيْرُ الجُمُعة؛ لأنَّ الجماعةً شَرْظ للجمُعة» كما 
يأتي في موضعه. 
* قوله: (على الرّجالِء ونقل ابن هانيع : والعبيدٍء وأطلق جماعةٌ روايتئن) . 

قال المُصِنْفٌ في «النْكَتٍِ على المحرّر» : ظاهِرٌه القَظمُ بوجوبها على العبد: وفيه نَطرٌء بل يقال: لا 
تجبٌُ عليه» وإن وجبتٍ الجمعةٌ ؛ لتكررها”''. أويكون فيها روايتان» كالجُمعة كما قاله ابن الجوزي . 
وقال الشيخ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: لا تجبُ على العبدٍ إذا لم توجب الجمعة وأؤْلى؛ 
لأنها تتكرّرٌ في اليوم والليلة. ولم يذكر ما نقله عن ابن هانئ هناء وكأنه لم يَطَلِعْ عليه وَقْتَ وضع 
ما قاله في «النكت». والله أعلم . 


: تعليل لعدم وجوب الجماعة: يعني : إن مشقة تكررها معتبرة في حق العبد لتفويت خدمة سيده‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


۲ كتاب الصلاة 


عقيل وغيرهما للسَابَةء وهو أَشْهَرٌ (وم) وأبي يوسفت ومحمدٍ ‏ والمرادٌ واللّه 
أعلم ‏ للمُسْتَحْسَنة (وش) ويؤيّده : : أن القاضي احتجٌ بقوله في رواية حنبل : 
وسّئل عن خروج النساءِ إلى العيدٍ. فقال: يفت الناسسَ» إلا أن تكون امرأةً 
ا وقد قال القاضي : لعلُ في مع اشاب حف الفتنة بهاء 
حت بالنهي عن الطيب للافيتان به ومعلوم : أنَّ هذا ا 
في عجوز مُسْتَحْسنٍء وكرهه (ه) لشابّة» وكذا لعجوزٍ في ظهْرٍ وعصر؛ 
لانتشار الفَسَمَةَ فيهماء قال بعضٌ أصحابه: والفتوى اليوم على الكراهة في 
كل الصلواتِ؛ لظهور الفسادء استحسئه"'' ابن هُبيرةً. 
وقيل: يحرّمٌُ في الجمعة» ويتوجّه في غيرها ِْلُهاء وأنَّ مجالسٌ الوَعْظٍ 
كذلك وأُوْلَىء وقاله بعض الحنفية وغيرُهم» ويتوجه تخريجٌ رواية كراهة 
إمامة الرّجِالٍ لِهُنّ في الجَهْرٍ مُطلقاً: نُكْرَهُ في صلاة الجَهْرٍ فقط. وجزم في 
«الخلافي» بالنّهّى في كل الصلواتِ في مسألة : د 
قال: وقد نص عليه في رواية حرب» وسأله: يخرّجٌنَ في صلاة العيدٍ؟ 
فقال: لا يُُجبني في رَمَيِنَا ؛ لأنهُنٌ نةه ل ثم ذكر ما 
حَدَّنْه به أبوبكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدّب» بإسناده عن محمد بن عبد 
الله بن قيس : أنَّ رجالاً من أصحاب النبئ اة قالوا : إِنَّ ِسَاءَنَا تستأؤدْنا في 
المسجدء فقال: «احبسومُنٌء فإن أرسلتموهن» فأرسلومُنٌ تفلاتٍ»”". 
وبإسناده عن عمر بن عبداللّه القيسيّ: أنَّ امرأة قالت: يا رسول اللّه! نحبُ 
الصلاءً معك فيمتعُنا أزواجناء فقال: «صلائكنٌ في بيوتِكنٌ أَفْضَلٌ من 


. في الأصل و(ب) و(ط): «واستحبه»‎ )١( 
6 لم أقف عليه‎ )۲( 


باب صلة الجماعة 4Y۳‏ 


حر الخد برقال فى ال الق وا ات الا 
والعبدٌ والمسافِرٌء الجمعة فإنهأفْضَلُ ين الإتمام*. ۰ 

واجتماحٌ أهل التّْرِ بمسجد أفْضَلّ» والْأفضَلُ لغيرهم العتيقٌ» ثم الأكثر 
جَمْعاًء وقيل: يُقَدَّمُء ثم الأَبْعَدُ وعنه: الأقرّبُ (و ه ش) كما لو تعلّقتِ 
الجماعة بحضوره" (و)ء وقيل: يُقَدّمانِ على الأكثر جَمْعاًء وذكر بعض 
الحنفية: مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق» نرا وم التساوي يذهب 


* قوله: (وقال في مسألة القَضْرٍ: إذا صَلَّتِ المرأةٌ والعبدٌ والمسافرٌء الجمعةً فإنه أفضل 
ين الإتمام). 
والإتمام: هو صلاةٌ الظهْرِء فإنه أربعٌ» وغيرٌ الإتمام: الجمعةٌ فإنها ركعتان» فجزم بأنَّ صلاءً 
المرأةٍ الجُمُعة أَفْضَلٌ» وهذا نص على أن حضورها الجُمعة أفُْضَلٌء وهو مخالفٌ لما جزم به في 
«الخلاف»؛ وهو النَّهْيْ في الصلواتِ كُلّها . 

* قوله: (ثم الأبعدٌء وعنه: الأقْرّبء كما لو تعلَّقّتِ الجماعةٌ بحضوره). 
ظاهرٌ كلاه : أن الذي تعلّقتٍِ الجماعةٌ بحُضوره فيه» إنما يُقَدُمُ على الأبعدٍ فقظ» لا على العتيقٍ 
والأكثر جمعاًء وأنَّ العتيق يُقَدَمُ على الذي تعلقت الجماعةٌ بحضوره فيه» وكذا الأكثرٌ جَمْعاً على 
ما قَدّمه» ولم أجذ أحداً صَرَّحَ بذلك. بل كلام مَنْ رأيتٌ يدل على أنَّ الذي تعلقَّت الجماعةٌ 
بحضوره فيه مُقَدُمُ على العتيق والْأكْثرٍ جَمْعاً سواءٌ كان قريباً أو بعيداً» كلام بعضهم يدل على 
ذلك عموماً» وبعضهم صريحا . 
قال في «المُفَنِع»" : ويُسْتَحَبُ لأهل الثَفْرِ الاجتماع في مسجدٍ واحدٍء والأفْضل لغيرهم الصلاةٌ في 
المسجدٍ الذي لا ثُقَامُ فيه الجماعةٌ إلا بحضوره» ثم الأكثّرُ جَمْعاً» ثم في المسجدٍ العتيق» وقال في 
«المحرّر»: ومن اخْتَّل جَمْعُ المفضول بتخْلَفِه عنه فَجَمْعْهُ فيه فصل . وهكذا في «الرعاية الكبرى»» 


. أخرجه البيهقي 217/7 من حديث أم حميد‎ )١( 


)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷٤/٤‏ . 


الفروع 


٤‏ كتاب الصلاة 


الفروع الفقيهُ إلى أقلّهما جماعة ليكبُروا به. 


التصحيح 


وهل فضيلةٌ اول الوقتٍ أَفْضلٌ» آم انتظاره كَثْرَةَ الجمع؟ فيه وي 


مسألة  :١‏ قوله: (وهل فضيلةٌ أوّلٍ الوفتٍ أفضَلُء آم انتظارٌُ كثرةٌ الجَمْم؟ فيه 
وجهان ) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» فقال: وهل الأفْضَلٌ الصلاةُ في أولٍ 
الوَقْتِ مع قلّة الجمع» أو انتظار كَْرَتِه؟ فيه وجهان . وكذا ابنُ تميم» فقال: وإذا لم يكثُرِ 
الجمعٌ» فهل الأفْضل انتظارٌ كَثْرته؛ أو تحصيل فضيلةٍ أولٍ الوقتِ؟ على وجهين . وكذا 
صاحبُ «الحاوي الكبير»» فقال: وهل الأفْضَلُ الصلاءٌ في أولٍ الوقتِ مع قَلَّةِ الجماعةء 
أو انتظار كَبْرَتِها؟ على وجهَّيْن . وكذا صاحبٌُ «الفائق»» فقال: وهل الأؤلى مراعاةٌ أَوَلٍ 
الوقتِ» أو انتظارٌ كثْرة الجمع؟ على وجهين: 

أحدُهما: فضيلةٌأوّلِ الوقتٍ أفضَلٌ» .قال القاضي : يحتمل أن يُصَلَي ولا ينظ ؛.لبُذْرك 
فضيلة أوّلِ الوقتٍ . قلتُ: وهو ظاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب» ومما يؤيّدُ ذلك قول أكثر 


) الأصحاب: إن صلاةً الفجر في أوَلِ الوقتِ أفضَلٌ ولو قل الجمْعٌ» وهو المذمَبُ . 


والوجه الثاني : كنْرَةُ ُ الجمع فصل من فضيلةٍ أوّلٍ الوك اخارةا امد واوا 
إليه» قلت: ومما مويه ما ثبت في الصحيح» > من حديث جابر : أن الي ية كان في 


وفي «الرعاية الصغرى»: وما تمَّتْ به جماعتّه أفضَلُ . وفي «المُغْنِي»"'' : وإن كان في جواره أو غير 
جواره مسجدٌ لا تنعقدٌ فيه الجماعةٌ إل بحضوره» يلها / فيه أؤْلى. فصرّح بأن الذي في غَيّر جواره 
في هذا الحم كالذي في جواره. وقال في «الکافي» : وإن كان في جواره مسجد تخل الجماعةٌ 
فيه يبه عنه» كَفِْلُها فيه أُضَلُ . وقالَ ابن تميم : فإنْ كان في جواره مسجدٌ لا تُفْعَلُ الجماعةٌ فيه إلا 
بحضوره » فصلائه فيه أفُضَلٌء وكذا إن أقيمث فية؛ لكن في قَضد غيره سر قلب إمافه وجماعيه . 
فهذا القَيْدُ اختاره في «المُغْني»» وجَرّم به. فكلامٌ #الكافي» وابن تميم ظاهِرُهما : أنَّ الذي تخئل 
جماعئّه بدون حضوره فيه؛ أفضل من العتيقٍ والأكثر جمعاً» لکن بشرط أن يكونَ بجواره» بخلافٍ 
كلام «الفروع»» فن ظاهِرَهُ كما تقدَّم : أنه لا يُقَدّمُ على العتيتي والأكثر جَمْعاًء فكلامُهما يخالفه من 
هذا الوجهء وإن كان قد يُقال: بينهما موافقةٌ من جهة القَرّب . 

. ۹/۳ 0( 

. ۳۹۷/۱ )۲( 


باب صلاة الجماعة {Yo‏ 


وتو 


وتقدم الجياعة طلقا على اول الوقت» ذكروه في الخلااف» 
وصاحبٌ «المُعْني»» و«النهاية)» وغيرهم» ويتوجه تخريج ا من 
التيمُم أوَلَ الوقتِ مع ظَنّ الماءِ آخِرَ الوقتِ” (وق)» وهو الصَّحيحٌ عند 
أصحابه . وباد ذلك لو عَلِم الجماعةً آخرٌ الوقتٍ لم يلزمُةُ التأخيرٌ في الأشْهَّرء 
ولهذا لما قاسُوا مسألة الُم على مسألةٍ الجماعق قال القاضي عن الشافعية : 
إنهم مَنَعُوهء وقالوا: إِنْ تحقَقَ الجماعة» فالأفضل التأخيرٌء وإن رَجَىء 
ل ثم يُصَلَْ جماعة أفْضَلٌ ان" 

SS Tae‏ بلالا ابو ايع لكان 
وقال في «الخلاف»: فقد كره ذلك. قال في «الكافي)”" E‏ مع غيبته» 
وَالأَشْهّرٌ: لآ إلا مع تأر وضيقٍ الوقتِ. 

ل وإن بعد أو لم 
يل وراو ر ذلك + قار . 

وتحيث حرم فظاهرٌه لا تصحٌ. وفي «الرعاية»: لا يؤمٌّء فإن فعل» 
صَحَّ» ويكره» ويحتّمل البْظلانَ؛ للنّهي. 
صلاة العشاء؛ إذا كر الناس» عَجُل» وإذا قلُواء أخّر . لكنّ هذا لمعنى مخصوص بهذه 
الصَّلاةٍ . قال المصئّفٌ هنا: (وثُقَدُمُ الجماعةٌ مُطلقاً على أوَّلِ الوقتِ» ذكروه في كب 
الخلافٍ» و«المُعْني»» و«النهاية» وغيرهم) . 


* قوله: (مع ظَنٌ الماءِ آخِرَ الوقتِ). 
لأنه لو علم الماء خر الوقتِء لم يلرّمْهُ تأخيرٌ الصَّلاةِء كذلك لو عَم الجماعة آخِرٌ الوقتِ» لم 
يلرّمُهُ التأخير . 

. TV الكل‎ )١( 


(۲) هو قوله يكلِ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة». وتقدم تخريجه ص 4١7‏ . 
۱ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاء 


4.235 كتاب الصلاة 


وإن جاء الإمام بعد شُروعهم: فهل يجوز تقديمُهء ويصيرٌ الإمام ماموم 
(وش)؛ لأن خر ر إمام الحيٌ س اى فكان عُذراً بعد أم لا؟ 
(وهام)؛ لأنَّ خُروجَه عليه السّلام عُذْرٌ في تخر ابي بكرء ولهذا لما قال: 
لم يكن لابن أبي قُحافة أن يتقدّم على رسول الله ڳلا ٠‏ أة 
للإمام الأعظم؟ فيه رواياتٌ منصوصةٌ» وقيل : أ او 


أقرّه عليه . أم يجوز 


مسألة ‏ ۲: قوله: (وإن جاء الإمامُ بعد شروعهم: فهل يجوز تقديمُه» ويصيرٌ 
الإمامُ مأموماً؛ لأن حُضور إمام الح يمع الشّروعَ» فكان عُذراً بعد أم لا؟. . . أَمْ 
يجوز للإمام الأعظّم؟ فيه روايات منصوصةء وقيل: أَوْجُهُ) انتهى . وأطلفَّهُنَّ فى 
«المُعْني)” و«الشرح»" ف موضع» و١مُختصر‏ ابن تميما؟» و«الرّعايتيُن»» 
و«الحاويَيْن»: و«اللَظم»» وغيرهم: 

إحداهُن : يجوز تقديمُه ويصيرٌ الإمامُ مأموماء وهو الصحيحٌ . نص عليه في رواية 
أبي الحارث» وجرّمٌ به في «الإفادات»» و«الوجيز»» و«المُئَوّر» وغيرهم» وصَحّحه في 


* قوله: (وإن جاء الإمامٌ بعد شروعهم: فهل يجورٌ تقديمُه ويصيرٌ الإمامٌ مأموماً) إلى 
قوله: (فيه رواياتٌ منصوصةً وقيل : أوجة). 
قال الشيخ زينٌ الدين ابن رجب : واختلف الناسُ: هل كان أبوبكر إماماً أو مأموماًء فإنَّ قوله : 
يقتدي أبوبكر بصلاةٍ رسول الله يك قد قيل : إِنَّ المراد به أنه كان يُراعي في صلاتِه التخفيفت على 
النبئ یا ويفعَلُ ما كان أسهّلَ عليه وأخف وأَيْسَرَء فَكَانَ ذلِكَ اقتداؤه به من غير أن يكون مؤتماً به» 
كما قال النبئٌ بل لعثمان بن أبى العاص» لما استعمَلَهُ على الطائفٍء وأَمَرَه بتخفيفٍ الصلاةٍ 
بالناس» وقال له : «اقكَدٍ بأاضعفهم»” . أي : راع حال الصعفاءِ ممّن يُصَلِي وَرَاءَكُء فصل صلاةً لا 


و 
و 


تسق علي 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸4)ء ومسلم »)47١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
() 10/۳ . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۱/۳ . 

(4) في كتابه «فتح الباري» 7507/5 . 

(5) أخرجه أبوداود »)٥۳١(‏ والنسائي ۲۳/۲ . 


«التصحيح»» واختاره ابن عبدوس ف في ١تذكرته».‏ قال ابِنُ رَزِينِ في «شرحه» وهو أله 

والرواية الثاني : لايجورٌ. a‏ قال في «المُصول»: وهو الأصح عند شيخنا 
أبي يَعْلىء قال المجدٌ: وهو مَذمَبُ أكثر العلماءء وأطلَقَّهِما في «الكافي"'"'. 
و«المُقنع»» واشرح المجداء و«الشر ے۲ في موضع آخرء وشزح ابن مُنَجَا) 
و«الفائق»» وغيرهم : 

والروادة الغالغة : يصح من الؤمام الأعظم دون غيره . قال ابن رجب في 
شرح البخاري» : اختار أبوبكر وغيره من أصحابنا رواية اختصاص اللي ا اڭ 
. واختاره في «مجمع البحرين» . 

تيه و زفي روات ا وقيل: أوْجْهُ) . قُلْتٌ: كر الروايات 
صاحب ١‏ الْمُعْني)” "2 و«الشرح»”" 1 ذكراه في هذا الباب» وصاحبٌ (م مَجمع البحرين»؛ 
و«الحاوي الكبير»» وابنُ تميم» وغيرهم» وقَدّمه المصنّففء e‏ صاحبٌ 
«الكافي»"' و«المُقنع"”"2. و«الشرح الكبير»”' أيضاً في باب النية» والمجدٌ وابن مُنبجا 
في شر حيهما»ا. وابن حَمُْدان فى «الرعاية الصغرى»» وصاحب «الحاوي الصغير»» 
وقّدّمه في «الرعاية الكبرى» .۰ 


والأكثرون فسّروا اقتداء أبي بكر بالنبي كك بأنه كان مؤتمّاً بالنبي يف وكان النبئ اة إماماً لأبي 
بكر. وأمّا قوله : والناسُ يقتدون بصلاة أبي بكر. فاختلف الناسُ في تأويله أيضاً ؛ فقالت طائفةٌ: 
المعنى أنَّ أبا بكر لما كان يُسْمِعُهِم التكبيرٌ لضَعفٍ صوت النبئ به حينئذ فكان اقتداؤهم بصوتٍ 
أبي بكر وتكبيره» وكان مُبَلّغاً عن النبي كل لم يكن إماماً للناس» فاقتداء أبي بكر والناس كلهم 
إنّما كان بالنبيّ كل وإنما كان أبوبكر يبَلمُ عن النبي كل التكبيرء ليتمكنوا من الاقتداء . 

ومما يتفرع على ذلك : أنَّ الشعبي قال: إذا انتهَيْتَ إلى الصف الآخِرء ولم يَرْفعوا رؤوسّهم وقد 


ع2 


فَعَ الإمامٌ رأسّهء فارگغْ» فإنَ بَْضّهم أئمّةُ بعض . وهذا قولٌ غريب والجمهورٌ على خلافه» وأن 


. #5٠١1 /١)١( 
. ۳۹۱/۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 
. 10/۳ 5 


الحا 


ٍ 


الاعتبارَ بالإمام وَحَدَهُ في إدراكِ الركعةٍ بإدراكِ ركوعه» وهذا هو المعنى الذي بَوبَ عليه 


البخاريٌ”'' ها هناء ولذلك استشهَدَ له بحديث : «ائتموا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ بَعْدَكم». وكذلك 
بَرّبَ عليه النّسائيُ “ وغيره» وهو قول أصحاب الشافعي على قولهم : كان أبوبكر مؤتماً بالنبيّ 
ية فإنهم اختلفوا : هل كان النبئ ية إماماً لأبي بكر أو مأموماً به؟ على وجهين. 

وقال الإمامُ أحمد: بل كان النبي كك إماماً لأبي بكرء وكان أبوبكر إماماً للناس الذين وراه 
فكانت تلك الصلاةٌ بإمامَيْن . 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الصلاة ة بإمامين : هل هي من خصائص النبيٰ كَل فلا يجوز 
لأحد بعده أن يَفُعلّه أو يحص بعده بالإمام الأعطم اعد حك ها تعر قله E‏ 
ثلاث رواياتٍ عنه» اناز بوكر بن جعفر وغيرون المسحابنا زواية اخخصاصض الي ك يذلك:. 
وروی حَمَّادُ بن سَلَّمَةٌ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنهاء أن رسول الله لا 
كان وَجِعاً فأمر أَبَا بكر أن يُصَلّي بالناس» وَوجَد رسول الله يكل خَفّة فقعد إلى جَنْبٍ أبي بكرء فام 
رسول الله يك أبا بكرء وهو قاعدٌء وأمّ الناسَ أبو بكر وهو قائم . رجه الدارقطنيئ” '' وغيره. 
والصحيحٌ أن قَولَه : فوجدّ رسو ل الله يك خفَةَ. . إلى آخر الحديث مُذْرَجّ من قول عُروةًء كما رواه 
مالك وابن ثُمَيْر وغيرٌهماء عن هشام بغير هذا اللفظ . 

وكذلك قال ابن تميم : وأنه لا خلاف في المذهب: أنَّ أبا بكر كان مؤتماً بالنبي ل وأنَّ أبا بكر 
كان إماماً» ثم ذكر الرواياتٍ على نحو ما قاله الشيخ زينُ الدين» وأمًا صاحبٌُ «الرعاية»» فإنه ذكر 
كَوْنَ أبي بكر مؤتماً بالنبي ق والناس مؤتمين بأبي بكرء قولاً ؛ وظاهرّه: أنَّ المُقَدمَ عنده: أنَّ 
الجميعَ كانوا مؤتمين بالنبي يه وهذا الذي يَقُوىء وذكر في «الرعاية» قولاً: أنَّ الجميعَ كانو 
مؤتمين بأبي بكر حتى الي كل وصح جلوسّه سره ؛ لون وراه صف . 


. )۷۱۳( في صحيحه قبل حديث‎ )١( 
. ۸۳/۲ في المجتبى‎ )١( 

)۳( في «سننه» ۱/ ۳۹۷ . 

. 1 في «موطئهة‎ )٤( 


باب صلاةالجماعة 4۹ 


rele ٠.‏ ممه ت 2< 22 د 
وإن استخلف مَنْ سبقّه الحدّثُ» ثم صار إماما* وبنى على صلاته 
زف 


فعنه : : تصح» وعنه : :لك وع انف 


وإن حَضر الإمام أوَّلَ الوقتِ» ولم يتوفر الجَمْعٌ» فقيل : ينتظرء وأا 

0 اننا 

مسألة -": قول : (وإن استخلف مَنْ سمه الحدّتُء ثم صار إماماً وبنى على صلاتوء 
فعنه : تصحٌ» وعنه : لا» وعنه: يستأنف) انتهى . قال في «الرعاية الكبرى» : ومَنْ سبقه 
الحدّثُ واستخلف غَيْرَه ثم تطهّر وجاء قبل سلام نائبه» وبنى على ما مَضَى من صلاة 
نَفْسِه ففيه ثلاث روايات : الصّحةٌ» والبُطلانء والثالثة : الاستئناف لا البناء . انتهى 

إحدامُنّ : : تصخح» قلتٌ: وهو الصوابٌ؛ قياساً على ما إذا أحرم لعيبة إمام الحيٌ ثم 
حضّر وصار إماماًء وقد قال ابن تميم : وإن تطهر - يعني الإمام قرا ثم عاد» 2 
جاز . واقتصر عليه من غير حكاية خلافٍ . وقال في «الرعاية î‏ أيضاً: وإن تطهّر 
الإمامء وائتمٌ بهم يا ف في المذهب . انتهى . وهذا والذي قبلّه فيمن لم 
يسْتَخْلفَء فليس من المسألة في شيء فيما يَظهِر . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا تصح . 

والرواية الثالثة: يستأنف . 

تبيه : الظاهرٌ أن هذه المسألة مبب على جواز بناءِ مَنْ سَبقه الحدّتُ إذا تطهّر» 

وصحته» وهو واضح جدا لکن يشل كَوْنْهِ حكى رواية بالاستئنافي» وهو لا يكونٌُ إلا 
مع البْطّلانِء ولم ار المسألةً إلا هناء وفي «الرعاية» . 

ومسألة بُطلان صلاة ا اعدف وعَدَّمِهء واستخلافه وعدمه» وفروع ذلك» 
ذكره المصنّف في النية مُحرٌ ١ i‏ 

e Ts 
قوله: (وإن استخلّف مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ ثم صار إمَاماً) إلى آخره.‎ * 

قال في «الرعاية ف ومن ميق ادك فامسغلت برها لم تظهره وجاء قبل سلام نائبه» وبنى على 

ما مضى من صلاة نفسِدء ففيه ثلاث رواياتٍ: الصحةء والبْظلان والثالثةٌ: الاستئناف لا البناءُ. 


: ۱٤١ص‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


م 


سيه 


٠‏ كتاب الصلاة 


ولا تکره إعادةٌ الجماعة فيما له إمامٌ راتبٌء كغيره (و)» وقيل : يكره 
(وه م). ويتوجّهُ احتمال في غير مساجدٍ الأسواقٍ (وش). وقيل: 
بالمساجدٍ العظام» وقيل : لا تجوز. 

ويكرَه قَصْدها للإعادة*» زاد بعضهم: ولو كان صلی فَرْضَه وَحْدَه 
ولأجل تكبيرة الإحرام لفَوْتِها له*» لا لقَضْدٍ الجماعةٍ. نص على الثلاثِ. 


إليه» وقيل: لا) انتهى . قد تقدّم أن ابنَ تميم» وابنَ حَمْدانَء وصاحبَ «الحاوي الكبير»» 
و«الفائق» قالوا: وهل الْأَمْضَلٌ الصّلاةُ في أولِ الوقتِ» مع قلَّةِ الجماعة» أو انتظارٌ كَثْرتها؟ 
على وجهين . وكلام المصّف في المسألة الأولى أعمْ من هذه المسألةء إلا أنّ المصنّف 
ذكرهما مسألتين» والذي يظهرٌ : أن المسألة الأولى تشملٌ هذه» فهذه قَرْدُ من أفرادٍ المسألة 
E PA EC RÎ‏ فتكون المسألةٌ الأولى مخصوصة بغير 
الإمام؛ و وعلى کل تقدیر ؛ فالخلاف في المسألتين على حَد سواء في الصّحة 
والضّعْف والمَلْمَبِء ولم أر أحداً من الأصحاب ذكرهما مسألتين سوى المصئّف. وإنما 
ذكروا المسألة الأولّى» فدل أن هذه داخلةٌ في كلامهم . والله أعلم . 


* قوله: (ويكرَه قصدذها للإعادة) . 
قال الشيخٌ مجدٌ الدين في «شرح الهداية»: ويُكْرَهُ قَضْدُ المساجدٍ لغرض الإعادة» كما يكره السَفَرٌ 
لغرض الترخصء وعلى هذا يُحْمَلُ ما روى أحمدٌ وأبوداوة”" بإسنادهما إلى سُليمان مولى ميمونةً 
- قال: أتيت على ابن عُمَرَ ذاتَ يوم وهو بالبلاط» والناسُ يُصَلُونَ في المسجدٍء فقلتٌ: ما يمك 
أن مُصَلّيَ مع الناس؟ قال: سمعتٌ التب يل يقول: ١لا‏ مُصَلُوا صلاةً في يوم مرتين». قال صالحٌ : 
لي نار شيم ير حسام ب ليها برذ a‏ 
فأرى إذا دَخَلْتَ وأنت لا تعلّمُء > فلا تحرج حتى تُصَلَي على حديث جابر ويزيد , بن الأسود”©) 
فظاهِره: أنَّ المكروة من ذلك القَصْدُ لمجرّد الإعادة. 

* قوله: (ولأجل تكبيرة الإحرام لمَوْتِها له). 


)۱( أحمد )£1۸4۹(< وأبوداود (ولاهة) . 


(۲) تقدم ص 1١9‏ . 


باب صلة الجماعة ۳١‏ 


ويتو جه صلاته هَذَاً في د فن ال إن لم جك الجماعة 4 وقاله 
ماللكٌ» وصاحبٌ «مختصر البحر» الحنفئٌ في المسجدين › وكلام الطحاوي 
يقتضي أن مَذْهَبَّهَم يخالف ما قاله مالك وعند الحنفية : الصَّلاةٌ في مسجدٍ 
َحلّته فصل من الجامع الأعظم قضاء لحّ؛ ولهذا لو لم تحشر جماعثه 
يُصَلَي المؤدنَ وحدّه فيد ولايلعك إلن مسد اخ افيه جاع كالجماعة 
لو غاب الموذْنْ؛ لا يذهبُون إلى غيره» بل يتقدّمُ أحذُهم عِوَضَه . 

وذكر بعض الحنفية خلافاً: هل جماعة حَيّه أفضل. أم جماعةٌ جامع 
مِضّره؟ قال : وجماعةٌ مسجدٍ أستاؤه لدزيه» أو لسَمَاع الأخبارٍ أفضّل اتفاقا . 
الماع “رفغي الك الأولى لا تحصل إلا بشهودٍ تحريم الإمام . 

ويُكْرَهُ إعادةٌ الجماعة بمكّةً» والمدينة» علّله أحمدٌ بأنه أرَعَبُ في توفيرٍ 
الجماعة. وعنه: والأقُصَىء وعنه: بسحب اختاره في «المغني 00 


هو عَطفٌ على قوله : (للإعادة) أي : يكره قَضْدُ المساجدٍ للإعادةء ولأجل فواتٍ تكبيرة الإحرام» 
فن مَنْ فاتته تكبيرةٌ الإحرام في مسجدٍء لم يذَمَبْ إلى غيره» لأجلها. نص عليه » وقال: يذهَبٌ إن 
فاته الجماعة. 1 

* قوله: (ويتوجّه صلائه كَذَاً في مسجدٍ من الثلاثة) . 
لمّاذكّر : أنه لايُكْرَهُ قَضْدُ المساجدٍ لقَضْدٍ الجماعةٍ» يعني : إذا اتن الجماعةٌ في مسجل لا يُكره أن 
صد غَيْرٌه لأجل الجماعةء يَشْمَلُ ذلك أنه إذا فاتنه في مسجد من الثلاثة "أنه يَقْصِدُ غيرّه لأجل ذلك . 
ثم وجه الشيخ صلائه فذاً في الثلاثة على غيرها في جماعة إن لم يجد" الجماعة. ولعلّه اعتمد 
على أنَّ المضاعفةً بالمساجدٍ الثلاثة أكثرٌ من المضاعفة بصلاةٍ الجماعة. 

. ۱/۳) 


(۲) يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى . 
(۳) في النسخ الخطية: «تجب»» والمثبت من عبارة «الفرع». 


الفروع 


8/١ 


الفروع 


الحاشية 


r‏ كتاب الصلاة 


وعنه : مع ثلاثةٍ فأقل . 
وليس للإمام إعادةٌ الصَّلاةٍ مرّتين» وَجِعْل الثانية عن فائتةٍ أو غيرهاء 
والأئمّةُ متّفقون على أنه بِذْعَةٌ مكروهةٌ» سنا 
وإن صلى» ثم خضرت جماعةٌ أو جاء مسجداً غَيْرَ وقت نَهْيء سن 


إعادتها معهم (و هھ م) وان ف اف (خ). وعنه: حتى ارت 


صحّحَه ابن عقيل (وش) ويشفعُها في المنصوص برابعةٍ (ش)» يقرأ فيها 
بالحمدٍ و كالتطؤع . نقله أبوداوة”*. وإن لم يشمَغهاء انہتی على : 
صِحَةٍ ة التطوع بوثرء وللحنفية خلاف في ربياه E‏ قل بعد الغروب 
قبل صلاةٍ المغرب» وعندهم : : إن سَلّم على الثلاثِ» فسدّث» ولزمه قضاءُ 
أربع ؛ الأنه التزم بالاقتداء ثلاث فلزمه أريعٌ؛ كتذرِها” > كذا ا 
مخالفةٌ الإمام حرام لكنّه أخفٌ من مخالفة السّنَّةَه وعلى الأوَّلٍ: لا 

الف ولو كان صل وده ذكره القاضي وغيره. ومذهبٌ (م): لا إعادة 
مع الواحدٍء ولا العشاء بعد الوّر. 


* / قوله: (برابعةٍ يقرأ فيها بالحمد وسورةٍ» كالتطوع» نقله أبوداود). 
وقال في باب صفة الصلاةء في مسألة إذا قام إلى الثالة”" : (ولا يزيد على الفاتحة» وعنه: بلى» 
وعنه: يجوز» والفرض والتَّفْلُ سواءٌ في ظاهر كلامهم)؛ وظاهرّه: أنه لا يزيد على الفاتحةٍ فيما 
بعد الثانية» وقال هنا : (يَفْرأً فيها بالحمد وسورة كالتطوع). ولم يذْكُرْ غيرّهء وهذا مخالف لما 
ذكره في صفة الصلاة من أن المَرْضّ والتَفْلَ سواء. 

* قوله: (فلزمه أربَعٌ كتَذْرها). 
أي : إذا نذر ثلاثء لزِمه أرب . 


. 5٠٠6 ص‎ )١( 


باب صلاة الجماعة روفرف 


والأؤْلى فَرْضْه . نص عليه" (و هم ر ق) كإعادتها مُنْقَرداً» ذكره القاضي 
وغيرّه» ولهذا ينوي المعادةً تملا (وه). وفي مذهب (م) أقوال: هل ينوي 
او ا برض الأمر إلى اللّه سبحانه؟ 
ومذهتٌ (ش) ينوي ي الفَرْضَ» ولو كانت الأولى فَرْضْه وقال بعض 
أصحابه : ينوي ظُهْراً أو عَضْرأء ولا يتععرّضٌ للفرض» وعد سر الا 
كلاهما فَرْضٌّء كفرض الكفابة إذا قام به طائفةٌ ثم فعلّه طائفةٌ. 

وعنه : تجبٌ الإعادةٌ مع إمام الحيّء ودخولّه المسجدّ وَفْتَ هي للصَّلاةٍ 
بع حي غق ل له سيت ارقي «التلخيص» : لا يُسْتَحبٌ مع إمام 
حي ویحرم مع غيره» وأنه في غير وثْتٍ هي يخير مع إمام حي ولا 
سحب مع غيره» واستحيها القاضي مع إمام حي وأنه يُسْتَحَبٌ مع غيره 
سوى القَجر والعصرء فإنه يكْرَهُ دخول المسجدٍ بَعْدَهماء ونقله الأثْرَمٌ» إلا 
أنه إذا دخل وحضرتِ البخماغة فاه علي لقوله عليه السلام: «إذا 
أقيمت الصّلاةٌ وأنتمًا في المشجد» فصلياً» رواة ا '"* فأمر الحاضرًء 


ولأنَّ حاضراً لم يصلّ مستخفٌ بحُرْميهاء ولأنَّ الحاضرٌ تلحقّه تُهمةٌ في أنه 


لا يرى فصل الجماعةء واتار شيشنا: لا يُعيدُها مَنْ بالمسجد وغيرّه بلا 


* قوله: ‏ (والأؤلى فَرْضُهء نص عليه). 
قل عن القاضي في باب صلاة الخوف”" كلاماً ظاهِرةٌ: أنَّ الصلاة إذا أعيدث تَصِيرُ الأولى تَقْلاَ» 
لكنه صريحٌ» بل هو في فُوَةٍ الظهورٍ - ذكره في فصل : ولو صلی - كخبر ابن عمر بِقَوْلِهِ : وإنما كانت 
تصيرٌ نَفْلاً بعد إعادتها وذلك لا يمير كم صلاة المأمومء كمعذور لا تلرّمُه الجمعة أمَّ ْله في 
الظهرء ثم شَهِدَ الجمعة» ٠‏ فهذا في غاية الظهور بأنَّ الأولَّى تصير نفلا . 
قال في «الفتاوى المصرية»: وإذا صلَّى مع الجماعةء نَوى بالثانية مُعادة» وكانت الأولى فَرْضأًء 
والثانيةٌ ْلا على الصحيح» وقيل : المَرْضُ أكملّهما . وقيل: ذلك إلى الله تعالى . 


2232 في مسلدة {\VEVE)‏ من حديث يزيد د بن الأسود 5 
Y/Y ()‏ . 


افرع 


الحا 


شية 


الفروح 


الحا 


شية 


44 كتاب الصلاة 


سبب» وهو ظاهر كلام بعضِهم› وذگره بعض الحنفية وغيرهم . 

E‏ متى حَفِظ القرآن» صلی مع كَل صلاةٍ فريضةً 
أخرئ: وحَفِظه؛ لا يلرّمُه الوفا» فاه منهئٌ عنه» ويُكمّر كفارة يمين. ويُعيدُ 
الصلاةً حر حيث شرع الإعادةٌ؛ مِثْل أن تُقَامَ الصَّلاةٌ وهو في المسجدٍء 
مَعَهُم ) وإن كان صلی » ويتطوّعٌ بما يقومُ مقام ذلك» وفي «واضح ابن عقيل»' 
في الام مْرِ المُعلّق بالشرط : من الأوامر ما يَقْبْحُ تكراره» فلا يجوز فعل ظهْريْن في 
يوم» ولاالتدامة الضرم تجميع التغر. 

والمسبوق في ذلك بيه بركعتين من الرُباعية*. نص عليه؛ لقوله عليه 
السلام: «وما فاتكم فَأَيِمُوا"”” . وقيل : له أن يُسَلّم معه. 
فصل 

مَنْ أدرك إماماً راكفا فركع معه» أدرك الرّكعة (و ه ش). وقيل: إن 
أدرك معه الطمأنينةً (وم). وفي «التلخيص» واه در کيا ولو شك في إدراكه 
راكعاً (خ)» وهو قول الشافع؛ لأنَّ الأضل بقاء ركوعه. 

وإن رَقَعَ الإمامٌ قبل رُكوعهء لم يُدْرِكْهُ ولو أَخْرّمٌ قبل رَفْعِهِ (و)" ولو 
أدرك ركوعَ المأمومينَ (و)”" كذا ذكروه» ويأتي حُكُمُ التخلّفٍ عنه . وتكفيه 
تكبيرةٌ الإحرام (و)”" لا العكسٌ (و). قيل للقاضي: لو كانت تكبيرةٌ 


* قوله: (والمسبوق فى ذلك يُِتِمّهِ بركعتين من الرباعية) . 
يعنى : إذا أعادً الرّباعية فأدرك ر کعتین وسبق بر كعتين» فإنه يمه » أي : يم الذي سبق به» وهو ركعتانٍ . 


. 0۷0/۲ )١( 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه . والحديثُ بتمامه: قال‎ )٠٥۵( )10( (؟) أخرجه البخاري (770)» ومسلم‎ 
أبو قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي ب إذ سمع جَلّبة رجالٍ» فلمًا صلى . قال : «ما شأنکم؟» قالوا: استعجلنا إلى‎ 

الصلاةء قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» . 
(۳) في (ط): «(ق)» . 


باب صلاة الجماعة {o‏ 


الركوع واجبةً لم تسقّظ؟ فأجاب بأنَّ الشافعيّ أوجبّ القراءةٌ» وأسقطها إذا الفروع 
أدركَهُ راكعاً» مع أن القاضيّ قال: لو وجبتٍ القراءةٌ لما سقطث إذا أَذْرَكَه 
راكعاًء كسائر فروض الرّكعةٍ فقيل له: إنما سقطث للضرورة؛ وهو أنه لو 
اسْتَعْل بها فاته الك والفروضٌ قد تسقط للضرورة. فقال: لا ضرورة؛ 
لأنه يَقْضيهًا كما يَقُضي سائرٌ الرَّكَعَاتِ المسبوقٍ بهاء ولو جاز أن يقال: 
يسقّظ هذا للصرورةء لجاز أن يُقال: يَسْقط القيامُ في هذه الحالٍء وكير 
راكعاًء ولجاز أن يُقال: يسقّظ الرُكوعٌ إذا أذرَكه ساجداً للضرورة. فقيل : 
إنما لمْ يسقّظ فرض الرُكوع لفواته معظم الركعة. فقال: فلو بر ورگع لم 
يزه“ وإن كان قد أَنَى بِمعْظُم الركعة. 

وع ب سا كيرا اکر راان جاع وان راا يكير 
لم ينوقد» وعنه : بَلَى*» اختاره فاع «المُعْني»» و«المحرّر)»* (وھ م) 
وإن أدركه غير راكع دخل معه نَدْباً؛ للخبر*» فظاهره مُظَلقاًء وفي 


* قوله: (فلو كبر وركع لم پجزه). الحاشية 
أي : لو ركع بعد رَفْعِ الإمام من الركوع . 

* قوله: (وعنه: بَلَى) . 
هذه الروايةٌ؛ ذكر جماعةٌ أنها ص أحمدّ» منهم شارح «الْمْقنع»» وصاحب «الحاوي». 

# قوله: (اختاره صاحبٌ «المَغْني). و«المحرّرا). 
ذِكْرٌ «المحرّر» هنا فيه نَظْرْ؛ٍ لأنه جزم بخلافه . وفي «شرح الهداية» له لم يُصَرّحُ بتصحيح شيءِ من 
الروايتين» لكن ظاهرٌ استدلالِه لرواية الصحة تقويةٌ لذلك» فلعلٌ المصنّف اعتمدٌ على ذلك . 

* قوله: (دخل معه نَدْباً؛ للخبر). 
يحتملٌ أن يكن المرادُ بالخبر قولّه بل : «فما أدركتم فصَلُواء وما فاتكم فاقضوا». 


)0( 1875/5 . 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (7777) وينظر الحديث المتقدم في الصفحة ٤١٤‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


«الخلافي» وغيره: الافتراشنُ في التشهّدٍ الأول» والتورك في الثَّانيء له 
فائدةٌ وهي 2 السَّهْوٍ وحصول القَرْقِ ا 0 الإمام في أوَّلٍ 
الصلاة فيدخل معه» أم في آخرهاء فيطلت حماغة اأ 

والمتميوف:: نحط معه بلا تكبير (ه)' 0 E‏ وم 
كبر قبل سلام الإمَام أدرك الجماعة (وش) وزاد بعضهم : إن جَلّس» وقيل : 
أو قبل التسليمة الثانيةء وعنه : أن جرد سين بعد الملا لوه قال في 
«البحر المحيظ» للحنفية: يترك سُنَّةَ الفجر م مَنْ درك في التشْهّدء ٠‏ وفي 
«المرغيناني»: تعن ا عند اة رامت لأنه كإدراك أوَّلٍ 
الصلاة عندهما» وعند محمد: لا. 

وظاهِرٌ كلام ابن أبي موسى: تدرك بركعةٍ (وم) وذكره شيحُنا روايةٌ 
واختارهاء وقال: اختاره جماعةٌ» وقال: وعليهما إن تساوتٍ الجماعتان: 
فالثانيةٌ من أوّلها أفْضَلُ» ولعلٌ مرا شيخنا ما نقله صالحٌ» وأبوطالب» وابنُ 
هانئ في قوله: «الحج عرفةٌ»”" ؛ أنه مِْلُ قوله: «من أدرك ركعةً من الصلاةء 
فقد أدركَ الصّلاةَ»”". إنما يريد بذلك فَضْلَ الصَّلاوٍء وكذلك يدرك فَضل 


* قوله: (أمْ في آخرهاء فيطلب جماعةٌ أخرى؟). 
ظاهِرٌ هذا : أنه لا يدحُلّ معه فى التشهّدٍ الأخير» بل الْأوْلَى له أن يطلب جماعةٌ أخرى . 

# قوله: (وفى «المرغينانى»: يشتَغِل بالسّئّة) . 
المَرْغِيئَاني ‏ بفتح الميم» وسكون الراء المُهملة» وكسر الغين المُعْجمة, بعدها ياء مُثَنَاةٌ من 
تحتٌء ثم نون نسبةٌ إلى مَرْغينان» اسم مكان» وهو للشيخ ظهير الدين. 

. في (ط): «(خ)»‎ )١( 

زفق أخرجه أبوداود 2,)1١9449(‏ والتر مذي (AAA)‏ والنسائي 01/0« وابن ماجه عقب حديث )10*(« من حديث 


(۳) أخرجه البخاري (١0۸)ء‏ ومسلم 2)١11( )1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة . 


باب صلاةالجماعة ¥ 


الحجّ. قال صاحبٌ «المحرّر»: ومعناه: أصلٌ قصل الجماعة لا حصولها 
فيما سَبّق» فَإنّه/ فيه منفردٌ به حِسّاً وحكماً (ع). 

ويقومٌ المسبوق بتكبير (و ه)ء ولو لم تكن ثانية (م)» ولو أدرك ركعة 
(ش)؛ أو ثلاثاً (ش). والمنصوعنٌ: أو التشهّد الأخير (ش): كقيافه”'" إلى 
ما يُعْتَدٌ له» بخلاف دُخوله مه وإن قام قبل سلام الثانية ‏ وقلنا: تجبٌء 
وأنّه لا تجوز مُفارقتُه بلا عُذر ولم يرجع ا د ربتعي ايه 
إمام ل 


وما یذرکه آخر صلاته» وما يقضبه دلي في ظاهر المَذْمَبِ (وه م)؛ 


مسألة - 6 : قوله: (وإن قام) ‏ يعنى المسبوقٌ - (قبل سّلام الثانية - وقلنا : تجبٌ» 
ل a‏ لا 
ائتمامه » أم صلاثه؟ فيه انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»»› د ثم قال بعد 
حكايته الأقوال الثلائّة: قُلْتٌ: إن تركَه عَمْداً بطلتُ صلانّه» TT‏ 
انتهى : 

أحذها: يخرحُ من الائتمام» ويبطلٌ فَرْضْه . 

والوجه الثاني : تبطل صلاثه وتصيرٌ نَفْلاء قدمه ابن ثميم» والمصئّف في 
«احواشى ي المقنع؟. وهو الصحيح . ْ 

والوجة الثالثٌُ: يبطل ائتمامُه فقط . قلتٌ: فراع المنمب تمي أنه لا مطل 
وذلك لأنهم قالوا: لو أحرم بصَلاةٍ في وقتِهاء ثم لبها نَفْلاً لغير غرض صحيح أنّها لا 
تبطلُ على الصحيح من المَذْمَّب» وعليه أكثرُ الأصحاب» وإن كان المصئّفٌ قد أطلقّ 
الخلافق/ على ما تقَدّم» وقال المصئّفٌ بعد ذلك : (وإن انتقل مِنْ فَرْض إلى فرض» 


. فى (ط): «فى الثالثة لقيامه؟‎ )١( 
. ۱۳۹ زفق ص‎ 


الفروع 


8/١ 


o 


4۸ كتاب الصلاة 


الفروع يستفتح فيه» ويتعوذ د ويقراً سورة» كسد : عكسّه (وش)» فيقوله فيما يُذرِكه 
و وإن قَعَدَ (ش) وسلّم الشافعية ما لو أحرم فسَّلَّم مامه قبل 
فُعووو أو أحرم وهو في آخر «الفاتحة» فَأمّن معهء أو سَها بين التحريمة 
ولاس رتل اده أو بكلام» وقلنا : لا تبطل. 0 
وقيل : ا السورةً مُطلقاً*» ذكر الشيخ : أنه لا يَعْلم فيه خلافاً بين 
الأئمةٍ الأربعة» وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه» وذكره الخد ع عن 
أحمد» وبنى قراءتها على الخلافي» ذكره ابن هبيرة (و) وجزم به جاع 
واختاره صاحبٌ «المحرّرا» وفك أن اول الآئمة تقنضى ي ي ذلك» وصَرَّحَ به 
منهم جماعةٌ» وأنه ظاهِرٌ رواية الأثْرم. 
وبرج على الروايتين: الكو والقنوتٌ”*»: وتكبيرٌ العيدٍِ» وصلاةٌ 
الجنازةء وعلى الأول : إن أدرك من زباعيةٍ أو مغرب ركعة» تشهد عَقِبَ 
التصحيح بطل فَرْضه» وفي تفه الخلاف» وكذا حُكمْ ما يُفْسِدُ الفقَرض فقطء إذا وُجد فيه كتَرْكِ 
قيام» والصّلاةٍ في الكعبةء والائتمام بِمْتَشْلٍ أوبصَبيٌ إن اعتقد جوازه. صح نَفْلا في 
المذهب» وإلاً فالخلافٌ) . انتهى 


الحاشبة * قوله: (وقيل: قر السورةً مطلقاً). 

أي : فيما يقضيه؛ سواءً قلنا : هو آخِرٌ صلايّهء أو أُوٌنّها . 

ر (ويُخرّحُ على الروايتين: الجَهْرٌ والقُنوتٌ). 
أي : روايتي ما آدرگة المسبوقٌ: هل هو آخِرٌ صلاته» أو أوّلّها؟ فإن قلنا: آخِرُهاء فَيَجْهَرُ فيما 
يقضيه إذا كان فيما يُشْرَعْ فيه الجَهْرٌ ولا يقنْتُ فيما يقضيه؛ لأنْه أو الصلاةء والقّنوتُ موضعُه 
آخِرٌ الصّلاة» ويُكبّر للعيدٍ فيما يقضيه؛ لأنه أولٌ الصَّلاوٍء وأولّها موضعٌ التكبير فيُكَبْرُ فيه . 
وكذلك صلاةٌ الجنازة إذا أدركه في آخر تكبيرة فإنه يدعو ؛ لأنه آخرٌ الصَّلاةٍء وهو موضع الدعاءِء 
ويقرأ ويْصَلَي على النبن يك فيما يَقُضيه ؛ لأنه أولُ صلايّه» هذا ظاهِرٌ كلام المصئّف . 


باب صلاة الجماعة ۹ 


قضاء أخرى (و ه م ر)”'' كالرواية الثانية*» وعنه: في المغرب» وعنه: 
اثنتين في الكل وعلى الأولى أيضاً: يتورّك مع إمايه. كما يَقْضيه في 
الأصحٌ» وعنه : يفْتّرشٌ» وعنه: يُكَيّرُ. ومُقُتضى قولهم: أنه هل تورك مع 
إمامه أم يَفْترشنٌُ» أن هذا القعود هل هو ركن في حَمَّه؟ على الخلا. ‏ 

وفي «التعليق»: القُعودُ المَرْضُ ما يفعله آخِرَ صَلاتِه؛ ويتعقَبُه السلام» 
وهذا معدومٌ هُناء فجرى مَجُرى التشهِّدٍ الأوّلِء على أن القُعودَ بعد سَجْدنَي 
السَّهو من آخر صلاتِهء وليس بفرض» كذا هناء وقال صاحبٌ «المحرّر : لا 
يُحْتَسَبُ له بتشهدٍ الإمام الأخير إجماعاًء لا مِنْ أوَّلٍ صلاته» ولا من آخرهاء 
ويأتي فيه بالتشهّد الأول فقط ؛ لؤُقوعه وَسَطاء ويُكرٌرُه حتى يلم مامه . 

ويتوجّهء فيمن قَنَتَ مع إمامه: لا يقنْتُ ثانياً» وكمن سجدّ معه السَّهُوَ لا 
يُعيدُه على الأصحٌ» وتلزمّه القراءةٌ فيما يقضيه مُظلقاً» قال صاحبٌ «المحرّر) : 
لا أعلم فيه خلافاً» ولو أدركَ ركعةً من رُباعية» فهل تلزمّه القراءةٌ في الثلاثِ 
التي يقضيهاء أم في ين منها؟ فيه خلافٌ سبق في صفة الصَّلاةٍ" . 


* ”'قوله: (وعلى الأولى: إن أدرك من رُباعيةِ أو مغرب كعد تسود فت قضاء خرى 
كالروايةٍ الثانية) إلى آخره. 
مَنْ أدركَ من مغرب أو رُباعيةٍ ركعة» المُرَجحُ أنه يتشد التشهّدَ الأول عَقَيبَ ركعةٍ أخرى على 
الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية" .. 

* قوله: (فهل تلرَمه القراءةٌ في الثلاثِ التي يَقضيهاء آم في تين منها؟ فيه خلا سبق 
في صفة الصلاة) . 


)000( في (ط): (و هام)؟ : 
(1-1) ليست في (ق) . 


الفروع 


الفروع 


4 كتاب الصلاة 
فصل 

ويصح EES‏ وعَكْسَه وقاض ظهْرٌ يوم بقاض ظهْرَ 

آخرّء ومتنفّل بِمُفْتّرضٍ*» على الأصحٌ فيهن (و). وقيل: تصحٌ في الثالثة 

وَجْهاً واحداً*» وفي «المُذْمَبِ) : يصح القضاء م خلف الأداءء وفي العكس 

روايتان» وكذا في «الفصول»» وقال: اضيا يصح ؛ ا اختلاف فى 


قد سبق : هل تجبٌ القراءةٌ في كل ركعدّء أم في الركعتين الأوّلتِينِ فقط؟ فيه روايتان”" . 

* قوله : (ومُتتفُلٍ بمُفتَرضٍ). 
المتنقَل بالمفترض قال في «شرح المقنع»””: يَمٍ يَصِح لا أعلمٌ فيه خلافاً. وفي «الرعاية»: يصحٌ» 
وقيل: على الأصحٌ إن كان النفلٌ مطلقاًء 0 
قال في «شرح الهداية»: عَدّمُ الصحة ظاهرٌ كلامه؛ لأ نية الفرض متضمّنةٌ لنية التّفْلِ المُظلقٍ 
بخلاف المعيّنٍ » فيصيرٌ كفْرْضٍ مع فرض آخرء وظاهِرٌ «الرعاية»: أن بعضهم ذكر خلافاً في التَّْلٍ 
المُطلقٍ أيضاً . 


# قوله: (وقیل : تصح في الثالثة وجهاً واحداً). 


اع رک کے د ا کی ر فی 
بقاضي طهر آخر. وأبنْ د تميم ذكر فيها روايتين» ثم قال : ويول أن تصحٌ وجهاً واحداًء كما لو 
كانا ليوم واحلٍ. 

وذكر في مسألة مَنْ يقضي خلف من يودي روايتين» ثم قال: وفيه وجه آخرٌ: إن قضى خلف مَنْ 
يؤدّي» صح وجهاً واحداً. فيحتملٌ أنَّ مراد المصئْفٍ هذه المذكورة بقوله : (وعَكْسُّه). فعلى هذا 
تكون: (الثانية) بنونٍ بعدها ياءٌ مثناةٌ تحتٌ» وتكون النون مُدَثْ فشابهت اللامّ. 


(۱) ص ۱۹۷ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/4 . 


باب صلاة الجماعة 44١‏ 


الوقتِ فقط» وعلّل المسألةً الأولّى*؛ بأنَ ني الإمام أكْمَلُ ك: كنيته فَرْضاً » ومَنْ 
خلفه إعادّة جماعة. الا عن ال لا تصحٌ التراويح خلف مُصَلْ 
نافلة غَيْرَهاء أو مكتوبة» أو وثراً. 

ولا يصح ائتمامٌ مُمُترض بِمسَفْل» اخاره الأكر و ETT‏ 
اختاره في «النصيحة»» و«التبصرة»» والشيحٌ» وشیخنا (وش) وذكر وها" 
لحاجة لخو كَوْنِه أحقّ بِالإمَامَةٍ. 


وإن صلَّى إمامٌ بطائفتيّن صلاين : واحدة بعد واحدة» وشكَّ : هل صلی 
الأولّى في الوقتٍ أم فَبْلّه؟ ففي إعادتهما الخلاف“ ٠‏ والروايتان في ظهر 


تنبيهان: 

(#) الأول : قولّه فيما إذا صلى (بطائفتين صلاتين» واحدة بعد واحدة» وشَّكُ: 
هل صلى الأولّى في الوقتٍ أم قَبْلّه؟ ففي إعادتهما الخلاف) أي الخلافٌ في اقتداء 
المُفُترض بالمتنفّل» والخلافٌ إنما هو في إعادةٍ الطائفة الثانية» وأمًا لوی فلا بذ من 
إعادتهاء به غليه شحنا وخرّره» وكذا قوله: (والروايتان في) عصر خلف ظَهْرِء 
ونحوها : ظهْرٌ خَلفَ عصر . . وعشاء) . قال الشارح وغيرُه بعد ذكر الروايتين: وهذا 
ف عن شط ااا ا ی و ادي كرما ٠‏ انتهى . وقد ذكر المصئّفف 
الصحيح في الأضل» فكذا ما قيس عليه . 


* قولّه: (وعلّلَ المسألةً الأولّى). 
هي القضاء حلفت الأداءء بأنَّ نية الإمام أكملٌ؛ لأنَّ نيه الإمام الأدا وهو أكمل من القضاء . 

* قوله: (ففي إعادتهما الخلاف). 
أي : الخلافك في اقتداءِ المفترض بِالمُتفلِ؛ لأنه يحتمل أن يكون صلَّى الأُولّى في وقتهاء فتكون 
صلائه الثانية نَقْلاَ وصلائهم فرضاًء فيكون اقتدى مفترض بِمُتَتَفْلِء فيجيءٌ الخلاف في اقتداء 
المُفْتَرِضٍ بالمتنفّل . وأمًا الأولّى فتّعادُ؛ لأنه شكٌّ: هَل تاق ارقت ارا وعدم مول 
الوقتٍ هو الأصلٌء فتجبٌ الإعادةٌء فالخلاف إنما هو في إعادة الثانية» فالإعادةٌ التي فيها 
الخلاف في اقتداء المفترض بالمُتنفّل هو في الثانية فقظ وأمًا الأولّى فليس لها مَدخَل في هذا 


الفروع 


الحا 


للدسس 


الفروع 


4۲ كتاب الصلاة 


خلف عصر» ونحوها عند بعضهم» ولهذا في «المستوعب»: لا تصح جمعةٌ 
او غلك ا تام كن قولاً واخدا: وهو معنى «الفُصول» وغيره» 
وقيل : أو اختلفاء وصلاة المأموم َكب كظور و ا ر وعشاءِ 
حلفت التراويح» ونص عليه" . 

ويم إذا سَلّم امام كمسبوق» رم اناب كار لشي ولا 
بود الاستخلاف» قاله القاضي وغيرّه» ونقله صالح في مقيمينٌ خلفك 
قاصر ؛ لأنّ الأوَّلَ لا يأتم بالمسبوق» فكذا نائبه ولأنَّ تحريمته اقتضت 
انفرادّه فيما يقضيه» فإذا اثتمٌ بغيره» بطلَتُ» كمنفردٍ صارَ مأموماًء ولكمّالٍ 


الخلافي وظاهِرٌ اللفظ : أنَّ الأولّى فيها الخلاف» ولا يَظْهَرُ له وج فلو قال: أعاد الأولى» 
واعلم : أنه كان قد أشكل علي تخريجٌ إعادة صلاةٍ الطائفةٍ الأولى» على الخلاففٍ في اقتداء 
المفترض بِالمُتَنفّلٍ. ثم ظهر لي وجهّه؛ بأن يقال: جماعةٌ عليهم صلاةٌ فائتةٌ» وصلَّى الإمامُ 
الحاضرةً فاقتدّث في قضاء صلاتِها به» وقلنا : يصح اقتداءُ مَنْ يقضي بمن يؤدّي» وشكّ : هل 
دخل وقتٌ الحاضرة. أمْ لا؟ فيحتمل أن الوقتٌ كان قد دَحَلء فيكونُ قد حَصّل الاقتداء 
بمفترض » ويحتمل أنه لم يدل» فتكون صلائه انعقدت نَفْلاً؛ لكونه أَخْرّم به قبل وقتِه» فيصير 
اقتداة مفترض بمتنقّل كما قيل في الثانية» فيجي الخلاف الذي فى اقتداء المفترض بالمتنفّل . 

* قوله: (وعشاءٍ حَلّفَ التراويح» ونص عليه) . 
قال في «الفائق»: وتسوعٌ عشاء الآخرةٍ خلت إمام التراويح. نص عليه» ومع في «المُسْتَوْعِبِ» 
مُظلقاًء وهو ضعيفٌ. وذكر في «الكافي"“ المسألة» وصرّح فيها بالروايتين» قال: لِمًا تقدم» 
ومرادُه في اقتداءِ المفترض بالمتنقّلٍ . وفي «قواعد القاضي»: أنَّ بعض أصحابنا صَحّح العشاء 
حَلْفها إذا كان غيرٌ قارئ وجهاً واحداً . 

. في (ط): «قامت»‎ )١( 

. 1/۱ (9) 


باب صلاةالجماعة f4‏ 
هذه الصلاة* جماعةء بخلافه في سبق الحَدّثِ . 
وقيل : أو كانت صلاةٌ المأموم أقل» اختاره شيخُناء وصاحبٌ «المحرّر»» 


5 


وقال : على نص أحمد (وش) وقيل : إلآ المغرب خلت العشاءء ويم ويسم 
وله أن ينتظرّه «لِيسلّمَ معه» وفي «الترغيب»: يتم وقيل : أو ينتظره . 

وكذا على الصحَحةٍ *إن استخلف في الجُمّعة صَبِياً » أومَنْ أدركه في التشهّدء 
حيرو بينهما*» أو قَدّموا من يُسَلْمبهِمْ حتّى يُصلي أربعاً» ذكره أبو المعاليء 
وفي «الخلاف» وغيره : إن استخلف في الجمُعة مَنْ أذْرّكه في التشهَّدٍ* إندَخَل 


# قوله: (ولكمَالٍ هذه الصلاة). 
أي : لكمالها في حَقٌّ الإمام» إلا أنها كاملةٌ الجماعة في حَقّ الكُلٌ؛ لأنَّ البعض لم يكْمُل في عَنَّه 
جماعةٌ حقيقةً/ . 

* قوله: (وكذا على الصّحة). 
أي : على صحََةٍ الاقتداء إذا اختلمًاء وهو قوله: (وقيل: أو اختلفا). وعلى صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفّل» وإلآ إذا لم نُصحُح اقتداء المفتّرض بالمتنفّل؛ لم يَصحّ استخلاف الصبيّ في الجُمُعة» 
كأنه يقول: إن استَحْلِف من يَصِحٌّ استخلاقه . 

* قوله : (وإن استَخلف في الجُمُّعة صَبِيَاً» أو مَنْ أذركه في التشهّدِء خُيّروا بينهما) إلى آخره. 
أي : خيروا ب بين التسليم» والانتظارٍ لِيسلّم بهم» ويزدادوا شيئاً آخر؛ وهو أن یدموا مَنْ يُسَلمُ بهم» 
فيكون التخييرٌ هنا بين ثلاثة : السلام» والانتظار» وتقديم من يسلّمْ بهم . 

* قوله : (وفي «الخلاف» وغيره: إن استخُلف في الجُمعة مَنْ أذرَكه في التشهّد) إلى آخره. 
قال المجدٌ في «شرح الهداية»: وما الاقتداء في الجمُعة بُمصَّلِّي الظهر» مِثْلَ أن يسبق الإمام 
الخدت في التشهّدء فيستخلف مَنْ أذركه فيه فإنه يرح على الروايتين في الظهِرٍ مع العصر؛ فإن 
نا بعَدمَ الصحََةٍ هناك فكذلك ها هنا؛ لأنَّ الجَمُعَةَ لا تتأدّى بنيَةِ الظهر بحال» فأشبّةَ ما ذكرناء 
وإن قلنا بالصحة هناك» فكذلك ها هنا وأوْلّى ؛ لأنَّ الاختلاف والمنافاةً بين الفجر والظهر أكثرٌ 


الفروع 


0 


الفروع 


445 كتاب الصلاة 


بنية الممُعة على قول أبي إسحاق» صحٌ» وإن دخل بنيِّ الظفْر لم 
يصحٌ؛ أنه ليس من آهل قَرْضِهاء ولا أضلاً فيها . وخرّجه صاحبٌ «المحرّر) 
TT‏ ؛ لانّحَادٍ وقتهما Es‏ : لا جمعَة 
ل اا لكون الإمام شرطأ فيها مع قولهم : لو سَبَقَهُ الحدّثٌ بعد ركعة 
فأتموامنفردين» صحَّتْ جُمُعنّهم . 
فصل 
وَيتبعٌ المأمومٌُ إمامّه*» فلو سمه بالقراءة وركع» تَبعّه» بخلافي التشهّدِء 


منه بين الظهر والجُمُعة. ومَنَعَ أكثرٌ الشافعية مِنْ ذلك؛ لكون الإمام شَرْطاً في الجُمُعة» فاعتبر أن 
يكونَ من جُملتهم» وهذا التعليلٌ باطلٌ على الأصلين : أما على أصلهم؛ فإن الإمامَ ليس بشرط في 
هذه الحال» بل مذهيّهم : أنَّ الإمامّ إذا سبقّه الحدّثٌُ بعد ما صلّى بهم ركعةً تامّةٌ فأتمُوا منفردين 
من غير استخلافي» صحتٌ جُمُعَتُهم . وأمَا على أضلنا؛ فإنّه لو صلَّى الجْمُعةَ بأربعينَ وهو ناس 
لحدثه» فإنها نُجزيهم جُمّعةَ عندناء ولهم في ذلك قولان» وإن لم يكن للإمام شية فها هنا أوْلَى» 
وأما صلاءٌ الظْهِرٍ حلت من يُصَلّي الجمُعةَ: مثلّ أن يُذرگهم في التشهدِء فقياسُ المذهب: أنه 
ينبني على جواز بناءِ الظهر على الجُمُعة» فإن قلنا بجوازه» جاز الاقتداء قولاً واحداً» كما في 
ار علد لمر رال حلا بلطت را اه شر الفا على الرواينين 
في الظهر والحَضر؛ لماذكرنا . وقد اخختار الخرقي جوارًالاقتداء مع منِْه من بنّاء الظهرٍ على 
الجُمُعةء وهذا يدل على أن مَذْهَبه جوارٌ ائتمام المفترض بالمتنفّل» ومد ي الظهر بمْصَلي العضر. 

* قوله: (ويتبعٌ المأموم إمامه). 
ظاهِرّه لو ركع وبقيّ على المأموم شيءٌ من الفاتحة؛ أنه يقطعٌ القراءةً ويتبَعٌ الإمام» وصرّح بذلك 
في صلاة الجنازق» فيما إذا كبّر الإمام: هل يقطمٌ المأموم القراءةً وينْبَعّه » أو يُيَمُها؟ ذكر في ذلك 
خلافاً» ثم وجه مله في هذه المسألةٍ: فينْظرٌ كلامّه هناك" . 

(1) هو ابن شائلا . وكذا في بقية كتب القاضي أبي يعلى إذا قال: أبو إسحاق» فإنه يعني به: إبراهيم بن أحمد بن عمز 


المعروف* ب ر بن شائلا» (ت (a‏ . 
)¥( ورف . 


باب صلاةالجماعة 0 


فِيتِمّه إذا سم (و): ومراذهم : لعدم وجوب القراءة. نقل أبوداود: إن سل الفروع 
إمامٌ وبقي على مأموم شيء من الدّعاءء سل إلا أن يكو يسيراً واحتجٌّ به 

في «الخلافي» في سُجوڍه لسَهْوِ إمام لم ڀسجڏ؛ قال : لأنّه إِنَّما يتبعه في ترك 
المسنونء ما دام مؤتمًا به ومتبعاً له . 

وان كبر لجرا مع لويم ي - وعنه : عَمْداً - لم ينعقذ (ه) وإن سلّم 
معهء كُرِهء ويّصِحٌء وقيل: لا (وم) كسلامه قبله بلا عدر" عَمْداً (م). أو 
> بعیده يَعْدَهء وإلاً بطلّث (وش) ونقل أبوداود: إن 57 قبلّه» أخاف 
أن تجبّ الإعادةٌ» وإن سلّم ناوياً مفارقته» فالروايتان7” * ولا یکره سبق 
بقول غيرهما *(و). 

ومذهبٌ (ه): الأفضل تكبيره مَعَه؛ لأنه شريكه في الصلاةء وحقيقةٌ . 
المشاركة في المقارنة» وعند صاحبيّه : بَعْدَه» وفي التسليم عن (ه) روايتانٍ» 

() الثاني”2: قوله: (وإن سَلّم ناوياً مُفارته» فالروايتان) أي : الروايتانِ في جوازٍ التصحيح 
المفارقة لغير عُذْرٍ . 

وقدذكر المصدّفُ فيما إذا سَلّم الإمامُ وبقي على المأموم شي من الدعاء ؛ أنه يتبَعْه ‏ إلا أنذيكونيسيراً. الحاشية 
* قوله: (بلا عُذْرِ). 1 ظ ٠‏ 

لاله إذا فارقه لعُذْرِ وسلّم» لم تبظل؛ لجواز المفارقة لعُذر . 
* قوله: (أو سَهُواً). 

أي : إذا سلّم المأمومٌُ قبل إمايه سَهْواًء لم تبظلْ صلائه» ويعيدٌ السَّلامَ بعد الإمام. 
# قوله : (وإن سَلَّم ناويا مُفارقّتهء فالروايتان). ٠‏ 

أي : الروايتان في جواز المفارقة لغير عُذْر . 
* قوله: (ولا يكره سبق بقل غير هما). 


. ٤٤١ص سبق التنبيه الأول في‎ )١( 


الفروع 


۸4/۱ 


٤٤“‏ كتاب الصلاة 


وإن ساوفَهُ في الفِعْلٍ» كُره* ولم تَبْطْلٌ (و)”'' وقيل : بَلَى . وقيل : بالركوع . 
وإن ركع أو سبد قبْلّه» حَرّمَ في الأصح. وفي رسالتِه في «الکلدی“ 
- رواية مُهَنَا -: تبظل» وفى «الفصول»: ذكر أصحاينا فيها روايتَيْنِ؛ 
والصحيح : : لا تبطل» والأشهً” : لاء إن عاد إلى متابعته حتى أذْرَكه فيه*» 
فإن أبى» بطلَتُ» اختاره الأكثرٌء وقيل الكو وم لقا مي وخر لا 
تبظل» وعلّله القاضي وغيرٌه» بان العادة أنَّ المأموم/ يسبق الإمام بالقَدْر 
اليسير» فعْفيَ عنه» كفِغله سَهُواً أو" جهلاً في الأصحٌ» فلو عاد بطلّث في 
وجو (خ) وأطلق ابن عقيل : إن سَبقّه بركن» وأنه إن تعمّدّة؛ ففي بطلانها به 
روايتان» وإن سبقه بركن عمداً» مثل : إن ركم ورفع قبل ركوعِه” فنصّه : 
تبظل» وعنه: لا. ذكر في «التلخيص»: أنه أشْهَرٌء كسّاءٍ وجاهل» فعنه: 


أي : غير تكبيرة الإجرام والسّلام . 
* قوله: (وإن ساوَقَهُ في الفِعْلٍ كُره). 
المُساوقة: الفِعْلٌ معه؛ لا قبلّه ولا بعدّه. 
* قوله: (والصحيح : لا تبظلٌ. والأشْهّرٌ: لاء إن عاد إلى مُتابعته حٌى أدركّه فيه) . 
الذي يظهّرٌ: أنَّ الصحيحَ من تمام كلام صاحب «الفصول»ء وأنَّ الأشهرٌ من كلام المصنّفٍ. 
* قوله: (وإن سبقّه بركن عَمْداًء مِثْل: إن ركع ورفع قبل ركوعه) إلى آخره. 
إن قبل : الركوعٌ رُكُنٌ» والرفخ منه ركن آخر - كما قالوا ذلك في ركان الصلاة - فالسابقٌ بهما 
سابق بِرَكُنِينٍ» لا بركن واحدٍء والمؤلّفٌ جعل الركوع والرفعَ منه قبل ركوعه سَبْقاً بركن» لا 
(۱) ليست في (ط) . 
(۲) أي: رسالة الإمام أحمد في الصلاة . طبعت بمصر بعنوان «الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها للامام؟ وهي 


موضوعة على الامام أحمد كما ذكر الذهبي في «السير؛ ٠۳١ 741/1١‏ . 
() في النسخ الخطية : (وا» والمثبت من (ط) . 


باب صلة الجماعة 44۷ 


تلغو الرّكعةٌء لا الكل (وه)؛ لأنه لم يُقَدْدِ به فيهاء وعنه: لا (وش) كركن 
غير الرکوع ٠"۴‏ ذا 


وإن سبَقّه بركعتيْن عَمْداً» فركُمَ ورف قبل رُكوعهء وهَوَى إلى السجود 


ل ا 0 ل اورک ورقع قل ت ف 
تبطل» وعنه: لا . ذكر في «التلخيص:؛: أنه أَشْهَرُء كَسَاءِ وجاهل» فعنه: تلعُو الركعةٌ» 
لا الكل . . . وعنه: لاء كرُكن غير الركوع) انتهى وفك الضف ا : 

المسألة الأولى  :٦‏ إذا سبقّه ركن عَمْداً؛ فهل تبطلٌ أم لا؟ أطلق الخلاف فيه 
وأطلقه في «الهداية»» و«المُذهب»» و«المُسْتوعب». و«الخلاصة»» و«المقنع»» 
و«الشر سح » و«مختصر ابن تميم»» واشرح ابن ما : 

إحداهما: بطل وهو الصحيح» نص عليه» وصخحه في «التصحيح»» و«النظم»» 
وجزم به في «المُحرّر»» و«الؤجيزا» و«المُنوّرا وغيرهم . وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوييّن».» و«الفائق» وغيرهم» واختاره القاضي وغيره . 

والروايةٌ الثانية : لا تبطلُ» وذكر في «التلخيص»: أله أَشْهَرُ . 

تنبيه: حكى المصئّفث الخلافٌ روایتین» وكذا الآيدى وابن ن¿ الجوزيٌ في 
«المُذهّب»» والسامرّيٌ في «المسشتوعب»» والمجد في «شرحه)» وغيرُهم» وحكى 
الخلافٌ وجهين صاحبٌ «الهداية»» و«الخلاصة»ء و«المُفنع»» ا و 

المسألة الثانية -۷: إذا قلنا: لا تبطلُ الصلاةٌ؛ فهل تَلْعُو تلكَ الركعةٌ أم لا؟ وكذا 
حم الجاهل والناسي» وأطلق الخلافٌ فيهء وأطلقه في «الهداية»» و«المُسْتوعِب»» 
و«الخُلاصة)ء و«المُفنع» وغيرهم» فذكر ثلاتٌ مسائل: العامدٌ إذا قُلنا: لا تبطل 


بركنين» وشرط للسّبق بالركنين الْهُوِيُ للسجود قيل : إنما كان كذلك؛ لأنه ما دام في الركن لا 
يُعدٌ سابقاً» وإنما يكون سابقاً به إذا تخلّصٌ منه» فإذا رَكع ورَقَعء فقد سبق بالركوع ؛ لأنه تخلصٌ 
منه بالرفع » ولم يحصّل السبق بالرفع؛ لأنه لم يتخلّصٌ منهء فإذا هَوَى للسجودٍ تخلّص من القيام» 
وحصّل السَّبْقُ به أيضا 

. 35١/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


4۸ ۰ كتاب الصلاة 


قبل رَفِْه» وإن لم يسجذ» بطلّث» وناسياً وجاهلاً تبظلُ الركعةٌ» ما لم يأتِ 
بذلك مع إمامه . 

والركوع كرّكْنٍ (و ه ش)» وعنه : كاثنين. 

وإن تخلّت عنه برُكنٍ بلا عُذْرٍ فكالسَبْقٍ به ولعُذْر يفْعله ويلح وفي 
كاده جلك الركقة اوا ير وإن تخلّف بِرُكْنيْنِء بطلث ت» ولعذرٍ كنوم 
وسهو وزعام؛ إن اَم فَوْتَ الركعة الثانية» اتی بما ترکه وتَبعَه) وصححَتٌ 
رکعته» e‏ 


وعنه : e‏ اا أدرك ل إمامه 


صلانّه» والجاهلٌ» والناسي : 

إحداهما: تبطلُ تلك الركعةء وهو الصحيح» قال في «المُذْمَب»: لا يُعْتَدُ بتلك 
الركعة في أصمٌ الروايتين . قال في «الرعايئَيْنَ»» و«الحاويَين»: ويُعيدٌ الركعة على 
الأصحٌء وصّححه في «التصحيح»» و«النظم»» وقدّمه ف «المُغْني»» و«المحرّرا» 
و«الشرح»”", و«الفائق» وغيرهم . قال في «الوجيز»: ومَنْ سبق إمامه بركن عمد أو 
سَهُواً ثم ذكر ولم يرجغ» بطلث . انتهى . 

والرواية الثانية : لا تبطلٌ» قَدّمه ابن تميم . 

تنبيهات: 

(:2) الأول: قوله : (ولعُذْرٍ يفعلّه ويلحَقُهء وفي اعتدادِه بتلكَ الركعة الروايتان) 

يعني : اللتين في الجاهل والناسي» والصحيحٌ : البطلانٌ» كما تقدّم قريباً . 


)۰/۲ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲٠/٤‏ . 


باب صلة الجماعة 44۹ 


حتى فرغ» قال: يسجدُ سجدتين للركعةٍ الأولى» ويقضي ركعةً وسجدتن؛ 
لصححةٍ الأول" ابتداءء فلغا الثاني كركوعَيْنٍ . 

وغ ينه مطلقا وا ولو ارلا وعنه: عكسّه (وه) فيكمل 
الأولّى وجوباً (ه)ء ويقضي الثانية بعد السلام» كمسبوق» لا قبلّه (ه). 

وعنه : يشتغلٌ بما فاته إلا أن يستوي الإمامُ قائماً في الثانية» فتلعُو 
الأولى على المذهب الأول . 

وان ال مدر آذه ركع الأولى » وقد رقع مامه من ركوع الثانية» 

بَعّه في السجودِ» فيم له ركعة مُلمَّقةٌ من ركعتي إمامه» درك نيا ال 

5 نَل بالتلفيق فيمن نسي أربَعَ سجداتٍ من أربّع ركعاتِ» لتحصّل الموالاة 
بين ركوع وسجوو مُعتبرٍ. ۰ 

وقيل: لا يعد له بهذا السجود» فيأتي بسجدتَينٍ أَخْرَيَيْنِ ؛ والإمام في 
تشه والأعند سلايه ثم في إدراكه الُم الخلا . 

ون ظنَّ تحريم مُتابعةٍ إمايه» فسَبجَد جَهْلاً » اعتدّ به كسشجوده بِظَنّ إدراك 
المتابعة ففاتث» وقيل : لا يعد بو؛ لأنَّ فَرْضَه الركوعٌ ولم تبظل؛ لجهله . 


() الثاني : (قوله : وقيل: لا يُعتدُ بهذا السجودء فيأتي بسجدتين أَحْرَييْنَ ثم في 
إدراك الجُمُعة الخلافٌ) . مراده بالخلافٍ: الذي ذكره في باب الجُمْعة""» وصحح أنه 
يذْكها؛ ؛ فقالَ هناك : : (كمَنْ أَنَى بالسجودٍ قبل سَّلامٍ إمايه على الأصخ» وکا قوله عن 
ذلك : (فعلى الأوّلٍ: إن أدركه في التشهد؛ ففي إدراكه الجُمْعةَ الخلاف) . هو الخلافٌ 
الذي أشرنا إليه في الجُمُعة؛ لأنه سجدَ سجوداً معتذاً به قبل سّلام الإمام . 


. في (ط): «الأولى»‎ )١( 
. ۲۲ ط دار الكتب قبل المسألة‎ ٠٠۲/۲ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


60٠‏ كتاب الصلاة 


فعلّى الأرَّلٍ: إن أدركة في التشهّد؛ ففي إدراكه الجمعةً الخلافُ» وإن 
أذركه في ركوع الثانيق» تبعه فيه» وتمّت جمعته» وإن أدركه بعد رفعه منه» 
تبه وقضى» كمَسْبُوقٍ يأتي بركعةٍ فم جمعة » أو بثلاث يتم بها رُباعية» 
أوستانفياء على الروايات0, 

وعلى الثاني : آنه لا يعد بسُجوده إن اتی به» ثم إن أذْرَكه في الركوع » 
به وصارت الثانيةٌ أولآه. وا 

ا رك تيه علي ار ال الصاح I‏ 
ويم له لد ركم إنرك لفقم موا ةا لأنه مُعْتَذٌ به للإمام من 
ركعة» لو اعد به للمأمُوم من غيرهاء لاختلّ معنى المتابعة» فاش تسود 
آخرّ وإمامه في التشّهدء وإلا بعد سلامه. 

ومن ترك مُتابعة إمايه مع علمه بالتحريم».يطلث ّث وإن تخلّف بركعة فأكثرٌ 
لعْذر» تابعه وقضى » كالمسبوق (ه) وكما في ضادة الخوفي إذا فا 
كما اختارَءٌ (ه) فإ سَرّى فيها بين المسبوق واللحق» وعنه : تبطل . 

فصل 
وإن عَلم بداخل في الركوع أو غيره ‏ وفي «الخلاف»: لا في السّجِودِ؛ 


(*7) الثالث: قولّه: (وإن أذْرَكه بعد رَفْعه منه» تبه وقَضَىء كمَسبوق» يأتِي 
بركعة فَيتمُ) له (جُمْعَةَ أو بثلاثِ يتم بها" رباعيّة» أو يستأنمُهاء على الروايات)”) 
انتهى . الرواياتُ في كتاب الجُمُعة . والصحيح أنه يتم له جمعةء ورباعية» ولنا رواية: 
لا تصځ له جُمعةً» ولا يتمُ له رباعية» وروايةً بالبُطلان» فيستأنفها . 


. في النسخ الخطية: «تتم له»» والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 
بعدها في النسخ الخطية : «كلها».‎ )۲( 


باب صلاةالجماعة 4٥١‏ 


لأنّ المأمومَ لا يَعْتَدُ بو» وقيل: ذا حرم“ وقيل: مَنْ عَادئّه يُصَلّي مَعَه _ الفروع 
سُنَّ انتظارٌه ما لم يَشُقَّ . نص عليه وذكر جماعةٌ: أو يكثرٍ الجِمْعٌ؛ وقيل : أو 

وعنه: خو اا خا وعنه: یکره (و هام ق) ويتوجّه 
ببطلانها تخريحٌ مِنْ تشريكه في نية خروجه من الصّلاةٍ*» وتخريج من 
الكراهة هنا في تلك . 

وسن تَحفِيكُ العلاقامع إتمامهاء ما لم يُؤثر المأموم, وتطويل قراءةٍ 
الركعةٍ الأولى . . نص عليه (ش)» لا الفح Se‏ لعذرهم بالنّؤم 
فيهاء ويله في «التعليق» ذ في التثويب للفجرء > ويتوجّةُ: هل يُعْتِرُ التفاوث 
بالآياتٍ أم بالكلماتٍ واللعروقة كعاجز عن الفاتحة» ولعلّ المرادّ: لا أَثْرَ 
لتفاوتٍ و پسير» ولو في تطويل الثاني على الأولَى ؛ لأنَّ «الغاشية» أظولُ مِنْ 
سبحا وسورة اناي أ لمن لى وصلَّى التة بذلك» وإلا گره. 

وإن طول قراءة الثانية على الأولى ؛ فقال أحمدٌ: يُجُزيهء وينبغي أن لا 

وره سْرْعَةٌ تمنمٌ المأمومَ مما يُسَن. وقال شيحُنا: يلرّمُه مراعاةٌ 
المأموم» إن تضرّر بالصلاة أوَّلَ الوقتٍ أ TT‏ : ليس له أن 
يزيد على القَدْرٍ المشروع» وأنه ينبغي أن يفعل غالباً ما كان عليه السلام يفعله 


0 الرايع : قوله: (وقیل: ذا زت صواله: في حزم . التصحيح 
* قوله : (ويتو جه ببظلانها تخريجٌ من تَشْرِيكهِ في زية خُروجه من الصّلاةِ). الحاشية 


ال في مسألةنية الخروج من الصلاة هوي ةا تلان 
وقیل : يطل ؛ للتشريكِ؛ وقيل: دُ و ق 


)1( س۲۰ . 


fo‏ كتاب الصلاة 
غالباً» ويزيدَ وينقُصٌ للمصلحة» كما كان عليه السلام يزيدٌ وينقُصٌ أحياناً . 
وبيتٌ المرأةٍ حير لها (و). أطلقه الأصحابٌ ‏ رحمهم اللدع وف مراف 


قال في «الفتاوى المصرية»: مسألةٌ في رَجل أَدْرَكَ جماعةً» وبعد هذه الجَمَاعة جماعةٌ أخرى؛ 
فهل يُسْتَحَبٌ له مُتابعةٌ هؤلاء في آخر الصَّلاةَء أو ينَظِرٌ الجماعة الأخرى؟ 

الجواب: أمّا إذا أدرك أقلّ من ركعةٍ» فهذا ينبني على أنه: هل يكون مُدْركاً للجماعة بأقلّ من 
ركعة؟ فمذهَبُ أبي حنيفة : أنه يكونُ مدركاً» وطرَد قِياسّهء حتى قال في الجُمُعة: يكون مدركاً 
لها بإدراكِ القعدة فيَيِمُها جمعة. 

ومذهبُ مالكِ: أنه لا يكونٌمُدْرِكاً إل بإدراكِ ركعة» وطَرَّدَ المسألةَ في ذلك» حتى فيمن أدرك مِنْ 
آخر الوقتء فان المواضع التي يُذْكَرُ فيها هذه المسألة أنواعٌ: أحدُّها: الجمُعة. والثاني: كَل 
الجَمَّاعة. والثالتٌ: إدرا المسافر من صلاةٍ المقيم» والرابع : إدراك بعض الصّلاة قبل خروج 
الوقي: اتراك بعض الفجر قبل لع الشمنس» الغاس + إقراك آخر الوق» كالخائض 
تطهُرٌء والمجنون يُفيقٌ» اکا في أخر لوقك والسادسسٌ: إدراكُ ذلك من أوَّل الوقت عند 
من يقول: إِنَّ الوجوب يستقرٌ بذلك» فإن في هذا الأصل السادس نزاعاً . 

ما مذهبٌ الشافعيئ وأحمدٌ: فقالا في الجمعة بقولٍ مالكِ؛ لاتفاقٍ الصحابة على ذلك . فإنَّهم 
قالوا فيمن أدرك من الْجمُعةٍ ركعة : يُصَلَي إليهًا أخرى» ومن أدركهم في التّشْهُد صلَّى أربعاً. 
وأما سائرٌ المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعيّ وأحمدء وهما قولان للشافعيٌ وروايتانٍ عن 
أحمدّ» وكثيرٌ من أصحابهما يرجح َوْلَ أبي حنيفة. والأظهرٌ فيه: مذهبٌ مالك» كما ذكره 
الخِرّقيُ في بعض الصُّوَّرِ» وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح»؛ عن أبي هريرة عن النبي ًة أنه قال: 
«من أَدْرَكَ من الصّلاة ركعةً» فقد أدركَ الصلای . فهذا نَم عام في جميع صُوَّرِ الإذْرَاكِء سواءٌ 


كان إدراكَ جماعة أو إدراك الوقتِ. 


. ٤۳٦ص تقدم تخريجه في‎ )١( 


باب صلاة الجماعة for‏ 


وجزم به صاحب «المحرّر» وغيره؛ للأخبار الخاصّةٍ في النْساءٍ بالنسبة إلى 


وفي «الصحيحين»”" عن النبيّ كل أنه قال : «من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تَظلّعَ الشمس فقد 
أَدْرَكَ الفجرٌء ومن أدركَ ركعةٌ من العصر قبل أن تغرّبَ الشمس» فقد أدركٌ العصرً». وهذا ص في 
إدراك ركعة في الوقت» وقد عارضي هذا بعشهم : أن في بعض الظرق : «من أذرك سَججدة90' . 
وظتُوا أن هذا يتناول ما إذا أدركً السجدة الأولّى . وهذا باطلٌ؛ فإِنَّ المراد بِالْسّجَدةٍ: الركعةٌ؛ كما 
في حديث أبن عمر: حفظتٌ عن رسول الله به سَجْدئيْن قبل الظّهِرء وسَجدتين بعدهاء وسَجدتين 
ال . إلى آخره. وفي اللفظ المشهور: «ركعتين»“» وكما روي أنه كان يصلي بعد / 
الوتر سجدتين وهما ركعتان» كما جاء ذلك مفسراً في الحديث الصحيح”". و 
سجدتين مُجَرنيّن حا ES E EAS‏ 
بإدراك سجدةٍ من السجديْنٍ » فعُلم أنهم لم يقولوا بالحديث. 

فعلى هذا إذا كان المُدْرّكُ اقل من ركعة» وكان بعدها جماعةٌ أخرى» فصلّى معهم في جماعةٍ 
أخرى صلاةً تامةٌ فهذا أفضل > فإن هذا يكون مُصَلَياً في جماعة» بخلاف الأوّل. وإن كان 
المدْرَكُ ركعةٌ» أو كان أقلّ من ركعةء وقلنا : إنه يكون به مُدْرِكاً للجماعة» فهنا قد تعارض إدراكه 
لهذه الجماعةٍ» وإدراكه للثانية من أولها > فإن إدراكه الجماعة من أولها أَفُْضَلٌء كما جاء في 
إدراكها بخدّها ا NE E‏ 
أو كثْرَةِ الجَمْع» » أو قَضْلٍ الإمامء أو كونها الراتبة» فهي من هذه الجهةٍ أفضل» وتلك من جهةٍ 
إدراكها بحَدّها أفضَلُء وقد يت رُح هذا تارةٌ وهذا تارة . وأمًا إن قُدّرَ أن الثانية أكمَلُ أفعالاً وإماماً 
أو جماعةً» فهنا قد ترجَحَتُ من وجو آخرٌ. ومِْلٌ هذه المسألةٍ لم تكن تُعْرَفُ في السليء إلا إذا 
كان مُذركاً لمسجدٍ آخرٌ» فإنه لم يكن يُصَلَي في المسجدٍ الواحد إمامانٍ راتبان» وكانت الجماعةٌ 
تور مع الإمام الراتب . ولا رَيْبَ أن صلائه مع الإمام الراتب في المسجدٍ جماعة ولو بركعة خر 
من صلايّه في بيته؛ ولو كان جماعةً» والله أعلم. 


مَنْ سبد بعد الور 


دلق البخازي (0۷۹)› ومسلم (TA)‏ )1(« من حديث أبي هريرة 5 

(۲) أخرجه النسائي 777/١‏ . 

۳( أخرجه البخاري (۱۱۷۲)ء ومسلم (۷۲۹) »)1١5(‏ ولفظهما: «صليت» بدل «حفظت» . 
(4) أخرجه البخاري )۱1۸١(‏ . 


"5 


الفروع 


464 كتاب الصلاة 


مسجده عليه السلام. وأطلق في «عيون المسائل»» و«المسشتوعب»» 
و«الرعاية» وغيرها : أن الصَّلاةٌ بالمسجدٍ الحرام بوئّة ألفٍ» وبمسجد المدينة 
بخمسين ألفاً» وبالأقصّى نصفّه؛ لخبر أنس مرفوعاً وفيه: «صلاةٌ الرجل في 
بیټه بصلاة» وصلائه في مسج القبائل بخمس وعشرين صلاةٌء وصلائه في 
المستجذ الذي بج فيه بخمس ية صلا ولا بح مع أن فيه : ا 
الأقصّى بخمسين ألفاً””. والأظهرٌ: أنَّ مرادهم غَيْرٌ صلاةٍ النّساءِ في 
البيوت» فلا تعارّضّ» وكذا مضاعفة الل فيها على غيرهاء كذا قالواء وقد 

تقدَّم كلامُهمء وكلام غيرهم : : أن التفل بالبيتِ أفضل» للأخبارء ول 
المدينة مرادٌ؛ لأنه السَّببُء وهذا أظَهَرٌء ويحتملٌ: أن مُرادّهم : أنَّ التفضيل 
المذكورٌ بالنسبةٍ إلى سائر المساجدٍء أو إلى غير البيوت فلم تدخل البيوتٌ» 
فلا تعارضّ. 

وظاه هافق أن ف لاا في أحدٍ المساجدٍ الثلاثة أفضل من 
دغر ها وزوىئ آ خا اتا هارون» أخبرني عبداللّه بن وهب» 
حدّثنا اند ب قم عن ا ا لفيارت : عن عَمُته أم حُمَيْد 
امرأة أبي حميدٍ الساعديّ: أنها جاءت إلى النبئ با فقالت: يا رسولٌ 
الله! إني اح بالا معت فال ف علت انك تحبين الصَّلاةَ معي» 
وصلاتكِ في بيتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في حُرَتِكِء وصلاتُكِ في حُسِْرَتِكِ خير 
من صلاتِكِ في داركُّء وصلائكِ في مسجد قومِكِ خيرٌ من صلاتكِ في 


. )١517( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. أي: ليس بخمس وعشرين ألفأ كما في اعيون المسائل؛ و«المستوعب» و«الرعاية»؛ ولم نقف على نص فيه ذلك‎ )۲( 
. )۲۷۰۹۰( في مسنده‎ )۳( 


5 صلاة الجماعة 400 
مسجدي». قال : أمَرَتْء في لها مسجد في أَقْصَى شيء”' من بيتهاء الفروع 
وأظليه"» فكانّت تُصَلَّ فيه» حتى لَتِيّت الله عر وجل . لم آذ في/ رجاله ۸۰/۱ 
طعتاًء وأكثرٌ ما فيه تفرد داوة عن عبداللّه» والمتقدّمون حالّهم حَسَن. 

وأطلق الحنفية والمالكيةٌ والشافعية: أن صلاةً المرأةٍ في بيتها أَفْضَل» 
وأطلقُوا التفضيلَ في المساجدٍء وقال به المالكية والشافعية في الفَرْضٍ 
والتقل» وه الساية ِالمَرْضٍ. واللّه أعلم. وكذا نقل أبوداود: أنها 
بالمسجدٍ الحرام بمئَةٍ الف . 

ويتوجه ظاهِرٌ كلام جماعة: أنّها بالمسْجِدٍ الحرام أفضل من مِئَة ألفٍ 
صلاقء إلا مسجد المدينةء فإنَّها بالمسجدٍ الحَرَام أفُضَلُ منه» بأكثرٌ من هة 
صلاةء وبمشجد المدينة فل من آلف في غيره» وأثها مضاعفة في الأقصّى 
اا جد وقد رو اخم" حبر هيمونة: أنها فيه كألفي صلاةٍء ورواه 
أبوداود”؟' وغيرهء وإسناده حَسَنٌ: وقاله الصٌّرصري”*' في «نظمه» . ظ 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من آلف صلاةٍ 
فيما سواه إلا المسجدّ الحرام». رواه البخاري ومسلة"'؟. وزاد أحمدٌ 


)220 في النسخ الخطية و (ط): (بيت6» والتصويب من مصدر التخريج : 

(۲) في (ب) و(س) و(ط): «والله» . 

(۳) في مسنده (53415) . 

(5) لم نقف عليه عند أبي داودء ولعله أبو داود الطيالسي» وقد أخرجه برقم (17517) . 

(6) هو : أبو زكرياء يحيى بن يوسف بن يحيى» الأنصاري» الصرصريء الزريراني» الضريرء الفقيه» شاعر العصرء 
كان حسّان وقته؛ يقال: إن مدائحه في النبي يڀ تبلغ عشرين مجلداً . توفي في نكبة بغداد سنة (105ه) . «ذيل 
الطبقاث» 777/7 . 

(0) البخاري (1190): ومسلم (1944) . 
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4٦‏ كتاب الصلاة 


وأبوداودٌ. وابن ماجه» والاسناد صحيحٌ من حديث جابر: «وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام أفضل من مك صلاةٍ فيما سواه»”'' . 

واخ ا و حدثنا حَمّادء یعنی : ابنَ زيد» حدثنا حَبيبٌ 
المعلم» عن عطاءِ» عن عبد الله بن الزبير . فذكر مِثْلَ خبر أبي هريرة» وزاد: 
«وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضل من هة صلاةٍ في هذا». حديثٌ صحيح . 
وعن جابر مرفوعاً: «صلاةٌ في مسجدي أفضّلٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه 
إلا المسجد الحرامً» اد ل م أفضَل من مَةٍ ألفٍ صلاةٍ 
فيما سواه) و ا 

وقال شحنا : بالمسجد الحرام بمئةٍ آلف وبمسجد المدينة بألف» وأن 
الات قن لأقصن مش نه اة كذا قال. وقاله ابن البنّا في أن مك 

وظاهِرٌ كلايهم في المسشجدٍ الحرام : أنه نفس المسجدء ومع هذا فالحَرّمُ 
أَفْضَلٌ من الجلٌّ» فالصّلاةٌ فيه أفْضَلُ» ولهذا ذكر في «المُنْتقى» قِضّة الحُدَيْبية 
من رواية أحمدٌ والبخاري 0 ثم ذكر رواية نقرو نها احير قال: وفيه 
كان رسول الله ل يلي في الحرمء وهو مُضْطربٌ في الجل هذه الرواية 
من رواية ابن إسحاق عن الزهريٌ» وابنُ إسحاق ل 


. أحمد (۷)» وابن ماجه (407١)غ ولم نقف عليه عند أبي داود‎ )١( 

(۲) في مسنده (/1137121) . 

(۳) في سننه (1503) . 

. أحمد (28404))» والبخاري (١۲۷۱)ء من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم‎ )٤( 
. في مسنده (۱۸۹۱۰)» من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم‎ )6( 


باب صلاة الجماعسة fo‏ 


المفسرين ؛ قال: فعلى هذا ؛ المعنيٌ بالمسجد: الحرم» وَالْحَرّمُ كله 
لسك ذكره القاضي أبو َك وغيره» ومرادذهم في الكسمية لا في 
الأخكامء وقد يتوجّه من هذا حصول المضاعفة بالحرّمء كنَفْسٍ المسجدٍء 
رج وه صاحب «الهذيامن اف ا لا سيّما عند مَنْ جعَلّه كالمسجدٍ في 
المُرورٍ قُنَّام المُصَلَّي وغيره. 

ما فضيلةٌ الحرّم فلا شك فيهاء وروى في «المُختارة» من طريق أبي بكر 
أحمدَ بن موسى بن مَرُدَوَيه : حدثنا إبراهيم بن أَبَانِ: حدثنا أبوجعفر أحمد بن 
ا سواه د ل حك لي ل ل . 
8 الاين ا سعي بن یره قال قال ابن عباس 
لبنيه : : يا بتي اخوجُوا من مك مُشاء حتى ترجعوا إلى مگة مُشاةً ٠‏ فإلي سمعثُ 
رسول الله كله يفؤل: «إنَّ للحا الرّاكب بحل حطوةٍ ةِ تَحطوها راحلته سَبْعِينَ 
حَسََةُ وللماشي سبعُون حسنة من حسنات الحرم ». قيل: يا رسول اللّه ما 
حَسَناتٌ الحرّم؟ قال : «الحسنة منها بوِئَةِ ألفٍ حسنة) . 

ا ا رد 
ویو م الاق » قسن ایل وا ر TT‏ 
عباس أنه قال لبنيه : يا بنيّ » اخرجوا من مكةَ حاجن مُساةٌ فإني سمعتُ 
رسول الله يلل يقول: «للحاجٌ الراكب بحل حَظوةٍ تَحْظوها راحلته سبعون 


سدم 
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م46 كتاب الصلاة 


مناه ا بخن حرا ا 
«المختارة» : محمد بن مُسلم الطائفيئٌ : تكلّم فيه بعض الأئمةء وقد ونّقه ابن 
مَعينِء وروی له مسلم . ويحيى بنْ سلیم» قال أبوحاتم: لا يُحْتَحٌ به» ولم 
ين الجَرْح» ووثّقه ابن معین» وروی له البخاريٰ ومسلم . انتهى كلامه . 

فهذان طريقان صحيحان . 

ویکره للزوج مَنْعْها من المسجدٍ ليلا ونهاراً. وفي «المغني)”"' : ظاهِرٌ 
الخبر مَنْعُه من مَنَِّها . قال ابن الجوزي : فإن خيف وين نَت عن الخروج» 
واحتحٌ بخبر عائشة المشهور". 

قال القاضي : مما يُْكُرٌ خروجهنٌ على وجو يُخاف منه الفِتّنةُ وذكر في 
خروجهنٌ الأخبارٌ بالوعيدٍ. قال صاحبٌ «المحرّر»: متى حَشِيَ فتنة أو 
ضرّرأء منّعها ؛ لخبر عائشة . 

وفي «التصيحة): يُمْتَعْنَ من العيدِ أشدّ المع مع زينةٍ وطيب ومُمَتاتِ 
وقال: مَنْعْهِنَّ في هذا الوقتِ من الخروج أنقّعُ لهنَّ وللرّجالٍ من جهاتٍ . 

وذكر جماعة : يكره تطييها لكشتو السو وغيره» وتحريمه أَظَهّرٌ؛ٍ لما 
تقدّم. وهو ظاهِرٌ كلام جماعة. قال أحمدٌ: ولا تُبْدي زينّها إلا لمن في 
الآية” ونقل أبوطالب: ظُفْرُها عورةٌ» فإذا خرجث فلا ثُِينٌ شيئاء ولا 
حُقّهاء فاته يَصِفُ القدمء وأحَبٌ إلى أن تجعل لكْمّها زِرَاً عند يدهاء اختار 


. A/T (۷۸) 

(۲) يعني قولها رضوان الله عليها: لو أدرك رسول الله ية ما أحدث النساء لمنعهن كما معت نساءٌ بني إسرائيل . أخرجه 
البخاري (۸1۹)ء ومسلم )1٤٤( )٤٤٥(‏ . 

(۳) وهو قوله تعالى: وا بيت زَينتَهُنَ إلا لبعوتهئ أو بيهت أو ااي موري . .4 الآية [النور: ]١١‏ . 


_ 


باب صلاة الحماعة 40۹ 


القاضي قَوْلَ مَنْ قال: المرادٌ بما ظهر من الزينة : الثياتث؛ لقول ابن مسعود 
وغيره» لا قول من قسّرها يعض الشُلةء أو ببعضهاء فإنْها الخفيّة» قال: 
وقد نص عليه أحمدٌء فقال: الزينة الظاهرةٌ الثياثُ» وکل شيءٍ منها عورةٌ 

وذكر الشَّيحُ في تحريم إلباس الصبيٌ الحريرٌ: أن كوه محل الزينة مع 
تحريم الاستمتاع بلع في التحريم» ولذلك حرم على النّساءِ التبرجٌ 0 
لجان وعن ابن عباس مرفوعاً  :‏ إلا ما ظهَرَ ينها [النور: :]١١‏ 
ا 

والسّيدٌ كالزوج وأوْلّى. فأما غيرٌهما: فإن قُلْنا بما جزم به ابن عقيل 
وغيره : : إِنَّ مَنْ بلع رَشيداًء له أن ينفرد بنفسه: : ذكراً أو أن ؛ لاله ميم 
بأموره» فلا وجه لحضانته . فواضح› لكن إن وجد ما يمن الخروجَ شَرعاً» 
فظاه أيضا وطلى المذه: ليس لاش أن تنفرةء وللاب مها منه ؟ لأنّه 
لا يُؤْمَنُ دخول من يُفْسِدها ولحو لحار بها وباهليا» فهذا ظاهرٌ في أن له 
مَنْعَها من الخروج» وقول أحمدّ: الزوج أمْلّكُ من الأب» يدل غل أن الأت 
ليس كغيره في هذاء إن لم يكن أنه قامّ أولياؤٌها مقامّه. أطلقه الشيح» 
والمراد: المحارم ؛ انتضحايا للحضانة» وعلى هذا: في رجال ذوي 
الأرْحَام؛ كالخالٍ» والحاكم» الخلاف في الحضانة» ويتوجّه: إن عُلِمَ أنه 
لا مان ولا ضَررَء حرم المَنْعٌ على وليّ» أو على غير أب . 


. ۱١۸/1۸ أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 
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كك كتاب الصلاة 


۱ فصل 

الجن مُكلفون في الجملة (ع)؛ يدخُلُ كافرُهم النَارَ/ (ع) ويدخل مؤمنهم 
الجنّهَ (و م ش)» لا أنه يصيرٌ تراباً كالبهائم» وثوابه النجاةٌ من انار (ه). 
وظاهرٌ الأول: آم في الجنّة كغيرهم بِقَدْرٍ ثوابهم» خلافاً لمن قال: لا 
باكلرن ولا يشْرَبُون فيهاء أو أنهم في رَئَضٍ الجنّةِ. وقوه عليه السلام: 
ع ين 7 يول فق الال ف 

م نبئٌ قبل نبنا كلل . 

وليس ينهم د ذكره القاضي وابن عقيل وغيرُهماء وأجابوا عن 
قوله تعالى : ¥ يلمَعْكَرَ كن ولإ . اا ا 
رم سما الو وَلْمَيَمَاتُ» [الرحمن: ۲۲] وإنما يخر من أحدهماء 
وكقوله: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين درا © [نوح: ]١5‏ وإنما هو في سماءٍ واحدةء 
وللمفسرين قولان. والقولٌ بأنَّ منهم رَسُولاً قول الضحاك وغيره. قال ابن 
الجوزي : وهو ظاهِر الكلام . 

قال ابن حامد في «كتابه»: الجن کا لإنس في الغاة أب والتكليفي. قال: 
ومذاهب العلماء: إخراج الملائكة عن التكليف» والوعدٍ والوعيدٍ. 

وقال في «النوادر»: تنعقدٌ الجمعةٌ والجماعة بالملائكة وبمسلمي الجنٌ» 
وخ موود 3 ا ا د 
والمرادٌ في الجُمعة من لَزِمَنْه كما هو ظاهِرٌ كلام ابن حامدٍ المذكور؛ 


المذقبت: لا تنعقدٌ الجمعة بآدمئ لا تلزمه» كمسافر وصبيئّء فهاهنا 2 


. من حديث جابر‎ »)۳( )٥۲۱( أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم‎ )١( 


باب صلاة الجماعة ٤١‏ 


وع ماما الفا رسي ورف ال «إذا كان الرجل بأر ض قي فحانتٍ 
الصلاةء فليتوضّأء > فإن لم يجذّء فليتيمُم » فإن أقامء RT‏ وإن 
ان وأقامَ» صلی خلقه من جنود الله ما لا يرى راه . رواه عبد الرزاق") 
شيخ الإمام أحمد» في كتاب «الصلاة» له. ورواه سعيدٌء وفيه: «فإن ادن 
وأقام» صلَّى خلفَّهُ من الملائكة ما لا يَرى طَرْفَاه؛ يركعون بركوعِه» 
ويَسُجدون بسجوده» ويؤمّنون على ذُعَائه) . 

وقال شيحُنا : ليس الجن كالإنس في الحدّ والحقيقة» فلا يكونٌ ما أُمرُوا 
به وما هوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحدٌّ والحقيقة» » لكنهم مشاركوهم 
في جنس التُكليف بالأمْرِ والنهي› والتحليل» والتحريم» بلا نزاع أعلمه 
وو اا افق يدل ذلك على مُتاكحتهم وغيرهاء وقد يقتضيه إطلاقٌ 
أصحابنا . وفي «المغني» ور أن الوصية لا تصحٌ لجنيٌ؛ لأنّه لا 
يملكُ بالتّمليك كالهبَةِ» فيتوجّه من انتفاء 0 لأنه في 
مُقابلة مالي قال الله تعالى: #ولة جَعَلَ لَكُم مَنْ من اشک أرما 
[النحل : ا/ا] » وقال سبحانه: ون َايَتِههِ أن کک من نشیک 
زيما لكو لبها [الروم: ١؟]‏ » وقد ذكر أَصْحَابُنَا هذا المعنى في 
شروط الكفاءة» فها هنا أَوْلَى. 

ومَنْعَ منه غيرٌ واحدٍ من متأخري الحنفية» وبعض الشافعية» وجوّزه منهم 


. القىُء بالكسر: قفرٌ الأرض . «القاموس»: (قبي)‎ )١( 
. ٤۱۹ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) فتاوى ابن تيمية ۲۳۳/٤‏ . 

. لم نقف عليه‎ )٤( 


الفروع 


£۲ كتاب الصلاة 


الفروع ابن يونس في «شرح الوجيز»» وفي «مسائل حرب» : باب مناكحة الجنٌ» ثم 


الحا 


شية 


روى عن الحسنِ وقٌتادة والحكم وإسحاق» كراهتهاء وروی من رواية 
لهيعة» عن يونس» عن الزهريّ : نهى النبي ل عن اح الجن . 

وعن زيدٍ العمّي”) : الهم ارزقي جني اتروع نها تُصاحبتي حيعنا تلك . 
ولم يذكُرُ حربٌ عن أحمدٌ شيئاً . 

وفي كتاب «الإلهام والوسوسة» لأبي عمر سعيد بن العباس الرازي» عن 
مالك: لا بأس به في الدّين» ولكني أَكْرَهُ إذا وُجِدَّت امرأةٌ حاملٌ» فقيل : مَنْ 
رَوْجْكِ؟ فقالت: فلانٌ من الجنّ» فيكدُر الفسادٌ. 

وعن أبي هُريرةً مرفوعا : «أوَّلَ زُمْرَةٍ تدخل الجنّة على صورة القمر ليل 
البَذرِء والتي تلبها على أضْرٍَ كوكب ذُرّيّ في السماءء لكل امرئ منهم 
زوجتان اثنتان» یری مح سوقهما من وراء اللّحما. رواه البخاري 
ومسل" وزاد: «وما في الجنة أعرّبُ). وا عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين». وهو لأحمد“ 


)١(‏ ونقله السيوطي في «الأشباه والنظائرة: ص 507 . وقال: والحديث» وإن كان مرسلاًء فقد اعتضد بأقوال العلماءء 
فرُوي المع عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عَتَيّبة وإسحاق بن راهّويه وعقبة الأصم . وقال الجمال 
السجستاني من الحنفية في كتاب «منية المفتي» عن الفتاوى السراجية: لا يجوز المناكحة بين الانس والجنّ وإنسان 
الماء لاختلاف الجنس ٠‏ وإنسان الماء كما ذكر الدميري في «حياة الحيوان الكبرى؟١/‏ 47 : إنه يشبه الإنسان إلا أنَّ 
له ذنباً . ولعل هذا من الأساطير. 

(۲) هو: أبو الحواري» زيد بن الحواري العمي البصري قاضي هراة . «تهذيب الكمال» ۷١/۳‏ . 

(۳) البخاري »)۳۲٤٥(‏ ومسلم (۲۸۳۴) (۱6) . 

. )۱۰۵۹۳( في مسنده‎ )٤( 

(0) في مسنده )۱۱۱۲١(‏ . 


باب صلاة الجماعة 1Y‏ 


أيضا من حديث ف سعيك » لكنه من رواية عطيةً العف وهو ضعيفٌ» 


وقد رُوِيَ من حديث عبد الله مرفوعاً : الكل واحدٍ منهم زوجتان من الخور 
العين". قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح. وقد رُوي 
من حديث أبي هريره مرفوعاً في حاديث الصور» وفيه: «فيدخل رجل منهم 
على ثلاثِ”" وسبعين زوجةً مما يُنْشَئٌ الله وثنتين من وَلَّد آدم» “. وهو 
حديثٌ ضعيف. فيه رجل مجهولٌ» وفيه : إسماعيلٌ بن رافع المدني2*4 عه 
أحمدء ويحيّى وجماعةً» وتركه الدارقطنئٌ وغيره» وقال ابن عَدِيّ : أحاديثه 
كلها مما فيه نر . | 
وللترمذي”" من رواية كراج أبي السّمْح - وهو ضعيفٌ ‏ عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد مرفوعاً : «أدنى أهل الجنة منزلةً من له ثمانون ألت خاد 
واثنتان وسبعون زوجة». 1 
ولم جد في الأخبار كرا لم من الجنٌ» الذّكر والأنثى» وقد احج على 
دخولهم الجنّةَ بقوله : «لز يتيج إن كر ولا ج451 الآية [الرحمن :٠٠]ء‏ 
فإن دخلواء فظاهِرٌ الخبر: أن الرجل منهم يتزوّجٌ كما يتزوّج الآدمىٌ؛ لكن 
الآدميّ؛ كما يتزوّجٌ من الحُورٍ العين يتزرّحٌ من جِنْسِوِء وأما المؤمنُ من 


)١(‏ هو : أبو الحسن» عطية بن سعد بن جنادة العوفى الكوفىء من مشاهير التابعين» وكان شيعياً . (ت١١١ه)‏ . «سير 
أعلام النبلاء»؛ 56/6" . ١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبری؟ )۱٠۳۲۱(‏ . 

(۳) في النسخ الخطية و(ط): «ثلاث»ء والمثبت من مصدر التخريج . 

. أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (١١۲)ء والبيهقي في «البعث والنشور»(5728)‎ )٤( 

(0) هو: أبو رافع» إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البصرة . تهذيب الكمال ۲۳۱/۱ . 

. في سننه (7077) في :باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة» من كتاب: صفة الجنة‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


افرع 


الحاشية 


ay:‏ كتاب الصلاة 


الجن فيتزج من الحور العِينِ» ويتزجُ من جنسه على ظاهر الخبر ؛ لأنه ليس 
في الجنَةٍ أعرّث» لكنّ ترويجه بآدمية» وتزويج الآدمىّ بجني ا 
ورأيت مَنْ يقول: ظَاهِرٌ الخبر النفى› Sn‏ فن ثبتَ هذا 
في الجنّة؛ فهل يلرم جوارٌه في الدّنيا؟ فيه نظر: ويأتي في آخر : المحرّمات في 
النكاح وفي : حَدٌّ اللوطيئ ”" ما يتعلّقُ بذلك» والله أعلم . 

وإن ن صح نكاح جني > فيتوجه أنها في حقوقٍ الزوجيةء كا لآدميّة ؛ 
لظواهر الشّرعء إلا ما خصّه الدليل» ب ليق أن نكاح الجن 
للآدميةٍ كنكاح الآدميّ للجنيّة» وقد يتوجّهُ القول بالمنع هناء وإن جاز 
عكسه؛ ؛ لشرفٍ جنس الآدميّ» وفيه نظر؛ لمنع كؤن هذا الْشرفي له تائ في 
مَنْع التكاح» وقد يحتملٌ عكُس هذا الاحتمال؛ لأنَّ الجن يتملك “لمح 
تمليكه للآدميّة ويحتمل أن يقال ل 
لجنّيٌ» صحَّةٌ ذلك ولا نص في الهبة لُعْتَبر الوصيّة يْهُ بهاء ولعلّ هذا ا 
لأنه إذا صح تمليك المسلم للحربي» فمُوْمنُ الجن أوْلّى» وكافرهم 
كالحربيّ» ولا دليل على المنع . | 

وباي وُيشارَّى» إن ملَّكَ بالتمليك» وإلاً كَل فأمًا تمليك بعضهم من 

(7) الخامس””": قوله في أحكام الجنّ: لكنّ تزويج الجن (بآدمية» وتزويج 


الآدميّ بجنية) يعني : في الجنة (فيه نَظَرٌء ورأيثُ مَنْ يقول: ظاهِرُ الخبر النفي» ورأيتُ 
من يعكسٌ ذلك. فإنْ ثبتَ هذا في الجَّنّة؛ فهلْ يلرَّمُ جواره في الدنيا؟ فيه نَظَرٌ) انتهى . 


5/80 . 
15/6١ )50(‏ . 
(۳) سبق التنبيه الرابع في ص١‏ 10 . 


باب صلاةالجماعة 500 


بعض فمتوجّةٌ» ومعلومٌ إن صحّ معاملتُهم أو مناكحتُهم فلا بُذّ من شروط 
صِحََةِ ذلك بطريق شرعيئّ » ويقطعه قاطعٌ شرع" 

ويقبل قولّهم : أن ما يدهم ملكهم مع إسلامهم» وكافرهم كالحربيٌ 
ويجري بينهم التوارثٌ الشرعيٌ» وقد عُرِفَ مما سبق من كلام ابن حامدٍ وأبي 
البقاء: أ أنه يعبر لصكّحة صلاته» ما يعبر لصحّة صلاة الآدميّ/ » وان ظاهرَ 
كلام اب حامدٍ: أنه في الرّكاة كا لآدمىّ ‏ وإذا ثبت دخولهم في بعضل 
التدومات خفاعا كاه الوصوعوابة لا فما القَرْقُ؟ وما وَجْهُ عدم 
التخصص؟*. ولهذا روى أحمدٌ ومسل ' ا سو ا اللا 
سألوا النبئ با الزادٌء قال a‏ يع في أيديكم 
أَوْكَرَ ما يكونُ لحماء وكل بَعْرَةٍ عل لدوابكم. ًلا تستنسجوا بهماء فإنهما 
طعامُ إخوانكم من الجنّ». وال السرم الا وراك لح لكر 

وظاهِرٌ كلامه توكلا م غيره : أنه يحرّمُ عليهم ظُلْمْ الآدميّين» وظُلْمُ بعضهم 
لبعض » كما نهو فام اف ری حديث ابي رال انما تروف 
عن ربّه عز وجل أنه قال: فيا عباوي إني حرمت الظْمَ على نفسي وجعك 


(7) السادس: قوله: (وإذا ّت دخولُهم في بعض العُمومات . . . فما المَدْقٌ؟ 
وما وجه عدم التخصيص؟) كذا في النْسَخْ» وصوابة : وما وجه النشخصيص. بإسقاط لمظة 
اعدم أو: ما وجه عَدَّم التعميم . 

* قوله في فَضل الجنّ: (ويَقْطعٌه قاطع شَرْعيٌ). 

يحتمل أن يكونّ مراده: أنه يقطع بما ينقطعٌ به نكا الآدمِيينَء من الطلاقي والرّضاع ونحو ذلك . 
* قوله: (وما وجه عَدّم التخصيص). 

كذا في النسخء وصوابه : وما وَج التخصيص» وحَذْفُ: «عدم»» أو أنه: وما وجه عدم التعميم . 


. )190( )٤٥١( أحمد (۹٤۱٤)ء ومسلم‎ )١( 


الفروع 


A7/1 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


٦‏ كتاب الصلاة 


بينكم محرّماً فلا تظالموا». رواه مسلم"“. ومعلومٌ: أنَّ من طلم وتعدّى 
بمخالفة ما أوجبه الله تعالى؛ ايض رذق sS‏ إذ 
الأمرُ بالمعروفي والنّهُي عن المنكر مُتَعيّن. وكان شيخًنا إذا تي بالمصروع 
وَعَظ مَّنْ صَرَعَه وأمَرّه ونهاه. فإن انتهى وفارق المصروع. أخن عليه اليد 
ان وت وإ لم بار ولع بك ول مقا ع حى ارک رال 
يقع في الظاهرٍ على المصروع. وإنما يقع في الحقيقةٍ على مَنْ صَرَّعهء ولهذا 
GEP TT‏ 
ذلك. وأظِنٌ أني رأيتٌ عن الإمام أحمد نَحْوَ فِعْلٍ شيخناء والأثبتُ 
أحمد : : أنه أرسل إلى مَنْ صَرّعَ ففارقة؛ ضار يع قرت اخ فذهب 
أبوبكر المرُوذي بتَغل أحمدّء وقال له فلم يفارقه» ولم يُنْقَلُ: أن المرّوذي 
ضَرّبه ليذهبّء فامتناعٌه لا يدل على عَدّم جوازه» فلعلّه لم يَرَ المحلّ قابلاً» 
أو لم يُمَكُنْ من ذلك» أو الوَقْتُ ضيّقٌ» أو لم يعرف فيه سلفاء فتورّع عنه و 
هَابَةٌء أو لم يستحضِرٌ مثل هذا الفعل» ولا نه عليه» واللّه أعلم . 

وإذا شرع رذ الظالم والمتعدّي منهم» مُمِلَ بالطريق الشرعيّ . قال الي 
: «إن الله قد فرض فرائض فلا تَضَيّعوهاء وحَدٌَّ حدوداً فلا تعتدوها» . 
ولما عَرَض ذلك الشيطان للنبئ بيه بالنّار في صلاته» قال: «ألعنكٌ بلعنة 
الله". وحتقه . والخبرٌ مشهورٌ في اصحيح مسلم»9 . 


قف في صحيحه )۲٥۷۷(‏ (06) . 
(۲) أخرجه البيهقي 211/٠١‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني : 
(۳) برقم »)٤١( )٥٤۲(‏ من حديث أبي الدرداء . 


باب صلاةالجماعة ۷ 


ومنٍ المعلوم : أن كَل مَنْ دحل في عُموماتِ الشَّرْع عَمَّه كلام المكلفٍ 
العام إلا أن يمئع منه مانعٌ» لكنّ الأضل عَدَمْه فعلى مُذَّعيهِ الدليل» وهذا 
واضحٌ» وقد احتحّ القاضي في «العدّة» على العموم؛ بأن لفظة «مَنْ2 إذا 
استعملت في الاستفهام كقوله: مَنْ عِنْدكء ومَنْ كلَّمْتَ؟ صلّح أن يُحِيبَ 
بذكر كل عاقل» فثبت أن اللفظ يتناول الجميع . و إذا انماث «مَنْ» 
ا كقوله: مَنْ دخل داري أكرمته› صلّح أن ي ی عاقل ؛ 
فلولا أن اللفظ تناولَ الجميع لما صلح استتناؤهم؛ لأنّ الاستثناء يرح من 
اللّفظ ما لولاه لكان داخلاً فيه؛ ألا تراه لكا لم يتناو غَيْرَ العُقلاء لم يصمّ 


فإن قیل : لا نُسَلُمُ أن صيغة «مَنْ» لكل مَنْ يعقلٌ؛ ”لن ممن يَعْقِلُ الجن 
والملائكة» ولا يدخلون فيه" . قيل: الصيغةٌ تناولت كل هؤلاء» وإنما خرج 
ذلك بدليل؛ لأنّه إنما سأله عمّن يجوز أن يكون عنده» وعمَّن يجوز دخوله. 
000 

وتحريرٌ الجواب : أنَّ الواحدَ من هؤلاء لا يخظر ببال السائل والمتكلم» 
ولا يتومّمهء فلا يصح تفسيرُه به حى لو كان من يط بباله کمن 
يخالظهم» أو كان القائل أحدّهم جاز» وصح لعدم المانع. ومرادٌ القاضي 
لا يخالف هذاء وكذا أبوالخطاب؛ لما قيل له: لو كان الاستثناء لا برج 
إلا ما لَؤلاه لوجب دخوله فيه» لحسّن أن يقول: مَنْ دخل داري ضريئه إلا 


:)١ - ١(‏ «لأن من يعقل من الجن والملائكة لا يدخلون فيه». 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


4۸ كتاب الصلاة 


الملائكة والجنّ؛ لأنهم لا يدخلون تحت لَفْظة «مَنْ»““*. قيل : قد ذكرنا 
أنه يصحٌ ‏ وإذا قلنا : لا يصحٌ» فالمئْعٌ مِنْ دخولهم تحت اللفظ. هو علْمُنا أن 
المتكلمَ قبل الاستثناء لم بُرذهم» ولا ناهم فلم يكن في الاستثناء فائدة . 
كذا قال. ويتوجّه: أن استثناء المتكلّم دليلٌ على أنه عناهم وأرادهم؛ لثلاً 
يقع الكلامٌ غَيْرَ في وحَمْلُه على الصحة مُتَعيْن. 

قال أبوالخطاب : جوابٌ آخر : أنه يلرَّمُهم مِثْل هذا ؛ لأن الاستثناء لو أخرج 
مالولاهلصحٌ دخوله» لوجب إذا استثنى الملائكة والجنّ أنيصحٌ ؛ لأنَدُخْولَهِم 
في قوله : مَنْ دخل داري ضربتّه» يصح ويَصْلّحُ» فكل ما يلزمّنا يلرّمُهم مله . 

وتقدّم في الاستطابة كلامٌ أبي المعالي”“: أن گشف العورةٍ خالياً هي 
مسألةٌ سَئْرِها عن الملائكة والجنٌ؛ وكلامٌ صاحب «المحرّراء وَظهِرٌ 
كلايهم: يجب عن الجنّ؛ لأنهم مُكلّفون أجانبُ» وكذا عن الملائكة مع 

عدم ا لأنَّ الآدميّ مكلف وقد آمر الشارع في حبر هز بن حكيم : 
ييحمظلها من كل أخد الا من زوجتة وان" “. وهذا مع العِلّم بحضُورهمء فلا 
يرد الف المشهورة دن لاا : 

(*7) السابع : قوله : (لأنهم لا يدخلون تحت لفظة «مَنْ») كذا في النُسَخْ» وصوابه: 
لأنهم يدخلون» بإسقاط لفظة «لا»» وال أعلم . 

فهذه سم مطائلٌ في هلذا:الباب:. 
* قوله: (لأنهم لا يدخلون تحت لَفْظة «من» ). 

صوابه : يَدْحُلون بغير «لا». 


(0) ۱۹/۱ . 
(؟) أخرجه أبوداود .)٤۰۱۷(‏ والترمذي (۲۷۹۹)ء وابن ماجه (۱۹۲۰) . 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١15(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ١/1۹۹ء‏ من حديث الحسن . 


باب صلاةالجماعة ٤۹‏ 


وتقدّم: هل يلرَّمُ العْسْلُ بجماع جني امرأةً “» ويأتي : هل يسقّط فَرْضٌ الفروع 
عسل ميْتٍ بِعَسْلِهِم ”"؟ ويتوجّه ْله فَرضٌ كل كفاية» إلا الأذانَ فيتوجّه 
سقوظه؛ لقَبولٍ حَبّر صادقٍ فيه» ولا مانع» لا سِيّما إذا سقط بصبيٌ» ويتوجّه 
في جل ذَبيحِتِه كذلك» بل تحل؛ لوجودٍ المقتضي وَعَدم المانع» ولعدم 
اعتبار التكليف فيه . وذكر ابن الجوزيٌ في «الموضوعات»” الخبر: أنه عليه 
السلام نهى عن ذبائح الجن. قال: وقيل معناه: أنّهم كانوا إذا اشتروا دارأ 
أو استخرجوا عيئاًء ذبحوا لها ذبيحة؛ لثلا يُصيبّهم أذى من الجنء واللّه 
أعلم . 
وقال ابن مسعود: ذُكِرَ عند النبئ بي رجلٌ نام ليله حتّى أَصْبّحء قال: 
«ذلك رجلٌ بال الشيطان في أذنه». متفق عليه“ . حص الأدُنَ؛ لأنها حاسّةُ 
الانتباء. قال إبراهيم الحربئٌ: ظهّر عليه وسَّحْرَ منه. ويتوجّه احتمالٌ: أنه 
على ظاهره» وقاله بعض العلماء» ولهذا لما سَمَّى ذلك الرجل في أثناء 
طعايه» قاءَ الشيظانٌ کل شىء أكلّهء رواه أبوداود والنّسائيء وصصححه 
EE ao‏ وا لله غلم 


معنن لالط شيم بقح SE‏ نيجه أو عبج RE RCA‏ وو ابوج ارو و و او لوح بر BR‏ ا هو ف PANE LEA‏ سمه عد قر E RO DE‏ قر ورت لطع فراع الى مويه و ادب KN‏ ال E LE‏ الحاشية 
(١1)١/48ه؟.‏ 
YAT /Y (Y)‏ . 
(۳) ۲/ °2 . 


(:) البخاري (۳۲۷۰)» ومسلم )۷۷٤(‏ (۲۰۵) ۰ 

(0) أبوداود (۸٦۴۷)ء‏ والنسائي /٦‏ ۸۷ .. والحاكم ۰۱۰۸/٤‏ من حديث أمية بن مَخْشْيٌ وكان من أصحاب رسول الله 
كله قال: كان رسول الله ل جالساً ورجلٌ يأكل» فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال: 
«ما زال الشيطانُ يأكل معهء فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاة ما في بطنه؛ . 


فهرس الجزء الثاني 


باب الأذان والإقامة SAN ASCO EO‏ 
فصل ارود قنع كن SERE GEESE‏ 
باب ستر العورة وأحكام اللباس SR CA OO‏ 
تنبيهات : “ال ونه طن الاق SNR‏ 
فصل ons e‏ 
فصل OEE‏ ا 1 
تنبيهات م لتو اا رفاسا و توكو واه 
باب اجتناب النجاسةٍ ومواضع الصلاة ا 
فصل ese‏ 
.فصل ERN‏ 
باب استقبال القبلة O AO O RRS‏ 
فصل aaa anak‏ 
فصل ET‏ 000 
باب النية SR‏ امو ا a aE‏ 
تنبيهان : حضو ونا ون تخ اموأ دوس كمال لوده الأو اااي لدوم لوقاف لماو 
فصل 0ب 0001 
باب صفة الصلاة ماما د وجح E‏ ال ادهع لزاه ا قر 
فصل RIS‏ 00 
فصل 00100 0 3237370 
فصل eS LARK‏ 
فصل RESA‏ 0 


1001 


فهرس الموضوعات 4۷1 
فصل EAE‏ ااه اوح ا م لقو اا o‏ 
فصل اام قو الم اق لاوطو لط SOMATA‏ امف PENDENCE‏ 
تنبيهان : EEE SSS a AA‏ 

باب ما يستحب في الصلاة 000000 0000 00 TO‏ 

أو يباح أو يكره» أو يبطلها esera am‏ 1 000011 
فصل اج Os ODES EDS OAS SO‏ 
فصل العو سا لوو نوو اللا او 1 م شو قط قا ال و لو E EO‏ 0 
تنييهان VV SA SSA‏ 
فصل أيه طحن واد ووه اقم قاب Aeneas‏ 
تنبيهان TAA SSS 0 Rela‏ 
تنبيهات انام لاوا وا ام ا ل اماه وام وا مرا الماك اماق عمال PAY seren‏ 

باب سجدة التلاوة اع م الو اساسا ساسحو Ee‏ 

باب سجود السهو A‏ ممه مله الل سمه ودر عاك eR‏ ا 11 1719 
تنبيهات نولمو من فط طم easel‏ ۳۷ 
فصل ا PS Ne‏ 
فصل SOS‏ ا ع ا ا 
فصل ES a ASRS‏ 
تنبيهان ETA RS Sa‏ 

باب صلاة التطوع ماحل ا أ قن أ عه اقلق ae‏ ار بعك لامع لوه ل ا ENV‏ 
فصل ae‏ ات ا أ ل لو لل أل PONS DASA‏ 
فصل TARAS AAS‏ 
فصل EO ET TTT‏ ال 1/1 
فصل OARS ASE ESOS‏ 

۳۹۱ 


تنبيهات : ل[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 
فصل SSG‏ ا EEE SSS‏ 
باب أوقات النّهُى OO‏ 1 
ات الا EOE‏ 0000 100001 
فصل ا OEE NARO‏ 
فصل E O O‏ 
فصل OE E E LO NS‏ 
تنبيهان : شع و الو CEN Tessas ee see‏ 
فصل ا O E O‏ 
فصل ER ENA ESR a‏ 
تنبيهات : O‏ وق ممع وق لاط واوا مامه م عاك 16 CENG eons‏ 
فصل E SSAA e‏ 
فصل ا ا احج 1 ارام انعو OOOO‏ 


